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| إن المد لته #مده > ولستعينه ولستغفره وأتوب إايه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من د اله فلا مضل له » ومن بضال 
فلا هادی له . ا 
ونصلى ونسلم على سيدنا مد وعلى آل و صحره ا 
انا بعد: فقد ابتدأنا فى كتاب ( مالك ) فی خرف سنه ۰۹۹4٩‏ 
وبعض الشتاء » وما كنا نەل وحن نكتبه ونقدمه للطبع تاعا حی مم طرعه 
ف دیع سنة ۹٤۷‏ أن کتااً ٢‏ قله يشر ح فقمه › ویکشف عصره» 
و ہین حياته'“ ولقد کتبا ذلك الکمتاب ف إبانه بعد أن كتبنا ف فقه[مامين 
قله » هما الشافعى وأبو حنيفة رضى الله عنما ؛ وما كات كتابتنا فى ماللك 
[لادراسة فة له ۽ لانه سلسلة من الدراسات الفقمية اة الجتدن المررة 
ف الدراسات العليا فى كلية الحقوق يامعة القاهرة . 
وإذا کان ذلاب هو الباعث على الكتابة فالا بد أن تتکرن درأسة فةبه 
۰ مى المقصد الأول » وغيره له تابح > فلا يقصد إليه إلا بالقصد الثاى ء 
أو ا ا ی قصد إله ٤‏ ايس عبن المأاحث ث على ليل فةمه بدر اسة مقدماته 
وليرد الامور إلى أسباما » والظواهر إلى نواميسما . : 
۲ - وإنه لا عکن آن‌یدرس‌ر جل کال ف‌شېر ته بالفقه و بالدرت» 


(۱) ضر بعد ذلك كثأاب بعنوأن ترجة ة مالك لاأستاة مين الجولى ٤ e‏ وان 
ظہوره فی صیف سن ٠۹٥‏ آی بعد ظہور کتاب مالك با کر قن اربع سنین 
والكتاب رة دقيقة فة ` a‏ 


: اوا فى الفقه والحدیت ۰ کا لا كن أن یدرس قائ ) 

جر ٥ن‌غير‏ آن عرف مناهجه ت القيادة » وأسالیب‌القتال ٤‏ وکا لابمکن‌آن .' ٤‏ 

يدرس‌زعم یہ بامىەن غير أن آدر س س۔ہ ٤ NR‏ > وهاه تدبیر ه ¢ و| لاکن i‏ 

أن یدرس مصلح اجاعی من یر أن تعرف اھ ناهج صلا حه الاجتاعىء 

۰ وألميثة ل دعا و 1 ا ذال الإصلاح. » والمو مم di.‏ دوه و 
ذلا > لا دوش العام أو الصاح (i‏ يشترك و 4 ى إقيك ة الاس من : ۰ 

إدراك وهم وأكل وشرب » ومقام وشام » وخر ذلك من شئون ! بی : 


اانا دن ا اا اتا فرق ارات ا 


يشترك فيا مع كلإنسان» وإذاكنا ندرسإنسانا خاصآء فالاتعاه الأولإلى ‏ 
هذه الخاصة الى اختص با فإناختص بالفقهكانالفة4موضعالدراسة أولاء ٠.‏ 
والحياة الإنسانية الخاصة الى مدت له هذه الخاصة العلمية ية موضم الدراسة ٠‏ 

8 انا ٤‏ وکذلاك لذا درسنا ll ۴ N"‏ أ ا ۽ تون الدراسة ۱ 
العنى الذى اختص به » ولا تتكون لمعاف العامة الى يشترك فيما مع كل 

[تسان ولا ی تلت ا لمعاف العامة [لا بالقدر الذى يكو ن تلاع الحبناة ٍ 
الحاصة می مدت الاختصاص الذى اختص به . 
وأیعال من‌العلماء بمكنه آنيدرسسقراط من‌غير أن ا 

اتی تقبدی منما فلسفته» ا رااان من‌فیر أن يدرس مثلالعليا 6 
أو یدرس أرسطو من غر آن. يدرس مناهجه العلدية والقلسفية . E‏ 
٣‏ - وإذاکنا لاندرس العالم الختص بعلم من العلوم إذا قتصرنا ) 
دراسة إنسانيته ۽ فكذاك لا كن أن : تعد در اتنا له کاملة أو عل وجيبا ' 
الصحيح إذا درستاه عالا مفضكر آ“ وا ق تفکیره »> من غير تفرقة | 
بین ما اختص به ومیزه » وما اشتزك فبه مع غیره » ولم یکن لەفيه لون قاتم . 
) بات ول طابع اختص به . فلا تعد دراستنا انى حنيفة مثلا كاملة أو ٠‏ 
۰ صحرحة إذا عر ننا القدر الذى عرض فه لارا ق ا وف 


= 


عل الكلام » ومقدار علمه بالقرآن والتفسير » فإن تلك النواحی کانت فى 
هامش حياته العلية ل تکن فی صلبما »ومن * ثم سوی ڊ نما وین الفةه 
ف الدراسة فقد أهمل خاصته ؛ ول بوضح جوهره . 

8 لا تعد دراستنا لاشافعى ألفةره م حيحة كاملة إذا در سنا فقه بالقدر 
أأذى ندرس به عليه باللغة وأأشعر ومقامه منمما . 

٠‏ ع - [نما دراسة الفقيه دراسة لنهاجه الفقمى أولا بالذات ؛ ولياه 
وبيئته ثانباً وبالعرض » أو على وجه التبعية . 

ومن افتصر ف دراسته عل حیاته و [نسانیته وصلته بالعلوم الختلفةء ٠‏ 
فو لم ببين شخصيته الخاصة › وقد تفيد من هذه الدراسة فائدتين : 

( [حداهما )ما تفيده كتابة سير العلياء والعظاء من التأمى والاقنداء 
بهم فى ااصبر و ا وقوة الاحتال والإخلاص إلى آخر ما هنالف من 

زايا تفيد الناشئة » وضع بين ایدم المثل اأكاملة لار جولة الناضجة 
انام المغمزة » وللائسانية العالية وطريق علوها. ' ' 

( والثانية ) آن کون الات تسجيلا لاا خبار وحوادث ۽ وتقصياً ۰ 
وتقبعاً ۽ وحن نرى آن هذه الفائدة التارخبة لا تتحقق كاملة فى تاربخ 
رجال العم [لا إذا درس ما اختص به ار جال » وإن الاقتصار عليماء وإن 
أفاد قصصاً تار عا ٠و‏ خصو صا إذا كان دقيةاً قد كرى فه السكا تب اأصواب 
تعر ا تأمة س لا بعد دراسة علية لار جال الذين تدرس حيانہم > ویکون أ 
مم مناج فی لمل أو القن . 

ه - فن ذاالذى قول إنك تنکون قد درست شاعرآ من غير أن 
تعرنف مناهجه الشعرية ۽ وقوة قوافيه آو لينما > أر موسيقاها بشسكل عام » 
وهن غير أن تءرف أخيلته الشءر بة » وصوره البيائية » وإرى عرضت 
نجموع ما ءرض له من شثون المحياة فلي E‏ والمةدمة 
والنتيجة دالابتداء و الانتماء. ۰ 


E E 


ولو أنك - عرضت لاخياته اأشدرة مةدار ا 8 رفته بألفقه. . 
أو بالنحوء أو الاشتقاقرالتصر بف أو لعلوم ااطبيعة والعقائد » لا قكون. ٠‏ 
قد درسته شارا > اوإن عربت اأصدق والدفة »ورد کل خير إلى . 
مصدره » والتثرت ٠ن‏ ااروابات و صما غم كلا » إن ذلك بلاشك ' 
عل مفيد وا کنه ليس الدراة العلبية لرجال الع والفن الین کان هم 
ار واضح فی عام وفامم » والذين کان . م منهاج اختصوا به . 

من أجل هذا نقرر صن لامرية فيا عند آهل الع ا 
را : أن دراسة رجال العم الذين اختصوا بباب من آبوابه » وشادوا ,| 
بنماته » اکن ۾ عمل فى إقامة دعا مه هن من نوع علو مم : فدراسة ٤‏ 
مالك الفقمية درا متعرف لمدارک اة والاثر الذى م العلم؛ ٠‏ 
والمناهج اا ی ی سکیا والغًابات ا ی کان ری ابا ھی ہ مندراسة ن 1 
ا دراسة لل تناج الفقبية الى دحل لاء وآسامتما الأخلاف غرسآ . 


مالا عمو | عل! إعائه » وتولته الميثات الختلةة بااتحو رل وااتو جیه « وذلك 


لت العلم ومعناه » وفيه فوق ذلاك دراسة لادوار وحضانة العصو SE:‏ 
المختلفة لنظر يانه ٠.‏ 0 
الأمر الثاى الافش اة لا ا شا إلا من ازن اا 4 
الفقبية وتقبع آدو ار الفقه » ودرس من درأسة مقار نة بين الفقياء» ليحر E‏ 
مکان کل وأحدامن صاحبه وايستطح أن بین ما اختص به کل واد 
ھلما »› ۴ انفرد نه کا يستطیع آن يشير إلى ما بحتمع فيه مع غړه ا 
وبذلاف بتمبز العمل العلمى الذى قام به ذلك الفقيه » و تلقته الا جيال عنه . 


2 ولیس e‏ من ذلا أن اتعرف رای الفقبه فی کل مشلكلة وف 


)۱( وقد وتا طرق الدراسة للادوار الع ية ا ی تعتری ظریات اسر ف 
لکتاب ادافی ا طمعتاه اطعة الأول ق د سن 46 . 


کا 
كل مألة ويتقبع الفروع فرعا فرعا » فا كان ذلك دراسةجديةءوماحاو ها , 
أحد . إا المقصود أن تدرس مناهجه » والقضارا السكلبة الى رصل ليا ء 
والى كانت ااضابط للفروع الى انفرعت عنا . 
وإن ذلاع بلا شك يةتضى أن نتعرف من بض الفروع والقواعد الى 
لاحظما الإمام عند الىك فى هذه الفروع والافيسةااضابطة لمتفوقالاحكام 
انى أثرت عنه ‏ فإن أوائك الملية من الا ةكات تؤثر عنهم فروع ؛ وقد 
حاول الجتهدون فى المذهب أن بردو هذه الفروع إلى الاقيسة الى قدرها 
الإمام » وكشف عنما التناسق بين كل طاثفة من الفروع الختلفة نما يدل على 
أن فكرة واحدة رابطة بين آحادها ل ينص عليا الإمام واكن لاحظبا . 
ولذلاح تدرس الفروع المأثورة عن الامام بالقدر الذى بکشف عن 
المناه » ولقد أغنى الشافمى الباحثين عن هذا الجمود فقد عنى بأن ين فى , 
كاف قم يذاته مناهجه كلا كاملة غير منةوصة . 
۷Y ٠‏ عل هذا ا درستا مال کا وقدمناه للئاس »> وجملنا دراسته 
قسمين » القسم الأول هو ما سميناه القسم التار بى » وهو يبع حباته تاعا 
يدرج ف مدارج الحياة » واا E)‏ للل > وکہلا قد تیدت مو هبه ؛ 
راستقامت مناهجه » وشرخاً يفيض بنور المحرفة على كل من حوله » و بقصد 
إليه العللاء من أقصى الأرض وأدناها ء وتزخر مجالسه بطلبة المل الذين 
جاءوا لبه من کل فج عمق »ثم كان فى هذا القسع بيان الينابيع العلمية الى 
استتق نها والبيئات الى أظلتهء والمناهج الفكر ية ية الى ماصر ته ء و التو جات 
الةكرءة الى واجبته . 
أما القسم الثاف فہو آراؤه فى المسائلالفكرية الى ثارت فى ءصره ؛ م 
دراسة فقمه ومناهجه فى الفقه والحديث › واانظر ف آراته فى غبر الفقه 
والحدیت نظر عارض عابر > لأن تلاك الآراء لم تكن العل الذى اختص به 
ول تكن الخاصة الىأمتاز اء وأفضنا الةو ل فى كل أصلءنأصو له الفةميةء 


-والادوار الى مر علا فى العصور الختلفة من بعده »و بذلنافى ذلك أقصى ٠‏ 
جهدنا » لاله الغابة من ار أسة و باع علا »وهو اندر أسة العلية ذلك 
الفقيه وألڪدث ا 


: وقد سا 8 هذه الدراسة 8 وقع فيه الدارسون الذين مرون 
على كل شىء من النواحى العلبية مرآ عابرا » ولا يعنون ف مثل مالا بدراسة 
الفقيه والحدت ء وذلك الخطاً هو ما شاع على الالام وفى بض الكتب من 
آن مالک فقيه آثر لا فقيه رأى » قينا أن جر أة مالك على الرأى م 
أفل من جرأة أف حنيفة؟ » و إن کان ا القاس ف فةبه آقل 4 ن«قدار 
الاقيسة فی فقه آی حنبفة» وزکنا فی ذلاف کلد. م أبن قتيبة ةق ارتا 
lla se‏ فی طمن فقہاء الرأى ولم ,ضعه ف فقہاء الد ف »> واکان ف م 
الحدیت انج م اللامعء » بل هو ګق آول من وطأه › وينه وەپده . 
۸ - هذه إشارات إلى منماجتا فى الدراسة وقد بينا ذلك المنهاج فى ٠‏ 
صلب الدراسة ¢ وأتبعناه. ف دراتنا ال“ مه الاربعة وغیرم واقارة ‏ 
الكرم براه ف فالا دراسة عملي موضحة زايا ذا 2 الجليل فى 
افق والخدیث . 
ول نکن فی دراستنا ذا لابا وغیره من ال me‏ » لان ‌اقه سیحابه 
وتعال قال ارسوله الكرم : « قل ٠ا‏ أسأاك عليه من أجر وما أنا من 
المتسكلفين > ولانا لا نكتب عمد اله لقال بعت واستقصى » واستوعب 
وأحصى > و ترك صغيرة ولا كبيرة لد أخفاما « بل نکتب ما کک 
لنسد فراغا » واينتضع با فنكتب آهل العلم . إن واتتنا القوة اد افر اغ ١‏ 
دأسعفنا الوفيق من ق » وجل من کلانا ما شع الاس . i‏ 


0 ووچه جرآته آنه کان روی الحدیثف lz‏ م رده الشف بسب 
مخالفته البناهج التى سار عابها > ورآها الفقه القوي . وآبو ياغ یعرف اه 
روی حديڈا » وضعف خا ته اقاس صح عنده . 


E 


ولاننا رغبنا ف البعد عن التكلف والغرور واازمو » بقدار ما تبلغ 
الطافةاليشر به النازعة إلى العلوء قد اتجهنا أو لا إلى ما يسبل الصول عليه من 
المصادر > فإن ل إسممنا سمل الميسر ببغيةنا وحاجتنا » لجنا إلى طلا فى 
الصعب العسير ء ولذلك لم نتجه إلى امخطوط من الكتب إذاو جدنا حاجتنا 
ف مطبوع مو ثوق به تلفاه العلماء بالقبول » ولا نتجه إلى الخطوط إلا عند ٠‏ 
الحاجة إليه . أو عند ما ركون أوثق » ولقد استعنا بطائفة من الخطوطات 
كترتيب المدارك لاقاضى عياض » والطبقات لابن رجب . وغيرها . 

وکان اتجاهنا إلى اللب ء لا إلى الشكل ؛ وعنايقنا با لجوهر لا بالعرض ؛ 
وبالحقیقة لا باز پینما؟ ولم یکن همنا آن يشمر الناس بعظم جهدناء إنماكان. 
همنا أن ينال آهل العلم فائدة من غناي ر 
٩‏ - ولقد وجدنا علماء أفاضل ٠ن‏ قبل ومن بعد يعون أشد العنابة 
بأن يشعر القارىء عند قر اءة ما بكتبون بعظبم جهدهم ؛ فيذ كروا للسألة 
. الواحدة »أو للخر الواحدمصادر مختلفة ما بين خوط ومطبوع ‏ اليعلم 
القاریء مقدار جېدهم وامتیثاقہم» وای فی ذاه مستفیض مشہور ؛حص» 
وە‌صدر واحد بغی فيه کل الخناه » ولقد جوا فی ذلك منم اج کتاب الفر جة 
الذى عنوا بالدراسات الإسلامية » واعل ألذى ہعئېم على ذلا هو غر بم 
عن العاوم الإسلامية وعدم قدرتمم على الاستنباط الصحيح فيباء وإنوضم 
بعض علہانا استنپ اطم موضع التقدرر » بل عدوا استنباط غير هم ایس 
شىء وإن اختص ذا العام طول حیاته. ٠‏ 

دلقد تهج ذلك المنماج المتتكلف شيابنا الذين بكتبون » فظنوا آنه كلا 
عنی أحدهم بالا کثار ن المصادر كان ذلك دليلا على آنه فيم نظام البح 
الحدیث . وآنه بجدد فیا بکتب » و أن كتابته قد بلغت الذورةو بلغت الغابة. 
بل وصلت إلى النهاية » حى لقد و جدنا بعضېم بجتہد ف آن ياتى لاال ٠‏ 
الفقمية ,ءصادرها » فيآف للثل الو احدة بعدة مصادر مخطوطةوغير عخارطة ٠‏ 


— وا 


والمغل مذكوز فى ا التداولة ا 9 ھی f‏ أ ا 
ألمخطوط »› ن التدارل EFF‏ صما ٤‏ ورا کان الئل ف ذا غين 
ذی جداأه . ٠‏ 
٧۰‏ 8 ل e‏ ګمد أته ذلك الف » وإن عنينا KE‏ 
إلى «صدرها وكل فبكرة إلى ينبو عما» غير مقصرين فى ! بيان الأصدر من کل 
الوجوه› و خصوماً لإذا كنا تأخن منه استنباط نعلم أا سقنابه 4 
ولک i‏ ل نعدد ا لمضادر إلا إذا كانت الفكرة غرمة فتۇنسپا ف ڏهن 
القاریء ' بذكر الكثرة الى رددتما. لکلا بظن القاریء آن مانب عليه قوانا 
غریب شاذ» و قد بغض انق سبحانه و تعالى إاينا الشاذەن الاقوال »کا بغض 
إلى مالك رضی اه عنه شواذ الفتبا » فلا نستطار بالغريب بوالكنا ته 

اسان به › و تطيع أن او مه فى عقول قار ين ٠‏ 

وإنا ترجو أن بكون الناس قد وجدوا فيا كنبنا عن مالك الإمام 2 
1 الخدت ما فيد ویجدی ۰ فان وجدوا فمو توفيق من الله و قل > 
وعونه الذی لا نستەابع » کن دونه شا > وإ لل دوا فمو هن تقصيز نا ا 
قصورنا وأحمد انه علىآتنا قصدنا احير » وأردنا النفع »وما قصدنا التطاول ٠‏ 
إلى مقام أحد» ولا إلى الفض من 1 م عا ۴ مل 8 
فطل ؛ لکل عمل رنه . ب ت 
وفةنا الله إل جسن E E‏ م امول م 5 
اا 2 


1 7 E 
اپو دة‎ 1 er پوليو نة‎ 


متم رامنا م 
مقدمة اأطبعة الأو ل 


. المد ته رب المالين ء والصلاة واسلام عل سیدنا جد خانم النبين‎ ٠ 
ما بعد : فد کان موضوع دراستنا اطلبة اشر بعة ب2 سے الدکتو ر اا‎ 
2 . امام 0 مام دار اجرة مالا رضی أله تنه‎ 
٤ وقد قصدت إلى دراسة حياته  فدرست نشأته ء اھ ومعیشته‎ 
ونزوعه العلى » والمئل السامية الى جعاما هدفه المةصوذ ء» وغرضه المنشود‎ 
فإن دراسة هذه النواحى هى دراسة لليناببع الى أمدت حياته الفسكر ية‎ 
وشخصيته العامية بالمدد المغدق الغزير » وهى الى تتكون أصل الاستعداد‎ 
لتلقى كل ما بلقى فى النفس من بذور صالحة توتى أ كاما ء وتشمر اللا" جيال‎ 
راء حى إذا آنممت بيان شخصه اتجبت إلى بيان شو خه» والبيئة العلبية‎ ٠ 
فى المدينة »> وكل ما أحاط بتلاب النفس القوبة فغذاها » وبذلك العقل‎ 
الأدرك فوجمه.‎ 
وف سيل بان اليثة عنيت بذ کر . حال الأعصر اذى ماش فيه فک ت‎ 
اازوابع السياسية الى كانت تهز النفوس المؤمنة » واأوجات الفسكربة الى‎ 
کانت تجری فى ااظاهر وف الباطن فتۇ “ر فى الةلوب › وكیف تدر: ات ببعض‎ 
غير صال منہا فوس لم یکن مسا مماذ من إمان قوى » ولقد صم الله من‎ 
ذلائ قلوب المؤمنين . ولا يسر اه لنا يان ذلك » امنا إلىالثرة الى أعغرها‎ 
ذللى الغراس الجيد» وهی آراژه وفقه.‎ 

ولقد عنيت بيان آراله السياسية فو سط تللكالمنازع التناحرة والأهواء 


(۱) عام ۱۹6۹ س ۱۹6۷ الاراسی . 


E )‏ 
المعضاربة والاراء الى کات 5 ET‏ وغایاما ولک علد الل 
(تحقيقما تنوالد ات » وتک امجن » وتسود الإحن 


فقد وجدنا ذلك الإمام التقى » بتجه إلى الو ف 
إصلاخه راضراً من غير ترك للمثل العالية فى الحك » بليقررها فى غير دعوة 


إلى أنقلاب ٤‏ خش ية من ذرائع الشر ٤ء‏ ويدعو الحكام إل ا E‏ 


والإصلاح بالحسی والمىعظة اة . 


م ینت آفوالا ۵ ف امقائ * وعنیت بالك » لان آزاده کان صورة. '' 


صادقة لما يعتقد أهل التقى الذين ام مخوضوا رات الجدال مع الفرق ٠٠‏ 
الختلفة من هة وقدرية » ومر جئة › وآسماء أخرى > فاذا کان التارخ قل . 
دون آراء المحترلة نحلم » والقدرية » وال ممية » وغيرم > فمن حق ٠‏ 
الخال ان تعرف صورة صادقة حية ما كان عليه الذين امتنعواعن ال جدل. ٠.‏ 

. فی العقائد » وعدوه بدا لایتیع» rE‏ من الإعان لارتضی » ولاتجدهذه' 
الصوزة واضحة جلية » كا تجدها فى مالك الذى کان بقول :كلما جاه رجل أ 
أجدذل من ر جل نقص ما زل به جریل » . 


وأقد حق علینا دوك أ بيا ما بيا A‏ إلى الخرض الأول من شنا وهو 1 
أن ; بین فقېه و قد کان أو ل مأعنينا به فی هذه الاح a‏ السند التار عى لنةل ذلا | ا 


الفةه ء فبينا ذلك ااسند من دال » زکتب » “ وقو ته وصحته › ہے اتنا إلى 
بيان الأصول » الى استنبط بها وكيف كشف فقاء ذلا اذهب الفطاء ٠‏ 
عن هذه الأصول ثم بينا كثرة الأصول » وخصبما > وقوة الحياة فيا ء 
ومساير تما للزمان :حى إذا بلغنا من ذلك بتوفيق اقه ماعب أنه الغاية» . 
اجا إلى بیان عو المذهب» وساب نموه اه آفی الاجتباد والتخرج 
فيه » وعمل المتقدمين والمتأخرين » حی كانت رة ك تلف لأر وةالفةية 
الغوية الاق ٠ ٠ ٠‏ ا 
ijy‏ 2 ققر ا اریت بن کان ا فی فقه مالك رضی اه نه : 


ا 


لقت مالك فى المدينة فقلت له : إلى آراك ١سح‏ العرق عن جبينك ! !قال 


oe 


۱ جاء فى ترتيب المدارك للقاضى عباض : « قال الليث بن سعد 


عرقت 2 أف حنيغة ٤‏ نه أمقيه 0 بأامصری . ثم لقت أ حه وقلت له : 
ما اقول هذا اارزجل مناك فقال أ بو حنيفة : : مارم أسرع ما واب 
صاأدف > وقد تام » ٠‏ 
هذه رأى إمام العراق فى إمام دار المجرة » وذاك رأى إمام الحجاز فى 
شيخ ااكوفة » وفقيه العراق » كلاهما بعل مكان صاحبه من الفقه والنظر » 
e‏ 
وما الاتاه المستةي ¢ عاول ا ن ندر س کل مام صن من الا مه > درس 


: امام غير متخصہان له› متحاملین عليه به » ولانسلاغ مساك الذىن خلفو 


من بعد صر الاجتماد ؛ فلا نيعم م فى مثارات التعب الى آثاروها + انا 
لاسب أن فضل الإمام مشتق من نقص غير ه» وكضسه حقه » إا فضله 
ذانی مشمتق من مواهه ودراساته و[خلاصه فى طلب الحق » واجاده ف 
الوصو لاله » ولكل حظه من ذااك» ونم رضى اقه عنم حرصم على 
طاب احق > واحتسایم ال فى المحت عنه» كان برجع کل واحد منم 

عن رأ إن وجد أن الق فى غير ماقال » ولةد كان مالك رضى اله عنه 
قول : « بنبغى للقاضى آلا يترك بجا(سة العلماء ؛ كلا نزات به نازلة ردها 


للم وشاورم» . 


ولقد ا lly‏ فن اة المدة »قال له : « إذا عرض اك أمر فاتئد. 
وعار علي نظرك ونظر غبرك » فان العيار ذهب عيب الرآى 9 تظمرالنار 


عیب الذهب » . . 


= 
آحرھیا :أن Kl‏ ری الله ا ره 5 »كاهو فيه ٠ا‏ وأنه 


یکر الرآی فی فقہہ کا یکر اللثر وآن امتقدمین کانوا رمتبرونه من فتهاء 
اارآی وان المأثور منفتمه ومناهجه شاه 0 > ولا ترد و > 


۰ 1 امموس بظن ان 


تاہما : : أن رای عند مالك < تنوعت اتو ہی إل 
واحد» وهو جلب المصلحة ور فع المحرج » وعلى ذلك صح رد الفقه 
امالس إلى الک اب رار راما ردن E‏ 
الببان ف بحثنا . 


ذا وتا صد اقه سبحانه رتال عل أن ا ماصعب وقرب i ٣‏ 


4 ما بعد 4 ونضرع إليه تعاأت قدر ته أن فيه فما اناس ٤‏ وأن 2 علينا 


أعمه ه التيسير + وهو وحده ول التوفیق © 


E 2 i 2 2‏ م : ۶ ا 
ڏو المج نة ١۳۹٠م‏ وقي نة 4٤۹٠م‏ وة 


ق س 


وقد کان أ بوسف بوافق أا حنيفة فى اللانعباس » وبعض مسال 
بالف فيها مالكا » فلا التنى به وأطلعه على الآثاز وما عليه أهل المدنة . 
اختار رأى مالك » وقال : « لو رأى صاحي (أى أبو حنيفة ) مارأيت 
ارجع کا رجعت» . 


۲ - وإذا كنا قد اعتزمنا آن ندرس مام دار المجرة غير متعصبين 

ولا متحاملين » فن الق علينا أن نطرح أفوال المتعصبين جانا إلا ما كان 

منہا بکھف عن ناحية من نواحی الإمام الفكرة » فإتنأاف هذه المحال 

اترك آقواهم بل ا فحص لہا » و أخذ مااستة تقبم هع الفسكرة ويلسق به 

الحث ؛» ورك المالغة والاغراه > ويذاك استخاص الق ١ا‏ اش به 
وأختاط » كما يستخاص الذهب |١‏ أختاط به من مواد غربة عنه ٤‏ ون تم 
بینه وبینما مزج والاعادء وفىهذا ااسديل نرد بعض الافوال ونقیل بعضاء 
ا بفعل الصيرف » إذ برد ازوف من النقود » ويقبلالنافقة الرائجة » وليس 
لا بهن أن تقر ا عاد رة سيرة الإمام أقوال المتعصبين » ذلك أنناك 
السيرة هی نثیر ف كةب لاف وت لاقب تات بعقاية متعصمة شديدة 
التعصب تبالخ فيمن ترفعه إلى درجة لايستسيغبا العقل ء و عجم اا مج الفم 
کل مالايتفق على الذوق السلم . وتبالغ فا لحط منشأن غير ه » وإذاكانت 
السيرة قد كتبت بتلك العقلية ء ولابوجد سواها » فلابد لادارس من أن 
1 وض فيما خوطاً ؛ءوأن تختار منما مابکون مادة نقية خأااصة رى فيا 
القارىء صورة واضحة الامام فى فكره وفقمه > وكيف تاقى معأاصروه 
استنباطه » وكرف مازج بين فكره وعصره ؛ وكرف أخذ من معاضرنه ' 
من و فق طر ته ومن حالما ء و بذلك ر ىالتار ىء ف الفقيه أنه مر قهن 
گرا ات عصره و بہشته » ونه وجه بيده وعصره »و أر فیمماء فېو نتيجة يله 

مۇر فيه » أو مقدمة جيل وهو وليد الجيل الذى سبقه . 


- وا اذا عل کب المناقب غلوها ف é‏ 0 لابا 


—- 1 - 


على غیره؛ وجمدنا فى تذليل الصعو بات الى تقفعاجرة بيننا وبين إذراك ٠‏ 
الإمام کا هو ذاته » فإنه من الحق عليتا » ون درس إمام دار المجرةء أن . . 
نعترنف بأن اللكتب التى ألفت فى مناقب الإمام مالاث لم تسكن فى غلوها 
کالکتب الى کتبت فی مناقب آي حنيفة ة أو الشافعی ‏ رضى أله عنما ء 
ول تصل إلى ما وضلت إليه هذه االكکتب ف الاغرأق واا تحامل على غیره » 
فلن جذ فى كتاب ترتيب المدارك للقاضى عياض » أو فى الديباج 'المنهب 
لابن فرخون أو ف مقدمة الزرقان اشر حالموطاً » أو ف المناقب‌لاروارى : 
۰ إغر اقا و مبألغة کالذى تجدەفىمناقب أي حنيفة للسکی و فی‌منافب‌الشافعی 
لفخر الدن الرازى إن رجدت مبالغة أحياناً فى دأثرة محدودة ل 
E‏ م غير صححة» وبعض مقو ليستسیغما رش 


ار أن ال کانت a‏ المنافب لاب حنيفة وال شاف ى مأودة 


۰ بالإغراق وال الغة. ٤‏ » والطعن ف غر هما ٤‏ اوقل د حلت کتب مالاك هن ااطعن 


٠‏ فى غيره تقريباً » وقلت المبالغة فى مدحه ؟ وإن الجواب الى بحضرتا فى 
ذلك هو أن المسركة الجداية ا انی جرت ف القرن الرابع وما وليه فى العراق ) 
, ورأءه «ن‌بلاد ارق جلما أوإن شدت فةل كااء كان بين الشافعرةوالنفية 
ولم يكن للدالكبة فى غاب العصور فيا شأن ۽ تلاع الجادلة قد آرثت ‏ یر ا 
ن آهل المذهبین کان من تيج تا تلاح الكتابات المتعصة المادحة بإغراق» ٠‏ 
والقادحة بثله »٠أما‏ الالكية 'الذين اختصوأ بالانداس والمغرب وشال . 


إفريقية » وصاقبوا المذهب الشافم فی مصر » وکثیر من البلدان» فقد كفو ا 


عل دراسة مھ ft‏ هادئین .ف يندعو ف مدح کاذب . إن بالغوا 6 ول 2 


باساقوا فی تعصبم إلى قدح شان فوا من الان ول يرتوا في الأول ؛ 
ا ) . 

ااك جد E‏ ى حص الأخيار ك اشا غلم 
كتب المنافبا)السكية js.‏ اأصعو بة ف أستحلاص صورة متناسقة» و أضحة 


n 


بهنة » من‌بين آخبار عبر متناسقة وغیر منیاسکه › بل‌هی ثیر غير مضبوط» 
إن کانت فی جلتا: أو ف الا كثر الغالب صحيحة غير «ردودة وفو ق ذلك 
لا جحد فى المادة التى بين ديا من الاخبار ما جلى بشسکل بیسن متناسق ەن 
غير اضطراب » حياة الإمام الأول وبيته . . 
لقد وجدةا عند دواسة أفى حنيفة رضى اقه عنه فى كتب الاخار 
ما رعطينا ر ة عن ا به ؛ وبيته » واستطعنا أن نستخاص من سير ته 
اټ الاولى» وکیف کان بعوش » أما مالك رطی أله نه فام جد صوره 
لمعيشة أهله جلية كاملة غير مضطربة الأخبار ٠‏ وكذلاك حباته الأولى» 
وما کانت عليه 2٤‏ كيف وجه إلى التعليم ‏ وإن ذللك له أثره فى دراسة ٠‏ 
ذلك الإمام ال جليل ء فإنه إذا كانت النواة هى أصل الشجرة الرارقة الظلال . 
فكذللك الحياة الأ ولىالساذجة هى أصل املاع المياة العلبية المتسعة الأفاق . 
وکن إذا کنا لحد ذللت امام مالا منصو صا فى موضع معین » فقد 
عد أو جد ما يدل عليه أو يشير إلبه مبثو ا فی بطون الااخبارء رما کان 
عليه أهل المدينة ۽ ولعل حياة آهل المدينة ومدن الحجاز بش-كل عام فى 
العصر الاموى وألعصر العبامى قد كانت حياة ساذجة »لا تعقد قیماء. ' 
ولا اختلاف بین آهلیما ء فإن المدينة من يوم أن انتقلت الخلافة منبا إلى 
غيرهاء أخذت تتجه فى بعض أحواما إلى البداوة » حى صارت أآقرب 
۰ إايا فى هذه ال حوال » ولو لا نما مزار المسلبين وها أحد المساجد الثلاثة 
الى" تشد الرحال إلیہا » ا ذكر الرسول صلوات اته وسلامه عليه » 
اکان شانما والبدو سواء » ولکنها مہاجر النی ق . فجمل اہ طا تلن 
المرلة الخالدة . : a.‏ 
٤‏ - وإن أستطعنا أن زم صورة عن حياأة مالاى » فاا جدها حياة 
رتيبة لا تعقد فيها ولا مغايرة ء عاش فى المدينة أإشطر عمره كلها » ولريغادرها 
إلا حاجا ء ول يعرف أنه انتجع غبرها من البلدان » أو قصد إلى ادائ 
٤‏ ( م ؟ مالك ) 


#8 - 


1 برف به للسفر والا ر كال كتلبيذه ادافی‎ E 
كتفي جوا ار ار سول‎ Sa کقرينه آآنمان آبى حنيفة رضى الله عنهم » ل کان‎ 
۰ . صلوات اله وسلامه عليه‎ 
e وهو فی هذا المپاجر الکرم باتی إل الناس 8 انرا‎ 
المج ا موم المج » زائرين قير الرسول » متاسمين فسيم الوحي و‎ 
مزل الو حى » وف مط ااشرع فى تلاك البقمة اط بةالمباركة‎ 
۰ . الرسول الكرم فی ذلك الوادی المقدس‎ 
وفی أشتات الناس الوافدین من کل فج عمیق » ری مالك ا اف‎ 
ااناس وأحواهم واختلاف مشار بم ٤و ترا ینا جناسېم »و تضارب مناز خېم» و‎ 
۰ وبحد فی ذلك مأدة لأدراسة الفقية بجىء إأيه آسمی من غير عثاء » وهن ضر‎ 
٠ أن يركب متن ,اسف والانتقال ؛ لماك فى هذا تجد سببآً للك الخال‎ 
االغرية» أو الى بدو بادى الرآی غر بة »وهی أن مذهب مالك الذى. لزم‎ 
المدنة ت لايەدوھا > مذهب خصب بقسع ف أصو لخ تاف البيغات و الأز منةء‎ 
فى ظل الد نة ة وحدها كانت تلاك المد, نة ااطيبة المياركة ظاڈ‎ E انه وإن‎ 
ظليلا تجى» إلبه الوفود من شى البلاد زائرين أ راورن فج مات ى‎ 
EY أ امم المادة الى تغذى فقه الفقيه ء ونمده بالعل م الغزبر » وبعر‎ 
: م ااناس 8 يطب به لادوائیم » وما يستقم مع مماملاتېم‎ lk 
م ا وإن مقام مالك , رضى اله عنه بالمد نة ل يقد مذهيه بتاك الفائدة‎ 
وحدهاء بلآفاده آخری‌زادته خصاًء وزشر ته»ن‌غر داعية :دعو امه ء ذلك‎ ۰ 
أنطلاب العلم كانوا عدون ف ملازمة درس مالك مجاورةللرسلول صلوات‎ 
اله وسلامه عابه » فاقبلو! عليه آما [قبال ولزموه تم ملازمة» ثم فارقوه‎ 
٤ زل بلادم فنشروا فتار به قاف اله وکانوا ا إلى تلك البلاد البائية‎ 
بتصلون به فا عرض علیی من شنال . بالکتب بکتبونها» وبا مذاكرة‎ 
فانقشر بذلك مذهبه ف حیاته ! « کان ق‎ N إن جاء وا إل‎ | 


4 س 


مەر وباد الغرب »ومالك س ۾ قد ارك أله له ف العمر . 


وقد اس تاد الأذهب من ذلك فائد تین قفتن ثابقتین :) إحداها ( أ 


کان حاول مع تلاميذه آن يوام بين أعراى الناس وفقبة » ( وثانيمما ) 
آشعب مساثله» وکثرة فتاو به» اتساع البلاد النى انقشر فيماء وأخذ آهاما 
بأصوله > وتطبيةه على کل ١ا‏ عدث لدم من أ حداث > وسع مس ائل 
الاسةنباط » وكثرت الفروع الى استنبطت » وبذلك كاإت لديه وأصحابه 
أشتات من الأمور الواقعة اجد فى تعرف أحكاءما فأغنتمم عن الفرض 
والتقدر ؛ ووضع الاحكام لامور فرض وقوعما؛ وإن ۾ تقع فلا 4 

وأذا كان الفقه امراق قد اسع ونما بالفرض والتقدير » ففقه مالك 


أغنته الوقائع فى ال لاد النرامية الأطراف » المختافة الأعرافق عن ٠‏ 
الفرض والتقدير » وتصور مالم بقع على آنه وأقع » والفرق بينهما هو . 
کالفرق بن الامر الثابت الوافع » والامر المغروض المتوقع » فالأول ‏ 
يستفيد منه الاسننباط اتصالا بالحياة الواقعة » والثانى يستفيد مله الاستنباط' 
الضبط المنطن وحسن التصو ر لمناحى الاجتاد » ولعل هذا أخص ما بين 


a3‏ آی حنرمة وأوه مالك من افتراق ¢ ولذا مفو ى 7 الأول حسن 


الفط والانجام بین مسبائله » والاتساق ف استشاطه + ريدو ف التاق 


اتصاله اتصالا ويفا بالحياة الو افعة » ومصا الناس . 
ول تركنا حياة مالك » وما آحاط ا » وكيف أثر ذلك ففقمه 
وكان هو المقدمة النى أنتجت هذه النتائح اأثمرة الفينانة الظلال ء ثم اننا 
إلى دراسة الفقه » (نجدن ثلاثة آمور تواجہنا : 


.) الام الأول ) کف دون ذاك الفقه › وکړف مع وتناقاته الأجبال 
المتعاقة . 


انيما ٤‏ 2 ذاك المنمب ء۶ رکف اس تبط 6 وکیف کان ة ك 


.۴ س 


و (اما) اقيق قضية قد تناو! تما اقلا ٤‏ وذکر اها و بعض 


ما کتينا ف غير هذا امقام ء وهی مقدار أستمسشاك مالل بالااثر ذا تعارض 
مع الاأصول» ا بعبأرة أو أ کان مالاى ۷ E‏ یه رأی قط ءأم له جال 
قارب أو اعد أل الى رأق ف مودار الأخذ رای وإن کان ارآی عختلة] 


ف طرائقه وەسالك . 


ولنتكام فی کل واحد من هذه الامور اثلا ةكت بین اکنا عند 


در اسه و کدف عن هھ ا عمل ۲ يانه . 


¥ أ عن الأمر الأول وهو کیف دون مذھب نال »> فإان ۳ 
الأذهب 5 تاين رعذان أصلين C2‏ ہما وھا جامعان لفقمه جا اما : 


ف اطملة » وهذان الك تابان هما الموطا » والمدونة الكبرى . 


ما الموطاً فمو کتاب مالك جمع فيه الصحاح من اللأحاديف والاخبار ' 
والاآثار وفتاوى الصحابة والتابعين » وذكر الرأى الذىبرتثبه إذاكان لرأيه . 
فيا يسو قه جال و ع ر » وهو کتاب صادق الأسة إلىماللى روى عنه بعدة. 
طرائق ادت ف مجم وعما : وإن اختلف رواتما ۰ وهو إن کان کتاب 
حدیث وآ ار » هو فی لبه کاب فقه » بتضمن مع ما يسوقه مالك من 
أحاد بث قد نقدها و صر وانہا ره ففق ما » ومنحاه فالاستدلال وطرائق ٠‏ 


الاستنباط مرا 9 مىنبین ذلا کله ف اكلام ف کک الاش ب المااکى . 


زأما المدونة ہی وإن لم تما مالك رضى آله ڪنتکا کتب الموطاً. . 
وكا ات هة بعده 0 وکن ا ساس کتابتہا کا نی أخبار رواتا. ٤‏ أن ۰ 
بعض أصحاب ماللف وای کت مد صاحب ى - فة é‏ ودرسما فاراد ٤‏ 


أن ستخر ج فتاوى مالاك فى مثل ‏ مسائلما » وذاكر أصحابه فى ذلا » فا 
اجنو صو طا عله ف ارز عن عاف ذکروه . وما لم جدوا ه نتوی 
رواها أمحاب مالك غنهاجتہدو! فیما بالقياس على ما أثر عن مالك :و جوع 
هذه الفتاوی دون i‏ فکان المدرنة الکړی ای روأها سحلون › دی 


ص 


إل 
ذلك قد جعت آراء مالك بالتص » و جعت ما رصبم آن رکرن اسٹنباطا من 
فتاویه ٤۔فہی‏ بہذا الاعتبار صورة للمذھب الااکی کا رواه وکا فہمه 
حاب مالك الذین ساروا عل منہاجه » وکان هم فی آرائه فضل اجتهاد. . 
وإذا كانت المدونة قد كتبت بمذه الطر ةة وقد تلقاها بالقول المداء 
ف مذهب مالاك » فإن من حق الذين جاءوا من بعدمأن بتع رفوا سببذلك 
الاطمثنانء وإن ذللت بحتأج إلى دراسةمتةصية ناقدة فإحصة كاشفة » و ترجو 
أن يوفقنا اقه جل قدرته إلى هذه الدراسة : 

٠‏ | هذا من ناحية الأأمر الأولءومنناحية المر الثانى » وهوأصول 
المذهب المالسك الى قيد مالك رضى اله عنه نفسه بها عند استنباطه »جد 
آن مالا لم ينص على أصوله نصا صر عا واضحا متصل الإجراء »كافعل 
من بعده تلميذه الشافعی ٠.إذ‏ دون أصول الاستنباط الى قيد نفسه اء 
وکن مع ذلك يستطيع القارىء المتتبع باستقراء ا)وطا ءأنيعرفأصول 
ماللك‌الی کان يحتہدف داثر تما وعلى أاطرائق الى تسنما له لايمذوهاء وكذلك 
دراسة المدونة دراسة فاحصة تكشف عن كثير »وإنه فى الرسائل الى 
کان یکاتپ بها اتجتدين المعاصر رن بعلن تلك الأصول »كا تدل على ذاك 
رسالة الليث بن سعد إليه ؛ فإنما كانت مناقشة بين هذين الإمامين ال جلياين 
فی أصول .الاستنباط » ولقد وفقنا أله العثور على مش مالك الى 
كاات رسالة. الات جواما . 

ومہما یکن ما تکشف عنه هذه المنادر. من ار ل الك .فنا قشبر ` 
ولا تعر » ون كانت الإشارة واضحة جلية » وهى محملة لا تنفصل » وإن 
م كن فيما بام ء» ولذلك لا استطيع عند تعرف هذه الأصول الاقتصار 
عليما ء بل لابد من الاستعانة بأقوال العاماء الذين حاولو! تعرف هذه 
الأصولمن, بعده» واسكنا سارجع إلى هذه المصادر لاختبار هذه الاقوال» 
ومعرفة ا وطر يته ؛ وإن ذلك من غير شك عتاج 


mM )‏ 
إلى جود ضرع إلى الله سبحافه وتمالى آن إعدنا بالعون فيه . ا 
٩‏ هذا هو الم التانى» أا الأءر اثالث وهو مقام مالك رض الله ' 
عنه من الر ی و الاجتاد #وار ١قامه‏ »ن عل ءل الحديثوالاثر » واستمساكة . 
با ثار اأص حاية رطی أله عم E7‏ وجداا أن ؟ مات ب تاریخ امه فى عصرنا 
عدون مالکا رض ات عه فيه أثر لا فقيه ا ¢ وسایرنام فی بعش 
۰ کتابات) i‏ ساف ف هذا امقام وق إن طر ر هه فقہاء المد نة ف الاستنياط 
تفابل طر فة فقپاء امراق . وأن آهل المدنة عتمدون عل لار ف أغلب 2 
استنباطانمم » وإن العراقين بغلب على فقمهم الرآى » واىكنا عند دراسة ٠٠‏ 


مالك خاصة جاه ويه رای کا هو ف An‏ ا ¢ ا la‏ قال عن فته المدينة 4 


فی کتابات بعض المعاصر ينن لا ينطب مام الانطباق على فقه مالك الى 
طیع به اأفقه ادى فى عصر ٥؛‏ وإن کان ألر ی الذى ارتضاه مالك لیس . 
هو ار أیالذى اختاره أ حنيفة وآصحابه وشا الەراقیین من كل او چوە 
فالفرق بها فرق ف طر بقة الاستنہاط باا ا < فی مقداره . 1 
وتاك آضية قد ل اها فی وا نا الأ عة ر غصناها فى هذه الدراسةء 
فو جدتا آن ما أدركناه بلح النظر » هو ما انتمينا إلبه بعد ترديد الإصر . ٠‏ 
ويظبر أن ذلك كان فم النقدهين لالك رضى الله عنه » فبم قد قررو 1 
مع دکرم متام ف الحدی وشم اروا آن فقه له رى وأنه قد يدرس 4 
الحدیث وک بضعف روایته عندما پزنه ا ل الفةهية الأستخلصة من 
الكتاب والسنة » وما تطابق عليه عمل أهل المدينة من لدن وفاة رسول الله 
ولت إلى رقت مالك رطى اه عنه ء فاقد وجدذا الشافعی رضى أله عله 
الفه فی کتابه , اختلاف بالك » فی کثیر من الامور أخذ ا مالك › 
وخااف فيا عن بيئة بعض المروبات من الأحاديف »> ووجدناه فی کتابه 
« إبطال الاستحسان» يشتد على المالكية وغيرم فى اعتادم على الرآى 
الي لر يکن | ا 1 قر حل په علي التصس | e e‏ 0 


~~ — 

و جاع لعل » عمل على الماللكية فى أخذم بعمل أهل المدينة »> وركيم 
بعض المروى » وهكذا » ولوس ذلك کاه إلا على ساس أن مالا رضى 
اه عنه مع آنه الحدث الراوى اافاحصر الناقد كان فقيما كث ٠ن‏ الرآى ٠‏ 

وجعل له اغتباراً ومکاناً . 
وقد وجدنا ان قتيبة فى تاه لمارف » مد مالا من أصحاب 
الرأى“ ضع مع آبن أف لبلى وی حنيفة وأ وسفو کد بنالحسن 

تت عنوان , أصحاب الرأى » . . 

ولعله نظر إلى إكثار مالك من الرأى » وإن كان العالم فى الحديث 
الذى ءد فى الرعيل الأول من رجاله » وبذلاك تنهار النظرية الى تقرر أن 
سیب الا کار من الرأى هو فلة الع با لحدت » فا کان عل مالاک اديت 
فلبلا » بل كان كثيرآً » والكن الحوادث الى وقعت » والمسائل الى سئل 
فیہا کانت اکر بقدر کیر جدآ » فکان لابد من الرأی › ولابد من 
الإكثار من + ا دام فى ويستفى ؛ وء ليه اناس من الشرق و الغرب 
سائلین مستفتین . ر | j‏ 
ول کن منحاه فی الرأی منحی فقہاء العراق » بل کان منحاه أنيتعرف 

اا صا فی کل آمر لم برد فيه كتاب ولا سنة ولا أثر » فالمصلحة عنده 
مقياس ضابط اکل ما هو شرعی » وما هو غير شرعی »ما دام لم یکن نص ۰ 
۰ من کتاب أو سنة شأهدة بالتحرم أو اثر مرجح له »> وهو ذا يقمم 

الشرع الإسلای فما عله قربا من مضا الناس » أو عله واضحاً فى 
هذه الصا ونه ل یجیء فمل إلى الزهاد فى صو امعم » أو طلاب المثلالمليا 
الخالية الذين بعيشون فى كلحم النقسى وحده » بل جاء إلى الناس كافة » بعد 
الناس فيه الل العليا السامية» ويحدون فيه احتراما الصا البريثة الو اقعة , 


٠ المعارف ص۲۱۸‎ )١( 


=۴) 

. وع ضوء هذه المحقيقة ندرس مالا رضي اة عنهء وسنجد‎ ١١ ٠ 
٤ فيه ؛ الفقيه الذى اتسع فقہه › واستطاع أن يسار العصور‎ 
. ت المتباينة » حى إنا لنجد آراء فى اذهب المالکى تتةقمحأعظم‎ 
 قتشاليلج ما وصل إليه الغرب من آراء فى الفقه . ذلك ,أن ذلك المنحب ال‎ 
قدر من‎ a فته ا ارآی فبه هن ن الياة الإنسانية وقام عل اأ ساس‎ 
. المنافح ودقع اکر قدر من المضار(‎ 


هلو خطوط ر تاها ٤‏ تکشف للقارى.ء ا ذال ۰ 


الإمامالجليل وإ اضرع 81 أله سحانه وتعالی آن, د ا بالمون ق ۰ 
۰ راق الهادى إل سواه السبيل . 


حياة مالك( ۳ س ۷4 


۱١‏ خا وسیه : اختاف العلماء فى السنة الى ولد فیا مالك 
رضی الله عنه فقيل نه ولد سنة ۰ وقیل سن ٩۳‏ » ويل سنة »۲ وقيل . 
a TS‏ 
سن ٩‏ » و : د ولدت سلة ثلاث وسین ۳ 
إناختارذاك التار بخ لشېرته 

وقد ذ کر کتاب المناقب والدیر أن أمه مات به ثلاث سٽين » i‏ 
!نا حلت سنتین . رالشہور عندم آنا حملت به ثلاث » ویظاېر ا 


ر0 ذلك يتفق مع فلاسغة الأخلاق والقانون الذي يقررون أن 
مقیاس الفضيلة هو : المنفعة . فالخير ما کان. ره بيه نفع با کر قدر ولا کر عدد 
مکن داشر كيه ؛ وستيجل ذلك پعض الییان فی دداستنا إن شاء اه تعالی . 

)0( راجع الانسقاء لابن سك ار ورین الاك لاسو طى 0 ووفیات 
الأعبان لابن خلکان « والدياج المذهب لابن فرحون > وريب المدارلك 
جیا () تریین امالك ص پ 


هذا الخبر هو ما رواه الواقدی » فقد قال : معت ماللت بن ذس يمول :. 
قد يكون الحمل ثلاث سنين » وقد حل ببعض الناس ثلاث سنين » نى 
٠. ٠‏ كانت هذه مادة للذين بريدون أ يقر نوا حياة الإمام بالعجائب 
والغرائب » ايان أنه صف من الناس ممتاز » افترنت مياه موده ۽ إذأنه 
حل به ثلاث سنين ‏ على حین حمل بكل مولود نسعة آشپر » فليس کن 
بولدون کل یوم » فکانت هذه منقبة اقترنت میلادہ › کا کانت حپاته من 
بعد کلم مناقب . 


وإذا كان لمالك رآى فقہی » وهو جواز بقاء الحمل فى بطن أمه ثلاثاء 
وإن ذلك الرآى أستعمده من أ خبار بعض الاممات أو من أآقوال ذسبت إلى 
بعض نساء اسلف الصا » فلسنا نستطيع أن فأخذ بهء .لن الطب بقرر أن 
الحمل لا بمکن أن مت فى بطن أمه ا كز من سنةء والاستقراء مع 


الراقبة الدقبقة جع لنا نؤمن بان الجل لا يكن آن ,عكت فى بطنأمه .كر من 


وإداكان مصدر تلك الرواية التى اشتبرت واستفاضت قول مالك هذا " 


فإن من الحق علينا أن نرفضما ؛ وأن نقرر أن آمه حلت به كسار الامہات 
ولیس ف ذلك غض من مقامه ٤و‏ نص من [مامته ٤‏ ولا اقضلامره‌قرر 
ابت ف التاريخ ء لان الذين بختلفون فى وقت مبلاده ذلك الاختلاف 


الكبير لا عكن أن بكون قبو م تلاك الرواية الشاذة فى حك العقل والطب . 


و مجر ى العأدة اسا مر معرر ثارت 


۲ - وقد ولد مالك بالمدينة » ورأى ثار الصحابة والتابعي ن كارأى 


وعاین #ر انى ا > وألمشأهد العظام وفتح عيلیه نور اليا ؛ فوجد 
اأَقديس المد نة وما ا ؛ وکانت مېد لمل رمث انور وەل اأعرفانء 


۹ ر 


اطم فى نفس تقديسما ٤‏ 0 ذلك اندیس اى ان مات ٢‏ وان ل أو" 
فی فسکره وفقېه وحیاته › ف کان لا لاط آدمما | بدأية قط » وکان ا عليه آهل 
المذية مكان من الاعتبار. ف اجتماده > بل کان عل أمل المدية أصلا هن 
۰ أصول ا ستنباطه على ١ا‏ بین ذلك فى مومه من الول إن شاء أيه تعالى . . 
۳ -— واسب مالل رضى الله عنه بنتمى إلى قببلة E‏ 
وهو مائك بن أنس بن مالك آنی عامر اللاضبی انی وآمه ابا الحمالية 2 
بت شربك الأزدية فأبوه وأمه عربیان نيان فل بجر عليه رق قط : 
ولكن بثار هنا أمران بالنسبة لبو به ٠‏ لا تترکہما حی ایم اببسض القول إ٠‏ 
( آحدھما ) أن هناك رواية توت آن آمه كانت لوان اسما طليحة 1 ٤‏ 
1 وکا نت «ولاة لعبيد أله بن معمر › وقد دک هذه ااروابة القاضی عياض فى 


رتيب المدارك و بدحضما % ون دف ها بصيغة ة تدل على أن المشمور غيرها: 


i‏ ور الوا الول أف أا بمنية ة أزدبة» رظانا ترجحه > فإنا لا نترك 
امنور إل غير المشمور؛ | Yj:‏ إذا قامت یئات ترچجه» أ وکانت ة دلا ثل 
شېد له . ز 
( وثانم) ) أن سنن کناب السير آن مالک وأسرته کالوا م من 
الموالى » وذكرواآن جده الاعلل آباعامر کان e‏ نی ت »وم البطن 
الذ ى کان منه آہو بكر الصدیتق رضى اله عنه » فمو عل هذا الادعاء ٭ قرشی 
بالولاء »وقد جاه ذ کر مه وکنیته بو سیل ف البخارى على آنه من 
لوال . فقد جاء ف یکتاب الصوم : عن بن شاب قال اا 


1 


مول این آن آبه حدثه أنه “مع با هر رة رطى آله عنه بقول : قال 

رسول اله ی : إذا دخل رطان دحت ا الاءءر غلقتأبواب 

ا ج“ الشياطرن » وال لن رق فح اأمارى إن ابن 
آی انس هو أو سیل 0 ن ای 0 مالل بن 1 عامر(۱) , 


N 
فنا بدل على أن ابن شہاب الزهری شيخ مالك کان بعتبر مالا من‎ 
موالى بنى تي . إذاعتبر عمه كذلك » ولقد نكر مالك رضى اه عنه ذلك‎ 
وبين أن نسيه عرب خااص ليس فيه ولاء » وبظمر أن الذى روج خبرهذا‎ 
الو لاء مد بن إسحق صاحب السيرة ء ولذلاف لم قبل روايته » وطعن فى‎ 
صدقه » لن من ماده القررة أن ٠ن كذب فى أحاديك الناس لا تقبل‎ 
روایته» وإن کان لا يكذب ف العم » وميا يكن ماف هذا الأدعاءمن بطلانء‎ 
فان له صلا » وذللف آنه کان بین جد مالف وبين عبد اارحمن بن عثان‎ 
ابن عبد الله حلف لاولاء ء واللف قد یکون پین‌المرب الا حرارءوالو لاء‎ 
لا یکون إلا بين عر ومولى » وخبر ذلاع الحلف أن مال كا جدالإمام قال‎ 
له عبد اارهن بن أخى طلحة بن عبيد انه التيمى هل لاك إلى مادعانا إليه‎ 
غير ك فأبیناه ء آن ن دمنا دمك وهدنتنا هدنتك » فأ جابه إلى ذلاك» فکان‎ 
بين) ذلات الحلف الذى برعى فى مغزاه إلى التماون عل النصرة»دون سواها.'‎ 
ولقد قال آبو ہل عم مالك فی بیان سهم « كن قوم من ذى أصبح‎ ٠ 
دم جدنا الد ية فزوج فی ال یمین :فکان مم ونيا ام » وها دل‎ 
. على أن الحلف كان مع أب عامر لا مع ابنه مالك‎ 

وما کن فالكلام بس غاد مه أن الحاف الذى عقد كان نجه طبرعية 
اأعلاقة الى ربطت ألفربقین › ہی علافة الصمر » ربطت بینم) ؛ آم ت 
ذلك التناصر الذن وقواعروته. 

٤‏ - وفىأى وقتنزل المدينة أبو عامر جدمالك الاعلى الذي ارط 
بر ابطة المصاهر بجنى تيم »تم أرتبط من بعد ذلك بهم برابطة الحلف 
والتناصر ؟ ذكر بعض المؤرخين أنه ازل بالمدينة فى حياة النى لم » وآنه 
فزل بها بعد غزوة بدر » أنه حضر مع الى صلوات القه وسلامه عليه كل 
الغزوات ما عدا بدرآ > فقد قال القاضى بكر بن العلاء القشيرى : ,أن ٠‏ 
آبا عامر جد ابی مالك رحه اقهمن آصحاب رسول‌اقه لای وشہدالمغازی 


) =« ) 
کہا خلا بدرآ » وابنه مالك جد مالك ک نیته أ وان فن کار اتابین ٤‏ 
د ره غير واحد ړوی عن عر » وطلحة » وعاء شة وأ هريرة وحسان 
ابن ثابت رضی الله عنېم» وهو أحد الأربعة الذين اوا عان رضی‌ات عه 
ليلا إلى قبره » وكفنوه )١(»‏ . 
هذا ٥ا‏ ذ کره کثر ون »ن ک OTE‏ ہم بذک ذالك من 
غير أن ا > وهو 


أن أبا عامر هذا إا ازل المدينة بعد وفاة الرسول ا فمو زا | تابی . 


1 خضر م اانه ل بلق ارول ف حرا ته ٤‏ بل التقی e‏ به ودرس‌علیم ٤‏ فهو 
هذا تابعی ؛ ولانه عاش فى حياة ال ی و ٭ دکان یکی أن يقاه » اعتبر . 
مخضرماً غير صحان . 

ل يذكر أبن عبد البر فى الانتتاء أن صحابی ولم یذ کر آنه جا للدي 
بل ذكر أن الذى جاه لیپا هو مالاك بن أف عامر هذاء فقد قال: قدم مالك ٠‏ 
ن آی عادر الد نة هن این مثظاما من بعض ولاة ى م بن ٣‏ رة ة٠‏ فعاقده 
وصار کو ا eC‏ 

وم من وی هذه الروابة أن اة ی امز کازت بار A‏ 


من قدم المدينة منٻا هو جد مالاك لا أبو عامر › فہين أيدينا إذن ثلاث . ۰ 


روایات إحداها آن آبا با عام حضر ف عصر النی طق » وشېد المغازی ابا 
ماعدا بدرآ » و انيما أنه حضر المد ينة ولكن بعد انتقال النى لقي إلى 
ارفيق الاعلى » وآنه صاھر بی تم كا رریعن أي سيل عم مالك » واا 
أن ارق ن قدم هذه الأسرة هو مالا بن أف عامر لا ا عامر سء ٠‏ 
ون نختار الرواية الثانبة > نما تتفق مم او 

اع ما ناس بأسر ته » فېو ینکر أن جده حضر إلى المدينةوصاهر بی آم٤‏ و لان 
کو نه ا با وإن کان مشېورآً دی المالىكية لم يقبله الحققون من 8 


: 0( زین اماليك ٤‏ والدییاج » ومقدمة شرح المرطاً لازرقانی , 


¥ 
وقد قال فى ذالك السيوطى فى كتابه ترون الماك : « قال الطافظ شمس الدن 
الذهى فى تجريده : ول أر أحداً ذكره ف الصحابة » ونقل الحافظ بن حجر 
ف الإصابة كلام الذهى » ول يرد عليه ٩‏ . 

۵ نشاته : ها مالك ف بيت اشتخل بعلم اثر » وفى بيثة كاب 
لار وات :آنا بيته فقد كان مشتغلا بعل الحديت » واستطلاع الآثار 
وأآخبار الصحابة وفتاوم » فجده مالك بن أي عامر کان من کیار التابعین 
وعلمام >روی س کا نوھنا ‏ عن عمر بن الخطاب » وعثان بن عٹان» 
وطلحة بن عبيد لته وعاأشة آم المؤمنين » وقد روى عنه كه) قیل بنوه ازس 
بو مالك الإمام ء وربيع » ونافع المحكنى بأ سيل » ويظير أن أكزم 
عناية بالرواية أبو سمیل هذا ولذا عد من شیوخ آبن‌شپاب الزهری» ون 
کان مقار له فی السن » بل لقد مات بعده » فقد جاء فى فتح البسارى : 
« آبوسهيل نافع بن أ نس بن مالك بن أي عمر» شيخ [ماعہل بن جعفر» 
وهو من صغار شيوخ الزهرى » حيث أدركه تلامذة الزهرى » وهو أصفر ' 
مہم کی ماعیل بن جعفر » وقد تأ خر أبو سپيل فى الوفاة عن الرهرى ۲ 

وبظهر أن ذا آبا مالك ل یکن اشتخاله بالحدیت شیر فل بعرف آن 
مالکاروی عنه » ولو کان له شآن فبه انکان أو ل من پروی عنېم من‌العلماه» ' 
ولقد ذكر فى بعض الكتب روی عن مالك ھن أبیه عن جد عن عر بن 
ا لخطاب عن النی طا آنه قال : د ثلاث فرح لمن الجسد » فير بو عليمن: 

٠‏ اليب » والثوب الين » وشرب المسل » والكن الحققين من علباء اليديى 
قاو إن هذا الخبر لايصح عن مالك فهو ضعبف ”© . واقد وره الخطيب 


٠ . داجع تريين الاك ص ۽ ومقدمة شرح الررقانی للبوطاً + | ص م‎ )١( 
. ٠. فتح البارى الجرء الرابع ص‎ )۴( 
داجع تربين الاك ص ه‎ )۳( 


سے 


س 


لبغدادی هذا ار وظامر aa‏ انه ل برو ع غیره ( : ۰ 
وإذا کان إ یلیب إلى مالك أنه روی عن ار اذى ا ! 
ته آله ¢ فالظاهر أن 5l‏ ل ارو ت نەش . وإذاكان رو نه ء qi lê c‏ 


م یکن فى مقام من علم الحديث سمح بأن ا شخاً لابه ¢ یکن ذذ ۰ 


من المشتغاين بالعلم والدرث . 
U E‏ العلم فى : أعمامة ll‏ ا 
ف العام التكون الاسرة امن الاسر الد رة بالعلم ء ولقب أنجه من قبل مالك 
من [خوته أأخوه النضر ‏ فقد كان ملازمآ للعلماء يتلقى عليمم » ويأخذ ie‏ 

حتی آن مالک لا لازم کان يعرف بأ خى النضر . لشرة أخيه دوة» . 


: ر الل بأ نه‎ is eS 


خو مالك رئق: اله i‏ نما . 


۹ هده ا مالك وف وتز إلى الناٹىه فيا 0 ج إل ١‏ 
طالب ادرت و ال تیان إن کان علد استمداد هما ء فإن الناشیء, تتغذى ) 
مواهبه وم ازع بنع بيته وما بتچه جه إليه فرع ڪت غلا ألو اش ) 
وجه ا) نازع . 

راد کات ل اليئ الداية لالد اذى عاش فيه » وأظاته ماؤه » وأفلته ٠‏ . 


: أرضه› وز بالعرفان SEE‏ بی الموأهب » فل فلقد کات ا مددنة الرممول 


عا d.‏ اأصلاة والسلام ومماجر 0 الذى ھا و ف“ وهو طز ن الشرع. “وغ ەث 0 
ا نور وموقد ا الإلای الأول ٤‏ وقصہ, 4 ة الإسلام ف عد فیک وکر : 
وعیان › وقد کان عمد عر هو أأحم۔د الاول اذى انفتةف فيه أل إ راح 
الإسلامية › قةر اغى اران و رل عا تصاح لاع الد a‏ 
والحطارات الى أظام | الاسلام رطان وهل 5 ران ٤‏ وکانت کلمة أله 


8 ی العلیا نی آمرھا › وف تو جیما . 


)١(‏ داجع تریین الاك ه 


— ۳ = 


واقد امتمرتالمدينة ف العصر الأموى مول الشربعة » ومر جع العلماء؛ 
حى اأص حا بة نفس مم » وإنه یری أن عبد الله بن مسعود کان يسال ھن 
الاير وهو بالعراق فيفنى به » فإذا جاء إلى المدينة ووجد ماخالفه عاد إلى 
العراق لاعط عن راحلته حى يرجح إلى من أفتاه فيخبره » ولقد كان عرداله 
أبن .عمر يستشار من عبد الته بن اأزبير »وعد الك بنم روان » المتنازعين 
على الامرة» فكشب إليمما : « إن كتا تريدان المشورة» فعليكا بدار 
a ۰ 1. E‏ 

ولقد تش مالك وللمدينة تلك المكانة ل ترايلبا حى اشد كان عر بن 
عبد العزيز رضى اقه عنه يكب إلى الأمصار بعلم مالسان والفقه » ويكتب 
إلى آهل المدينة ساهم عا می › و عمل عا عندم وکتب إلى ای بکر 
ابن حزم آن e‏ ویکتب ا إلبه » تون ( وق د کتب ب له ابن حزم 

کتبا ) قبل أن ربعت ما ليه ..٤١(‏ 

هذه هى المدينة فى و قى اة مالك » كانت مد السنن » وهو طن الفتاوى 
المآثورة » اجتمع بها اارعيل الأول من علماء الصحابة ء ثم تلاميذم منبمدم» . 
حى جاء مالك فو جد تلك الت ركة المثرية من العلم والحديث والفتارى › ١‏ 
نمت مواهنه تحت ظاہا وجنی من مرتمأ » وشدا عا تاقى من رجاطما . 

٧۷‏ فى ظل هذه البيثة الخاصة والعامة ذأ مالك » وقد حفظ القرآن 
الكرم » فى صذر حيانه كما هو الشأن فى أ كثر الاسر الإسلامية الى 
بتر أبناؤها تربية ديفية » ولابد أن تكون الاسر كذلك فى مدينةالرسول» 

واأحہد قروب › إذ كان من القرون الاولى الى e‏ ¢ کھا ذ کی 

ارول صاوات أله وسلامه عليه . 

ولقد اجه بعد حفظ القرآن اللكرم إلى حفظ الحديت » فوجد من 


0 تريب المدارك بدار الک ت ډقم YY‏ ارخ لقم الأول من 
2 الأول ص ۲ . 


mf 


ته حرطا »وهن المدينة موعزآً رمش جا ۽واذلك اقرح عل أهله أن ذب 
إلى مبجالس العلياء اک حب العل و ادر سەك › ف کر امه آنه ار رک أن يذهب 
ف شب ب العلء فلرسته خسن ا ياب و مته 2 قاات ١:‏ اذهب فاکتب 


لانت تقول : « اذهب إلى ر عة فتعل علمه قبل أده( » . 

وبظهر آنه ذا التحر بض ا 1 رأى أول مره » 
فآخذ عنه فقه ۱ا را وهو حدث صغير عل قدر طاقته 2 اقد قال مض 
معاصر به : « رت مالكا فى حلقة رببعة › وفى أذنه شنف ؛ وهذا دل ٣‏ 
على ملازمته الطلب من منذ صغره . وکان حر بصا منذ صباه على استحفاظ ٠‏ 
ما كشب » حنی أنه بعد ماع الدرش وکتابته قبع ظلال الا شجار د ستعید 
ما ثل واقد رأته أخته كذلك ؛ فذکرته لا یما فقال هما : » اة 
عفظ ظ أحاديث ث رسول اه ل › . 

4A 3‏ ولک طلب العلل من 2 الملماء المحتلفة لا > ن الاک 
العلمبة النى ينها عليما الناشىء » بل لابد من أن يلازم Ul‏ من بينم اف 
ختصه بكارة الملازمة وقاً نم فه عصیله وتکوينه > حى إذا رج عليه ٠‏ 
انجه إلى الدراسة حرآً ٤‏ ب ا بكو عنده .من العثاد العلمى ما بمكنه من 
الاستقلال الفكرى », ٭. ۰ 

وقد فال ا حليقة ندا سئل کیف نعل ودرس ¢ :کش ف معدن ۰ 

العلم لقف فطالتت أف . ولوممت فقيمآ من فقا . ) 

وکان مالك فى معدن العلم والفعقه حمًا . وامّد جااس العلماء ناشقا ‏ , 
صغيرآً . ولنكن هل لزم فقيما من فقبام وعالما من علمائم ؟ إن تلك ٠‏ 
اللازمة أمر لايد منهء إن کات ت e‏ من اة خض غبرهمن العلماء 

فی وقت ا چ 


)1 )اداد س ۱۰ دادياج اللمب ص e.‏ ودبیعة هو دبيمة 


الرأى . 


س س 


لقد ذکر هر آنه لازم أحد أولثك العلماء فى عصره » فقد جاء فى 
المدارك: , کان لى أخ ف سن أبن شاب ۽ فلق آی وما علينا مسال ¢ 
فأصاب آخى » وأخطات . فقال لى أب آلمتك اجام عن طلب العلم ففضبت » 
وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنین (وف روایة انی سنین) ل آخلطه بغیره » 
وکذنت أجعل ف کی مرا وأنارل صبانه › وأقول فم إن سأاک أ حدعن 
الشيخ ؛ فقولوا مشغول . وقال ابن هرمز وما لجاريته من الباب فل تر إلا 
مالک فرجعت فقاات مالم إلا ذاك الأشقر > فقال ادعيه فذللك عالم 
الاس » وكان مالاع قد اتخذ تاا“ محشو؟ للجاوس عل باب بن هرمز يتقى 
به ,رد حجر هناك » وقيل بل من برد صخر المسجد › وفيه کان مجلس 
آبن هرمز  »‏ . 

۹ - هذا احبر يدل على ثلاثة أمور : 

( أحدهما) أن اکا رضى اله عنه فى صدر حيانه العلبية » وقد أخذ 
خط طرق لعل » حیث کان يس آل وجيب قد اجه فى معدن العلم إلى عالم 
اختصه بطول ملازمته » بل قصر نفسه علبه مدا طویلا ل بخلطه فيه بغیره 
من العلماء كا جاء على لسانه » ون ذلك الاختصاص ل بدأ فى.أول طلب 
العم » بل بعد أن بلغ مبلغ من بختبر » فيال فيخطىء آو زصيب » ولايكون 
ذلاغ دون العأاشرة . 

( انيما ) أن تلك الملازمة قد ذ كر أن مدا كانت سہع سنین » ونی 
رواية آنما تمان » وبظپر أن هذه المدة كانت هى المدة النى لم بخلطه فيما بغيره 
من العلماء آی لم پتللق فیہا عن أحد سواه » ویظېر آنه کان بلازمه پعدها 


(۱) ف اموس التیان کرمان السراویل » ولعل ال مراد آنه کان مشر عض 
اياب بقطن و جلس عليه بتق به برد الحجر . | | 
(۲) المدارك القسم الأول ص ٠٠١‏ » وقد قل عنه هذا الديباج. المذمب 
لابن فرحون . 
( م ٣‏ د ما ) 


MS ~4 =‏ 
٠‏ ملازمة بلط فيا بغير ٠‏ من العلباء » وباخذ عنہم » آی لا پلازمه ا 
اختصاص کالاولی وبذاك نوفق بن هذه الروابة ورواء بات أخری؛ ي فقد ا 
ورد هذه الروایات أن الاتصال كان لدد أطول من ذلك ۽ ۽ فقد روی عنه 
آنه قال : « جلت أبن هرز ثلاث عشر سنة » وروی ست عشرة نة 
e >‏ أرثه لحد من اناس ۲ ال ء وان من E e‏ عل أهل ' 
الأهواء » ولا اختلف فيه الناس¿ . ` ) 

) اشد ری عه آن تال : « إنه كان الر جل ليختلف زى ارجل لان 
سنه بتعل منه » فظنا آنه عى تسه مع ابن هرمز › وکان ابن هرهز زاستحلفه 
الا ذكر نفسه فى حديث » . 

فی اح بین هذه الروايات الختلفة 3 فى الرواية الأول ال a‏ 
ان المدة كانت سبع نین آو ای کان یذ کر ا التامة. ولا شش 
فیا بآنه لر بخاط به غیره . | ) 

وف الرواية الثانية كان ختصه ملازمة اک یره وان گن 1 
به غبره ولذا عبر فیہا حالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنه . 

والماة الثالثة لا نقباما » لان ملكا نضح فى العل هبكر فا کان تلف 
تليناً طول هذه المدة » وبمذا سگرن التوفيق بين الروابات المختلفة الى 
وردت ف مدة تلذنه لابن هرمز هذاء وهی مأخوذة ءا تدر إلى الغبارأات 
المختلفة تن هذه الر وايات ٠‏ وتتفق مام الاتفاق معالنظام الذى بأخذ به 
تسه من بريد النبوغ » والحصول على الحظ ال كبر من العلم مع امتقلال 
الفكر » بلازم عالاً من العلباء ثم باط به غيره مح اختصاصه بفضل 
الاحتلاط › م م تلف إليه بعد ذلك من وقت 2 
(الامرالالك): : أن مالدکا متاثرآ کل التائ ما تلقاه صن أبن هره 
فمو من الشيوخ م الذين وجموا ميوله و ا > ولقد كان مالل به من 


. ۰¥۷( المدارك اقم الأول ص‎ )١( 


س ۴ = 


بين العلباء أسوة صالحة » ولذلك جاء فى بعض الروايات أن مال كاف 
إكثاره من لا أدرى» اتی کات جیب بہا فا لا بعل » غیره متکلف 
ولا متعمل - اكان دی بابن هرهز هذا » فقد جاء فى المدارك ؛ قال 
مالاك : « سمعت بن هرمز قول : ينبفى آن يورث الل جلساءه قول 
لا أدرى ؛ حى يكون ذلك آصلا فی آيديم يقزعون إليه » فإذاسثل أحدم ٠‏ 
عا لا ردری قال لا ری ...قال أبن وهب : د کان مالا قول فى أ كير 
ما رسأل عنه لا آدری» . ۰ 

من ذلك ترى «قدار تأثر مالاك بصحبة ذلك العا لا لجليل صيياً » ويافعآ » 
وشاباً مكتمل المدارك والقوى : ٠‏ ) 

۵ وما ذلا الذوع من العل الذى تلقاه مالك عن ذلك العال ال جليل 
الذى وجه نفسه وفكره ذال التو جيه ؟ ل يذ كره مالك بصرجح اللفظ › ولم 
وذ کر أ کر علمه بل لم یذکره فی سناد أحادیثه كثير ا كا أرصاء بذاك هو 
ورعاً وتدياً خشية على نفسه من أن بدخله الوم فى أحاديث رسول الله 
» وآن پنقل عنه ذلك الوم . 

واكن ما عجزنا عن أخذه بصر یح القول قد نأخذه بإشارته و[عائه » 
فلقد قال مالك فبه ء فيا نةلناه فى مطوى الروايات السابقة : ,كان من أعل 
الاس بالرد على أهل الأهواء وما اختاف فيه الناس » . 

فبذه العبارة تفيد آنه كان تاق عليه اختلاف الناس فى الفتيا والفقه › 
ویتلقی عنه الرد على آهل الأهواء » وهذا هو ااسر فى أنه لم بنشر كل علبه 
بین الناس وقد د کر ذلك » فإن مالسكا كان بقتصر فبا بلةيه على تلاميذه على 
الحديث » والفتيا ف المساتل الفقبية » ولا يعدو هذين الأمرين . ) 

وماکان حب ال جدل ف أآثاره المحتزلة والبرية والمر جثة والخوارج من 
أمور تتحير فيا الدارك » رتلف حوها العقول » ولم يكن ذالكاعن جيل 
بافوالهم » بل کان عن عل وبينة ء لاه رأى أن الخوض فما لاينتى فه 
الخائض إلى بر السلامة » ولا بصل إلى غاة . ١‏ 


| وقد 8 ف الدارك : :خر * نقأد المعتزلة فال أتفت خاللك و 
نس 6 فاته عن ما من اهدر عفر ة اناس ¢ فأرماً إلى أن اسکت. 6 
فلما خالا الجاس قال اسأل الآن » وكره أن يى عضرة الناس » فرعم 
آ4 م بق همأل [لاالعنہا 9 وأجابه وأقام ألخجة على [بطالمذحببم 2 
وري من هذا أن le‏ ماکان ای ف درسه کل مال ‘ ل يلق حير 
ماعل » ومابری فيه ران .رعا باڵدىن بتوار ونه . چ 
۲١‏ کات المد نة مد العل حا و ٤‏ فکان | ى ن عصر مالاك من [ 
أ تا بعين عدد ګد فيم مالا الناثی a.‏ ألعين ألذى لضب ٤‏ والمنہل. االعذب ٠‏ 
المستساع ألذى لاکدرة و 4 ولا اعتکار 6 لازم أبنهزه 52 i:‏ الملازمة الى 
ل عخاطه فیما بغيره؛ وقد أ خذ عنه اختلاف الناس والرد على أهل الاهواء؛ 
وأوره هذا اارغ ب ق ی طلب ةةة من غير تکاف لمرأء أو جدال » 2 
انه الى [لاخذ من 1 يناییع الأخرى ع بجالة نو عه الأول . ٠‏ 
) ا و E‏ تیاه ۲ قبا بع 
جالسة أو ن هرهز وآخذ عنه عله کثیرآ .. ۰ 1 
وقد قال رضی أله عه :وکت اى افا صف النبار 0 وماتظلی 
الشجرة و ن الشمس ين خروجه فاذا .حرج أدعه سياعة .کا 1 آوة ٠ ٤‏ 
ثم أتعرض له فاسل عليه وأدعه ¢ حی ذا دحل » قول له کف قال أبن ّ 
عور یکا وکزا' ایجیبی 2 ثم ابس عه › وکان فی حلدة >( ۳ 
۰ وهذا ا دل عل فيم E E‏ ا فن تلك 
(۱( المدارك ر من القسم الأول 4ن الجزء الأول . 
(م) الديباج المذهب ص ٠1١۷‏ . 


۷ س 

رقب خرو جه من مله » م بصطحبه إلى المسجد » حى إذا استقر فافع 
واطمآن ألقى عليه أسثاة فیا لحدیث والفقه › فاخذ عن حدرشا کشیر ا » وتلق ` 
عليه فتاوی ابن مر » ولابن مر مكانته من فقه الاثر » والتخررج عليه » 
واستنباط الا حكام على ضوء الحديث النبوى ااشر يف . ۰ 

٢‏ وأخذ مالاك عن ابن شہاب الزھری )کا آ کر من الا خذ عن 
نافع وقد بدت عليه العناية التامة باستحفاظ الحديك » والمحرص عله فى 
جودة فهم » وحسن ضبط . 


واقد روی عنه آنه قال : « قدم علينا الرهرى » فأتيناه » ومعنا ربيعة › 
دنا نيف وأربعین حدرتاً ء م آتیناه فى الغد » فقال : انظروا کتابا حى ٠‏ 
أحدڈک أرأم ما جدتک په امس ؟ قال له ربيعة هنا من رد علا 
ما حدثت به أس » قال : ومن هو ؟ قال ابن أب عامر » قال هات : خدثته 
بر بعین حدبثاً منما ؛ فقال الزهری : ماكنت أرى أنه بى أحد عفظ هذا 
غیری (, ۰ 
وهن الرواية تدل على آنه التقی بابن شاب › وقد كبر قدره فى الع ء 
. وشدأ فيه ء وأشتر بالضبط والحفظ ء حى لقد اعتمد عليه ريعة شبخه فى 
رد اللوم الذى وجه إلى جاعتيم لإمالمم الكتاب » وحى إنه ليصاحب 
شیخه فی الحضور ولس جواره فى التلقى . 

ولقد کان مالك حر سا على الانتفاع من روابة الزھری ء کا انتفع من 
قول بعلم أبن هرمز» وعل نافع وروايته » فکان يذهب إلى بيته ترقب 
خر وجه »کا کان پذهب إلى بیت نافع بالبقيع وف‌المجیر ءفیتر قب خرو جه › 
وبذهب إلبه حیث بتوقع فراغه ۽ ایکون التلقی فی جو هادیء » وحیث 


لا صخب للجاعة » فقد روى عنه أنه قال : شېدت ألعيد ؛ فقّلت هذا اوم 


۸ ؛ دالانتفاء لان عد الر صب‎ ٠۹ المدارك ص‎ )١( 


— A - 


A Ee A E E Oe 
٠ قو ل لجاررته : « انظرى من أاباب » فنظرت ؛ فسمعتما تقول : مولاك‎ 
٠ الأشةر » مالك قال أدخليه » فدغلت » فقال : ما أراك انصرفت بعد إلى‎ 
منزاك ! ! قات : لاء فال : هل أكات شيا ء ل لاء قال :اطعم ء قلت:‎ 
ترید » قات عدثی » قال لى هات › فأ خر جت‎ ê: : لا حاجة لى فيه ؛ قال‎ 
قال حسبك » إن کنت‎ ٠ آلواحی › خدثنی بار مین حدیتآ » فقلت زدنی‎ 
0 رورت هذه الاحاديث » فأنت ٠ن الحفاظ » قلت قد رو يتماء فجيذ الالو‎ 
م قال حدث دته م فردها إل وقال اققات . من‎ ٤ من دی‎ 


أوعية الع » , : 


ولقد ذ کر آنه کان ا(شدة حرصه عل حفظ م حدیث ابن شاب ا 
وممه خط فإذا حدث ګل رث عن الرسول صلوات الله وسلامهعلیه عقد . 
عقدة حى a‏ من عدد العقد عدد الاحاديت > ومقدأر ما علق باکر ته | 
نا ى الاك کان ان شہاب ذا جا عدف لاقن 
ا 3 فأحدثف ۳ ۴ وعقّدت جد رث « فا سوت منما حداً » فلقبته» فرالته ' 
عنه ‏ فقال : ألم تكن فى انجلس قلت : بى ء قال فالك لم تعفظ » قلت ٠‏ 
لاون › إا ذب عی نا وا ٤‏ فال : قد ذهب حفظ ا ان 
ما أاستودعت قلي شیا قط فاسحةه ۽ هات | عندك » فسألته » او 4 
فانصر فت » ( 0 2 2 
۴۳ - ولقد لازم ا الاحار اننام حادق 7 2 4 

ده کنو بتلقاها إلا وهو فى حال من الاستةرأروالمدوء توفیرآ ا ٤‏ 
وحرصاً على ضبطپا » واذإك ما کان رتلقاها واقفاً ء ولا بتلقاها فى حال ٠.‏ 


یق ؛ آو اضطراب ی ل فوته شی ا 


() مارك ص١۱۲‏ 


ت 


جاء فى المدارك : « سثل مالك أسمع عن عرو بن دنار » فقال . 
راه عدث وااناس قبام بکتبون ٤‏ فکرهت أن أ کت جل اش رسول 


انه لر ؛ وأا قائم» . 
وم مالك بأبي أازناد وهو حدث »فل ياس إليه » فلقيه بعد ذلك 
فقال له ء ۰ 

ما منعك أن تجاس إل » قال : كان ااوضوع يا » فل أرد أن 
أحدث حدیث ر سول اته کا وأا فام » وروي ا رت له مع 
آی حازم . 

۲٤‏ - هذه مقطتفات من أخبار مالك فى طلب العل » وما قصدنا أن 
مى فى هذا المقام شبوخه ولا ما أخذه عن کل شیخ » ولا ما کان بطلبه 
ف رجال الد بث ؛ فذالك له موضعه من القول عند الكلام فی مصادر عله 
. ولكن ب علينا التنبيه ف هذا المقام »إلى ثلاثة آمور » آشير هذه الإأخبار 
ى بەض پا ورج ببح ضما › وھا ھی الامو ر اللا ك 

أو ا - أن العم ف ذلك الإبان کان ؤخذ بالتاقى عن الرجال من 
أفواههم لا من كنب مسطورة قد دون فيما العلل » ولذلك أرهغت ذاكرات 
الطلاب » إذ كان كل اعتادم عليما ء ف.كانوا عر صون على ألا يذهب عنم 
شىء سمهو » فهذا مالك بضبط عدد الاحاديث بعقد الحيط » فإذا ند عنه 
حديت عاد إلى استاعه » لا منعه من ذلك مرارة الرد وحر اللوم » مهو 
لس تمع إلى نيف و أربعين حدما » فلا يذهب إلا انيف و دم نى الأربعون ؛ 
وإسمع لان حد ا »فلا يغد منمأ إلا واحد . وإن ذلك فوق دلالته عل 
قوة اللدافظة الو اعية عنده » حى وصفه أبن شاب بأبه من أوعية الع 
ندل على مقدار عناية ااقوم بالحفظ > وحرصمم على أاضبط » وف ذلك 
از كية للقلب » وتقوبة لواهب النفس . 


انبا - أنها تدل على أن العلباء قد ابتدءوا يدون العلم is‏ 
وإن ل یکن الاعتیاد علیما دون وما کتب »فہذا ابن شاب بحرض تلامیذه 
علآن بكتبوا ءا يستمعون خشية أن يضيع عليهم ما استمعوا إليه ء وهذا 
مالك يذهب إليه والالو لح فی بده بکتب فما ها يمع وبضبط » ولا نمه 
ذلك من حفظ ماکتب ووعیه › حتی إن ابن شہاب عبذ منه اللو اح“ 
ختهره فا آلقاه عليه فده قد وعاه كاملا غپر منقو ص 
ٹا اھا س آن la:‏ کا کان دوا عل طاب العلم قد صرف اسه له ف ) 
جد ونشاط ا آمنعه شدة الجر والجو اللافح ٠‏ ەن أن خرج ۰ ن مازله: 
ويتزقب أوقات خرو ج ألعاباء من مناز م :إلى المسجد ولا منعه حدةبعەنېم 
ن آن بأخذ ذ عتمم و تحال فى ذلك غاظة الأوم احا ویتجنب دوه . 
وکیاسته ورفقه أن یر حدم مأ استطاع إلى ذاك سيلا » وقد أنقطح 
يكل وقةه إلى الملداء “مو لازه مم فى الغداة وف ااعشی › فیروی آنه کان ٠‏ 
لازم ابن هرهز »ن ! بكرة انار إلى اللبل ٠‏ ولا پستجم فی وقت سن فيه . 
الرأحة إن وجد فى ذاك ألو قت فرصة 'لاطلب لا جدها فى غيره فمو ذهب ` 
إلى أبن شاب فى وقت العيد بعد الصلاة قبل ان بذھب إلى بيته »لاه جد ۰ 
انه فى ذلك الوقت کون ابن شراب ف مداه عن الئاس » فن 
الاستماع إليه والاستفادة منه . : 
وإذا کان لم يدخر جد ف طلب العلم فمو ابال بدخر و ل ۰ 
حتى اقد قال ابن القاس « أفضى ءالك طلب العلم إلى أن اقض سقف بيته ٠‏ 
فباع خشبه هم مالت ا من بعد )٩(‏ . 
۵ وقیل أن نترك اليدينت فى حياة مالك وهو طالب ۳ فک 
العلوم تى عنى بطلبما ذاک e‏ أشارت الببا الا خبارالىسقناها ٠‏ 
فهامضی. . , .ا ) 
)١(‏ المدارك ص م٠٠‏ 


e 


فمو قد طاب العم ٠ن‏ أربع نواح تالاق كابأ فى تتكوبن العالم الفقيه 
٠‏ الذى بعا ۾ الاثار علو جما » وفقه ارآى عل وجه » و بتصل روح ره 
e‏ ا ما یەن نار 
أن ناه و :° ۰ 
١(‏ )فهو قدتعلم وجوه الرد على أصحاب الأهواء واختلاف e‏ 
وتباین‌منازءېم الفةمية وغير أأفةمية ق عصره› وتلق ذلا عل آبي هزهڙ؛ 
کیا آخر عن نفسه آنه قد آخذ عنه علا کثیرآ لم بنشره بین الناس.» دان 
وجد أن من الضروری أن بعرفه . وکانه بذلك يقس العلم قسمین عامیلقی 
على الملا وحور » ولا عختص به أحد› إذ لا ضررفيه لحد ل 
نقوی على قبوله واستساغته » وهضمه والانتفاع به . وقسم لا ,صح أن 
مرف إلا خاصة الناس فلا لقى على العامة ؛ لأن ضرره على بعض النفوس___ 
أ کش ۰ن نفعه » کاارد عل أهل الأهواء؛ ؛فإنه رعا إعسر فهمه على يعض ` 
العقول » ور عا يغممونه على غير وجه » ور ما بکون تردید آوام والزد 
عليما مو جما لانوس المنحرفة إلى ما عليه هؤلاء » فبىكون الضرر حيثف 
کان برجی اانفع » ولذلك | يدع ل کل ما عله عن ابن هرهز »› وإن کان 
قر تلقام , 
) ۲ ) والمقى فتاوى الصحابة عمن در کہم وەن ادرک م ن لابين › 
وتابی التابعین فتلقی فتاوی صر ٤‏ وان گر رای أيه عنما » وعائشةء 
وغیرم من الصحابة » وتلقى فتاوى أبن المسيب » وغیره من کار J‏ تابعين 
الذين م يد ركهم . 
٠‏ ولقد كان فقه الصحابة وكبار التابعين من اأصادر الفقببة الكثير من 
تفربعات الفقه ا لمال . 
( ۴ ) وتلقى فقه الرأى علىربيعة بن عبد الرحمن ا ملقب بر ييعه الرآى» 
وبظمر أن الرآى الذي تلقاه عن ربيعة هذا لم يكن القياس وعلله ومتاطاته 


س ) 
٠‏ من ال جوه ان أساسه توف فی بین اا صو اا ومصاخ الاس 
,وما کون فيه القع جم وم ۽ ولدلا چاه فى المدارك ءانصه | , قال أبن 
وەب : ثل مالا : ھل کي نے تقايسون ف جل رايعة ٤‏ ویک ب بضکم 
على بعض Jb.‏ لاوا ۵. ۰ 
ومن هذا امن نرۍ أن ١ا‏ ِ6 ماکان اک aa‏ الرآی لای کار فيه - ' 
القياس والتفريع » بدخل ف الفته اانقديرى الذى كان كثير؟ فى اعراق » 
والذی کان وا ید کرة الأقيسة واختبار الأوصاف الى تصاح لتعليل . 

واذا نرج أن فقه الرآی عند ر بی کان آ ساسه «صال الناس  .‏ ) 
٤(‏ )وتلق آولا وآخراً أحابث رسول الله ی » وکن يبع ا 

عن أارسول صاوات الله وسلامه عليه ء وینتقی الثقات المتفقمين مم ؛ > وقد 
آوی ہ راسة قوبة ف فېم الر جال وإدراك قوة عقأمم وفةممم » وقد اثر عنه ٠.‏ 
آنه قال رضى انه عنه : « إن هذا العلم دين ۲ فانظروا عن :ا خذون مه قد 
أد ركت سبعين من قول قال رسول ا اظ عند هذه الاساطين وأشار" 
إل اللتوفا ا خنت عم شياً. وإن حدم لو اۋ من عل بیت مال اکان 
أميناً ؛ إلا آم ل يكو نوا من أهل هذا الشآن » ١‏ وسنبين کیف کان مالك 


عرف الثقات عند دراسة روایته ورواته إن شاء أيه تعالى . ' 


۹ ن جلوسه لادرس والإفتاء : بعد أن اکتملت ك مالك ٠‏ ' 


للآثار والفتياء انخذ له بجاساً فى المسجد النبوى للدرس رالإفاء » ولاشك 
أن الذى بجلس فى بجلس هوؤلاء التابعين وتأبعيمم ااذي ن كانوا يقصدون من 
مشبازق الأارض فار ما لابد أن کو نعل حظ کمیر من الم 9 فى حال 
من الإجلال و 1 التوقیر تسمح له بان کون مفصد طلاب الفقه 


ا( الماراك ص ا٣‏ 
0 (لانسماء لان ن عمد لار دترپین ا اڭ 


= ¢۴ 


والمستفتين » ووضع لقتهم» ويكون اكلامه مكانءن الاعتبار » وكذلك 
٠‏ كان مالك عندها قصد إلى الدرس والاإفتاء» وهو نەسە کان عاولآن و 
من رآی شيو خه فه وإقرارم بأنه لذاك أهل » وقد كانت جرى على 
اسانه تلاك الكلمة الر أئعة . « لا خير فمن رى أفسه ف حال لابرأه الناس 
۴ أماد 0 

ولقد فال ره الله فی هذا الام وق بیان حاله عنده| نزعت نفسه إلى 

الدرس والإفتاء ء ايس كل ٠ن‏ أن أحب أن جاس ف المسجد للحديث 
والفتیا جاس حى شاور فيه آهل ااصلاح » واافضل ؛ وال جبة من المسجد» 
فإن رأوه اذلاک اهاد جاس » وما جات حى شېد لی سہعون میا من 

آمل امل آنی موضع لذللك  »‏ . 

د وجاء ر جل يسال مالکا عن مسألة ء و فیادر د اقام فآفتاه » اقل 
عليه مالاك غاضبا » وقال له « جسرت عل آن تفی يا اا عبد الرحمن !| 
:کررها علیه» ما آفتیت حى سألت : هل آنا للفتيا باموضع ؟ فلبا سکن غْضيه» 
قیل له من سأ ات ؟ قال الزهرى » ور بيعة». 

۷ - هذه أخبار صحاح » وآقوأل صادقة تدل على أن مااَکا ماکان 
برى الشخص بصاح للافتاء [لا بعد الضج المكامل » وأنه طبق ذاك القول 
على نفسه فما آقی حى نضح واکتمل» وشېد له سبعون من شیوخه 
الثقات » ومنمم اازهرى » وربيعة الرأى . 

وما ذا کانت سنه عندما تصدی للافتاء ؟ م تذکرالروار بات اأصحيحة سك 
فى ذلا الوقت » وإن الاطق وجب علينا أن نقول نما سن الرجو 
فا تان الشخص ليبلغ مبا الفتيا فى وط هؤلاء العلباء المستبحرين » 
إلا إذا كان قد باخ مباخ الرجال ؛ وما كان لغلام حدث ممما يكن قوقره » 
ومہما يكن عتله وذكاؤه أن بجاس بحاس التحديث والإفتاء فى مسجد ٠‏ 


2 الدارك ص ۷٣ر () المصدر نفسه‎ )١( 


a 


رسول اه 3 و زط 2 شیو ځه الذین یالما ,مء ا ll‏ 

ولكن المتعصبين من المالسكية الذين كتبوا فى المناقب يأبون إلا أن 

يقولو! إنه جس للدرس والإفتاء فى سن السابعة عشرة » وكأنمم إريدون 

.. أن ولوا أن خوارق العادات قد اقترنت بدراسته وفتواه کا اقرع ' 

مله ومیلاده » فقد حسیواً أن امه حلت به ثلاث سنوأت 
وقد أعتمدو! ف ذلك على خر تسب روايته لى سفيان بن عيه 4 ذال 

أنه ذكر ء أنه كان فى بجاس ربيعة فدارت مألة » فسأله مالك عنباء فقال ٠ ٠‏ 

له دبيعة كلام فيه لوم » فانصرف مالاع غاضباً » وجاس ف اهر وحله ٠‏ 
فجاس إليه قوم »فلم صلى ا مغرب اجتمع إليه خسون آو أ کثر ء فلباکان ` 

من الغد اجتميع إليهخاق كثير قال فجاس للناس »وهو أبن سبع عشرق . . 

هذا هو ار الذى بعتمد عليه فی ەز أن مال قد جا س لاء 

فون السابة رة e‏ 


۸ ون لا فسقسبغ ذاك اء بل إن انرس عند سجاعه ۽ ٤‏ 
ذلك لاہ لإ بقستق مع ما کان عليه الكأن للفتيا ف ألمدنة؛ وما کان هما من ' 


خطر وقدر؛ ولان الع لباه If‏ بار کانوا مقیمین سما ج دراں یں فر رسو لاق ا 9 


فاه ٤‏ فغر يب كل الراب أن ت رکو ا ابن شہاب ونانعاً وغیر م »وم کثیر ون : 
جدآً ولسوا إلى ذلك الغلام الحدث » بتلةون عنه اديت ث وېستفتونه . 
و li}‏ عد الشو أهذ اكير ة ەمن الاخبار اتن بشہادتا الصأدةة تلك 
ال وأية الأزعومة. . ) ) 


(۱) فی تذکر آن بب جاوس مالك للإفتاء ا ن 
ربيعة فاضا ٤‏ 2 أن الروابات الصادفة تقول aij‏ قل أن بلس لادرس 


() داجع ادياج اذهب » والدارك . 


a 


E 


والإفتاء استشار شیو خه وخص, منم بالذ کر ابن شاب وربيعة » فربيعةٌ 
ن أجاز له الجلوس للافتاء » ولا بقسق ذلاى مع فرض أن جلوسه للافتاء : ` 
واففراده علقة خاصة كانا ربب مغاضبته لربيعة » وإ ن كنا نرى أنه ترك 
ربيعة » وللكنه لم يجلس للافتاء فور »إن ذلك لم يكن الوم وجه ء 
وتكن للاختلاف بينهما » ولم يكن ذلك فى السابعةعشرة: ٠‏ 
( ۲ ) ومن الاخبار الصحاح ملاز مته لابن هرمز سبع سنین » او مانی 
سنین » وجلو سه إلیه مع اختلافه إلى غیره أ کار من ذلك » وقد سيق فى . 
صاب ملازمته لابن ھرەز أن أباه سال عن مسال فاجاب خطا› وأجاب ۰ 
أخوه صوابا » فلامه أبوه على وه » فلزم ابن هرمز » ولا كن أن تتكون ' 
سن من مأل فیجب خط أو صواباً دون العاشرة رلالام ف خطه م 
كان دون العاشرة » فإذا كانت سنه العاشرة على الافل › ولازم أبن هرمز 
سبعاً عل الافل ءفتكون سنه عند لماي الملازمة لابن هرمز سبع عشرسنة 
على الاقل » فن أى وقت تلقى عن غيره › وهو ذد کر آنه لازم بن هرمز . 
سبع سنن لم بخاط به غیره » آم آنه قد تلقی عام ابن هرمز وحده › وقد 
صرح بآنه ل ينشر علبه كثيرآ » ولم ببثه للناس 1١‏ إن البدأهة والماطق 
تنطقان بأنه وأاصل دراسته من بعد الملازمة » أى من بعد السابعة عشرة. . 
(۳ ) وااروايات الصحاح تذكر أنه لم بجلس للافتاء إلا بد أن . 
استشار سبعین من شيوخه » وهل رى المنصف أن سبعين؛ من الشيوخ . 
يحمعون على إجازة الإفتاء وإلقاء حديث رسول القه كل فالمسجد لغلام 
حدث ف السابعة عشرة من عمره ؛ إلا إذا كان ذلك الغلام فى حال خارقة ' 
تشبه ا لمءجزات » ولعل ذلك ما يرعى إليه ناشرو ذلك الكلام ومروجوهء 
وڪن لا نأخذ به » فليس وجود مالل وعةله خارقا من خواق العادات » 
و[ءا هو بشر من البشرء ولدته الأممات » وكا ولدتغيره › وإن كان نابغة ' 
من العلماء » وثقة ضابطاً من اغات ال برار ااضابطين ء زهو إمام دار اهجرة 
ڪر منازع ق عصره. ٤‏ 


eS 

٤ (‏ ۽ ) والروآبات ت تذک أنه کان £ صحبة ربيعة عند ا ناء 
باب شاب » أن ربيعة دفمه إلى ذ كر الأحاديت النى استمعوها من أبن ٠‏ . 
شات ا رب اتم اوا و 9ر 0 ق 
الوقت لم بحلس للافتاء ء لانه ما تلقى مقدار من الاحاديث كن أن بلقیما 
وتجعله فقياً قد اشتمر Sl‏ قبل آن عاس إلى ابن شاب » فإن أحادیٹ 
مالك رضی اله عنه جرء غیر سیر منما قد کان فی سنده ا بن‌ شاب رطی اه 
عنه » ولان الا خبار تتضافر على کر ترددہ على ابن شاب »› حتی فی وقت ‏ 
العيذ » وما ذاك شأن من جاس للافتاء » وإلقاء الحديت : 

وإذاكان قد صاحب ر بيعة عند أول لقاء » وأعتره ريعة حجة دونه ء 
فالمعقول ألا يكون فى ذلك الوقت فى س الأحداث الغلان » وإلا يكن ٠‏ 
تقد يمه تصغيرآ اشنم وتہوباً لامر م» ا ا اد اقات 
مره » وليس هذا ولا ذاك مسةساغ ء ونما الفرض المستساغ أن يكون ٠‏ 
مالك فى ذلك الوقت هابا صاحب الرجالء لا آن کون غلاماً صغيرا و 
,صاحب الغلهان والاحداث . 

۳۹ - ولقد زکوا ذا ا ر الذى زعوە‌صادقا 0 
الافتاء فى السابعة عشرة خبرآ آخر : فقد جاء فى المدارك : ر قال اوت ۰ 
السختبانى قدمت المدينة فى حياة نافع › ومالك حاقة . قال »صعب كان مالك 
حلفة فى حيأة ناف نع کشر من حلقة نافع ٠‏ وفى رواية عة ۽ قال شعبة ٠‏ 
قدەت المدينة بعد موت نافع إسنة و الك ومذ حلةة 0 مرت انع نة 
سبح عثرة( آى بعد امات (.. 

وقد علق القأضى ء عیاض على ذلك بقو ه: د هذا کله ٠‏ صحیح ؛ و قدتقدم 
E‏ جلس لاا س ابن سبع ا وماك سنه ٩۳‏ على خلاف 


ا فیا موت نافع e‏ . ر ب û‏ . 


)0 )دار می ۷ 


س ل ت 
ومن هذا ترى أن صاحب المدارك بى قول هلم الاخبار على صح 
قول الحر السابق » وفيه ما فيه ؛ وإن الرواية الي هول أنه جاس فى حياة 
نافع » وأن حلقته کانت آ کر من حلقته قد کن لپا شك نی آنه نافع أو 
دبيعة » ويذلك رسةمل الاحتجاج اء وأن الهف بين ادخ وفاة الر جاين 
0 »نافع توف ف سنة ١۷‏ وربعة توف ية ۱۳۹ . 
ا فإن 
دعوی أنه آفی بعد وقاة افع إسنة ة أرب إلى ألقبول هن دعوی انه آقی ف 
السابعة عشرة من عمره » لا نه يكون د أفى فى سن الخامسة والعشرين > 
ولکن لا سد بۇد ذلك الخبر. 

۰ - انتمينا من تبح هذه الأخار إلى ادعا۔ أنه جاس لاتحديث 
والافتاه فى سن السابعة عشرة دعوى غير معقولة فى ذاتما ۽ ولا تتفق مع 
امروف المشمور فى ذلك الزمان » وتتجاف عنما اار واياتالصحاحالمقبولة 
المفقة مع امروف المألوف . ) 

وإنا ون لم نعرف على وجه التحقیق فی آی سن جلس للتعلے بعد أن 
تەل فالذى نستطيع أن نقوله إنه جلس فى سن النضج » وعندما بلغ أشده 
لا فى معية الصا وحداثته » والاخبار تستفيض بأنه جاسللفتوى › وربيعة 

. حى ء وليس فى ذلك ما وناهض المعقول » بل العقل بقله ؛ ذاك لان ريعة 
توف ستة ٠۴‏ ومالك ولد على أرجح الروايات نة ٣ه‏ فتيكون وفاةربيمة 
ومالك فى الثاامة والاربعين » ومن المعقول أن بكون قد جاس للافتاء قبل 
ذلك › بللا بد أن بكون قد تصدى للفتوى والدرس قل بلوغه هذه السن , 

وإن ذاك بزكيه الثابى الحقق » فإن مالا ل يستمر فى درس ربيمة إلى 
أن مات ؛ بل ترکه ختلفاً معه فی الرآی کارهاً ابعض فتاريه › وإن لم ينقص 
تقدبره افضله » ولذا جاء ثى.رسالة الليث إلى مالك ما نصه:ء وكان خلاف 
ربيعة لبعض مأ قد مضى ما قد عرفت وحضرت وسمت قولك فيه » وقول ٠‏ 


س{ س 


ئ الرأى من آهل المدينة : ى بن سعيد » وعبيد اله بن عر ؛ وكثير أبن ' 
فرقلہ > وغبر كدير ٤ن‏ هو ا مله »۽ ی اضط رك إل ما کرھتمن ذاك 
إلى فراق مجلسه وذاكرتك أنت وعبد العر يز بن عبد الله بعض ما نعيتبه ‏ 
على ر بيعة منذلك › فكت من لمو افقين فا أنکرت»تکرهان مهما أ هة 
دمع ذاك عمد آله عند ر ن خر کیر وعقل أصيل > ولان بيغ « 
وفضل مستبين » وطربقة حسنة فى الإسلام » ومودة صادقة لإخوانه 
ونا خاصة رهه الله وغفر واد اس عله © . ا 
ومن هذه الیل يقبن أن مالک فارق مجلس ر ب .وة ختلفاً معه فى اا ) 
ما براه الفا بعض لتا بعين » ولا غرابة فى أن کون له مجاس عل فی حیاة 
ربمة مادام كلاهما صار صاحب رأى عالف به رى الآخر » وقد صار ٠‏ 
مالك فى سن رلح فيما الافتاء والنعللم فى حباة ربيعة . E‏ 
ولا ملع لحلاف بینم ما فی ری من أن زستشیر دا ا س للافتاء . ا 
فإن المودة بي بینم ما | تنقطع شنت ذلك ألاختلاف )› فقد ربت أن الليث 
كره من ر بيعة ما كره مالك » ومح ذاك أثني عليه ذلك الثناء الحسن » ودا . 
له بالرحمة والغفران وذكر مودته لإخوانه عامة وله خاصة . 
وخلاصة القول أن مااکا جاس للافتاء فی مسجد رسول آله 5 
مد آن اکنل حقله ونج فکره ‏ وف حیاة بض شیوخه الین عاشو| 
إلى أن نضج واكتهل ء ولنم تقم انا البينات على السن الل ی جاس فیا 
بالتعبين الذى لا شك فيه ٠‏ ۰ 
۳۷ س جاس مالك التعليم بعد أن نضج › ا ترجو ا 
رسول الله ا فى > وروی طلاب المد تعن حدیث‌زسول أيه ت 
وکان مجاه ف المسجد 2 سنوی الشر رف ٤‏ هو المكان الذی کان حالس فيه : 


)١(‏ دسا ایت ہن سم کا ف أعلام ال وقعین » وسئد کرها و ورسالة مالك ف 
Cd‏ ا شاء.۔ ات + تمالى ء ۰ 


4ك 


عير بن ا لطاب" للشوری » والح رالقضاء » وکان مالکا رضی‌الّه عنه 
باختياره ذلك الجلس بتار مر رضی اله عنه فی جلو سه ء کا تأثره نی فتاوه 
وأفضيته الى رواها أبن المسيب وغيره من التابعين » وكأن تلك الحال 
اللة) توحی له دان بالا الممنوی » ولذللك الجاس اثر آخر › فہو 
»کان رسول ته صلى اه عليه وسل الذى كان يملس فيه فى المسجد . 
وکذلاف فعل فی مسکنه › فقد کان سکن ف دار عبد الله بن مسعود » 
. فقد جاء ف المدارك : « كانت دار مالك بن نس الى كان زل بها بالمدرنة 
دار عید الله بن سرد PO‏ اتی بذلا آثر عبد الله بن مسعود کا کان 
جس ف السجد لس ر رطی .الله عنه . ۰ 
۲ - عاش مالاف رضی الله عنه تعف به آثار التأبعين والصحاية ء' 
ويتلق عن التابعين فتاوى الصحابة » وعخص منم ذرى الرآى بالعنساية ء 
فبتقبم آخبار ا وابن مسعود وغیر هما من فقباء الصحابة » ويتعرف 
تيم و أحکامہم ٠‏ و حرص ف دراسته على أن کون متا لامتدعا . 
کان ,رى فیأعبال آهل المدينة ومکابیلہم وموازینہم وأآحباسېم وأخبارم 
ما بنير السبيل أمام الفقيه المقتنى الأثار الذى يسآنبط علءضو با » ويسير 
على هدجا » وبقتبس من نورها . . 
ولقد امتد به الأجل » وبارك انه له فالعمر › فقارب النسعين عند وفاته 
سسنة ۷۹ على أرجح الروایات » وکثر تلامیذه » وانقشر فقېه » وفاضی 
الاخبار بذكره وعد الناس بعلمه » و لذللك فضل بیان تخصه | ون‌الآن 
نذ کر مجرۍ حیاته > ومااعرض فما فط . 3 
ول بلاازم مالك المسجد فى درسه طول حياته » فقد أنتقل درسه إل يته 
عندما مض بساس البول ؛ کا یذ کر بعض آلروأة عن مرضه » وقد أتفق' 
() المهارك ص ر١٠‏ . 
(r)‏ المضدر نفسه , 
( م ٤‏ - مالك ) 
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ا عل آنه صٍض ۰ وأنتقل ا ذلا و من اا إل غه ١ : 2 ٤‏ 
أقد أنقطع عن الحروج إل الاس ء وإن ل ينقطع عن الم واللاد یت ت والدرس ٠‏ 


والافتاء » وقد استمر عل ذلاك إلى أن قضه آنه إابه . 


وقد اه ف الدباج اذهب لان رحون م( زصه :+ ,قال الو اقدی کان 
مالاك بای السجي ¢ ولشېد الصلوات والجعة واناز ¢ وبعود د المرضى 0 


۰ ويقضى الحقوق ٤‏ ولس فیا اسجد 0 فيجتمع ليه اسحا به »ترك الجلوس ۰ 


فى المسجد» فكان بصل ويتصر ف إلى جاسه » وترك حضور ال جنائز » ٠‏ 

فکان بای أصحابما فيع زم » م ترك ذلا کله ء فل سکن یشمد الصلوات 

فى المسجد » ولا الجعة » ولا بأقى أحداً بعزيه » واحتمل الناس حى ا 
غلیه : وکان رعا قل له ذلاف › ذ فبقول : ليس كل الناس بقدر آن ٤‏ 


. 0. a بغذره‎ 


وكثرة ا س سنه ۷۹ › وقد قال ذه قاض a‏ 


اصح يح الذى عليه اجوز » واختلفوا ف ى وقت منہاء وال كثرون عل : 


أنه مات فى اليلة الًأبعة عشرة من ربيع الثاق منما رضی الله عنه . 
- مموشته وعلاقته اكام : وقبل أن نترك الكلام. فی حباته 
الابد من الكلام فى معش هه ودر سه وعلاقته اكام 6 و 


او Cet‏ م ٤‏ وهنا تکام ف الامر الأول . 


ونبدآ فيه بالدکلام فی مورد رزق مالك رضی اه عنه ا 


الناقب والاخباز موارد رزق مالك رض اله عنه موضحة مبينة » والكن 


جاءت أ ار ه: ورة فق الكشب ا نکن ١‏ 

کشفہا كملا . 5 
لقد ذکر الملباء أن أباه کان بصنع الال ٤‏ فل کان ابه عل ت 

الصناعة کا هو الان نى كر الاسر يشا الناشىء غلل صناعة أبيهوحرفته؟ . . 


)0( الديياج المذهب فى ممرفة أعيان اذهب ص ۲۲ . 


تذكر اللكتب أنه تولى هذه الصناعة وسياق الاخبار يتجه إلى غيرهاء فإن ٠‏ 
الأاخبار تتضافر على أنه اجه إلالعل صغيراً وط بکن‌ذاف جدیدآ فیآسر ته 
بل کان جده وأعبامه من الرواة العلماء ذوى الشآن فى عل الحديت والأثرء 
فإذا کان قد اجه" إلى العلم وهو صعبر حدث › فلاید أنه لم بتجه إلى هذه 
الصناعة ؛ لانم تعوقه عن الملازمة الى أخذ ما نفسنه» وإ ن كان مة احال ' 
امع بين العلم » وهذه الصناعة ء فليس مة خبر زک ذلك الاحال. ‏ 
ولقد وجدنا كتب المناقب تذكر أن أغاه النضر قد كان يتجر فى البزء 
وکان مالك بيع معه “ » ويتجر فيه» ولا مأنع من ايع بين التجارة 
وطلب العلمء فان الو کلاء قد بغنون ف‌هذا › والنضرنفسه کان منألمشتغلين 
بالملم وطلب الحديث » حتى لقد كان مالك بنادی باخ ی النضر م اش 
حى صار النضر ذادی بأخى مالك کیا ذ کر نا من قبل . 
وګن رجح آن مالک کان مرقزقة التجارة ء ولقد صرحت بذلك . 
کب الا خبار » فلقد قال أبن القامے ليذه أنه کان لالت أربمائة دشار ' 
اترا »نما کان قوام عیشه . ٤‏ 


تمر 


۳٤‏ - من هذا علمنا مورد الرزق لاك > وهو کان مع هڌا الورد 
يقبل هدابا الخلفاء » و لايعتريه شك فى حل أخذهاء كا كان شك أب و حنيفة 
معاصره “ إذ أن هذا كان لا قبل هدابا خلفاء بى العياس» ا ل 
قبل هدابا الامو ء ين » وكان بختبر ولاؤه لى جغقر المنصور بإرسال المدايا 
له » فإن قلا كان ذلك دلیلا عل ولاله» ون ! قبلا كان ذلك دللا . 
على أنه خن فى نفسه ما لا ديه . 

لم يكن مالك من المتزهدين فى ا ال الخلفاء » وإن كان بتعفف عن 
الأأخذ من درلم ؛ فقد ستل عن الأخذ من ااسلاطين فقال : أما اخلناء 
فلا شك › ن آه لابا به ر من دو تم فان فه شيا ۾ . 


() المدارك ص و٠٠‏ . )۲( الد يباج اذهب ص ور . 


a. ۰‏ ت 
9 عله کان بر ری ی أن من دون ااانا ختلسو ن آحیاتاً ا مون : 
فکان فی تفس مالك منه مامنعه عن قول عطامم » أو هدابام.. 

ولقد كان بعض الناس يستكثر قبوله المدابا » أو يستكش بعض هذه 

اهداباء > حتی نه ارو أن ار شيد اغا ثلاثة آ لاف دنار فقيل له 

اا عږد الله ثلاة آلاف تأخذها من مير المۇمنىن !1 قال ۳ 
لاف أهل المروءة ل أن اطا : 

فو کان بقباما ۽ نما من [نماف آهل المروءة: ٤‏ وخظ . مرو ءتهم من ١‏ 

أن یتدلو! إلى ما لا باي ق بأمثا م ء وبظېر آنه کان يقبلما على مضض » لبحفظ ٤‏ 

هروه ته ¢ ويدفع حاجته » وما کانت تو جنه عليه مکانته الاجاء ية من إبواء 

افقر آء ااطلاب وسد حاجة الحتاجين » فو شل هدارا الخلغاه ذه النية ¢ 

ویظمر آنه حم ذلا الغرض اسن کان ری فما شا » ولذلای کان می 


غيره عن قبول هدايا السلطان » خهية آلا يكون له مثل نيته » ولقد سثل ٠ ٠‏ 


کثیرا عن هدایا السلطان “ف کان بقول اسبائله « لاتأخذها »فیقول له زت ٠‏ 
شبلبا تول آنرید أن بو ام ى ونمك وأحيانا يقول : : « أحبیت آن 
بی بو ۹© ° 
o ۵‏ مره فی عسرة شديدة؛ جى آنه کان یی . 
آبنته من الجوع أحيانً ‏ بروى فى هذا ء أنه وعظ أبا جعفز الماصوؤر فى 
أقتفاء:الرعية » فقال له : اليس إذا بت ابنتك هر ن اج وح تمر جور الرحی 
فيحرك ؛ لئلا يسمع ال جيران؟ فقال مالك » ماعل هذا أحد إلا اه . 
فقال له : عت هذاء ولا امل آحوال ق 
و بظبر أن هذه العمنرة ة کان سا انقطاعه اطلل ب الل : و ولا مر د 
رزقه فی س ذلاف الطاب وقد د قال این القاء م أفضى الك طلب الل إلى 


E (۲) aT yy 


م و س 1 
فض سةف بيته فباع خشبه م ماات .عليه الد نا بعد ؛ وقد نرهنا إلى . 
شىء من هذا . 

ذف الل لاق مالك رحه القه ضبق اأرزق وتقتيره » وبسطة الميش > 
وتيسیره » وهو ف الحالین عمد الله على ما أسيغه من اهم » وروت بذللك 
أخبار سره وآخبار يسره ؛ ولذللك قال القاضی عياض بعد أن ذكر 
اختلافالاخبار عنه فى العسر واليسر : « هذه الحكايا ت الختلفة الى وردنا 
منها » و نورد فی احتلاف آحواله ف دياه » [١ا‏ كانت لاختلاف الارقات 
وننقل الحو ال » إذا حال المرء فی بدایته غلاف حال فی نمایته » فقد عاش 
رجه الله ڪو آسعین سلة کان فیما ماما پروی وف > ولمع قول عر 
سبعين سنة تفتقل حاله کل حين زبادة ف الجلالة وبتقدم فى کل يوم علوه فى 
الةصل والزعامة ء حى مات » وقد أنفرد منذ مسنين وحاز رباسة الدزا 
والدین دون منازع ‏ فلا تمارض فا یر ویعليك من الاخبار فی اختلای 
حاله » واه لوف 7 . 

ولعله بعد آن علا قدره » وبسطالته له أسباب الرزق » وكثرت جو از 
الخلفاء انقعاع عن الانجار > العمل على كسب القوت › فقد منيحه الله من 
فضله › ماسېل له الانصر أف إلى العل » والاستغناء عن الاكتساب . 

۳٦‏ - ركان مالل بعد أن آم اه عليه لعمته» ومنعه الفقر › وأعطاه 
اليسر فأسسيغ عليه رافغ العيش يعيش عيشة فا كبة فى الراحة > وقد بدأت 
عليه آثار انعم فی کل مظمر ٥ن‏ «ظاهر حیاته » فی مآ کله وملیسه ومسکنه » 
وکانيقول «ما حب لامریء آنعم‌اله صلیه آلا ری آثر نعمته عليه و خاصة 
آهل العلم » وکان ,قول : «أحب للقاریء آن بكون أبيض النباب » ٩<‏ , 

وقد بدت هذه النعمة ف مأ کله » وملیسه ومسکنه »کا ینا , 


. () الديباج الذهب ص ١‏ ) 
)( المدارك صن ۱۱۱ )۳( المدارك ص ۰٦‏ 


E 


ما کله قد کان موضح عنایته منه » لاا کل E‏ ولایکتق 
بأدنى معيشة منه بل ر بطلب جیده » من غير جاوزة اللحد » ولاأعدوان ء وکان.. 
ناله من اللحم قدرآً کبیرآ » وإن لم جاوز حده» فع رخص اللحم ف بلاد.' 
الجا زکان خر ا عل أن با کل کل یوم بدر همین لجا ء ويسير على ذلك 
۰ بانتظام »ومن غير تاف » وقد قال بعض تلام يذه « لو لم جد مالك فی کل 
بوم در هین يتدم : ج إلا أن بن ف ذلا بض متاعه لفعل ٤‏ وکانت 
وظیفته فى لمهم .| . 

وکان له ذوق فالطعام سن تن تخیر آنواعه وکان ا ' ا 
فه: «لاشیء شه بشمر ال جنة منه » لاتطلبه فىشتاء ولاصيف» إلا و 
قال ته تعالی . أا اداتم» وظلباء : 

وکان بعی مايه ٤‏ وکان تار اہ بيأاض ۽ ويظمر أن مافره من ا 
حمل نفس فى صفاء وصحو ذهن » وکان لہس لثياب ال جديدة . وقد جاء 


أف المدارك ١‏ وكان مالك يليس الثياب العدتية ‏ والخراسائية » والمصرية ٠‏ 
الغالية الفن € وکان نعي ظافة د ابه کہا بھی باختیارها ٤‏ زر آ 


وأحسنبا وأليقہا مهما يكن تنما > وقد قال ابن آخیه e‏ ف یاب 
مالاے حبرا قط .. 

واا سکنه فقد عنی باثاثه و . صد E‏ أحة » فيه مار 
ا ومطروحة ممنة وإسرة فی نواحی ابوت ؟ لس علیهامن بهن 
قریش س والانصار ووجوہ للناس ۔ ) 
وان مع عنايته مليسه ومسکنه EL‏ عى ! پکلءظاهر حال ٤‏ وبکل 
ماتطمتن به النفس و تقر به العين ا به اليال ن حب الطب > ولقد 
قال تلبیذه آشہب : ,کان مالل يستعمل ااطيب الجيد » المسك وغيره» . ٠‏ 


ولذا الميش الرافغ الذى بدت فيه النعمة : وظهرت فيه وسسائل الرأحة 
چختلف آنواعما تفت کل ما پمل إل پدہ ان ٠‏ أو من ) 


شد ج 


—~ لن _— 


مورد رزقه آبام‌کان بكسب » أو من جواثز الساطان » حتی ئه کان سکن 
بکراه » ولیس له دار علکہا » واعلهکانت اه فی ول حیاته دار ورثما 
ثم باعما » وهی الى ذكرنا أنه باع خحشب سقفما لالإنفاق على نفسه وهو 
بطلب العلل . 

۳۷ - لاشك أن هذه عيشة فى الدنيا راضبة » ولسكن قد يقول قائل: 
إنها لاتتفق مع ما عرف عن رجال الدين من الانصراف عن نعم الحياة ؛ 
وز خرف الدنيا » وعدم العنارة دمجتپا > وإن ذلك قد تع بذللك الرجل 
المتدين عما ينيغى لله من عزوف عن زينة الحاة . وتلاك المظاهر المادية ء 
وإن هذه حباة أقرب ماتكون إلى حياة الأمراء » لاحياة العلباه > وحياة 
٠‏ السلاطين لا حياة رجال الدين » الذين جعلوا كل فام مى لا المادةء 
والرو ح لا الجسم : 

هذا کلام eT‏ 0 > والكن النظرة الفاحصة لحياة 
مالك رضى الله عنه وما أكتنفه من آمور › وما أحاط به من شون بجعلنا 
سيين أنه ما قصد هذه المعيشة زخرفما وزبنتها وججتما » بل قصد ما علو 
الروح » ومو النفس » والبعد عن سفساف الامور » والاتجاه إلى معاليما . 

ذلك لان الجسم الذى لا يستوف كل عناصر التغذية » ويستمد كل 

أسماب المياة والفو من غير إفراط ولاتفر بط »ولا تكون الاعصاب فيه 
سليمة » ولا كل عناصر التفكير قوعة > بل بكون مضطرب النفس » 
مضطرب الفكر وكثيرآ ما بكون سوء التفكير م سوه التغذية » 
وتقص الإدراك من نقص لاطعا » وإذا كانت العدة إذا | كتظات أضرت » 
فكذلاك إذ | خلت أخلت بينيان الجسم والعقل معا . 


فا كان مالك بعنى بأ كله لش وة الطعام فقط » وإن كان ذلك غير إم ء 
بل كان يعني بطعامه » لتسكون له سلامة التفمكير ؛» وال جلد على طلب العل ء 


ك 4 - 


وقوة الالء ء وألظمورآمام الئاس غر ضعیف ا ٤‏ ولانارت 
8 يصنع الزهاد الذين لم يفمموا لب الإسلام . 


لقد کان آزهد الزهاد د خن ا لمم من شور حرس 
على طلبه » ولا شموة فى ابتغائه . 


وعنابة مالل بعلبسه ومسکنه کات اسا لجل ارو ل جل الاد 
8 لذلا کان عض املا العلم على العناية ملاسم . ذلك لان العنا: با ملاس 
توجد ف النةس صفاء وقرارآً واطه2:اناً . وهذه أمور من شانما آن تجعل 
اتف كير سير فى طرق لیس فيه عوج ولا أمت ولا اضطراب , . ' ٠‏ 
٠‏ والعنابة بالملرس والمسكن من شأنہما تنمية العزة فى اانفس » وإيعاد: . 
) الذلة والاستحذاء أمام الناس » فالوس الحسن والمسكن الجن رالاساس 
اخسن عل اأنفس ل تشعر جوأن » ولاصغار . 
ولقد كان مالائ بلاحظ ذلك کل الملاحظة عن بينة وبر باو ر٬‏ 
فلقد روی عنه أنه قال المہدى : : دای ر عة ة أن ەب الأرء دأره» . ۰ 
فالدار ذات لېر الحسن ء والائان والری تسب ا شرف ' 
نفس کا , كسب الدب الشر ف (“ , 
۳ دره :کان درس مالا أول الامر a‏ 
ف بيته » والسبب ف الاشقال من إلى ألبيت هو مرضه انى ل 1 
لته ء لاه ل قدر و بتکم بعذره ° . ققد ذکرا انه ف بده حاله کان ۰ 
() لقد کانمالك بعنی‌بالتجمل نی مظېره » فر بیدا مام آحد فی له المتفضل . 
قط » فقد جا ء فى المدارك : « كان مالك إذا أصح لیس ثيأبه وتعمم + ولایراه 
أحد من‌أهله ولا آصدقائه إلامتعما » لابسآثيابه » ومارآه آجد قط أكل وشرب ٠‏ 
خی يراه الناس » المدارك ص ۲٠ر‏ . 
٠‏ (۲) ل خی آن مرضه سلس البول إلا يوم وفاته » وتال oR‏ ) 


یوما آخیړتک. مرضی ساس پول بکرمت آن آی مسجد سول اله پوو وم . 
e‏ -_ 


سق المسجد» و عضر ألحجعة وااصاوات › ویشېد الجتائر ویعود !لمرضى» 
ديقضى الموائج »نم اقتصر على حضور الجعة ؛ والتعرية »ثم انقطع إلى . 
بیته انقطاعاً تام والظاهر أن تغير حالة کان تابعاً لتغیر حال امرض وحال 
الج والسن » فلاكانت وطأة امرض خفيفة » ولم تثقله السنون كان عضر 
الجعة وبعزى الناس ء فلما اشتد المرض وقلمت السنون لزم بيته ودرسهء 
وکان ااناس ضر ون اليه من کل فج ميق فو قد انقطع فی پیته » ول 
ينقطع عن الناس . E‏ 


. ۹ - وقد التزم مالك فى درسه الوقار والسكينة » والابتعاد عن 
لو القول وما لا بحسن پثله » وکان پری ذلك لازم اطالب العا » پروی 
آنه نصح بعض أرلاد أخيه » فقال له « تعلم ذلك الل ألذى علمته السكينة 
والحلم والو قار » » وکان بقول : « حق على من طاب الملم أن يسكون فيه 
وفار وسكينة رخشية ؛ أن بكون متبعاً لاثارمن می » وینبغی لهل العلم 
. أن بخلو! أنفسم من ألز اح ٠‏ وبخاصة إذا ذكرو! العلم » وكان بقولء من 
آداب العام آلا يضحك إلا تبساء . 


وقد أخذ نفسه بذاك الادب أخذآً شديدا » حى إنه مك بلق . 
دروسا» وروی آحادت آکڑر من خسين سنه فا عدت له إلا ضح ` 
أو ضحكتان » أو نحو ذلك » فكان له ذا السمت والرقار والكينة 
والحشية طوال تلك السنين » ولم يأخذ عليه أحد لخو فى قول » أو مزحة» 
اوا بتادرة » بل کان في درسه » ألجذ كاه » واهدوه » والسكون . 


وما كان ذللث فيه لجةوة فى نفسه » أو خثونة فى طبعه ء بل كان بأخذ 
فة ذال ارا الرس والحدیث . قال بعض تلاميذه « كان مالك إِذا 
جلس معنا کہ آنه واحد منا ؛ بتبسط مدنا في الحديث » وهو أثد تو اضما 


و 


۰ اه اغد اله (آی جرت دسر د ل ینا 
كآنه ما عرفا » ولاعرفاه» . 
اول ولك انتا ادن ولشة اته وإخلاصه فى طاب ١‏ 
العلم و تعليمه » وتقوأه وورعه › ولبعده عن اللغو والنآثي ء ولا خصه. أله 
به من وة الروح وعزة الله س کان ذا هیہة ر ا : 
وإذا آقی لا یسال من آین هذا . ۰ 
قال الواقدی فی «جاس درسه ,کان جاسه مجلس وقار ر 1 وگن 
رجلا مہا نيلا » لیس فی جلسه شیء من ا راء واللنط : ولارفع صوت 
و ذا سئل عن شیء » فا جاب سائله » لم يقل له من أبن هذا . : 
وقد لازمته هذه ألمية طول المدة الى ألقى فيا دروسه : قال لض 
معاصر يه : «دخلت الدينة نة أربع وأربعين ومالة » وماللع أسود الرأس 
واللحية » والناس حول سکوت لايتكام أحد هيبة له ١ ٠ >١‏ 
€١‏ - وکان مم ا ا ا فر ) 
را أ کان للافتاء ف الأسائل آم لحد بف دل أيه صل آله عليه 
وسلم»› » کان بعطی تة عند التحد بث عن انی صل آله عله و لم 
سمتا ا حسن ومقاپرا أروع > فکان إذا حدث توا وا 2ل أحسن' 
: يبه » ولم يكن بحاس على المنصة إلا إذا حدث حدیت رسول أل ا 2 
۰ وګ تلمیذه مطرف حاله عندما انتةل درسه إلى بیته و ل : وکان ا 
مالك إذا تاه الناس حرجب إلييم الجاربة ‏ فتقول مم : يقول لك الشيخ. 
أتريدون الحديت آم المسائل » فإن قالوا السائل خرج إلبهم : فأفتام ٠»‏ 
وإن قالو! الحديت قال همم اجلسوا ء ودخل مغتسله » فاغل » وتطيب ٠‏ 
ولیس ابا جد دا > وپس ب ساجة و وتلقی له المنصة ء ۽ فیخر ج ام 


) ۱) دار ص ۷ا : ٠‏ 


04 

قد ابس » وتطيب » وعليه الخشوع ويوضع عود › فلا بزال خر » حى 

فرغ من حدیث رسول اله لا () . 1 
- هذه صفة درس مالل » وهذه حاله عند الأدرس » ولقد بارك 
الله له فى العمر . وزاده بسطة من العقل ونار سیر ته » فکافت تنفد فى كل 
شىء » وكام تقدم بهالعمر ازداد فما وإدراكاًء وجلالا وإقالا ؛ و تسامعت 
ويذكره البلاد الإسلامية من أقهى المشرق إلى أقصى المغرب » وقصده ' 
العلباء والطلاب لماع الحديت » وللاستفتاء ف ااسائل النى كانت تقع » 
فیعرفېم حکما » وین آصله من ااشرع الإسلای » وازدحت على بابه 
الوفود » وخصوصآ فى موس المحح ؛ وطمذا الازدحام کان له حاجب 
كا ملوك » وکیان له من تلامیذه ومریدبه حراس يشمہون الشرطة › بل لقد 
ذ کرت کتب المنافب آنه کان له حبس › عبس فيه من بشذ » أو نکی ` 
الجادة المستقيمة . وکان إذا سمح أحداً عدث ګدرث علې غير وجېه 

حبسه » فإذا سمل فيه قال ,صحح ما قال تم خرج ۲ . 

۳ - ولا کان‌درسه بالجدکان ډستمع إلبه من شاء » ولیس لحد 
أن تخر جه » إلا إذا خالف أدب الاستاع ٠‏ وأخل عا بجحب فى درس مالك؛ 
.| فی پبته » فان بختص بدرسه أولا آصحابه » م بأذن بعد ذلك للعامة 
يحيئون » وعدئمم » لعل الذى كان بدفعه إلى ذلك هو آنه بريد أن بخاطب 
کل طائفة ما تطیق من العل ٤‏ فا صحا یه الملازمون له بدرکون من مسائل 
الفقه › و عفظون من الاحاديت طائفة يستطييع أن بعلو بم فيعطامم من 
العلل قدرهم ء آما العامة فإنما بدركون الحظ الاقل من العام » فيحدشمم افيد 
ف شئون ديم > ولا زرد عن طاقتېم ء فإن العام الذى لا ةمه السامح 


)١(‏ المدراكر 44¥ والد يماج المذە بص م والساچة لباس لار سكلباسالملوك. 
۳( المدارك ص °۹۱ والديباج اذهب » واز بین الاك الوط 


س ١ا‏ ن 


تنه عن دنه ¢ إذ برک على غير وجېه قيضل e‏ مالین 
ذأ صلة به » فيفسد . 
وقدکان ف موس المج مقصد الناس من کل فج میتی ء کا ا 2 
.ولذلك کان ا ف هذا آلو وسم بان ٫أذن‏ أرلا لهل المدننة ء اذا 2 
ته من لدت إليه أذن اناس كافة > ور عا أذن لبعض ) 
: فير هم ٬‏ »> [ذا کان الاز دحام ابه سد دا . ۰ ١‏ 
وقد جاء فى المدارك . قال الحسن بن الرييسع : كنت على باب مالك ۲ ) 
فنادی ماده : ا اليدخل آمل الجاز > فا دخل لاهم ٤‏ ے نادی فی آهل 
الشام ء ثم فیأهل العر اق» فکنْت آخر مندخل »› وفنا حاد بن أن حنيفة. 
{€£ ولا زد أن نرك الأن الوت ودر بل آن شیر إل 

۰ آمرین ٤‏ سیکون ها شأن عند اكلام . ١‏ 
E‏ آن الإمام Jl‏ کان عى فى درسه ا عیب ا بقع ؛ 
۰ ولا بفرض مأ م بقع ¢ وکان تلامیذه جتېدون احا ف أن تمزه عل ) 
الإجابه عن أمور لم تقع » لان الشغف العقلى » و تطبيقالاصول الىأخذوها ٠‏ 
٠‏ قد يدفعمم إلى السير وراء اافرض والتقدير > فلا إطاوعبم » ولا بنساق . 
وراه فروضمم وتقدیرهم » بل ةف عند حد الو اة ا المفى 
آن پتعرف حکه ما استطاع إلى ذلك سيلا .. 
ماله رچل ق م ألة فرضية ة قال : 2 کون ٤‏ “ودع ال بکون 1 
وسال آخر مر ةآخرى ۳ يبه › فال ! ل جیا فقال لو ااب عا 
ٍ يفتضع يه الاجيتك : 
وقال أبن القاس تلبيذه : , کان مالاك لا بکد ! جیب ؛ وکان ا 
عتالو ن ن یجیء دل بالسال ی بو ن آن بعل وها e‏ أا E‏ 

باوی. ٤‏ فیجیب a‏ 
وان ماأیکا ف اتا عن مسایرة الف رض والتقدر؛ کان بلاط 


e 


س )س ) 
رین ( أحدھا ) آن مسابرة وة العقل ف الفرض والتقدر فد دقع 
صاحا مفساقا وراء تطلع الفسكر › والعقل طلعة إلى عالفة بعض الاثار 
عن غر رة ٤‏ والإفتاء عير عام ولا سملطان من کتاب ا سا (ثانیہما) أن 
الإفتاء ابتلاء وامتحان العام لا يقدم علبه إلا لإرشاد الناس فى أعالهمء 


وجا ہم على الوقوف بها فى داثرة الدين اليف . 


وإن مالسا فإفتائه فى المسائل الواقعة كان بتحرز أن ا ىء للاك 
کان يقل الجواب » ولا يكر » أنه بعلم أن هذا ألما ۾ دين » ولا يصح آن 
قول فی دين أله من ر جج › وکان ل بو له : ما شاء أف ۰ 


: وکان اعقب کٹراً فتواه بقوله‎ ٤ أدرى‎ ye وة لا بأنله وکان ک4 هن‎ y 
. إن نظن إلا ظا وما ګن ةين‎ 


ولقد قال عبد الر من بن مہدی سال رجل مالكا عن مسألة » وذكر 
أنه أرسل فسا من مسيرة ستة أ شمر من المغرب » فقال له أخير الذى أرسلك 
ُن لا علم لى بها . فقال ومن بعلمما ؟ قال الذى عله أت ٩‏ , . 

وسأله رجل عن مسألة استودعه إباها أهل المغري » فقال ما آدرى 
ما ابتلینا ذه المسألة ف بلدئا» وما عمتا أحداً ہم ن أشياخنا تکام فما › 
ولکن تعود فلا کان مق الد جاده ر جل ل م بغله بقودها 
فقال له مالك سألتنی » وما آدرى ما هى » فقال الرجل با با عبد اه قرکت 
خلف من بقول ليس‌على وجه الأرض أعلم منك › فال مالك غبرمستو حش: 
إنی لاس۳“ . ٠‏ 

الامر الثانی - الذی لابد می بیانه قبل الانتقال من مجلس درسه 
هو كتابة أصحابه عنه ما یفتی به فی النوازل التی تقع » وهل کانوا وقیدون 
کل ما یسمعون من فتاری » وهل کان لی علیہم ؟ 

لا شك إن مالکا کان تمد فی عدر عل ما تیه س اروا الین 


۰ ٠۵۹ د (م) المدارك ص‎ )١( 


| ا 


او عم ا ما و ای ر اهل م أ 
کان يدون ما إسمعه من آحادیث رسول الله ا من غير أن پتواق فی 
حفظہا ۽ فکان بستحفظم| و ر قيدها ۽ بس تحفظم| .لذ بة عقله بعلمما فالحفظ 
غذاء العقول والفسكرهضم المعقول ء وأما تة يدها فلخفية آنيش, :4 علالعقل 
آن أعتمد عليه وحده 
قهز آنه ف ا بث کان حث اتا ھ على اَن بصنعوا مثل صفيعه ؛ 0 
وقد کان هو يدون الاحاديك وننشرها عام ٤‏ ورا عام ف ر 
فد کان تلمیذه حبذب ا عليه الأأحاديت + فان أخطاً ف القراءة استفتح 
عليه » ورده إلى الصواب » وإن تدو نال اديت وقراء تما عليه أصون ها ھا 
وا وط من أن يشبه على الرأوى فى اظ أو معى . ۰ 
٠‏ وآما تدوين فتاوبه فى النوازل فااظاهر من جمو ع الاخبار الو اردة ؤ ف 
هذا الاب آنه ما کان عت أصحابه على الك تابة » ون کان لا ن کم م ناء 
٠‏ وقد سدنکر أحباتاً آن بکتبوا عله کل د شی 
قال أبن المدينى : قلت ليحى کان مالك ع علیك قال کے أ کب 
4 ديه . وقال مضعب تلبیذه کان ری ارجل یتب عنده فلا 
واکن لا برد علیه» لایر اجعه» © م 
lji‏ دل على استنکاره لكرة la‏ بکتبه عنه تلامیذه 8 معن ٠‏ 
ليذه إذ قال ا شر اجا ىء وأرجع »وکل " 
ما أقوله بکشب !1ء ٩”‏ وقال أشهب : : و رآئی ا کتپ جوابه فى مالةء ‏ 
فقال لا تکتہا » فإ لا آدرى اث علا آم لال © . .. 
والدىيستنىط من جوع هذه الخ بار نەکان يست کر أن 6 
کل شیء »و أنه ما کان براك أن بکتب عنه ما هی فيه خشية أن 
رجح عن :عض آفی ٤‏ > وآنه کان إذا آقی ف ا مین ا قأمه 


() المدارك ص ۷وا : 9(0( المدارك ص ٠٠٠۹١‏ 


۵ 


4 
امنا کاماد أو بعود فيما لنص قاطح فی موضوعبا »أو دك ضرع . 
فی حکمما » لا نہی عن كتابتبا » ما إذا أقى فى مسألة » وكان ساس 
الفتوى ظا دجح عنده » ولیس يا قطح به فقد کیان نمی عن کتابتہا 
إن رى من يكشا . 
) هذا هو ما يستنبط من ظاهر هذه الافوال »› ر اه سپحانه وتعالی 


هو العليم اء ) 
۰ علا فته بالخلفاء والولاة 


٥ ۳‏ ولد مالك رطی اه عنه سنة مه › ومأات سنة ٠۷۹‏ » فأدرك 
ذا .العمر المبارك الدولتين الإسلامستين اللعين اتسعت رقعة الإإسلام فى 
عهدهما » واستقرت فيمما أحكامه فى البلاد المقسعة المترامية الأطراى الى . 
لا تفيب عنما الشمس : إذ من الشرقى وصل حك الإسلام إلى الصين . ومن 
الةفرب وصل إلى وسط أورباء وعر الظلمات ؛ وكاف الدولتان تصكمان 
باس الخلافة » وحكممما ملاك عضوض » وفرق بينمماء إذ الخلافة شورى 
بين المسلمين » والملاك يعض عليه بالنواجذ ويتوارثه الأابناء عن الأباءء 
وتجرى المشاحنة بين الملوك » فيمةشق السام » وآشتجر السيوف » فل ير 
مالك من الك إلا هذا النوع » وإن خرجت خارجة على الحكام فا هى 
أعدل متهم » ولا أ حفظ الحةوق من آفلہم عدلا وأ كثرمم ظلاً . فوق ما فى 
اروج من فوضى فى الأأمور واضطراب للنظام » وفساد لاحو ال الناس» 
وهتك لاحرمات ؛ وتعريض الأعراض وال نفس والاموال لشذاب الناس 
| وشطارم » وفوضى ساعة ير تكب فيما من المظال مالا برتكب فى ظل 


منظم سنن . 


ومن عيش فى وسط ذلاى الجو الدائس من أن قوم حك الشورى على 
وجه الصحیح » ) کان الشأن فى حك أ بكر وعر وعثان رضى اله . 


ا 


عنم أجمعين » فلابد أن يرضى با حال القائمة لا على نها الحنكم الامثل 
ألذى نشی أن کون والذى دعا لبه الإاسلام ولىکن عل آنا الامرالواقع 
الذى لإ سیل لى دفعه إلا بألتعرض لضر را ىقاد آعم ؛ والنايجة 
غر سيق 0 بل غير ا ةو قد دات التجار ب الو أقعة عل آن الاتعال 
کون لن ,هو أشدظلاً ‏ وأ کر شرا ومن المقرر ف بدائه العقول أن 
العاقل إن ردد بين آمرن کلاھما ره ضرر تخار أهونهما ضرزاً وأقاہها 2 
شرآ » وإن تلاع الحال كانت #وحى إلى مالك الفقيه الوادع السا كن 
المطمئن إلى أن ؤر العافية » وبرضى بالقرار والاطمثنان إلى أن رقضی اله 

اا کان مفعولا . « إن اله لا غير م بقوم حى بغیر یروا ما باتفسم » 
وکا تکونون بول عليكم . 
للاك قبل مالاك أن سکن و إن یکر نااسكون إفر ارا شر شر ميا منه للحال ۰ 
الواقعة » بل كان ذلا اعترافا وها وعدم القدرة على تغيير ها » وعدم 
اارضا عن عمل م من اسع فى التغيير » ما دامت النفوس عل حاها . 

٤٦‏ - هذا إجال نفصله ‏ عض التةصيل E‏ کانت ولادة مالك ف ف 

عمد الوايد بن عبد املاع » وقد أعقب س م الوليدء S>‏ م سلمان آخيه » ٤‏ 
م كانت خيرة الله » فاختير عبر بن عبد العزز خليغة بعد سلمان ۽ چ 
فتفتحت مدارك مالل > وقد وجل حکم عر هذ( ٩7‏ وکان عل جاب 
عظيم من التقوى والزهادة و الحر م ة > فحكم البلاد الإسلامية کا 
سلفاً آشه £ م عر بن. الطاب ¢ ون کان الفاروق رض الله عله قل 
عرز مثيله ۽ بل ولم دو جد من بعده مثيل له ؛ فرآی مالا ىعر جنع بدالعز از ٠‏ 
صورة صادة للحا ع الإسلای ؛ برعى حقوق ااناس وعمى أنفسمم 


() فل عر بن عبد العريز سنْۀ ٩‏ › ومات سنة ء4 › فېل قد مات » : 
ومالك رضى a‏ 
الان با : : 


: الكتاب طبع فى مصر » وهذا السكلام فى ص ۷ر‎ )١( 


ا — 


وأعراضيم وأيو لمم إلا عقما » ويأخذ تفه باحافظة على الرهادة فى مال 
المسلمين حیأ ته لړ ضی ,ان بعش أدٰی معيشة بعد تو ليها خلافةء وبأخذ آل 
بيته الآمرى ما .يۇ خذوا به من قبل فيحمامم على زد المظالم إلى أهلاء 
وينتصف للناس منم ولا يألو جہداً » حتی بم له ذلاث فى حزم وعزم . 

واقد أعجب به مالك أشد الإعجاب » وكان براه صورة عالبة للحا 
العادل ویتبع سیرته : حتی لینسب اليه أنه روی بعضما وحفظا؛ وروی 
عنه بعض تلامیذه. ما حفظه . 

فقد و جدنا حمدابن عبد الله بن عبد ا لمکم پروی سير ة عمر بن عبد العزیز 

وقول قى صدرها : 

حدثنی أب عبد اله بن عبد الحكم قال : حدثنى مالك بن أنسن والليث 
أن سعد وسفرأن بن عبونة وعبد الله بن يعة » وبکر بن مر » وسلمان 
ابن يزيد المكعى . و عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاس وموسى بن 
صا وغیرم من آهل العل من لر أ سم جميع ما فى هذا الكتاب من أمر عر 
ابن عبد العزبز على ما میت ور مت وفسرت وکل واحد منهم قد آخپرتی 
بطائفة فجمعت فلل کله ۾ (° . 


1 ولك لتر جم إلى ذلا الك تاب فتجد المروى عن طر ق مالاع ظا 


لوس بالقليل عا دل على عظم احتماء مالك سەر ة ذلاع الإمام العسادل 6 


واعشاره الصورة الصح.حة اک الاملای . 


۷ - واکن مدة حك ذلاع الإمام المادل كانت كومضة ابرق ف 
الليل المظل م تطل » بل غاب وشيكا . 

وجاه من بعده من خلقاه الاموين من سلا غير سیله > ولم يستن 
إسفته » وركب بالامة الصعب والذلول » فاستحكمت الشوات وحكمت 
الأهواء » وكيآن انه جلت قدرته قد. أت بذلك الإمام فى وسط ذلاع الو ؟ 


۰ ¬ 
لیری الاس قدرته رتل ان عدم 2 إن انوا »و واررا عل اجادة | 
والقه بکل شیء عبط . 
رأى مالك أولئك الیکا ورأی خروج الحو ارج ا العار د بین 
وما جم عن ذلك ر ن مضار تلحق بالامة و نزل اء من غير حق يقامء 6 
ولا ال ء وتمقى من أفوأه شبوخه الذين عابنواالماضى وشاهدوه» ٠‏ 
ومع منم أخبار وافعة اة وکت أستيحت المدينة حرم الرنول 
صلوات اته وسلامه عليه » ولم تقرك را ڪرم ن غيل أن ناف فآذل 5 
أولاد الأانصار» وقيدوا فى الإسار > و يقم حق » ولم يدفع باطل » حى 
کون ذلك من کرم الفسداء . ولمم ما کان بین عبد انه بن آلزبير » : 


وعيد اللائ بن مروان من وقائع أ اتیج فيا حرم اله » فرميت الكعية 


بال مجیق ¢ وکان الحجاز که ميأاءة اھ مث ف رالغاد ٤‏ وهو مثاية Ji‏ ناس وبه ٤‏ 


مناسكهم والمشعر ال حرام والکنبا از نة لاتبقى ولا تذر . ٤‏ 
لذلك لم يكن برى مالاك فى الخروج عل 3 كام ون کانوا ظالین 
إلا ما يسو قى إلى الفتن » وإباحة الدماء ء فيسكون القاغد خير ا من الفائم » ۰ 
و اتام خرآمن السائر کا روی عن أف موس الأشعرى رضى أيه عنه . 
€۸ ولا بلغ أشده » وقارب االارعين عابن فى بلاد الحجاز فتنة من ۰ 
الخوارج » فقد جم آبو حزة الخارجى فى طاثفة منم . والمحجييج بعر فة © 
وتہادنوا! مع وال مک حى بنفر الاس النفر الأخير » وقد آرسل لبم ٠‏ 


( ۱ ) جاء فی الکامل لا بن الائیں » وف هذ الا ( تة 1۲4 ) قدم 
بو مزة ة الخادجي الحج.. . فيا الناس بعرفة مأ شعر و إلا وقد 
أعلام وعما م سود عل حسم . وس سمعائة ۽ ففزع الناس. جين دأوم » 1 
وسألوم » عن حالم فأخروم خلافوم مروان » و آل مروان » فراسلمم ٠.‏ 
مد ارا ن لیل ن مه الا زمر بو عل اة رطب م 
المدنة ء فقالوا عن بجنا أضن » وعايه آشح » قصالم على م جیما آم نون 0 
پعضهم من بعض › حتی ينغر الاس . ۰ 


TES 


طاثفة من علية: اج جج فيم ربيعة بن عبد الر حن شيخ ع ماللث : وكان هو . 
التكر بذ کرهم العمد » فقال أ بو حمزة معاذ أله أن تقض العمد أو خيس به › 
لاواق لاا قطعت رقيى هذه » واسكن تنقطى » أو حى تنقضى 
اهدنه بنا وو 

وف نة ٠۳١‏ بو حمزة هذا المد نة بعد کانت بهنه وین 
۰ أهل الدرنة ٠»‏ فقتلوهم » وكانت المقتلة فى قرإش ٠‏ إذ كانت فيم اش وكة. 
فأصيب منم غدد کر > ودم المنہزهون ti‏ الüديثة‏ فكانت المر اة 
الواح على حيمما » وما النساء » فا توح النساء حت تاتیہن الاخبار ن 
رجان » فيخرجن أمرأة امرآة كل واحدة منهن تذهب لقتل رجلهاء' 
فلا تبقی عندها أمر ا لكشرة من قتل ٩‏ >۴ م جاء من خر جم منپاء› 

واد نة ف هذا کله مکان امبف ى أخند وعبثهم . 


) 1)1 6 لابن الاير الجر » الخاهس ص ۱٤٥‏ » ولنذ کر ئی هذا امقام 
خطبة ای زة؛ فى من عمون الأدب قد قال : : «يأهل المدينة مررت زمان 
الأحرال ) یعی ھھا م بن عبد الاك ( وقد أصاب مارم عأهة ء فکتام إلبه 
تسلو نه آن يضح ء منک راکم عل » فراد أل ئی غنی » والفقیر فقراً م 
جراك اله رآ ٤‏ فلا جراک »ولا جزاه رآ واعء لوا بهل الد ةنا خرج 
من دیارنا أشر آرولابطرآ › ولا ع > ولا لدولة مأل ريد أن تو ض فيه . 
ولالثآر فدرم قد یل ما ولا 1ا رابنا مصا رح الح ول ءطلت » وعتفه 

الفائل با لمق » وقتل القانم بالةءط » ضاقت ملين الأرض ءا رحبت » وسمعنا 
داعا يدعو إلى طاعة الر حن › وحکم القرآن » فأ جينا داعی الله : ,ومن لایجب 
داعی ابه فلوس جز فى الأرض, اقا من قیال شیو عن قلیاون مض فو ن 
فى اللأرض » فآوانا بنصره » فأصبحنا بنعمته [خوانا »> ثم لقينا رجالکم » 
فدعو نام إلى طاعة الر حن » و حکم اانرآن » فدعو نا إلى طاعة الديطان . وحکم 
بی مرو ان » فشتان عمو الله ين الى واأرشد > أقباو| هرعون » وقد طرب 
الشيطان قبلهم بجرانه » وغلت بدمائہم مراجله » وصدق علیهم ظنه » وأقبل 
آنصار الله عز وجل ءصائب وکتاژب» بکلممتدی‌ذی رو تق› قدارت رحا تا بے 


= ۸ س 
رأى مالك ذو النفس الحة الشاعرة ة بآلام الناس تللك الذصة فىقريش 
قوم النى لي » وى أهل المديئة » ورثة العلم النبوى ء وذلكالحبث والفساد _ 
فی حرم ارول المقدس عنده الذی کان لا سیر فبه راكب قط » ولاشك' 
أنه ذه المهاءر كاا لا برضى عن الثورة و الائر ین › وخصوعا أن 
النتاج ل تكن خيرآء إذ ل بصلوا بعد هذه إلى إقامة العدل الذى لا بتأشبه 
ظل » حى يقال إن الغاية تبر الوسيلة » أو أن الذربعة السيثة إصغر إا 
إزاء اأنقيجة الطية ‘ فااطر ةم > والنقجة E‏ خير فما ۽ ۽ لذلا TE‏ کر ن ن 
عرض عل ثؤرة أو اون ار ن 6 او وخی 2 عن فة غلا يماو نبا ٤‏ 
ولا يعاون عليم اء 
4 - ت رغبة مالل رض انه عنه عن اتن أو ثورات غرية 
عل أهل المد.: ب بل ھم کانوا ينزعون نفس هذا المنزع » فإنه من وقت آن ۰ 
أخرج ألسكم الإسلاى من بلاد الحجاز » وصار فى العراق هن عهد على » 
م صار فالا ف عبد الامو رين ٤نم‏ آرى إلىالعراق ثأنية فى عدالعباسيين = . 
٠‏ من ذلك الوقت صار أهل الججاز منصرفين عن السياسة غير معنبين بأمرها » 
ول بلتفواإلى داعة إلا بوم TE)‏ اثارات الحسين رض أله عنه فی عد 
زد بن معاوية » وهن بعد ذلك كانت الدرنة لا تلتقى إلى أى از عة سياسية 
إلا إذا هاجما مماجم » فعندثذ يتجرد أهلما للدقاخ عن أتفسبم وأموالمم 
سے واستدارت رجام بضرب برقاب به المبطاون ٤‏ وأثم بأل اليينة إن تنصروا 
مروان وآل ا سکم اه بعذاب من عنده و باید ینا ولشف ضدور 
قوم مۇمنين . 
٠‏ بأل المدينة ٤‏ أولکم ا ٤‏ ا رک شر آخر »› i‏ المدينة آخرونی 
من ما نة اس فرضما الله عر وجل فى كيتاب » على القوى والضعيف › فجاء 
) تاسع ایس له فیا سهم » فأخذها لنضسه مکابرآً ععاراً » بهل المدينة بلغنى نكم 
للقصون اشاي قم : شاب آحداث» وأعراب حغاة 8٠‏ و ايله < یاوق ف 
خم فة من ا میم » بقبلة عن ال:اطل أقدامبم «. 


وأعراضمم لا لتأبيد قوم » ولا لنصرة دولة» واتكنما الرغبة فى الفرار 
والاطمئنان ‏ كا رأيتف حاهم مع أي حزة » ولذا ككانت المدينة فالعصر 
الأموى وأشطر من العصر العباسى » كسائر بلاد الحجاز » مثابة لأشعراء 
وألعلماء والزهاد الذين انصرفوا إلى اله سبحانه وتعالى » ولا ينالون من 
الدنيا [لا ما بقومم على عبادة الرحن ؛ وفمم القرآن » ودراسة الحديت . 
الشريف والفتوى ف الدين إن تبات هم الأاسباب » وتوافرت هم 
المؤهلات > وکذلاغ کان مالاب رض اه عنه » أخذ من هذه اليئة و جما ؛ 
وقوت الاحداث فى نفسه الزوع لبها › وتآيد لديه بالدليل سلامة نظر تا ء 
وأستقامة جادتبا › فالترمما إلى النهاية . 
۰ - لزم مالك رض اله عنه الماعة » ولم بر الخروج على الطاعة › فل 
يدع إلى ثورة > ول يؤبدها » ومن الحتق أن نقررآنه لم يدع إلى الولاة وخلقاء 
عصره » ويناصرهم ؛ بل کان ری أن بلقزم الحياد» لا يدعو إلى أحد» 
٠‏ إن ثارت ثورة أو اسقيقظت فتنة » وذلك يتفق مع منطقه وتضكيره » ٠‏ 
فهو إن كان رازم المياعة والطاعة لابرى أن سياسة السلطان نى عصره هى 
الحق الصراح الذى بتفق مع أحكام الإسلام ؛ وهدى القرآن » بل برضى 
بالطاعة » لان فما إصلاحآ نسبياً » وقد يكون‌فيما إصلاح بالموعظة ,اليسنةء . 
وقول الحتق فى إبانهء والمداية والإرشاد » وإن صلاح الحا کم يتبع فى أ كش 
ال حيان صلاح الم-كومين » فعلى العلماء أن يصلحو| الناس » وررشدوهم » 
فإن صلحواجاء صلاح الجا کین تبعاً لصلاحہم » ومہما يكن رآيه فى طريقة . 
الإصلاح »فمو للا اضرأ حداً عند الفتن » لان ار قبن فام » فلا يعاوڻ 
أحدهما على الآخر » وكذلك أجاب عندما ستل عن قتال الحارجين على 
اللميفة ءفقد قال قائل : أجوز قتاهم ؟ فقال إن خر جوا على مثل عمر بن 
عبد العزيز » فقال: فإن لم يكن مثله ء فقال: دعبم ينتقم اه من ظالم بظال ‏ م 
بنتقم من كلما (6. _ 


. ٠ء ي الإسلام‎ )١( 


v. 2‏ | 
واسنا ندرئ فى أى دولة قال هذا أفى الدولة الموية أم فى الاولة . 
العباسية » ولعل الاقرب أن ذلك كان فى عصر الدولة ااعبأسية »ل نه عضر ٠‏ 
نضح مالك ۽ ولا يصح و يفم »ن هذا آنه پوالى الاموبين دون العباسيين؛ ' 
فان مذطقه الذی سار عليه فی حیاته لاء نطق مہذاء " م هو فد وضع الضوزة 
المثالية بين دى سائله ء فقال : إن كان الليفة مثل عر بن عبد العزيز فى . 
تقواه وعداله ؛ وإقامة الحدوة؛ ورفقة پاناس ا 1 دالاقليثرو غم فی 
غبهم يعممونء ٠‏ ء 
۵١‏ وإن قول مالك هذا فیقنال الخارجین اة بذکر تارقف 
البصر ی واعءظ ابر ة ة وفقيمما فالعصر الامو ي فقد سل فی الخحار جين 
عل عبد اللا ان . فقال: «لاقکنه مع هولاء ولاھۇلاه فقال رجل 
من آهل ااشام :ولامع أمير الۇمئين ياآبا سعید › ف#ْضب وخط يذه ؛ ` 
١‏ م قال :ولا مع أمير المۇمنين ااا !1 ا نعم ء دلامع آمیرامۇمنن . ١‏ 
آلاتری آن الرآی مق بین هذین الر جلین » وأن كلامہما فى الخارجين 
متحد فى المعنى » وإن اختلف اللفظ . 
والحق أن دراسة رأى اى د و رای امسن 
فی حکام ی ية ف عهده ؛ تنتمى بنا إلى اتحاد النهج عند هذين الإمامين ٠‏ 
الجلبلين » لااد النفس ا والس بب » فكلا هما عاش ف اال" 
سياسية كثيرة الاضطراب »كثيرة الفان » وفى ضجة الفتنة لا يسمع قول ٠‏ 
احق › وب ون الشح هو الطاع ء وى هو المتبع ء ويكون ال جدر بالمۇەن 
) أن ياتى إلى سيف فيدقه على حجر ء ويلجاً إلى شعاف ال بال أو برع الغمء 
کاوردف الحديف الشزيف » فإن لم يكن ن له غنم برعاها » ولم يستطع الذهاب 
إdشعاف‏ الجال اش ف وط الا s٤‏ خض فبا تخوضون فيه ءل . 
بتجه إلى الدين يدرسه » وإلى آثار اسلف الصاح تيمها » ويعلنما فى خاصئه ٠‏ 
وهن دون ف آفسہم حاجة إلى الاستاع إا a‏ ۰ : 


۰ | ه بعد أن عر‎ ٠١ مات الحسن البصري سنة‎ )١( ٠ 


وقد أعدت نفس ا لمر ى ¢ ونس مالا رضی‌اله ع 9 کا 
الرجاین کانت نفسه نفس تقى ورع ` اف الله س.حانه » وکلاهہا کان ذا عت 
جسن »› > وذا عقل قوی نافد › و بصر بالاهور > وما عط به ؛ وکلاهه | کان 
برى أن الموعظة الحسنة فى إبانما أجدى من ااثورة والدعوة إلى الفتنة» . 
کلاهما کان ينعا ذه الأوعظة عندما جد فى الآذان إصغاء »> وف القلوب 
وعياً » ولذلك انعد موقفبما من الفتن ذلاك الاتحاد › ولعل مالكا كان يتبع 
سير ة الحسن » وقد كان على عل ما إذ أنه مات ومالك فى عو الثامنة عشر 
من 


فاقتدى مالك ہما . 


غرم( ٤‏ وقد کان سدید ن ایب ف موه هن أالخاغاء کالحسن 1 


) ۱( جد من احق ا المقام أن نير بكلمة ل مو قف امسن منالا مو بین: 
لقد اعترل الحسن الماسة علا ؛ ول بعتز ها فکرا » فاقد کان رآیه فى بى أمية 
سيا ما عدا عبر بن عبد العزز » ولکنه |[ ير الخروج عليمم »ولم يدع 1 
إلى الو قوف فى و جم » ون کانوا ظالین وذلك لا اتی : 

وا لله یرن أن الخروج قد يعطل الحدود و هدم عمود اللا وإذا قال ` 
فیہم ,م باون من أمور :ا اء [جحعة والنىءوالمغور وا لحدود. واه لايستقيم 
الذین إلا pr‏ > وإن جاروا وإن 2 » والله لأ صح ا م کش ا 
يفښدون €‘ 

دب» ولاه زی أن كشرة اشر قز الدولة الإسلامية , ويجعل ا 

السلین ينهم شديدآ . قیکاب فیپم عدوم » ویر علیپم خصومیم. | 
و ح» ولانه رأی الدماء تہرق فی ار من غیر حق بقام و مظلبة تفع 
والناس خر جون من يد ظا إلى أظلم 
و د » ولانه و جد أنالطريقالعبد لإصلاح هذا الفساد إصلاح حال امكو مين؛ 
إذ رأى القساد عم الإثنين » و تعذر عليه [صلاح الحا ك واعتقد أنه إذا صلح 
حال الشعب تھه تا صلاح الحا کر . . مع مرة رجلا يدعو على الحجاج » فقال له 
) , لا تفعل رمك الله ؛ إن م من أ تفسكم أوتيتم ء إننا أخافإن عزل الحجاج أو 
مات آنِ تلیک الةردة والخناذير » فقد روي أن النی صلی اه علبه وسل قال :ہے 


N 


ولا جد الر ا امسن ومالکا فترقان إا ف أمر واحد من ناحية ) 
الرأى السباسى ۽ ذلك أن الحسن البصرى كان مع اعتزاله السياسة عملا ٠‏ 
کان بل ال على بن أیطالب »و ری أن هکان على حق ىقال ا ٤‏ وکان 
معاو رة عل الباطل» بلر ی أنه کان, باغياً» ولا بثزل على عنهر تبةاخلفاء الثلاثة ' 
الذين سبةوه ”'“ ؛ وإن كانوا على تفاوت فى أقدأرم » ولقد كان من العشرة ٠‏ 
الذين شبد مم الى ا بالجنة . آما مالك رضى اله عنه ء فجملة أخباره . 
لا تنیء عن آنه کان بمبل إلى على رضی الله عنه » بل إنه ,صرح بأنه لم یکن . 
فى منزلة آي بکر وعمر وعنیان رضی ته عاېم › هن حیث ا -& الصاح 
والرشد فأن هو لاء الثلاثة فى منزلة دونا سائر | ام بوعل ری اا e‏ ر 
کا کثر الصحابة لا بعلو علیهم فی نظره . 


٢ه‏ - وإن ذاك تاج إلى أن بین بض شرح والتفميل ٠:‏ 


القد سال أحد اللو بين فى بلس درسه ء من خير النأس بعد و 1 


اله لز ؟ قال : آبو بكر قال : ثم من ؟ قال مالك :ثم عمر » قال 
من ؟ قال : الخليفة المفتول ظلاً عمان . وقد روی مصعب تلییذه آنه سثل 
مالك : منأفضل الناس بعد رسولاقه ظز ء فقال ماللت : آبو بكر ء قال: ٠‏ 

ثم من؟ قال ثم عمر؛ قال : م من ن ؟ قال : : نان » قبل : تم من ؟ قال : 
ھا وقف النأس »› ھولاء خيرة رسول الله صلی آله عليه وسل . .أمر 4 
أبا بكر علىالصلاةء واتار أبو بكر عمرء وجماما عبر إلى ستة » فاختارو! 
عبان فو قف الناس ها هناء وفى روابة رليس من طلب الامر کن ل يطلب : [ 


ت مالک م کاعااسک؛ وکا کو نون پولی لیک . ولقد و صل ىكتابك اذ کر 
ما اتم فيه من جور ر » ونه ليس ينبتى لمن عمل المعصية أن ينسكر العقوية . 
وما لادی تم فيه ۰ 30 من شۇم ال : دوب والسلام» ملخص من کتاب تادیخ 
الجدل الولف ض4خ ۰ 7 

. ٤و داجع ايخ الجدل ص‎ )١( ٠ 


د _ 
وف رواية أبن وهب :م أفضل الناس آبو بكر وعەر قلت : م من ؟ 
فأمسك »قلت : إني أمرؤ أقتدى بك فى دى ء فقال مان ٠»‏ . 
ودن هزه لر وارات الخلة ان أءران : ) آحره) ( أن ala‏ کان 
ضح أبا بكر وعر وان فى ء مرتبة دونما سار الناس » وإن كانت ار وأية 


الأخيرة ا رها ابن وەب دل عل آنه کان تر دد ف صم عمان ل 
الشخين » واذللك آمك عنده) سال عله . 


(الأمر 1 ثاف) آنه عل علي رض أله عله فی سار الصحابة فلا تاز 
عنم فی شیء . 4 
of‏ وإن مالک رض الله عنه خالف بذلاى [مامين آخربن‌عاصر اہ 
أحدهما أسن منه ومات قبله » وهو أبو حنيفة » وثانيهما أصغر منه »> وهو 
تلبيذه شافع » فإن أبا حنيفة لا بعد علا کسائر الناس » بل يرفعه إلى ٠‏ 
رتبة ااراشدين من الخافاء » وبقدهه فى ااترتيب فى الدرجات على ان 
ر ی أله عنه ء و اأشافعی بعلن ن حبته لعل » و عك علي خصومه باجم بغاة 
ویعتمد فی استنباط اکا البةاة على ما كان يفعله على رضى الله عنه مح 
الخار جين عليه ۽ والڏين بغوا عل که > حى لد ام بأنەشیعی »وح وسپ 
عل ذلك »> وآعرطن للتلف؛ واکنه کان بذ ر مناقب أف ONS‏ عل 
على رضى اه عنه » واذاك ل یکن رافضاً . ۰ 
ولاذا رى مالك عدم ذ كر عل فى مقام المفضاين » بل كان قف بعد 
عثمان وقول هنا ستوی 0 > فا کان عل“ کسائر الاس » فل جل ذلا 
الإ ماما ل جلي‘ مناقره » وسابقاته فی الإسلام » و جاده و حسن بلاته › ومقامه 
من ال نی صلی أله عليه وسل 1 لا نظن آنه جہل س يا من ذاك اوا 
إلا عرف عا ا رضی الله عذه ؛ و عرف مقاءه Sl:‏ نه عندماکان جیب 
عن المسألة کان جيب فا تعلق بالخلافة . والخلفاء »> ولعل لجو انه بض 
امبررات» وإن کنا لانوافقه فى جواه » وإنآفعی ما نتسه لذهو ما بآنى : 


) ۱ ) اارو ابات امل كورة كابا مأخوذة من المدإرك صں ٣‏ 


ا 


را ان مان ن تاره کان طالب الخلافة ویسمی إلباء وذلاف س 
من ولا مله فى مربة من لم بطلا ء ذلك اء ق بەضالروابات عه 
» « ولیس '* من طاب الام ركن بطله » فا لطاب بدل على 1 رغسة ومع 
الرغبة الاتمام ‘ اطاب 0 عل الزهادة > دع ألزهادة النزاهة م 
وعدم الاتمام . ا 

( ب ) آن خلافة أب بكر كانت الى صلى الله لیوا راان ) 
ع رکاات باختیار آی بکر اذى أمره الى سل اه عایه وسل ٤‏ وعشمان | 
أختاره الستة أاذين فوض الم عر » وجعل الشورى م » <« lf‏ عل فقد . 

اختاره قتلة عشمان » فلم کن اختبارہ »کاخ بار هن سبةوه . . 
> وقد جاءت الإشارة إلى ذاك فى إحدى الروايات السابقة › وهو ف هذا 1 
القوؤل بضرب على نغمة معاوية والاامورين .. 
( + ج) أن الک ى دراسته لامور کان رجلا راقن 4 عل الاعمال 

لا غیزها؛ وعد عل رضی اه عنه نی الحلاقة کان کله زوباراد ابات 
وقد كان مالك ضما . ) 

ومب) تكن البر رات التى تدفع إلى ذاك الح کل بف الالام ا 
رسو ل الله وزوج ابنته ء ومن کات مه امترة الو به عليما السلام ء فإن ' 
ذلك الحم يدل عل نزعة فى > وإن رض عن أعراهم “وعدم تقدیر 
کامل لمل > وإن لم يعرف آنه قدح فيه » أ و ذکره بغر ایر . ' 
اه ولق لاحظ بعض المعاصرین له أنه ل برو أحادیت كثير 

غو عباس ۲ حى د انم أن الدافع لذلاك نزعة آمو بة و :4 
ستل عن ذلك فأجاب بأنه 1 اق ا ولم تاق عنېم » وهو پروی عمن 
التق اا آلذين کک ذکرم فی روایانه 1 وقد تد کان ا فقد 
جاء فى شرح الو طا للررقافى ما نصه : 

,قال 1 شېد لال f‏ ف فک تاك ڈ ۆک رآ می ډابن ي ر 


وا 
پیکونا ببلدی . ولم آاق رجالمه! . فإن صح هذاء فکانه‌آراد ذ کر کثیرآء 
وإلا فن الموطا احادیت عا ». 
وإن کونمما لم بكو نا ببلده أى المدينة إن أراد فى سنى حيانمم الأ خير ة 
فذلات صحیح لا ریب فيه » لان علیاً رضی الله عنه وکرم اله وجه کانت 
خلافته ف العر اق › و به دفن ؛ وأبن عباس كانت مدرسنه فى سفيه الاخيرة 
بمكة » وبما ألقى دروسه » وخصوصاً تفسير القرآن اللكرم » وبذلاك کان 
الرواۃ عن علی وابن عباس ہہذین ال لد ہن ک ٹیر ہن واکن أ کٹر حا علی 
كانت بالمدينة » إذ أنه فى مدة الخلغاء الثلاة الذين سبقوه كان يعيش اء 
فايس من المعةول ألا بكون له أحادف قد تلقاها عنه رواة بالمدية » إلا إذا 
انوا قد غلبتمم انزعة الام وة فقالو! الرواية عنه إرضاء أو دفعآً لأذى 
٠‏ الام وين الذينلاينالونجمدآ فى إخفاء مآ ثر على كرم الله وجهه » وعالذين ٠‏ 
اموه اداو ا و اداو ا وما كر تة شن بك 
هه - وخلاضة القول آن مالک رضى الله عنه كان من لا يخوضون 
ف السياسة » وكان لا عرض على الذورات » ولابرضى عن الفتن » ولا ,ألو 
نصحاً لاولاة واللفاء » وبأخذ عطابا الخلفاء » وكان لايخو من نزعة تقربه 
من إلاموين ولا ندفعه إلى عمل آو قول ؛ ون کان من آئارها آن‌کان ريه ٠‏ 
ف غلى متفقاً فى اججلة مع رأم ٠ ٠.‏ 
. لاه 
- ومع بعد مالاك عن الثورات والتحربض عليما» ومن الفتن 
والخوض فيم » از لت به نة فى العصر العبامى فى عمد آنى جعفر المأصور» ` 
وقد افق المؤرخون على نزول هذه الحنة به » وأ كر الرواة عل آنہا نزات 
به سنة ٠١١‏ » وقيلسنة ۷ع "١‏ وقد ضرب فى هذه الحنة بالسباط ؛ومدت 


. مقدبة شرح الموطا للزرتانى ص ۾‎ )١( 
. ۲۹3 مارك ص‎ )( 


ا o‏ 
بده حتى اأخلعت كتفاه »وقد اختلقوا فى سبما »> على أقوال كشيرة 
اذك هنمأ ثلائة ٠:‏ 


أو ها - وهو أضعفما »أن مالا كان يعاهر بخالفة ابن عباس فى 
سكاح المتعة » وقول إنه حرام > وقد جاءت هذه الرواية فیکتاب «شذرات 
من ذهب » فيه ما نصه : : «قيل إنه هل إلى بغداد وقال له ما بقول فی نکاح 
المتعة » فقال هو حرأم ؛ فقيل له فی قول ابن ءباس فما > فقال : کلام غر ه 
فیا أرقق تتاب ات ¿ اواصر عل القول بتجر عناء فطیف به على ثور ٠‏ 
مشوها » کان رفع القذر عن وجه » ویقول ا با آهل بغداد » من لإإعرقی» ‏ 
فليعرفى L1‏ مالا بن ان فعل فی ما ترون لاقول جواز نسكاح المتعة 


1 ولا آقول به ١م‏ بعد ذلك م زا إلا رفعة >“ . 


وهنا اللپر یکره الققات» وھوفوق ی ذلك اف المشمور الست وض؛ 
وهو أن مالکا لم یدخل. بداد قط » ولم ينتقل من بلاد الحجاز ء٠‏ 

و إن مان بن ار ذاته عله غير معقول O‏ وذللک لان الفةبأء اجن ۰ 
عل أن المحعة باطلة إلا الشيءة » فأو حنيفة والاوزای وهن سشمافن 
فقباء التابعين أجمعو! على ذلاع الرأى » فقد انعقد الإجاع بين فقباء اججاعة . 
على ! بطلانه . وآبو جعفر أ كيس من أن بعاقب فقيماً له مكانة ماللف علىأ٠ر‏ 
مشمور معروف متفق عليه »> قد أنعقد عليه الإجاع؛ إلا ما كان من اليدة 
الإمامية من إباحتها . وقد کان آبو جعفر رى أن الشيعة م الشوكة الى 
تقض مضاجعه » فو ا کن أن اق ليعلن صوأاب رى لحجاءة یری 
خفضبم و ل ات افا ونار الان الشات ى اسن 
الدهيات عندم ولا ار الخط عليه » وکان ار و اض » والآاذی بد ا 
دما کان بو Ss‏ : 


ا( خترات م نمب ق انار سو خم ال . الأرلص, ۹ 


~~ N = 


وای الأساب - النى بيذ كرما المؤرخون فى [نراى الحنة بهذا افيه 
العظم »أن مالکا رضی اله عنه کان بقدم ڪنان على عل" رض اله عنما › 
ار الطاليرن به وألى المدينة » وهذ لخر جاء فى المدارك ففه مأ نصة : 
« قال ( أى أبن بكير ) : ما ضرب مالا إلا فى تقديه عثمان على علي » 
فسعی به ألطالبیون حى ضر ب ف یل ل بن بکیر القت أصحابك؛ e‏ 
فى البيعة ء قال آنا أعل من اصدا ٩‏ . 
وهذا الخبر فوق مخالفته المشمور» وعالفة أصحاب راو ت فىمتنه 
ما يدل على بطلانه » إذ أن املو بين كانو! فى ذلات الإبانمبغضين إلى ا للخايفة 
وواليه »لان سنة ٠٠٠‏ وهى سنة_امحنة كانت السنة التالية لخروج عمد 
أبن عبد أقه الس الركة ماللدينة » وقتله » اكان لاطا بين شان » وماکان 
او چان يۇذى فقیاً ل هذه أافتيا فى ذلا الزمأن ؛ فيضريه من أجلہا. 
وثالت الاسباب الى تذكر » وهو المشہور » أب كان حدث ديك : 
« ليس عل مستسكره طلاق »» وأن مروجى الفتن اتخذوا من هذا الحد بف 
حجة لبطلان بيعة آی جمفنر المنصور » رأن هذا ذاع وشاع یوقت خروج 
- د بن عبد اه بن حسن النفس ال زكية بالمدينة » وأن المنصور د نبا عن 
آن عدث ہذا المد بث ٤‏ دس ايه من يسأله عنه » فحدث به عل رءر س 
الناس » فط به » ولقد ظن أبن جر ر مۇرخ مالک کان بتحدشه ذا 
الحذنف: حر ض عل عة مد بن عبد الله » فقد روی أن مال کا ۴۳ 
الناس بايعته ؛ فقيل له فإن ف أعناقنا بيصة المنصور + فقال : [ما كلتم 
مكرهين » ولوس لمكره ببعة » فبايعه ( آى محمد بن عبد أله ) الناس عند 
ذلك عن قول مالك » وزم مالك بیته >“ . 
۷ ونحن نختار آنه ضرب لتحدرثه بمذا الحدیث فی وقت خروج 


. ۲۹۹ المدارك ص‎ )١( 
. ۸4 تاریخ اہن کئیں ج ۰ ص‎ )٣( 


| ا 


مد بن i‏ ادر i‏ 9 انه کان. عرص بذلاك اتحدريث e ٤‏ الا 
نعتقده أنه حدث ذا الحذ بت ورواه » ونةله الاس عنه » فو جد ااناس فیه.. 
٠‏ يدل على آنه جوز آن يتلاو من بيعة المنصو اغ ات 
والإکراه» ووجد اا _كائدون لالك فى ذلك فرصة. لاکید له › اوا 
والى المدينة بذلك فکانت أنه ء ولقد وجدنا فى الاخبار ٠ا‏ صرح بذللك» 
فإزه جاء فى الانتقاء لابن عبد الر : « ا دعی مالك بن نس > وشوور ٠»‏ 
ومع منه » وقبل قوله شنف له الناس 7 ؟» وحسدوه ء ونعتوه بکل ی٠٠‏ , 
فلہےا ولی. جعقفر بن لمان عل اده ٤‏ سوا له ¢ وکثروا عليه عنده e‏ 
وقالوا لا بری [عان بیعتک هذه بئیء »وهو عدیٹ رواه عن اك 
ابن الأحنف فى طلاق المكره أنه لا ترز a‏ 
فما ٫دل‏ عل أنه وجد من اکا دين من وروا Kl‏ بصورة 5 ا 
پتحد به ذا الحديف» و قمر آنه ف وو لته کان له خصو م ٠ن‏ لتاس 
من أهل الع » نفسون عليه ما وصل إليه من تقدیر الخاصة والعامة له . 
وع ندی أن ساب الى ئه لاش هو التحد بث بأد مث وخم > بل ا تخد ف 
به فى وقت الفتن » واستخدام الائربن لذالك الخحدیث > لتحر يض اناس 
٠‏ على الخروج تلان مکابة مالك فی العل والإفتاء » ووجد ألذين يعو ق 
بالعلاء وال الذطا لف ذاك سپولا لاکد مالك د 4 ‘ اا عن 
التحديك به ء فل رفعل ۰ i‏ 
A‏ وسوق. قاب ذلك الحو ای ت بتفق قول کین 
وهو أاذىشفق مع م مأ عرف عن مالك طول حح ا من آنه ر خض فى فشنة؛, 
ول بحر ض على خروج » وقد شر حنا ذلاك فم الفا من قول ولكنه ) 
فى الو قت تسه لا ن سطع أ تلع عن التحديث إرضاء لأحد ء ولااتباعا. 
موی أحد بو بری ان ذاك کان لمم ٠‏ وقد ہی اله انه وتمالیعن 


0 شنغو! له ی تتکردا. () الانتقاء ص ٤٤‏ . 1 


¥ — 

کتمان العل » وقدکان عرض تلامیذہ على آن بفشو! فی العلٍ ولا پکتموه کا 
جاء فى المدارك وغيره ء فالقضية بالنسة لتحديثه مذا اديت » قد اختلفس . 
فيا نظره ؛ ونظر الولاة » فنظر الو لاة وأبو جعفر من ورانمم إلى أن فى 
التحديت به فتنة » أو تعريضاً عاا وقد استغله دعانما لذاك » ونظر مالك 

إلى أن التحديث به إفشاء لعل وما ببالى شيا وراء ذلك » فہو إذا کان قد 

زه درسه عن أن کون موضع تفر بخ للفتن فو قد نزه نفسه أيضاً عن 

أن ڪين فی التحدوث عن رسو ل الله ا ا ری بالدنية ٤‏ يكم ءل 

أّه إرضاء لكام . 


ول قول قال إن أبن جرار الطرى هرح بان مالک ای الناس : 
بمبايعة مد بن عد أره إن حمس › وآنه قى بان peas!‏ لای جعفر کانت 
الإ کراه 0 ولان جرالر مکانته ف القاريخ . 


` »أو لله‎ NT ری أن أبن جربر قد فم ذال من ګدیه‎ jy 
صرح بالتخر یج عل الخدبث بأن کل ؛ اع ة أو مین کا زی بالا کراه کون‎ 
باطلة » وذاك ف معى الإفتاء بلا ررب بيطلان: بيعة المنصور › وجواز‎ 
. بيعة يره ء م إن التجديت بالحديك بلا شك بو دى إلى هذه الفعيا‎ 
[ا القضية الى هى «موضع نظر هل حرض مالك على الخر وج»وخاض‎ 
: فى الفتنة ؟ الجواب عن ذلك لا ء بلا ريب بدليل قول أبن جریر اسه‎ 
. «رازم مالك هته » فمو قد انقطح عن ااناس 6 لکیل خوض ك الفتنة‎ 
والخلاصة أن سبب الحنة ذكر ه للحديث فى وقت خروج مد‎ - ۹ 
أبن عبد أنته » وأسمتغلال الخارجين اذاك اديت » وسعاة اامكائدين له ؛‎ 
٠. ؛ إذمقتله كان سنة هع‎ ٠٠ ولذلك كانت الحنة بعد مقتل مد سنه‎ 
ولكق من ااذى أنرل. الحنة بذلك الإمام الجليل ؟ الأ كثرون من‎ 
. الرواة على أنه جعفر بن سلحان والى المدينة » ولنكن أ كان بتحريض من‎ 


س إا 


أف جعفر امور أ هو ر ار الوالى فن فاه تفه ٩‏ ميل الاخبار ۰ 
ال علا كناب الدارك إلى أن الذى فعل ذاك الوالى من غير عل ٠‏ 

ات جعفر » لاآن ذلك کان بعد الفتَنة » وبعد أن اجتات جذورها؛› »وذ کر 
ابن عبد ال فی الانتقاء آن آبا جعفر هو الذى جى عى التخديت ,لديك ٠‏ 
اوآنه دس له من يسمع منهء فرآه قد حدث به . 


والظاهر من جموع الاخبار أن الذى عمل كر ال ف ظامر الام 
. هو ألوالى » وأن كل الظواهر تشير إلى أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه» وأكن 
لا نستطيع أن ننن أن إكون ذلك بعل ورضا من النصور الداهية الذى ٠.‏ 
کان على l4 e‏ ری داخل درلته» وخاصة ما بن کبارها . وإن الذى 
٠‏ کان على عل عل بداخل بيت مالك » حى کان يعرف آنه كان يأمر خادمة ٠‏ 
بإدارة الرحی › ی لا يسمعالجیران صوت ابنته من البکاء جوعاء ماکان ` 
ہل عا بحرى» .ولكنما السياسة حمل بعض الناس إ م ا وتجعل ١‏ 
ال سيط ران فرصة ة الراة. 
٠‏ - وبظپر آن آهل ا رازا قبا دإماما زز زل هذل : 
اانکال سخطو اع بنى العباس وولاتمم » وخصوصا آنه کان مظلوماً » فا 
حرض على فتنة › وما بی ؛ ولا حد الاافتاء ١‏ ول یغارق خطته قبل 
الآذی ولا بعده » فلزم درسه بعده أن آبل من جراحه ورقنت : واستمر ۰ 
فیدر سه لا عرض ولا دعو ال > «کان‌ذلای #ازادم نقمة على الجا کین؛ ` 
وجمل الحكام بحسون برارة ما فعلواء وخصوصا أبا جمفر الذاهية» ... 
. والفرصة لديم ساعة » فإنه لم کن فی ظاهر الأمرضارباً ولا آمرآ بارب» . 
ولا راضياً عنه » ذلك عندءا جاء لف لجاز اسل إلى مالك 1 
بعتذر أيه . 2 
قلاق ار > کا جاء عل اسان مالل رط الله عنه ا من فقدار ٠‏ ن 
إجلال أن جعفر له » وعظم مالاع فی سماحته » کا کان عظما فی مہابته - 
رضی اقهعته» وما هو ذو ال : 


س )ص 

ر لا دخات على أنى جعفر » وقد عد إلى“ أن آټبه فی الموسم قال لى ٩‏ ˆ 
واقه الذى لا إله إلا هو ما أمرت بالذى كان » ولا عليه » إنه لا بزال أمل 
الحرمين بخير ما كنت بين أظر مم » وإنى أخالك أمانا هم من عذاب » ولقد 
رفع اه بلك عنم سطوة عظيمة » فإنهم أسرع الناس إلىالفن » وقد أمرت 
بعد واه أن يؤت به من المدينة إلى العراق على قتب 7ء وأمرت بضيق 
اسه والاستبلاخ فى امتہاةه ولابد أن أنزل به من العقو بة أضعاف مالك 

منه . فقلت : عاف انه أمير المؤمنين وكرم مثوأه » قد عفوت عله اقرأبته 
من رسول اله ول » وقرابته منك » قال : فعفا أله عنك ووصلاك» ٩‏ . 
وإن ذلاك اسياق ايدل على عظمة ماللث متساعاً » کا بينا ء وبذل فوق 
ذلك على أن أا جعفر قد بلغ فى الاعتذار » ولم بتحفظ فيه » وأنه کان 
يعرف قدز مالاك » وتأثيره فى نقوس أهل الحجاز » وأنه قد استبان له من 
جلة أ حواله أنه لا بحرض على فتنة » ولا يدعو إليما » ولا يشجع الخار جين 
أو الهم ؛ ولذلك اعتبره أمافا هم من عذاب ؛ وأنيم سر عالناس إلى فتن 
ولا أقتداؤ م الى » وسلو کم مثل سبيله فى أبتحاد عن ألفنن ودعاتما . 
4 وعظه الخلفاء ووصاياه هم 
\ کان a‏ ری أن f>‏ الل اء لذن عاصروه هو حك 
الإسلام : ولكنه م ير جواز الاتقاش عيبم لبأسه من الإملام عن 
طرق الانتقاض » و لان‌الفتن اتی بلغه خبرها ؛ والنی شاهدها ل تنقل‌الامر 
من فاد إل صلاح ۽ بل کانی عوله من فساد إلى أفسد . 
ومع هذا الرآی لم بقطع صاته بالخلغاء والامراء» بل کان یری من 
الو اجب عليه إرشادم وإصلاحيم » لاله رجل ينظر إلى وقائع الأمورء 


. ۹٣۲ص (م) المداوك‎ ١ التب الا كافى الصغير على سنام البعير‎ )١( 
) لے‎ - ٦¬ م‎ ( : 
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ولا کی ر الغالة وحدها + وقد وجد أن ak‏ اذهب 
بمعض مأ عون فيه ويقلل من شر » ورا اہم عل ت الما ¢ 
9 صار منم مثل عر بن عد العزيز . 

لذلا کان بدخل عل الأمراءو الخافاء > ویعظمم ویرشدم › 0 
إلى احير . وكاماكبر فى نظر الناس » زادت رغبته فى الموعظة » وكان بث 
العلباء على إرشاد الخلفاء والامراء » وو ټول ر هم ما ا 1 إلى ذاك 
سيلا کان بقول : 


حق على کل مسل ا أيه صد خا من لوانت 
أن بدخل إلى ذی ساطان مره با لبر واه عن اشر ٤‏ حی بین" دخول 
العام عن غبره فإذا کان فهو الفضل. الڼی لا بعده فضل 7 . ا 
وأقد قال له ن بعض تلام i» a.‏ ناس رستکثرون أك تان الأمراء» : 
فقال إن ذلك با لجل هن نفسی > وذلك أنه ر عا استشبر من لا پنبغی » 
فمو حمل نفسه عناء الذهاب»؛ و اظ علیپا ليآمرم با لمع روف وينہام 
عن انكر 0 وکان ۋار إرشادهم عي تحر دض عليمم » وان قول : 
وللا أ ئی آتیمم ما ريت للنى یل فی هذه المد نة سنة فعمولا ا 
1۲ — وکات له الغلهاء مواعظ دسا ة مأثوزة ليما علیمم عندما 
يون إلى الحجاز ق موہ ے احج »ومن ذاك قوله ارون الرشيد : «ولقد . 
باغتی أن عمر بن الخطاب کان فى فطله » وقدمه » بنفخ مم عل الرمادة للتار ٠‏ 
ى اأقدر ٤‏ حی رج إلدخان هن يته ٤‏ وقد رضی‌الناس ٠ک‏ بدون مذ ۰ 
وقال مرة أمعض الولاة : : « أفتقد أمور الر عة انك »سول عم ¢ 
فإن عمر بن الطاب قال : والذی نفسى بده لو هلك جمل بشاطیء ارا ت : 
ضياعا » اظنذت ان أله یسالی عنه يوم القيأمة » . 


ولقد کان أبو جعفر يطلب منه أن يبدى رأيه فى ولاته عل الحجاز » 
وقال له فى ذلك : 

« إن رابك ريب من عامل المدينة » أو عامل مك » أو أحد من عمال 
المحجاز فى ذاتك » أو ذات غيرك » أو سوء أو شر بالرعية » فا كتب إل 
بذاك آنرل بهم ما زستحةون » (۱) . 

اوهو بعد شا للخلماء الذين جاءرا من بعد المنصور › ولذلك کان 
لنصاحه ف نوسيم موضح وأ . 

ولقد دخل مالك على الم دى ؛فقال : أوصنى » فقال : أرصيك 
بتقوی الله وحده على آهل بلد رسول اه بم وجیر انه › فانه 
بلغنا أن رسول اه کا قال : «المدينة مہاجری › وما قبری » وما مبعی؛› 
وأآھلما جیرای» وحقیق lL‏ تی حفظی فی جیر انی ؛ فمن حفظم م کذت له 
شداً وشفیعاً م القيامة » . 

وعلى أثر هذه الوصية أخرج المہدی عطاء شير » وطاف بنفسه عل 
دور المديثة » ولا راد ازوج دخل عليه مالك » قال له : إنى عتفظ 
بو صيتك ای حدٹتی ہا » وان ملت ما غہف نهم . 

۳ - ولقد کان ګرم نفسه إذأ إذا لقم موعظته أثرهاروقعپاء 
فان مقام القول من مقام قائله . 

بروى آنه قدم ادى المدينة » فجاءه الناس مسين عليه » فلا أخذوا ` 
مجالسمم استآذن مالك فقال اإناس : اليوم علس مااك آخر الناس » فلا 
دنا ونظر إلى ازدحام الناس » قال يا أمير المؤمنين أبن بلس شيخك مالك؟ 
فقال ,۽ عندى با آبا عبد الله 6 ٤ e‏ د المہدى 
رکبته لی » وأجاسه بحواره . 


(6 ھا ای وا سن شارة: 


~~ Kf — 


کان ھکذا مالك مع الفا لا عاس إلا جرادم E‏ فى المسجد . 
عند اللا الس مث پنتهی ب ا مجلس ٤‏ ول قتر ىنصاغهعل المخاطةء 
بل نصحم أيضاً بالمكاتبة » برسائل برسلما إلبهم ؛ وننةل مزرذلك رسالته ‏ 
إلى بض الخلماء ۽ وقد جاه فما : 

أعل أن اه تمالى قد خصك من موعظى إباك ما نصحتك به قدعا » ' 
وتيت اك فيه ما آرجر أن بكرن لته تما جمله لك سعادة »و آمرآ جمل . 


سویلاف به الى الجن فلتسکن رحا الله وإباك - فیا کته إليك a‏ ۰ 


القيام بأمر اه » وما استرعاك اله من رعيته » فإنك المسثول عنمم صغيرم . 
وکبیر م وقد قال انی ا E:‏ راع وکا کم مسئول عن رعيته »وروی 
فى بعض الحديث أنه بؤتى بالوالى » ويده مغلولة إلى عنقه » فلا فك عله أ 
إلا أأعدل › وکان عر بن الخطاب دضی ايه تعالی عنه بقول : « وألله إن 
ولف Pili‏ بط الفرات ضياعا انکنت آرى‌اقه تعالى سائلا عار ٠.‏ 
وح عر عر مانن » وبلعی آنه ما کان بنفق فی حجه لا ی عشر دبنارآء . 
وکان بز نزل فى ظل الشجرة » وعمل على عنقه الدرة » ويدور فى الاسواق ا 
وال عن أحوال من حطره» وغاب عنهء واقد بلغی أ وقت آصزب 
ضر أصحاب الى ا ٤‏ فآثوا عله قال المغرور هن غرر موه »لو 
ان على وجه الأرض ذهب لافتديت به من أهوأل المطلع » فعمر ره 
اينه تعال کان ددا موف “م انه ود شود dd‏ الى ا a‏ نه م مع 
هذا خااف » لا تةلد من أمور المسلمين » سكيف من قد علمت ء ا 
رك إل انه » ونجيك منه غدآ » واحذر وء لا ينجيك فيه إلا عمللك » ' 
ولیکن لك أسوة من ذد ف من سلفك » وعليك بتقوى الله > فقدمه 
وق امات ٤:‏ وتطلع فما تبت به إايك فى أوقانك كلما » وخذ نفك ٠‏ 
تعأهدها. > واللأذ به » والتأدب عليه » واسأل اله لتوفيق والرشاد 
إن شاء اه تعالی ‏ . 


(۱ ) السخلة ولد الشاة ( ۲ ) الدارك ص 01 
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٤‏ - وكان أخشى ما خشاه مالك على الو لاة وا لاء الماح الكاذب 
ألذى کیء عل آلسنة هن یشون حوفم 6 إن ذلا المدح زان لي أعامم 
فىجعل الذىء چ ف نظ رم ¢ والقبيح جلا 6 فبرضون پا فلا تسح 
غوسم لارشاد مر شد ٤‏ ولا هدار هأد » ولل وعظ واءظ» ولا شی لوق 
اموك ف أاسيئات تر حو نما آکړژ هن ال زكية ااكاذية ولارار کل عمل 
بعملو نه من‌غير نقد نقد » ولا خص فاحص ! فتمرأً نفوسمم الاستدسان؛ 
ويصمون ذم eن‏ کا الإرشاد والتنيیه 


فكان مالك خضب من لی علىالولاة ف حضر تم ‘ وحذرالولاة من 


هذا أأصنذف هن اناس ٠‏ 


ومن ذلك ما بروى من أن الوالى كان مرة عند مالاك › فأثى لفن 
الحاضرين » فغضب مالاك وقال إباك أن يذرك هؤلاء بنناتمم عليك » فإن 
من أثى عليك وفال فيك ءن الخير ١ا‏ ليس فيك » أوشك أن بقول فيك 
من الشر ماايس فيك » فاتق اه فى الت زكة منك لنفسك » أو ثرضى بها من 
أحد بقولة يقوها اك فى وجك ء فإنك نت أعرف بنفسك منم فإنه بلغى 
آن رجلا ١دح‏ عند لاني صلى الت عايه وسل فقال : قطعتم ظهره أو عنقه › 
لو سمعبا مأ أفلح » وقال صلى انته عليه وسل : « أحثوا الراب فى وجوه 
المداحين ء7 . 


وهكذا تراه ل عرض على الفتن » وقرب من الو لاة واخلفاء لير شدم» 
ولم بعلن الرضا عن أعماهم > وكان ولاة المدينة بين بده » كالتلامين بين 
يدى الاستاذ ؛ وتنسب له مواعظ قيمة » منها رسالته للرشيد » وسنتدكلم 
عنا وعن نسيتما عند الكلام فی کته ۰ 


٠١ المدارك ص‎ (N 


== 
عل مالك 
رحا اا من القول حياة مالك بن نس رضى عه" 
وتتبعنا أدوار تلاك المحياة المباركة منذ ابتدأً غلاء] تتفتح خا" 
وتتطلع انور العل »ثم باقعا وشابً يطاب الدلم وبخشى جااس العلباء تم رجلا . 
مكتملا قد باخ أشده » وصار مقصد طلاب العلل والفتوى » وصار غرضا . 
شرن 9 والسند ينالوله بالو قيعة والو شأية » وشر حا الحنة الى از لت 
به » وأسبابما » وعلاقته بذوی ال لطان وکیف کانت › وکنا فی ذللك فسرد , 
الوقار تع هرتبة لاس .بن مما صو رة كاملة لادوار حياة ذلك العام ٤‏ وتن ف 
سدیل تعرف هذه الوقائع کنا محص الاخار › و ننقدها قد الصيرق 
الد شار والدرم . : 
وف هذا امقام کک ر عم مالك رضی الله عله ومصادره ب رکف تکون 
عل ذلاع العام الجليل » والاسہاب الى تهيأت له » فكان منما ذلك المي ٠‏ 
ثبت القة . الذىكان ملاذ طلاب العلٍ عو خمسين سنة أو تزيد » آجىء . 
إلبه الوفود من أقمى اشرق والمغرب طالبين الحديث أو الإفتاءء ٠‏ . 
- بلغ مالك رضى اه عنه من عل السنة الذروة » وبلغ من الفقه. 
درجة صار فما فقيه الحجاز الاوحد ء وبذلك مع بين الحديت والفقه ». 
فہو فی الحدثین امام » وإهد أرل من دون عل الحدرث »وک تابه الوطاً أول 
صحيح جوع مدون للحديث . وهو ف الفقه الفقيه الثاقب النظرالذى مع 
ةه بين الکالالدی « ومر أعاة مصاځ اناس + فغ فيه" والدین»وروحانیته؛ ۰ 
وملاحظة الجااب الإ کا هو تنظ i.‏ الناس وحياتم ألو أقعية > وإن ' 
ذلك الفقيه الحدت أشد الفقہاء مر ا لاصال الدنيوية فى فقبه » والذاك , 
کان من القرر آن الصاح الأرسلة أصل قائم بذاته من أصول ألفةه عنده  .‏ 
راقد نالمن ناء العلباء حظا ل نله عالم قبله ؛ فقد آثنی عليه الرآیء 


٠‏ کا آثی عليه علباء الحدیٹ › وهو معتیر من كلا الفر بقین > وقد نقلنا لك 
فيا سلف مقالة أبى حنيفة فقيه العراق والرآی فيه » کا ذكرنا كلته فى 
أهى حنيفة ؛ والآن ننقل لك قدرآً يسيراً من مقالات العلماء الذين عاصروه» 
والذبن جاءوا من بعده باعتباره محدا » وفقيما مفتيا » رعالماً مستبحراً . 

۷ لقد قال أبو يوسف صاحب أفى حلفة› وقد کان بعد قربا 
الك رضى القه عنه من حيت الرمان : ما رأيت أعل من ثلاثة: مالك» وابن 
أ لیل » وأنى حنيفة ؛ ولقد كان أبو حنيفة وابن أي لبلى شيخيه فو ضعه 
معب دابل على أنه عله فی صف شی وخه . 

واقد قالعيد ألر حن بن مہدى : أنمة اید بث الذين بقتدى م أربعة : 
سفبان الأورى بالكو فة » ومالك بالحجاز » والاوزاعى بالشام » واد بن 
زرد بأأبصرة ؛ ووازن بين اكأورى والآاوزاعی > 'فقال الثورى مام ف 
الحديث »وليس بإمام فى السنة + والاوزاعى إمام فى السنة ء وليس بإمام 
فى الحديت » ومالك إمام فيم ما“ . و لمل إمامة مالك فى الحديث والسنة 
سییما آنه کان فقیمآ » فکان حفط أحادیث رسول اه ا وبعرف معا 
فتاو ى الصحابة والتابعين “ اسكيلا يشذ فى فتياه عن سلف الامة . 

وقال معاصره سفيان بن عيينة  :‏ رحم انت مالک ما کان أشد انتقاءه 
لارجال » » وقال فى تفضيله على نفصه : « ما حن عند مالك ء إا كنا نقبح 
آثار مالك » وننظر الشيخ إذا كب منه مالك كينا عنه » » وكان قول : 
کان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا » ولا عدث إلا عن ثقات الاس » 
وما آرى المديئة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس » ” . 


3 ( مسل ان الماح عى معی هذا اكلام > فقأل : اة هنا ضد أأجدعة ٤‏ 
فقد رکون الإنسان الما بالمحديك » ولا يكون عالما بالسنة . وحن نرى أن 
لمراد بالسنة العم بأقضية الصحابة و فتاو بهم وكيذ اك العام بأقضيةالنا بمينو قفتاو ريم . 

)۲( الانتقاء لابن عید اأبر ص و ٠‏ 


“AMA ۰‏ 
وقال اليك بن سعد : « عل مالك عل تق » مان لمن أخذ عله من 
الأنام». 4 
وقال الشافى AEA‏ الأثر عن مالك فشد به ... » وإذا جاء 

الحبر فالك النجم . ٠‏ . » وإذا ذكر العلماء الك الجم ١‏ . . ء ا يبلغ أحد 
ف الع مبلغ مال فظه و[تقانه وصہا: ته * ومن راد ادف ت 
٠‏ فعليه عالك». | 8 

وقال آحمد بن حنبل : مال سید من سادات أهل العلل »> وهو u‏ 
فی الخد رٹ al‏ وهن مثل ك > تع 0 من مضی › ع ل 
وادي». 

وھکذا تہی۔ ء شہادات ت2 لاء ع مالك » ونزاهته فى عله »> 
وتقواه فيه » وإمامته فى الحديف والفقه مما + ما م بتو افر لغیره من الملباء «. 
فر إن ارتآی ف الاحكام راا فن بڍنه ة رأى ٤‏ وإن آخذ بقياس » شل ّ ۰ 
أساس من السنة والاتباع آقام قياسه . 2 

۹۸ - وقد تهيأت الأسباب لبكون مالك ذا القدر . ن امل فرام 
وصفاته الشخصية » وشي وخه ودراساته » وعصره وبیئته ۰ کل هذا هيا له 
أسباب الع ء فأغترف من عاره » ولنذكر فى كل وأحد من هذه الأاسباب 
کابة تکشفه وتجلیه . 

۹ مو آهہه وصفاته 

4“ امد آ نی اله Kl‏ من أاصفات وااواهب ما جعل منه ع : 
وفقما بأخذ مته ف الاتجاه المستةيم » والسير فى ضوء القرآن والستة ۰ 
و آثار اسلف اصاخ 


)١(‏ داجع ا العلباء الكثيرة )الاك فى تز بين الاك السپوطی م 
والمناقب ألرواوي › و ؛ ادد باج؛ والمدارك . 
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(1) لقد تاه اه حافظة تمى » فإذا استمع إلى شىء استمع إلبه فى 
حرص ووعاه عا تام > حى إنه امح نية وأربعين حدرثاً مرة واحدة» 
فيجىء فى اليوم التالى » وبلةى على ٠ن‏ استمعمأ منه وهو اازهرى أربعين > 
ولا صل منه إلا انيف » ويس مع فى جلسة واحدة ثلائين حديثا » لايقيدها 
فی کتاب » فلا غيب عنه إلا حديث واحد» فيذهب إلى اازهرى ؛ فيسأل 
عنه» فلا يبه إلا بعد اللوم › وهکذا کان حافظا واعيا » حتی لةد قال له 
الزهرى : أنت من أوعية العم وإنك لنعم المتودع للعلم» . 

ولعل الحةظ وشدة الو عى ءل ذاك انحو كان نميه اعتاد اناس علي 
ذا کرتېم ف ذلك اازمان » فاکان العلم پۇ خذ من الکتب » بل کان يتلق 
من آفو اه الرجال وکانت آحادیت رسول الت پلا غير مدونة فی کتاب 
مسطور » بل كانت فى القلوب . فلها أخذ ااطلاب يدو نون ما يلقى علييم 
من شيوخهم من حديت »> أخذ الاعتاد على الذاكرة يقل » وابتداً 
التذوين » ولمل ذلك كان فى صدر حياة مالك » فقد كان رقيد ما س 
أحہانا فی مجاس شیخه › و أحانا بعد أن ترك جلسه » وعلى آی حال کان 
بيد كل مأوسمع . 

ولقد کان ابن شاب هم تلاميذه بسوء الحفظ › فقد قال مالك : 

د حدثنی أبن شاب بأربعین حدثا وف » منا حديت ااسقيفة خفظما » 
2 قلت أ عدها عل ٠‏ فإنى سيت النيف على الأربعين ٠‏ فأ » فقات ألا 
کنات ب أن بعاد علیك قال ہلی + فاعاد ‏ قإذا وکا حفظت . م قال 
ابن شہاب : ساء حفظ الئاس » لقد کن آ فی سعيد بن المسيب › وعروة › 
والقاسم » وأبا سلمة » وحيداً » وسالاً » وعد جماعة» فأدور عليهم » فامع 
من کل واحد من الخسین حدرٹا إلى المائة ثم نرف » وقد حفظت کله 
من غير أن اخلط حديث هذا فى حديث هذا » . 
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وهذه الرواية اتدل بلا شك على أن الاعتاد على الحافظة وحدها قد 
قواها و اها »> فليا بدا الناس بالىکتاب »› الافاد عليه بحل عل 
الاعتاد علیما » فا خذت ضعف شیا فش ده 

ولا شك أن الحافظة القوبة جعلت من ن مال وعاء علم » کا ا ذکر 
ابن شہاب الزهرى » ولقد كان هو يتمد على الذاكرة » م ينتقل بعد 
الرس إلى كتابة ما حفظ؛ حى 1 اوستظل حت اأشجرة تب | حفظ 
بعد مزأبلة مجلس الدرس ليدون ما علق بذهنه . ۰ 

وإذاكانت الحافظة القو ر ب أساساً للنبو غ فى أى عام لا مد د الال 
بغذاء لعقله كو ن أساسا لفكره » فهى ازم المواهب للمحدث » وخصوعاً 

فى .قلاع الازمئة الى کن ا الف خر افاي اأرل: تاب 
با محل الثافى . ؛ 
ولداك کان مالك ذه الذا كرة القولة وبغيرها من الصفات الى ٠‏ 
سنا ادت الأول فى عصره الذی کان یشار ليه بالاصابع كآنه النجم : 
الثاقب » كا قال تلبيذه الشافعى » و لقد كان مالك عفظ كل ما بلقى عليه ء 
ویدونه فی مذکرات خاصة › ولا یاقی على تلامیذه منه إلا مابری فيه . 

مصاحة الناس » وما يستقيم هح مقاييس نقده فى الفحص » وآميير اأصحيح . 

من غير الصحیح » کا سین » حتی آنہم وجدوا بعد مو ته صندوقين هن 
التب › قد دونبا وم علتبا ء ٤‏ حتی لقد قال بعض أ بناء تلاميذه :« وجدنا ٠‏ 
فی ترک مالك صندوقین فیا کتب » فجملآبی برها ون اقول :رمك : 
اله إن كنت تريد بعلمك وجه اه تعالى » اقد جالسته الدهر الطويل» ٠‏ 
وما سمعته عدت بشیء ما قرآناه ٩)‏ . وقال أحمد بن صا : « نظرت ٠‏ 
فی أصول مالائ ا شبیما بای عشر ألف حديث » وهو حدرث آهل ٤‏ 
ا بلا اد ریما ۰ e‏ 
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ولقد قال الشافءى : ء قيل الاك : عند أبنعبينة أحاديث ليست عندك . 
فقال : إذن أحدث بکل ما معت » إنى إذن أحق . إنى أريد أن أضليم 
إذن » ولقد حرجت هى أحادیثت لوددت آل ضر بت بکل حدیتث ما ٠‏ 
سوطا ولم احدث بہا ء2 . 
فالل کا پروی تلامیذہ › وکا محکی عنه › کان عفظ کل مایسمع »› 
ويدون كل ما حفظ. » والكنه لا عحدث الناس إلا ما رى المصلحة فى 
إفشاثه للناس » ونشره بيهم » وما يستقم مع مقأ بوسه فى النقد والفحص . 
٠١‏ - (ب) والصفة الثانية انى أتصف ما مالك رضى الله عه » 
وكات أساما انبوغه » وهى أساس لكل نبوغ » هى الصير والجلدء 
والمارة ؛ ومغالبة المعوقات فى الوصول إلى الغاية ٠‏ وقد رأيت ما سقناه 
لل فی حیاته »كيف کان صبورآً مثارآ » مغالاً كل الصعاب » غااب 
الفقر » حتی آنه بیع آخشاب سقف بیته فی سبیل الل » وکان يذهب فی 
اهجير إلى بيوت العلماء ء ينتظر خروجمم » ويتبعهم حى المسجد › وكان 
عاس على باب دار الشبخ فى شدة البرد » ويتقق برد نجاس بوسادة بلس 
عليما » فمو فى طلب العلم انجاهد الذى لا يعوقه حر ولا قر “ بل يصل 
الغابة فى لافح الحر » وى قارس البرد . 
وکان ٫صیر‏ على ما ربدر من حدة الشيوخ ؛ وتلةاها ,مدر رحيب » 
لان ما يجنيه من علمم يذهب بغضاضة الحدة » ولاذع القول » ومرارة 
اللوم » ولو كان من غير مبرر أحيانا . 
وکانه ری أن الجاهدة فى طاب العلم ما يثبته ومكنه فى النفس › 
ککل شىء فى هذا الو جود › فا بجىء بير وسمولة لا تتكون له النفاسة 
انى توحى لانفس باستحفاظه › وما بجىء مشقة بكون نفيساً › فيستحفظ »> ٠‏ 
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واذلاك کان رطی الله عنه Eê‏ لا باخ آحد ما بريد من هذا ملم « ی 1 
بضر به الفقر ؛› وی ره على کل کل حال > (۱) , ۰ 
وکان بأخذ تلامیذه بذلا » ام على اتال اة ف طلب العام 
بالقول وبالعمل . 
وال تتفت ار ی کا ب يقرا انا من ورقة إلى ورقتين . 
ونصف ولا بلغ ثلا . والناس فى ناحية لا بدنون » ولا ذظرون »› فاذا ' 
خر جنا وخرج ااناس » E E EE a‏ 
لفقم عنده » ونصیر بالعشی إلى مالا : فأصابنا سماء وما » فلم زا ته تلا 
العشية ول ينتظر زاء عرض علبه‌الناس » فأتيناه بالغد » فقلنا يا با عبد الله 
أصابنا أمس سماء » شغلتنا ءن الحضور فاردد علينا . قال لا : فمن طلب 
هذا الام صبر عليه . 
فہو کان ری آن الضنا وقوة الإر ادة هما اأحدة لطاب العم » ل ) 
يتذدع جما لا صل إلى غابة منه » ولا يدرك شأواً . 
-(=) وا الصفة الثالثة الى كانت من أسباب إدرا eT‏ ) 
وفممه للحديث › وكات ته تعالى »> وهى الإخلاص ف طلب اسل * 
آخاص ف طلبه » فطلبه لذات اته » لا یغی به علو ولا استکبارآ ؛ 
ولا مم اء » ولا جدالا » ونقی نفسه من كل شوائثب الغرض واهوى ف, . 
دراسته » وأخاص فى طاب الحقيقة واتعه ليما من فير عوج RE‏ 
فی سبیله » والإخلاص نور يشرق فی النفس فیضىء الفكر » ويسير على . 
ھدی مستة ق فالانجاه التق م ا لای من‌شواأب الغْرض واهوی و اشبوة ق 
کون معه فيض رو حاق به الماحث الأمور من غير التواء »ولا . 
امتراء » إذ ته لا شىء بعكر صفو الفكر » ويكون كالغيم على الحقائق 
بنع العقل من إدرا كما » آ كث من انخاس النفس فى الشموات واستيلاء 
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المهوى على الإدراك › واستغراق الاحاسيس الختلفة للءدارك » فإنما تجعل 
العةل يععى صن الحقائق » فتعمه الصيرة » ولا تنفد إلى الامور . 

واقد كان يدفعه إلى الإخلاص أن العل الذى بطلبه كان يتصل بالدينء 
وهو قربة يتقرب ما إلى اله » وإما الأعال بالنيات » غلا عتسب له 
من الیر إلا بمقدار [خلاص النية > واحتسامما لربه » ولذلك كان قرول 
رضی الله عنه : « إن هذا العلٍ دين فانظروا عن تأخذونه» . 

وکان بدفعه إلى الإخلاص أنه کان تقد آن بور العم لا يۇس إلا س 
متلا قلبه بالتقوی والإخلاص › ولذلاع آثر عنه رضی الله عنه آنه کان 
قول : « العلم نور لا رأنس إلا بقلب تقى خاشع » فالإخلاص وترك ملاذ 
الانيا وشمواتما نير السبيل لطالب العمل ف نظره » واذللك كان بقول : 
« ما زهد أحد فى الدنيا إلا أنطفه اله بالحكة» . 

وقد قال لتلبیذه أبن وهب بوصيه : , إن کنت ترید ماطابت م| عند الله 
فقد صرت ما تنتفع به ء ون ڪنت تريد ما تعلمت ادنيا » فليس فى 
بدك شىء ^ . 

۲ ولإخلاصه فی طاب امل النزم آمورآًء وابتعد عن أمورء فالتزم 
ااسنة والامور الظاهرة الواضحة البينة » ولذللك كان يقول : , خير الأمور 
ماکان مما ضاحیا بین و إن كنت فیآمرین آنت منہما ىشك فخذ بالذیدو 
أرثقء» والترمالإفتاء فما يقعمنالمسائل دون أن يفرض» خشية أن رضل › 
وأن يبعدعن سنة رسول باق ؛ وأن يندفع إلى المغالاة فى الأمور» وفرض 
غير المعقول» والترم الاناة فالإفتاء > وكان ىكر التفسكبر الطو بل العميق ¿ 
ولا يسارع إلى الإفتاء , فإن ال سارعة إلى الإفناء قد تجر إلى الط » ويقول 
ابن القامم تلميذه : « معت مالدكا بقول : إنى لكر فى مسالة منذ بضع 
عثرة سنه ما اتفق لى فیما رأى إلى الآنء وكان قول رما وردت عل 

)0( هذا وما ميته من الدارك ص ۹ وما قا : ۰ 
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8 ا فیا اة ابل وقال أبن عبد بدالجحم : كان مالل إذا ن ۰ 
المسالة ء قال لاساثل أنصرف حی أنظر » فينصرف » وبتر دد فيما » فقلنا له 
فی ذلك فیک ؛ وقال: :لف خا أن بکون لى من السا ل بوم وأ : يوم ؛ ! 
وکان بقول : :من حب أن يعيب عن مسآلة » فليعرض نفسه على الجنة 
والنار» وكيف يكون خلاصه فى الأخرة . ولقد سأله ساثل ء وقال 
مآ خفيفة › فغضب » وقال مسألة خفيفة 0 1 لن ف الل د شىء 
اما فت لاف تعالی : « سنلقی عليك قولا ثقیلا 
ثقيل . وخاصة ما يسل عنه يوم القيامة ‏ . 9 

وکان لاخلاصه لكات والسنة بتحرز عن أن قو ل هذا حلال 6 
وهذا حرام »من غير ص م منہما؛ وأا فما راه من غير الكتاب والسنةء 
فی ذ کر رب من غیر آن بقطع بجر ك ثبرآً ما کان عقب کلامه بقوله 
إن نظن إلا ظا » وما عن مستيقنين . وقد روی عله آنه قال فی 
خطة الف »> واستنکار صفیح فةماء ره : ا شىء آشد على من 
LÎ‏ عن مدالة من. 'الحلال وا رام > فان هذا هو القطع فى آله 
أذرگت آهل المدل والفقه بلدنا » وإن أحدم إذا سل عن مألة فكأن 
اموت أشرف عليه ء ورأيت أهل زماننا هذا يشتمون الكلام › والفتيا؛ 
ولو وقفوأ على ما ارون ن¿ إايه غدآ لقللوا من هذا ؛ وإن ر بن الطاب 
وعااً وخيار الصحابة كانت تتردد عليمم المسائل » وم خر القرون الذين. 
بعث فبمم نې لا وکائو ا جمعون أصحاب النى لا ا 
م حینئذ تون » وهل زماننا هذا قد صار همم الفتيا ء فبقدر ذلك يفتح 
لمم من العلل » دل یکن من آمر الناس » ولا من مى من سافنا الذين يقتدی: 

جم » ويول أهل الإسلام أن بقولو! هذا حلال وهذا حرام » 
رمال آنا أ کرہ کذاء وآما حلال وحرام فما الإقراء عل الله 
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د قل أرأم ما آنړل اه لک من رزق » فجعات منه e‏ وحلالاء ۽ لان 
الحلال ما آحله ته ورسوله > ° . 

ولإخلاصه المطلق للفتوی فی دين الق تعالی کان يقول لاأحسن » 
ولاآدری [ذا عمل فکره وم رصل إلى شیء › وقد اشتمر عنه ذلا › 
واستفاضت به الاخ ار > وقد سثل عن اتن وعشران ما a‏ جاب غن . 
انتين فقط » وأعلن فى الباق آنه لا عسنما . أو لا يدوا . ولقد كان بحيثه 
المستفى من أقصى الأرض » وهو عسب آنه جاء إلى من لا بعجزه:سؤال 
:وبلمح مالك ذاك » في آله » فإذا كان مالك لم يعرف وجه التق عل اليقين 
قال : لا آحسن » وما ببالی اعتقاده فيه . وخاب ظنه » أو قق . 

وما کان قوله لا آدری عن عجر مطلق » کا توم بعض الناس » 
وکن قول لا أدرى عندما كون الذى وصل إليه ظناً لا يبغ إعلانه » 
أو لم جد لمذه المسالة شيا فماسمع من‌فتاوى الصحابة وما أر عمن بقتدى 
مم » فمو الفقيه الثاقب النظر ؛ ولىكنه مع ذلك التقى الذى بخشى ألإفتراء 
عل انتهتعالى . وما أحسن ما وصفه به بعض تلاميذه فى .تآ بيه الفتيا أحياناًء 
وهو ألمقيه أالكامل : « إن ألفقه اله > وما رفعه أله إلا بألتقرى »› . 

۴۳ - ولقد دفعه [إخلاصه إلى التزام ما سبق » وهو بع ض من کشر › 
ودفعه آيضاً لن ببتعد عن كث عا براه لا بليقق العام الخاص الذى إطاب 
العلل لذات القه ولدين اله » فقد أبتعد كل الابتعاد عن الجدل » لان الجادلة 
نوع من المنازاة » ودين اه أعلى من أن يكون موععاً لنزال المسلمين ء 
ولان الجدل يدفع فى كثير من الاحوال إلى التعصب الفسكرة من غير آن . 
يشر الجادل » وااتعصب فىموضوع تكون نظرة المتعصب فيه نظرة جانيية 
لا تدرك الامر من عامة وجوهه » بل تدرك من وجه واحد » إذ المتعصب 
لا يرى إلا من ناحية واحدة » وكان برى أن العلم أجل من أن يكون 
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موضع جدال e‏ ۽ لانه بكون الغرض منه أن بنال اسار (عات.. 
ااسامعين » ومن يدفعه إلى القول الرغبة فى الإعجاب بقول الحق والباطل 2 
والصدق زالکذن ٤‏ م کان برى أن الجدل. لا بليق بكرامة العلماء ۽ لان . 
ااسامعينينظرون لبهم » وم بتغالبون فى القول » كا ينظرون إلى الديك؛ _ 
وهی تافر » ولقد جابه ذه الحةيقة الرشيد وأبا ,وسف » عندما قال ٠‏ 
الرشہد له ناظر آبا يوسف » فقد قال له تلك الكلمة الرائعة : إن العام ایس ) 
کالتحریش بین ہام والدیکه» ( . 4 
من أجل هذه المعانى ومنافاة الرغبة فى الجدل لسن المقصد کان ا 
مالاك عن الجدال فى الدين » فکان بقول : و الجدال فی الدین لیس بشیء» . 
ويقول : « المراء والجدال فى الدين يذهب بور الع من قاب العبد»ريةول : 
د إن الجدال بةسى القلب » ويورث الضغن» ورأى قوما يتجاداون عنده » ٠‏ 
فقام ونفض رداءه وقال : « اما أت فی حرڼب » وقیل له : رجل له م 
بالسنة ا ا و اليخبر بالسنة فان قبل مه ' 
وإلا سکت» ) ١‏ 
وکان ری انشيوع الجدل بین علياه الملمين قد عل ہم أمور دينوم؛ 
فا یدرون ما بقال » هو الح الذى لا جال لاريب فيه » ele‏ ھی قول الخھم 
الى بغلب با » وإن ذلك دى بهم إلى الجبل بالسنة وأحكام الدينء» ` 
للع کان بقول : «کاما جاء رجل أجدل من رجل ترکنا ما ا زل به 
جبریل » 7 . : 
Y٤‏ ولتکز فنع ن ابل ا أت 
بهنه و بین العلباء ۽ کناظا ظراته مع أب يوسف ومناظر ات أخرى ٠‏ بن : 
(0) المدارك ص ۹ ص ۲۷۹ . 


۰۹4۸ 1۹¥ هله ا من ا شر‎ E 


¥ - 

الخلقاء الذين لحم نزعةعلبية أو لمم فى العل مكا ن كأبى جعفر ا نمور » وقد 
بدو بادی الرأى أن ذاك بتناقض مع ما أثر عنه مس نبيه من الجدل . 

والحتق أنه لا بممكن العالم المتصدى للفتوى أن ببتعد عن ى مناظرة » 
وخصوما فى زمن اختلفت فيه منازع الفقباء باختلاف الصحابة الذين 
انتهى علتہم إليهم » وباختلاف البيثات الإفليمية » والفكرية وباختلاف 
المنازع المقلية والنفسية ء ولقد كان مالك يبلت بكثيربن من مروجی علم 
هؤلاء الفقماء » وإذا كان بلتقى بالفقماء فى مومسم الج فلا بد أن یری 
بذہم حدیث فى الفقه » وآن تختلف أنظارم مع نظره » وآن ين كل 
وجبة نظره لصاحبه » وهذه بلا شاك مناظرة برئة › الغرض عنما الوصول 
إلى الح » وماكان لعالم فط أن يتحاشاها » ومن ذللك النوع ما أثر عن 
مناظراته مع أب بوسف » وأبى جعفر المنصور وغيرهما من العلماءء 
والمتفةمين 2 

ولننقل اله ثلاث مناظرات موجزة كانت بینه وبين غیره » دھی 
لانرج عن سژال وجواب ؛ وهاهی ذی : 

(1) کان اې یوسف لا ری الترجيم ف الآذان » ومالك براه » فسال 
أب إيوسف عن حديث فيه » فإنه لا تشبت عبادة بغير نص أو لعل نص» 
وقال له رمه اه : د بوذن بالترجیع › وایس عند عن انی لا فيه 
حديث » فالتفت مالك إليه » وقال : « باسبحان اله ما رأيت أمرآً أعجب 
من هذا ینادې على رءوس الااشماد فی کل بوم مس مرات »یتوارئه الاپناء 
على الاباء » من لدن رسول اته یک إلى زماننا هذاء حتاج فيه إلى فلان عن 
فلان › هذا أسح عدا من الحدین > © ٠‏ 

(ب)دساله أبو بوسف عن مقدار الصاع » فقال خمسة أرطالو ثلك » 
)0( المدأرك ۳٠٠‏ : وتريين ال مالك ص ٠١‏ . ۰ 
e‏ ( م ۷ - مالك ) 


س ۹۸ | 
ا ومن أبن قا 2 م ذلك ؟ فال مالك لبعض أصحابه:أحضروا ٠‏ 
ما عند من الصاع . فانى أهل المدنة » وعامتهم من أبناء الماجرين .. 
E‏ صاع بقول : هذا صاع ورئته عن 
أ عن جدی صاحب رسول اله لاز » فقال مالاك : هذا ابر الشائع عندنا 
۰ آلف من ادت ¢ فرجع ا وسف زى قول » 0 

.١‏ (ح) د قال عبد اللات بن المأاجشون : سآل رجل م ا اق مالک 
ضدفة المجيس ؛ فقال ااك (ذا أسد ت عضت فال راق ن 
شر عا قال لا حوس عن فر اض أله » فضحك مالاك » وکان فا بل الضحك م 
قال رحم الله شرعا يدر ما چ اصخات سول لته صل اته عليه وسل | 
هنا »© . ۰ 
هذه ضوزة من ن مناظرات مالك › وهی لا تتجارز توضیح اکر اڭ 


جه ةه فظره 4 وإن! ستطا عت المناظرة لا تتجاوز ذلك الى انى بتجه : 


فيه i‏ بیان احق » وتعرفه » لا إلى الهاراة » وخب الغلب » وهذا فرق . 
ما بين الناظرة والجدل عند أهل البحث والنظر » ولذلاك نقول إن نميه عن 
الجدل لا بتعارض مح ما أثر عنه من مناظر ات » وهى على ذال النحوء ولقد ٠‏ 
کان پروی عر بن عبد العزاز قوله : من جعل دنه غرضا الخصومات ء ) 
فد ند أ كثر الفعل ١ . (OD.‏ ) 

¥ ولد دمه إخلاصه للعل والفقه إلى أن بعد عن > شارمن ` 
التحدمف' ققد کان ل١‏ عدت بکل ما e‏ »وکان بعد من کار من التحديث : 
ومن ڪدث بکل la‏ ل أحق » وقد ننا سيه من هذا ئی‌بیان حفظه ووعيه 
1 إسمع ٠‏ 
وکان باتعد ا عن الإ کثار من الإفتاء » فقد علمت آنه کان لإ فی 
() الماك ص ۲۸ . : () صدةة ا حيس هى الوقف . ۰ 
(م) المدارك ص )٤4( ٠۲۸۰‏ مناقب مالك للرواوى . 


ت 


إلا فما يقع من الامو ر » ويتجنب الإفتاء فيا يتوقع أو يفترض ما » ويعد. 
ذلاى من الفتنة . 3 

و کان لا بحيب عن كثير من المسائل خشية أن تو دى كثرة الإجابة 
إلىالفرض والتقدير » وخشية أن تؤدى الكثرة إلىالخطا » وقد سأله سائل 
عن ست مسائل فأ جاب عنہا »ثم سأله بعدها فقال : أ كثرت . وأخرجه 
من حضرته » وکان قول إذا أ كثرت أصحابه من السۇال : د حسبک »من 
أ كثر أخطا» . ولعل امتناعه عن الكثرة له سبب آخر غير ماذکرناء 
وهو خشية الإملالء أو أن يقول غيرمقبل » فلا يجيد » أوخشية الإجماد . 
فيؤدى ذلاك إلى أن يشبه عليه فى الحديث » وإلى أن يقول غير الحق » وهذا 
يسر لنا تقليله من الحديث فى مجلس واحد. 

قال الشافعى د استأذنت على مالا » وكشت أرىد أن أسمع مه حد يث 
السقيفة فقلت إن جعلته أولا خشيت أن يستطيله » ولم حدثىء وإنجعلته 
آخرآً خشیت آلا أبلغه » فجملته بين عشرة أحاديث فأخذت أسأله ء فلا 
مرت عشرة قال + حسبك » فل آل 

وتر من هذا اسياق آله كان ,تعد عن الإكثار خشية الإملال وآن 
بقع فى الخطأً بسببه وذلك من آبلغ الإخلاص. 


۷٦‏ - ولقذ كان مالك رضى أله عنه انر اهته وإخلاصة لاحق وألعل 
لا بحيب عن مسائل تتصل بالقضاة › فیقول تلبیذه أبن وهب : سمعته قول 
فما يسال عنه من أمر القضاة : هذا منمتاع اللطان » وسمعته يعيب كارة 
الجواب من العالم فو ما كان تعرض لأ حكام القضاة بنقد ولا محيص › 
وهذا موقف بختلف فيه مح أن حنبفة » وکلاهما فی ماک كان مخلما ء 
ولكن الإخلاص اتتهى بأمرين مختلفين » بل متضادين عند الرجلين ء 
فإخلاص أف حنيفة لافقه دفعه لان نقد قضاء ابن آی ایلی فی درسه؟ حى 


کک 


اضطر هذا إلى یمه للو لاة والأهراء » وحى صدر ار د الي . 
على آى حنيفة من. اافتوى ٠‏ 
دفع الإخلاص مال کا رضى انه عند إل ألا بتعرض کا القضاةء 
بل بقول هذا من مقاع ااساطان » لان التعرض لاحکام القضاة بالنقد عل 
ملد“ من التلاميذ والاصحاب بعریء ااناس على عصياماء ا عل الاقل 
ا ¢ تستحق. هن ممابة وإجلال ء اتجتث المنازعات من جذررها؛ ٤‏ 
e‏ يلا تتح .على الاس باب الطعن فى الا حكام باحق وبالہاطل . : 
٠‏ وهكذا بدفمه اللإخلاص لان بنرك القضاة و أحكاممم » و بعد ذلك من 
متاع الساطان » ول کنه إن‌استشبر آشار » إن استفتی من‌قبلاسلطان آفى. 
أما أو حنيغة فقد دفعه إخلاصه لان بقول ما يراه الحق فی آحکام 
القضاة ۽ لانه إن سكت كان ذللك من كنمان الع والحقيقة »وقد أخذ على . 
الملاء ء عد لبیینن لا اس ولا بكىتمون »راذا کان اط فی حک ضاف فمو . 
أحرى بانينقدء انه ظل دقع »فو چب أن ر اس نكر وآن نيه إلى م من وقع مله ۰ 
واه وی ااسر اثر نتيجتان متعارضتان قد دفع لی کل منہماً الإخلاص ٤‏ 
وأن الذى ترتضيه هوموقف إمام دار المجرة » وقد بينا آنا م نرتضموقف | 
إمام العراق من أحكام القضاء فى كلامنا فى تاربخ حبانه . 
¥ هذاهو [خلاص مالك رضىأتهعنه ۽ وما جله الله ا ٤‏ ) 
ولننتقل إلى صفة رابعة هى من المواهب الى أعطاها ته مالسكا » وهى قوة ‏ 
الفراسة و النفاذ إلى بواطن الامور » وإلى نفوس الإشخاص »عرف ' 
ما تكن نفو سم ۾ من حرکات جو ار حم » وهن لن أقوالمم . 2 
ولقد كان الشافمى صاحب فراسة أيضا ء فقيل له فيم ء فقال ا من 
ماللف » ولكن الفراسة لا تۇ خذ والكن تنمى » وامل الشافعى أراد عا قال , 
أن مالكا اها ء لا آنه أخذها منه » فإن الفراسة تر جم إلىالإحساسوتفاذ . 
ية وا تنب شد يد ٤‏ والجقبع لحر کات ال وما بقترن بان آمور 


سل 


نفسية » وذلك كله يمه علب الخبير » ولا بجىء بالمصادقة أو التريية إا 
أأاربية تلميه وتقويه . 

ولد قال أاشافعى ف فر اة مالاى د هما سرت إلى المدينةء واقيت مالا 
ومع کلای ظا E‏ ساعة > وکانت له فراسة › ثم قال لى ءا اسمك : قلت 
مد قال با عمد انق الله > وأجتنب المعامى ء فان سیکون لا الهآن من 


الشآن » . ۰ 
ولقد قال أحد تلامیذه کان فى مالا فراسة لا تخطىء  ٩‏ 
والفراسة النافذة إلى تفوس الا شخاص الى با يعرف كنه نفو سمم من 
الصفات ااتى بعلو بها كل من يتصدى لإرشاد طاثفة من الناس أو تعليمم» 
فإنة وستطيع أن يعرف خفابا نفو سم فیعطبما ما کون غذاء صالا جا ء 
وتقوى على هضمه » و عاب لإدوا مم » وأسقام قلو بم . 
۸ - وهناك فى مالك صفة خاصة هى جماع ماوهبه الله من صفات؛ 
وهی المبابة » فقد تواترت الا خہار واستفاضت مہابته ؛ ها به تلامیذه » حی 
أنه ليدخل الر جل إلى مجلسه فيلقىالسلام علبم فلا ير دعليه أحد إلاهمممة ء 
وإشارة » ويشيرون إليه ألا يسكام ممابة وإجلالا» فيس كر علي أن 
کو نوا كذلاك ؛ ولكنه ما إن ٤لا‏ المين فى مالك و “مته ٤‏ وقح تحت تأثير 
فظراتهالنافذة » حتى يأخذه ما أخذه » ولس معه م كأنه على رأسه الطير . 
وممابه ا لكام » حى [نبم ليحسون بالصخر فى حضرته » ويمابه أولاد 
الخلفاء » حتی آنه لیر وی آنه کان فى مجلسه مع أب جعقر المنصور » وإذا 
صي رج شم بر جع» فقال آتدری من هذا ؟ قال : لا ؛ قال هذا ىء وإغا 
فزع من شييتك › بل ابه الخلفاء نف مم » إ[ذ روى أن المہدى دعاه › 
وقد ازدحم الناس مجلس »› د ببق موضع لجااس ؛ حى إذا حضرمالل» 


(۱) داجع الدارك عي ۲۹۸ : 


س 

تاح الناس له جتى وصل إلى الللبةة . فتنحى له عن بعض جلسه » فرفع 
إحدى رجليه » ايفسع مالاك الجلس » وهكذاكان شيخ المدينة مهيبا » حى 
صار له نفوذا أ کبر من نفوذ والیما » وکان له مجلس آقوی ایرآ من جاس 
ااساطان م غير أن کون صاحب سلطان › ولقد ری ذاك ارجل 
وجلامه «ض من بةول الشعر › فقال : ۰ 

اف الراب فا رأجع هة والسائلون وا کس الاذفان ٠‏ 

أدب الوقار » وعز ملطان التق فو الطاع وليس ذا سلطان* ٩‏ 

وا ن ا ا اا ھا کی لمن ` 

اليب من صفات ضقلينة وجسمية » فمل لستطيع أن سند المبابة [ليبا ۰ 
إسناد لمسب ازب ؟ إن من ااناس من تتوأفر فيه هذه الصفات العقلية 
وال ل کن ا هه الاو ل فل ق سام ا 
إلا آنه قوة الروح > فمن الناس رجال قد آتامابله تأثیرآ روحاً فی غیرم» . 
بجع ل هم سلطانا على النةوس » واجتذابا للقلوب » فيكو ن کلامم | 
مواضع فی النفس تبقی بہا آثار القول » وكأ ٤ا‏ بخطون ف النفوس خطو طا 
إذ بتكامون » وقذ أعطى ايه سبحانه وتعالى مال كا هذه اهبة الروحية . 

وکانت حیانه كلما تزبدهاوتنميمأ » وتظم‌رها وجليما » نخياة عقلية مق عة 

الأأفق » وعل غزير . وحافظة واعة > وضبط للّمور » ونقاذ بصيرة 
وسمت حسن وفلة فی الفرل: وعدم سراف فيه > فإنه لايذهب المبابة . 
أكثر من لغط القول »> وكثرة السكلام الى تدفع إلى ااةط » وكل سقطة 
فى القول تذهب بط ر هن المابة وتقرب به هن الابتذال وع هذا بعد . 
عن للق والریاء. وتةوى وودع وإخلاص العمل وصدف ف القول ٤‏ 
ونزاهةوعفة فى كل «ظاهر الحياة » ۴ مع کل هذا عنارة بااقود ٤‏ بهي 


)0( الانتقاء لان عد ار ص ° 


— f 


باثاٹ بیته وملپسه ومظہرہ › یلیس جود الثياب » دیع 8 
وتنسيقما . چ : 
ومع کل هذا أعطاه انه بسطة فى الجسم » ومظہر ا جس متازآ » 
ولقد وصفته کنب المناقب والتاريخ > بأو LL‏ من شانہا أن تلن نعتقد 
أن اه قد آتاه بسطة ف العلم و الج › فقدوصقه غر واحد من تلامیذه» 
فقالو! « کان طويلا جسا » عظم الا أت اران وة د 
البياض فى لو نه » أعين » حسن ا > أ الأنف عظم الاحية » تبلغ ' 
صدره › ذات سعة وطول »› وکان بأخذ أطراف شاربه ولا عاقه › 
ولا فيه » وبرى حلقه من المالة ؛ کان يترك له سیلتین طو بلتین » و عتم 
بفتل عر اشار به ذا هه ا مر ٥‏ 
وقال تلبیذه «صعب الزبیری ه وکان مالف من أحسن الناس ا 
وأحلام te‏ وأنقام افا « وأ مہم طولا فی جودة بدن »"“ . 
وهكذا كانت كل صفاته الجسمية والعقلية ؛ وأخلاقه وأحواله من 
٠‏ شآنبا أن تلقى المہابة منه فى نةس من بعرفه وهن پلقاه » فکان ذلا ما عى 
مأ وهبه أله من قوة الروح ؛ وقوة النفوذ ٠‏ ) 
N*‏ لقد بلغت هة مالك حدآ تنفسه عليه اللرك واللغاء »> فقد 
کانوا ابو ته من غير قوة ء ول جپروت أ کر ¢ مابون السلاطين 
والحلفاء فی ملکہم وآسباب سطوتېم ؛ وشک سبلاحبم . 
فال سعید بن هند الاندالسی دما همت أحدآً هيى عبد الر حن بن معارية 
( أى عبد الرهن بن الداخل ) فدخلت على مالك ؛ فببته هيبة شديدة ؛ 


صرت معا هة ابن معاو يه € . 


(( ادياج المذهب لابن فر حون ص ۱۸ ۰ 
)( المصدر السابي. 


~~ 
واقدكان لشدة هیبته لا يستطیع تلامیذه أن يسألوه » قال أبن وهب : 
و قدمت المدينة فسالی الاس أن أسأل فم مالک عن انى و 
اجتمموا » وکن آنا الذى سال مء ہت ن ماله » وهاپ هکل من فى . 
انجاس أن اله » وقال الشافعى : ١‏ مأ هیت ا هیلی من مالك 
أبن آذس »۰ 
وکان أشد اناس هيبة له والى المينة ‏ حى ]4 ليشعر بالذلة بین ديه ء٠‏ 
ولننقل أك قصة | التقاء الشافعى مالك ون کا توصية من وال Se‏ ا 
ففيما بيان فر استه ۾ ومپابته عند الامرأء ومن دونېم . قال ا رضی 
آله عنه : 3 
E OE‏ » وأخذت کتابه إلىو الى المدنة إلى مالك 
ابن أنس فقدمت المدينة » فأبلخت الكتاب إلى الوالى » فلما قرآه ء قال 
باقی ؛ »إن مشی من جوف المدینة إلى جونی مکه نا اورت عل“من ٠‏ 
المشى إلى باب مالك بن أنس فلست أرى الذل » حى قف على باه ء ٠‏ 
فقلت أصلح انه الأمير » إن رأ الأمير وجه إليسه » ليحضر » فقال ' 
یمات » لیت آنی إذا ركت آنا ومن ممی » وأصابنا من تراب العقيق نلا 
بض حاجتنا » فواعدته المصر » ورکبنا جیما › فو اہ اکان کا قال » . 
أصايا من تراب اأعقيق › فتقدم رجل › فقرع الباب » فخر جت ا 


جار ره سوداء 6 فقال l4‏ الامير : قول ولاك [ف با ماب ٤‏ ود خلت 6 : 


فأ بطأت. ٤‏ ۴ حرجت > فقاات : إن مولای قر ئك السلام ٤‏ ويقول إن 
ف لديك مسأل فارفە ما فى رقعة ؛ تخرج إليك الجواب » وإن كان . 
للحدرت فقد عرفت بوم انجاس » فانصرف » فقال ها : قولى له : إن می٠‏ 
| کات وال 6 [ابه ف حاجة ممة فقا > وخرجت » وق بدها . 
کر سی › فوضعته › ثم إذا 1 بمالاف قد خرج وعایه المبابة والوقارء وهو 
شيخ طوبل » فجاس » وهو متطاس » فرفع إابه "الو الي اليكتاب» فبلغ 


س قل سه 


إلى هذا إن هذا رجل من آمره وحاله فتحدثه » وآفعل » وآصلع » فرعى 
بالکتاب »ن بده »ثم قال سبحان اله »أو صار علم رسول اله لا 
بۇ خذ بالو سال » فرآزت الو الى قد نميه أن بكلمه » فتقدمت إليه » وقلت 
أصلحك اه نى رجل مطلی » ومن حال وقصی » فلہا مع کلاعی نظر إل 
٠‏ ساعة » وكأن لاللك فراسة » فقال ما أسماك ؟ قلت مد ۽ فقال لى : د بأ مد 
اتق اله » واجتنب المعاصى فإنه سيون لاك شآن من الشسأن ء٠“‏ . 
۸۷ هذه صفات الإمام مالك رضى اه عنه » وقد تضافرت تلاك 
الصفات السامية وهذه المواهب العالية » فكو نت تلاك الشخصية الفذه الى 
مضت بذكرها الا جيال » وأآورثت الناس ذلك العلم الغزبر » وذلك.الفقه 
رار ن آلذى ل تعد عن طربق السنة » وجادة اللكتاب السكر 2 فت 
ظلما » وفى الغذاء الصا الذى وجده من تراث.الصحابة والتابعين آخر ج 
للناس فقماً بتطابق مع مصالح الناس » ويسابر آحوام ولا يتجافى عن 
شئون الحياة » وبأخن بايدى الاعات إلى المثل العالية من المذيب الديى › 
وا للق الحسن » والورع والتتق » والعفاف والكال . 
ولقد تہيا هذه الصفات أن تجد شيوخاً صالين بوجون › وم‌وفقين 
ذوی طر ته حسنة الإا سلام ٤‏ سیر ونما حو الغاية « وانتکام عن هو لاه 


) | شپوخه‎ ٣ 
حدث الثقات أن رسول اقه ل قال ء بوشك أن رضرب‎ - ٣ 
كباد الإبل فى طلب العلم » فلا عدون عالما 0 > وفى رواية أفقه‎ ١ الناس‎ 
. من من عا | ادرت‎ 
. راجح هذا ا لخر فی محجم‌الادباء ایاقوت » ومثاقب ا لرازى‎ WM 
٤ الانقاء »> والمدارك› وتزبان الماليك ¢ ومناقب ما آلرواوی‎ () 
: والديباج لابن قر حون وهقدمة شرح .الموطاً لاررقانی‎ 5 


سل 


وهذا اڭ 8 امبو آه المااكة لاد لال علي تدم مال رضی أيه 
عه ؛ أذ 4i‏ المةصود ذا اخدرث ف نارم ¢ وإن ذلك شاهد له بالفضل : 
والعلم دون غیره 0 > ولذهبه بالتر جح علي بره ۰ واعتباره آ ق ك 
ع پار سوا : 
وګن ذس وقه لبر هذا ٤‏ ذس وقه آہ .ان فضل العلم ف مدن ا 
علانما وامتيازها بكثرة الملباء + وامتيازفقم امم بعلمالاثار ٤‏ ونه لا بو ب 
أ 1e‏ م سنه رسؤل انه و من علاثما وأن عام المد نة ف عەر 
اأصحابة : او جد أعل منه وكذلك فصر ا ¢ وکذلاف ەم ابی ۰ 
التابعبن وقد نتدرج فى ذلك إلى عمر الاجتاد. ۰ 
نوق ادف لجل هذا > لا لاغرض الذى' اة d.‏ الالكة. من 
أن شہادة لش#ص مالاف ؛ ولذهمه بالفضل وألاعتمار »دول ن سواه ٤‏ ونقول 
إن الحديث يدل على عدم زبادة غير عنمم » لا على نقص غير م E a‏ 
۳ س سقنا هذا الحديت إذن لبيان فضل المدينة » فى ءمر ااصحابة 
والتا عبن ومن ولیم ¢ وإن ذلا لإا سکره أحد ٤‏ واذاك فضل بیان فا بول 
۰ عل الكلام على احتجاج مالك بعمل آمل المدية Jy ٤‏ اشير هنا قط إل 
كثرة العلياء بالمدينة ف را وا قله ٤‏ فقد كانت المد نة ف عەس الخلفاء ۰ 
اإراشدين ءش ااصحابةء وخصوصا ذوى السبق فى الإسلام »| ستبقام عير 
رضی ايله عنه حوله « لفضل إخلاصم م لدوم > وأعز ان علمم »کأنه ضن 
مم أن بقتلواء وم a‏ العل النبوى الشر بف » فأبقام را م 
فا بحد فى شئون الدولة ءن أحداث » ولقد رآى ذلاك من حسن السياسة ؛ 
فإنه خشى أبضا أن ينقدوا سمياسته عند العامة » أو يكونوا منأنفسمم طائفة 
متازة على سار ااناس ¢ أو رفم اناس مراتب عالية ء E)‏ ذلك 
قو سمم »› فاستبقاام اکل هذه الاسباب .کان له er‏ فائدة الاستر 
پارام ٤‏ ا أمره» ت پء ¢ وم حير ھن a‏ 


ا 


وبرشدون » لذاغ بق عل هؤلاء بالمدينة » حى تفرق بعضمم بعد عبر فى 
الافضان كان هم ما تلاه‌یذ و تابعو ن“ فلما جاء العصر الامو ی‌أرز ألعلراه 
إل ية لكةة القن بفيرها ٤‏ ولاتيا مبط الر حى ومكان الان 
االكرم » وبما آثار ااصحابة وااسابقين » ولذلاع كان اکر التابعين بالمد بنة 
ومک . وقلیل منم هن کان بال‌راق ؛ وااشام » وآفل ہن ذلاف من کانوا 
صر وغيرها من سائر البلدان الإسلامية . فلا جاء آخر المصر الاموى › 
وقد اشتدت الحن بالبيت الاموى » وتشنعت الإحن عليهم » كان العلاء 
بجيئون إلى الجاز فارين بعلممم من الفتن » حتى لقد رأينا أبا حنيفة شيخ 
فةماء العراق بغر ناحا بنفسه إلى که جاورا پیت الله واستمر با إلىآن 
سقط حك الاموبين ء» واستقر الامر للعباسبين » فعاد إلى الكوفة مستقره 
ومقأمه . 

۴ جاء مالك فى عصر الدولة الأموبةء وقد كبر العلماء بالمدينة ء 
وأخذ يستت الع منشيوخهم غلاماً صي > حتی لذا ما شدا نیال لآخذیتی 
من راخ عنم العل والحديث ؛ ووجد كثرة عظيمة ينت منم من نهل من 
معارفه . وقد روی عنه ابن آخته قوله : « إن هذا العلل دين › فانظروا 

عن تأخذون دینک » لقد أدرکت سبعین ممن قول ؛ قال فلانءقال رسول 
أت و »> عند هذه الاساطين و شار إلى مس جدالر سو ل صلو أت اهو سلامه 
عله » فا أخذت عنهم » وإن أحدم لو ائتمن على بیت مال لكان به متا ۽ 
ہہ لم یکو نوا ٠ن‏ أهل هذا الشآن »> وقدم علينا الزهرى . فنزدحم على 
باب ٩7‏ . 

وما كان مالك لينقد الرجال ذلك الدقد » إلا لانه رآى كثرة من العلباء ء 

کان برفض آخادیث ك السبعين هنهم » مح ما مم من الامانة وفضل التقى . 


. تزين امالك السيوطى ص ب‎ )١( 


E E E 


٥‏ - نها مالك فى ذلك الوط الملى غلاما حافظاً مقن »وبراً 
تقب »فى ممدن العلم والآثار » وأخذ الل عن عو مائة“ من هؤلاء العلية» 
تلقف من هنا » ومن هناك » لا سمه من آی شخص بأ خذمادام آمينا ورعا 
۳ زاقدا » حی [نه لبرو ا آخذ عن جعفر الصادق بن مد الباق ¢ مع 
ما ڪڪ من أنه م کن فی منېجه ری املو بین › بل بکاد بناقض طر يقم 
واتکن ذلاك لم نمه من آن باذ عن جعفر » وآن اثر طريةه » وأن 
بذ کره بحسن ما بذکر طااب شیخه المقتدی به › فقد قال : 
دلق دکنت ۲ تی جعفر بن محمد .وکا کثیر الازاج » التبم “ فإذا. 
ذكر عنده النى كال اخضر واصفر » ولقد اختلفت إليه مانا فاكنت 
أراه إلا عل ثلاث خصال إما مصاباً ء وإما صاتا » وإما يقرأ القرآن ٠‏ 
وما رأیته قط حدث عن رول اه صل انه عليه وسل » إلا على الطهارة ٠‏ 
ولا تکام فا لا بعنيه “ وكأن من العلماء العباد الزهاد الذين عخشون اه . . 
وما رأيته قط » إلا تخرج الوسادة من تعته ء ويجعاما تى » وجعل يعدد 
فضائله وما رآه من فضاثل غیره من آشیاخه فی بر طوبل» .۰ 
وکان شعتبآً بالعم بکل شیء فی عصره ؛ واکلنه لم فشر بین الناس إلا عل 
رسول اه صل اله عليه وسلم »> وعلم الصحابة والتابمين » ولذاك کان طي 
علم بالفرقا مختاغة ولىكنه لم بعلن ذلا العلم للناس ٠‏ بل كان الذىيعلنه 
ما بتصل بالحديت وإفتاء الناس بما يعلمون به أحكام أمورم » والحق فيا 
من‌الدین . ) ۰ 2 
ولذالك كانت عنايته القصوى إععرفة ار النى صلى اه عليه وسلم 
وفتاوى أصحابه ما اتفةوا عليه › وما اختلفوا فيه » وقد كان بقول : 
لاتجوز الفتيا ٠‏ إلا ن عام ما اختلف الناس فيه » قيل له « الحتلاف ٠.‏ 


٠ ٠ ۲٠١ المناقب لازواوی ص ۷ () المدارك ص‎ )١( 
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أهل الرأى ء قال : , لاء اختلاف أصحاب رسو ل الله صل انته عليه وسلم» 
ويعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن والدیت ٩<»‏ . 
- وکان أخص ما عخصه فی دراسته أن برف فتاوی عمر رضی 

الله عنه “فد كان عصره عصر ازدهار الدولة الإسلامية + وفيه فتحت 
الأمصارء وكان تفتح الفكر الإسلاى لاستنباط أحكام شرعبة من الدينء 
ولذلان عى" بتعر ف . فتاو به رضی اه عنه ‏ وفتاوى من خلفه فى المكانة 
الم و لاتا و ان شن ابت او هة و دات 
ابن عر ٠.‏ 

ولقد قال بعض علماء الاثر , کان إِمام الناس بعد عمر زید بن ثابت › 
وبعده عبد الله بن عمر › وآخذ عن زید أحد وعشرون رجلا »› ثم صار عل 
هؤلاء إلى ثلاثة : ابن شاب › د بن عید الله » ۶ از ناد > وصار عل 
ھۇلاء کیم إلى مالك بن آنس > ” 

وهذا يدل على عنارة مالك بمثاوى هؤلاء الصحابة اللائة » وقد ف 
لنا هو كيف اتنقل ليه عله لاء الفقماءالممتازين من أصحاب رسو لالت لاز : 
فو بذ کر آله وصل هذا إلى من سمو أ فی التاريخ الفقمى بالفقماء السيعة من 
لتابعین ؛ والکنه زاد علیمم ثامناً وحذف واحدآًء ثم ذ کر الذینتاقیعلیہم 
مباشرة ءل ھۇلاء التابعين ٤‏ وم مشا عه الذين ةه عل et:‏ °“ وأخذ آحاديف 
رسول اه پل عنم › وهنا نص عبارته غاطب مما أحد الخلفاء وهو 
الممدى » فقد قال : 

د سمعت أبن شاب يقول : جمعنا هذا العم من رجال فى الروضة » وم 
سعيد بن المسيب › آي سللة : وعروة ؛ والقامم » وسال » وخارجة ؛ 
وسلمان » ونافع . ويقول مالك : « ثم نقل عنهم أبن هرهز » وأو الزنادء 


٥ص (م) المدارك ص ۔والدیباج‎ ٤١ الناقب الزواوى ص‎ )١( 
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وربيعة ضار ٠‏ و ګر امل ابن‌شہاب » وکل هۇلاء بقراً 2 2 
۷ - ھۇلا ء الآاخيرون م أخص مشارخ مالك رض أّه عنه » انه 
ما خصمم بالذ کر }ل امريد اتال العلبى ‘ef:‏ وحسن هته بفتاوم 
ونقلېم » وملازمهته م > حى تخرج عليمم » وإن المتتبعجرى حیاته لیری 
ذلك واضحا » فقد نقلنا آنه لازم بن هرهز و سبع أو انی سنوات › 
واا کانت کے رضه عل الجلوس إلى ربيعة » ذهو كان ييح ناقا مول 
أین عر فى غدواته وروحاته ».ما علاقته انات فةد نوه عنما هو 
ذه الكامة المطر ية المادحة « عر العل أبن شراب » . 
والقول الجلى أن ll‏ ذكر هؤلاء الخسة » وھ م کا ذکرنا : أبن ھرەز َء 
ا ال تاد » وګ بن سعید الأنصارى » وربعة » وابن شاب دح 
أن ضيف إا بهم سادسآً درس عليه » ون کان فی طقته أعلى من نهو 
اة » وهو نافع مولی ابن ۶ہ ر رت ی الله عنم . 
وقد رآیت أنه صغم جیعاً بان مم علہ] بالحدیت وآثار ا ٤‏ 
أعتبره ۾ ناقلى الع عن‌التابعبن» والتأبءون قد ةلو ۱ e‏ »مر الغار وق٬ء‏ 
ا اله عنهم . 
واکنمم مع آم جیما ذوو علم بالاثار ختلفون » فنهم من غلب . . 
عليه الحديت وعلم الأثار > کنافع وآی الزناد » وابن شاب الز هری » 
وم نم من غاب عه الفقه کر عة ة الرآى' »> وګی بن سعید ؛ اھ 
فلم نید له ذکراً کثیر آ إلا فى أخبار مالك رضی انت عنہما » واسکن بظیں 
أ کان ذا تأثیر شد د فيه وأآنه أخذ منه قدرآمن الثقافات الإسلامية 
العامة » وكان لا عب آن بروى عنه » ولذاك مى مالكا عن أن يذ كر 


امه ف سنده و رضی بآن عمل د کر عن أن شیع عنه انل ؛ وقد 
کون في الخطا» ء يتم a‏ 


: (ز) المدارك ص ۱۷۸ 


TE 


٠‏ وذ البيان نستطيع أن نقسم شيوخ مالك إلى قسمين : أحدهماأخذ 
عنه الفقه والرآى » والاخر أخذ عنه الحدیث » وابن هرمز » کان يلقى 
عليه ما يعد تثقيغاً عامآ مع عل الرواية . ولا غرابة فى أن يكون فى ربوع 
المدينة فقه الرأى يجرار الأثار والمل ما » فإن ذلك مملوم مذكور » وقد 
جاء خبره فی کتب تاريخ الفقه الإسلاى » وف تواريخ الرجال » ونوهت 
رسالة الليث ببعض هلماء الرأى الذبن كانوا فى حياة مالك » فقد جاء فيا 
« كان خلاف ر بيعة أبعض من مضىما عرفت » وحضرت » وسمعت قولك 
فيه › وقول ذى الرأى من أهل المدينة حى بن سعيد » وعد أيه بن مر › 
وکثیران فرقد > وغیره کثیر من هو ان منه م( , 

)١(‏ تطلق هذه اللكنية ابن هرمز) على عالمين جليلين (أحدهءا) عبدالر حن 
آبنء هرمز ولقبه الاعرج وکنيته أو داوود » وکان قارا عدا تاہعیآ » روی 
عن انى هر برة » وآفى سعد الخدرى » ومعاوية بن ابی سقیان » وروی هله 
الزهری » وآبو الزناد وخاق کثیر » وتونی فی سنه إإإ . 

( وثانیہما ) عبد الله بن برید بن هرمز » وکنیته أبو بكر » کان مولی 
للدوسمين وهو فقيه مات نة رع ۱ , 

وآمما كان أستاذ الك ؟ قالبعض الباحشين إنأستاذ مالك هرعبداتة » لن 

عبدالر حن وی لافقیه ۽ ولانەق ذب الرجالعنه ترجة عبداته [نهشيخ مالك . 
ون ممل أن من شروخ مالأ عبد ارهن > وذلك لان وع الأخياو 
تفید أن مالک تی عليه وهو صفیر فی أول الكہاب وأبن هرمز فى شيخ وخه › 
ولو کان قد مات سنة ۸ ١‏ لغيه مالل فى كهولة لا فى شبخوخة » ولاله عدن 

عالم سنة » لا وى . تلن عن السبعة وبعض الصحابة وذكره مالك فى الرواية 
السابقة قبل أب الرناد ء فمو أ كر منه » ولان اارواية عنه فى الموطاً كثيرة › 
E‏ اازناد » ويقول البخارى صح الأسانيد عن أنى هررة هو عن ' 
أ الزناد عن الأعرج عن أن هر رة ( ٣۷‏ ج ١‏ من شرج الزرقاتی لوطا : 
والته سبحانه وتعالی أعل پالصواب ) . : 
)٣(‏ رسال اللے غإلی مالاے » وسن وقہا کاہا إن شاء انه تعالیفدراسات مالاغ, . 


ېدا یدل علی آن فقه الرآی کان له و جود بالدينة ران رجالا : 
اروا به وعوفو | رقصدم الطلاب لذاك . e‏ 
۸ - واد کر كل واحد من هولاء بكلمة تبين ماأخذه عنه مالك 
زى الله صنه . 
اما این هرمز فقد لازمه مالك رطی ابه عنه کو ر شنوات 4 
کان لا عخلط مجاسه غيره وكان بعد ذاك تاف إليه من وقت لخر ء 
حنى لقد قبل إن اتصاله العلمى به »كت وآ من سبع عشرة سنة › ودی 
بعض العلماء آنه اتصل به عو من لابن عاما » فإنه لا قال مالك رى الله 
« إن کان الر جل لختاف لارجل لان سا ة تع منه ظنوا أنه بعیِ 
فته e‏ هرمز وقد یا طا ذل › وقالو | إن أبن هرهز استحلفه ا 
0 رەف ار . لازم مالك ابن هرهز فی صدر حیاته العلبية» حى 
قد قال : کن ت آآی ابن ھ هرمز بكرة» فا أخرج من بيته حى اليل o,‏ 


ولقد کان. تأر خطاه فی کشر من الأحيان > فهو الذى اور قول 
لا أدرى» إذا لم جد الج اب فى المألة الى سيل عنما » وأن رر بقول 
لاآحسن إذا لم بحسن اقول فى أمر من الأمور ٠.‏ ' ) 
وکان مع ا ه حطاه نقد ما يستمع أيه أقد السار ف الا“ ٤‏ لن 
ابن هرمز کان ععسن ذاك لدبه » ویلقی إلبه يكل نفسه › لينمه إلى الحا 
إن کان ما بقوله ملا ٤‏ ورا الضوات ن کان ما بقوله صوابا ې 
قد کان #صههو و ا عبد العزيز بن أف سلبة بكثرة الحادثات للبت ۰ 
,ولقد قيل' له نالك Dl‏ ییا ٤‏ ويسألك مالك » وعرل العزيز »› فجي ا ¢ 
فقول : دحل على ف یدای ضوف ا أن ٩‏ هون ل¿ قددخل على فعقلى. 
مثل:ذأك .». وآتم إذا سالقوفی عن الشیه ؛ فاجیتک قېلتموە › ومالك 


- (4) الاوك ١١١‏ ( المدارك ص زر 


سے 
وعبد العزبر بنظران فيه » فإن کان صواباً فبلاه » وإن کان غيره 
ت رکا( ere‏ 
وھذه العبارة ندل عل آمرین :) أ حرهيا ( أن أبن ھرە‌ز کان عحادث 
مالدكا وعبد العزيز ذه المساثل العلبية » وهو فى سن قد دخل فيه يسيبما 
ضعف فی ,دنه وأنه کان خشى أن بؤثر ذاك الضعف فى عقله . 
( انيما ) أن ما كان يلفيه كان بحتاج إلى نظر ‏ وحص › وخص»› 
وأنه لا يستطيع هضمه كل طالب عل “٠‏ أو شاد فيه » [ ما يستطيع ٤حيصه‏ 
ذوو العقول الفوية » وذوو الدراسات الإسلامية الذين تأثروا بها » عيك 
ل اثر فبہم غیرها إن تلةوه . وهذا مدنا إلى نش ماکان داق ۾ تخیر 
سامعه » حتی لا یضل به › وقد استنبطنا فی بیان.حیاة مالاع آنه کان پلقی. 
عليه اختلاف الناس ؛ والرد على أهل الأهواء » ولذلك ما كان مالك يشيع 
كل ما تعلمه عن ابن هرمز » لانه لا يستطيع كل عقل أن يدرك وجه الرد 
على آهل الآهواء » وما لا ,درک قد يضل » إذا أای عليه . وقد پينا كيف 


کان تأثره بابن هرمز » فارجع له ف شرج حیاته ف صدر اما عن 
عله المل" . 


٩۹ ۰‏ - ونافع هو مولی عبد الله بن عبر » آصابه مولاه من سی 
الام ۰ مه4 فى ألدين › وقد أخذ عنه ادش › ثم أخذ عن آم رارة؛ 

u :‏ 0 وأف سیل اخدری وان من ءا م التابعين بفتاری أبن عر 6 

وهن أدقم روا لحد بث قد أخذ عنه ال رضى الله عنما فقهعبد أله › 

وماآقتی به ف المائل الى عرضت عليه وسل عنما ؛ وهو أحد رجال 

السلسلة الذهبية الى قال عنما أبو داوود آنبا أصح الأسانيد وهى مالك عن 
نافع عن آبن عر ر وقد مات سن ٧۱۷‏ » وقیل سنه ° 

° ر٤١ مادك ص‎ )١( 

(۲) داجع ذلك فى النبذة رقم ۲١ ٠٠۹4‏ . 
۰ : ( م ۸ - مالك ) 


ا 


وقد ذكر 1 فی صدر ر کلانا E‏ مالات للعلم آنه کان قبع ا 
کان يأتيه فى الغميرة لا منعه حر المجيرة من انتظاره »> حى خرج هن . 
بيته م وسال من فتاوی ابن عر > وګتمل مأ فيه من حدة › زاده لاما 
آنه‌کان قد کف بصره فی آخحر حباته » وشیخوخته ؛ إذ آنه درک إلا نی 
شا ت ود أخذ مالك منه فقه أبن عمر » وال حاديث الى روأهاعنه». 
وعن غبره. . ۰ 

٩۰‏ وان شاب الزهرى هو العلم فى علم الحديث » وهو مد 
ابن مسلم بن عبید اه بن شماب ۰ وهو قرشی من بنی زهرة أجداد الى . 

صل انه عليه وسلم امه ٬‏ انتہت ليه الرباسة فى الدبف فی عصره ال 
ف4 الليث ن هل فق مقر :د مارآوت أعلم مه ء واعل هن ار 
التابعين » انه لق بعض الضحابة » ولكن أكثر أخذه عن التابطين . وقد ٠‏ 
خاصر بعض التابعین » والکنه کان مقدماً علیهم » وکان عر ن دینار؛ وهو 

من التابدين بقول : : دی شیء عند الزهری ؟ لقیت أبن عمر » واین عباس؛ . 
: ول يلما » فقدم الزهرى مك ؛ فقال عبرو احملونی إلیه » وکان فی آخر : 
حياته مقعدآ » فحمل إليه » ولم يعد أصحابه إلا ليلا الوا کف داه 
فقال : وانته ما ریت شل هذا القرشی » . 


وکانت له مازلة کبیرة ة عند الحلفاء الأموبين » حتى لقد ولاه القضاه 
بريد بن عبد الملا + وكان الخلبفة العادل عمر بن عبد العريز يقدر حق . 
قدره» حى لقد كلتب إلى الفاق : د فلگ باین شہاب ۰ فإنک لا تحدون 
.أغلم بالسنة الماضية مله » وقد روی مالا زضی الله عنه أنه ول من دون 
ا رسول الله صل اق ته عليه وسلم 2 من عمر بن عبد العزيز رمه . 


الله ورضی أله عنه 


وقد کان مع علمه با ديت فقيه أثر فقد عام فقه الفةباء السبغة من 


کا ٤‏ 
التابعين رضى الله بم كا نقلنا عن مالل »> وقد وصفه فی ذلك النقل باه 
عر الل » وقال فيه أا : ماله فى الناس نظير ء» ولقعد ذكر أبن القم فى 
إعلام الموقعبن أن مد بن وح مع فتاوه فی اوه ا 

على أبواب الفقه . مات سنة ٤ه‏ . 
أخذ مالك رطی الله عنه عن أبن شاب عل الحدیث »> حی صاز أعلمٍ 
الرواة عنه “ وفى الموطاً أحاديث كثيرة رويت عن طريق ابن شاب » وقد 
ذكرنا آنه كان قد التقىبه فى أول مرة مع أستاذه ربيعة الرآى » وأنه اختبر 
حفظه » وفاخر به آستاذه ريبعة » وأنه لازمه › حى انه کان ذهب ليه فی 
أ يام استجمامه › لیروی عه منفر دآ » لان الناس کانوا ,زدحو نف 
الاستماع إليه » ومالك المحثبت التقى الامين كان بريد التثبت دالا مابرويه» 
ولقد کان ابن شاب معجبا عفظه و[تقانه » حتی لقد سماه وعاء العلم »> وقد 

ذکرنا شیا من الاتصال بینہما نی شرح حیاته » فار جنع إلیه . 


۱ وأو الرناد الذی ذكره مالك » والذی بعد آخر أسانذته هو 
عېد اه ابن ذکو ان » وهو من الموالى أصله من مدان » وکان بکنى 
ا عل ار حہن؛ وقد غاب عليه بو الرناد 6 وکانذا منزلة ديية رفعة ۰ کی 
ولاه الخايةة آلمادل عمر بن عبد العز یز خراج اعراق ¢ مع عبد اميد 
ابن عبد الزن زید بن الخطاب وقد مات أبوالز ناد فجأة فى مغتسله فى شمر 
رمضان فة ۰ وهی اون ست وستین ےن۳٩‏ وقل نه مات سنه id‏ 

وهو أحد أرلثك الذين رووا عن افةباء السيعة ٤‏ وتلقۍ علٍم ‘ وقل 
أخذ عنه مالك رضی اه عنه » ولم یکن ذکره له کثیرآ کذکر این شاب » 
وازن هرەز اللذين كان هما آثر واضح فى فكره ونفسه ۰ 


E1 راجع ايده رقم‎ )١( 


= ۹ س 

ر یکی من البو ا آی » وبظہر أن شہر ته كانت بالرواية ٠‏ 
وفقمه فقه روأية وار 1 لافته درابةورأی » وأذاكنقول إن مالك ماآخڌ 
عنه إلا الحدمت » والفةه الأثور عن الصدابة والتايعين . 

ولاب الزناد هذا أبن امه عرد الارن » كان فى سن مالك ریا f:‏ 
توف سنة ٠۷٤‏ قد جم رأى الفقماء السبعة ف کت ثاب ا رأی 
الفقہاء اأمة ٠)‏ : 

. ولاندری اطع مالك على هذا الكتاب أ ن فی غتاء عنه ل 
التق بتلامي۔ EET‏ ھۇلاء الما ء » والتقى اد ذ(ك ا واف انی ورثه. 

علم هۇلاء . ۴ 

ولا 'ااذين مطی ذکرم من شو ځڅه ا عام ا ت ¢ 
واتباع الآثار :و نفتةل 5 ذکر شیخین من شیو خه اشتہرا 1 ا ی 
قد خااف أحدهما بعد أن نضج بسب مخالفتمم بعض المأثور عن التابعين . 

أ وما ی إن سعد الانضاری > وهو من أبناء النصار » ويفنمى إلى 
ی لجار E‏ قاضی المدنة غ عن الفقماء الس ٤‏ وخفوعاً 
سعید بن الأسيب والقامم بن مد » وقد ا ق الترذرب زه ات عن 
اأزهرى ؛ رالاوزاعی > ومالك » وسفيانبن عيذية » وسفيان‌الثؤرى وغير ‏ 
هۇلاءء ولقد قال فيه ۾ د ر بن حنہل « ی بن سعید 1 آثوت اناس 6 
ؤقد مات سنة ٣ي‏ '. 

وفع آنه كان حجة فى الفقه ء قال المديى له تحر لاائة حدیث , 

ر ا شرو ا رأى هو وربيعة » وعبيد الله بن ۶ درن 
فرقد وغیره کثير »ا جاء فى رسالة الليت بن سعد إلى مالك » وقد آخز 
مالك فنة الرآى » كا أخذه عن ربيمة ا رآی . ) e‏ 


)۱( خلاصة تذهیب ت٧ذیب‏ أ کال اء ارجا ر ص ۲4 ج 
e‏ السارق . 


— 1۷ = 


4۳ ولننتقل الآن إلى ربيعة الرأى » وإنه لشخصية بارزة فى الفقه 
المدنى » وكان ها تأثير كير فى حياة مالك العلية لا تقل عن تأثير اازهرىء» 
بل اسنا نغالى إذا فلنا إن شخصية مالاع الفقمية تسكونت من تأثير هانين 
الشخصيتين الكبير تين المتضادتين فىناحية » والمتلاقيتين فى ناحية أخرى » 
ولنذ كر كلبة إجالية فى ترجته » لنعرف ما اختص به من انو ای الةية 
فى وط الفقه ادى : 

- هو رښعة بن آی عبد اأرحن فروخ ٤‏ وک آباعان » وهو من »وال 
آل المنكدر » وکاوأ تیمیان من بت آی بكر الصدیق رضى الله عنه » وقد 
توفى سنة ٠۳۹‏ بالاننار فى مدينة الماشمية الى بناها بو اباس عبد اه 
السقاح ؛ وکان قد أقدمه أ بو اباس فن ادت لاء | 

وکان قوی اابیان حسن اكلام » حتی لقد کان کر نه مع الإجادة ء 
ويقول السا كت بين النائم واللأخرس » واقد أخذ بعض الناس عليه 
الكثرة منه » حتى لقد أدعوا آنه كان إذا أخذ فى الكلام وصله » حى يمل 
ويضجر » وزعموا أنه تكلم بوم » وعنده أعرابي » فقال له ربيعة ما الى ؟ . 
فقال هو ما أنت فيه ؛ ولىكن بظمر أن ذلا من زعم خصومه » قإن رجلا , 
ېر مل ما جمر به فى وسط المدينة لابد أن بكون له خصوم » بتخذون 
من آخص‌صفاته مساویء له ء فيظر أنه كان حسن الكلام » بليغالتآثير؛ 
ونه کان لا جاری فی ذاك »> رموه بأنه کثیر الكلام ٤‏ کلم حی عل 
وبضجر » ولنا على هذا شاهد › فإن الليثت بن سعد » ومالكا » وقد خالفاه 
٠‏ م يقولا فيه إنهكشير السكلام ؛ بل ةد وصفه الليت فى رسالته إلى مالك 
بالبلاغة وحسن النية › فقأل فى وصةه » وهو طأصءه :ومع ذلك عمد اله 
عند ربيعة خير كشر » وعقل صل »> واسان بيغ » وفضل مستبين ؛ 
وطريقة حسنة فى الإسلام ومودة صادقة لإخوانه عامة » ونا خاصةء رجه 
الله وغفرله > وجزاه بأحسن من عمله ». . فترى أن الليث › وهو ببين 

ما بکرهه منه من بعض الفتاوی بذکر آن له سانا بلبغا » زآن له عقلا 


NA 


أصيلد ٤‏ ولا فق ان کون له هذانالو صان . مع \ زمه ابسش اکا 
له من آنه کلم ء حتی مل و اجر . 

وقد كان ربيمة أحد الفةماء الذين تلفوا الملل على الفقياء السبعة » كا 
ذ كر مالل رضی اه عنه »> واذلاى کان له عل بفقه الاثر وروابته» تلق 
الحديت من معدنه > واستقى فتارى الصحابة والتابعين من منبعپا » ولکنه 
ل بأخذ أحفظ ويتوقف » بل آخذ حفظ ویلنی وتصرف » اولذلاغ 
کان له آراء فی المساال أل ی ل بور فا للسابقين رأى ؛ بل رعا خالف 
الفقباء السبعة أ و التابعين بشكل عام فى بعض المأثورمن فتاوى » وقد أ كر 
من اليناء على المادة الفقبية النى بين يديه » حتى مى ربيعة الرآى ٠١‏ 
ماآیدی من آراء فقهية . 


. ولقد. ادع ان آل ندم أن ر مه ة أخذ الرأی عن آی۔ نحنيفة‎ ٩€ 
وعن آی حنيفه ة خد ؛ ولکنه تقدمه ف ألوفاة .2 ون ست بعك‎ «١ : فقال‎ 
ذلك ء نام نرف بين أيدينا من المصادر آنه أخذ عن أ حنيفة رضی أنه‎ 
عنهما » بل المعروف أنه ل ذرج م من‌المدينة إلا بعد آنعرف واشیز بالرآىء»‎ 
ودی إلى الماشية لبتول القضاء ۽ وما کانت منیته › ېو خر ج إل اعراق‎ 
بلف الغالب العم‎ ٠ ناضج العةل » قد تكو فت طريقته الفقبية ء واستقامت‎ 
آنه جلس الدرس والإفتاء قبل أن يعاس آبو حنيفة ؛ فإنه بروى أن أم مالك‎ 
رطی اله عله أشارت عليه. أن يذهب إلى مبجاس ر بيعة عندما أعتزمت أن‎ 
توجبه إلى طلب العلم > وقالت له : د اذهب إلى ربيعة » فتعل من غلمه قبل‎ 
٠ أدبه» وقول بعض‌الرواة إنه رأى مالكا فىحلقة ربيمة وفىذنەشنف7).‎ 
: e ولت تقدم مالك اطلب الل کان وهو فى سن صغيرة‎ 
. Ao الفہرست لابن الد ص‎ (0) 


E‏ وعم : عل اقرط نارقد 
عل ألةرط ٤ , eT‏ 


- 4= ۰ 
أى فى العشرة الاولى من المائة الثانية » وبذلاف بظمر أن ربيهة كان له اس 
فقةه وتدريس فى العشرة الأول من للائة الثانية » مح أن آبا حنيفة ل اس 
اهدرس والإفتاء قبل سنة ۳۰ آی قبل وفاة شیخه حاد بن آی سلمان › إذ 
آنه لازمه حى مات > م جاس مجاسه من بعده » وقد ناك . هذا 
ری ما ذکرہ أبن الندےم غرياً » وبةوى ذلك النظر أن ربيعة كان لا عمد 
فةه العراق > كسائر فقباء المدينة فى ءصره » وبرى أن الماينة معدن الفقه ؛ , 
والعراق موطن الفتن » ولذا قال عندما أنتةل إليه : , كان النى الذى بعث 
لينا غير النى اذى يعت إابمم وقال لالات عندما استدعاه أب العباس إلى 
الهاشمية :إن بلك آی تیت فتوی »أو حدمت کد بث ؛ ماکْت بالعراق ٤‏ 
فاع نی مجنون»() . ۰ ) 
ومن هذا نرى أنه كان لايرى الفقه إلا ف‌المدينة › وإن خالف المشور ` 
عند المدين » وأختط اسه طر بقة جديدة بینم »وهی مما نکن ناقتا 
للش ہور عندم طربقة حنة فى الإسلام > ) قال الاسث بن سعد . 

و ٩‏ - اتجه مالك إلى طلب العام فى لس ربيعة ء والروايات تذكر 
آ4 جاس عنده صغیر آ » ونه عندما و جېته مه اماب الغةه » وجهته أرلا 
إلى مجاس ربيعة »ولسکن روایات آخری تد کر أنه لازم آبن‌هرە‌ز صغیرآء 
_ وآن ملازمته له اشرت عو سبع سنین دأ بء وأنه ل عامل أحدا په فی 
هذه المدة » فکیف نوفق بین هذه الروایات ؟ بظر أنه ذهب إلى مجلس 
ربیعة فی بوا کیر آیامه فی طلب‌العلم ری أبوه وهوصغیر آن استفادته 
منه کازت حدودة » فانجه إلى أبن هرمز ؛ ولازمه حیآخذ کثیرآً مأعنده» 
ونضج عقله » وقوی. عل هضم علم ربيعة وطرقته الاستقلالية فى الفقه ٠‏ 
فجلس لله واستمع منه واستفاد كثيراً » واستمر بشغل أ کر حیز من 
فکر ہ إلى آن جاء ابن شہاب » واستحوذ علی؟ کثره › وکان فی هذه الا ثناء 
را خڏ عن افع » وغیره من فةپاء الأثر » ولكن الجرء ال کر من تفکیره 
() مناقپ الإمام مالك للزواوي. 


٣١ س‎ 


- كان لعلم ربيعة » إلى أن حل عل این شماب ارمری : ول هر ف 
احل الثانى . 
أخذ مالك ن لار ازل ال متجاً إل ناء فل 2 
لال الوقوف عنده » فی فیا بقع من الامور عایراه مورا ؛ فان لد 
المأثور ت عليه »وقد عاف بعض التابعين؛ و ہین و جه مخالفته » وقد کان ` 
مالا يساسین ن ذلا ف ال دراسته علية ؛ وبأځذه عنه» ويسلك سليلهء :. 
2 م حالف بعد تلق په عن ابن شاب » وقد کان پروی عله آخبار الصحابة ٠‏ 
وآدام . برو فی ذلك آنه قال :لا مش ف حاجة تستحي فیا» واقد : 
سمعت ربيعة يقو ل: سال رجل أيا بكر الصديق رضى الله عنه أن شی معه 
فى حاجة ء فلا سار فى الطريق . فال للصديق : خد بنا ف غبره »فان , 
على طر بقنا جلس, قوم استحی منم › قال أ بو بک ر تصحبی ف آمر تست حی 
منه ؟ والله لا مشيت ممك اا »> وأقد وجدناه ارزی عنه ى الموطا فقد ۰ 
جاء فی طلاق ريض مرض الموت : 


مالك آنه شیع رة بن أف عبد ا جن قول : بلغی ان 1 : 


عبد الر من بن عوفی سألته آن ,طالقما فقال ‏ ذا حضت م طہرت فآذنیی › 


فلم 2 خض حى مرض عبد ألر هن بن عوف »فلا طہرت آذه فطلةما . 
البتة» أو تطليقة م يكن بقى له عليما من العالاتق غيرها » وعبد الر جن ومذ | 
مریض ‘ فور تما نان بن عفان منه بعد أنقضاء عدتهاء . : 

وآراء ربيعة واضحة ف فقه مالل ری الله ء: ٠4‏ فرب e‏ ,أ خذبعمل ۰ 
أهل المدينة إذاو جدم على أمر قد اتفةوا عليه + واعتبرذاك آقوى ف إياب ٠‏ 


العمل من حد بث ث الأ حاد ٤‏ ولذاك روی عنه آنه قال.: أف عن أف أحب 2 


إلى من وأحد؛ عن وأحد .فان اا عن‌واحد )“ ازع أأسنة منأیدی». 
وأقد کان مالك يحل شه ر عة کل الإجلال ٤‏ هو ل تکام ی 
0 الناقب ب ازواوي ص (r‏ 0( المدارك ص ۸ 


= إ۳ 
جلسه ولا ببادر بال جواب إذا ستل » وإذا دعاه السلطان لا يذهب اليه إلا . 
بعد استشارته ويروى آنه لم لس للفتيا » إلا بعد استفذانه » وقد ذكرنا 
ذلك عند ال كلام فى جلوسه للدرس والإفتاء , 
ومن أده معه ما بروى آنه جاس ابن شاب وربيعة » ومالا فالقق 
ابن شہاب سال » فأجاب فیا رببعة و صمت مالاك » فقال له ابن شہاب 1 
لا تعیب ؟ . قال فد جاب الاستاذ » فقال ابن شاب لاتفترق حتی جيب › 
اجات خلاف جواب ريعة ؛“ فقال ابن 0 : أرجموأ بنا إلى قول 
مالاك » ٩(‏ . 
وهذا خير ودل على عظم احترام ماللى لريعة > وأنه على خلق عم 
کرم »بر أن ناقض شيخه فی جلاسه ».ودل أ را عل اضج مالك فى 
الفقه » حى إنه لیرى الرآى فيعدل ليه ابن شہاب عما کان قد اختاره 
ووافق عليه . 

٩٩‏ شب مالل عن الطرق ا ص آرأه شېخه الموازین 
انى استقامت فى نفسه » وقد تلقى طائفة كبير ة من العلم من نواح مختلفة » 
ولل اقتصر فا على ما آخذه من شیخه ربیعة » فکان لابد أن بکون له 
مناج الف هنما جه بقأربه أو پاعده ٤‏ ويتلاقيانف النباية آو لا لاتلاقیان» 
وإن اعدت الغاة فی کل الا حوال » وعندئذ أآخذ ناش شبخه ؛ ٤‏ ايى 
إلى مخالفته » بل إلى مفارقة مجلسه . 

۰ اد رأى شیخه عخااف فتاوی ايفين » فضاق بذلك ا > فان 
وإن کان قد آخذ فقه الرأى ؛ وسلك سبیله » لم برد أن يسلك غير سبیل 
السا بين فا أفتوا فيه » وأآثر عنم . 
ول یکن هو وحده الذى لاحظ ذاك » بل کان ثالث ثلا والآخر أن 


. ٠٠١ المدارك ص‎ )١( 


e 


عبد العزبز بن عبد الله ٠١‏ والليث بن مد فقيه «صر » وقد كان الثلالة ٠‏ 
يكرهون من ربيعة مايكره ءااك » وقد ذكر ذلك الليت فى رسالته إلى مالك ٠‏ 
کا ذكرنا » وانةل ااعبارة و إن کان سق ناما وها هی ذى : ) 
کن فن ی ر ا نف م ن ا م فخ کشر ت و ی ان 
حى اضطرك ماكرهت من‌ذاكإلىفراق جاسه » وذاكرتك أاتوعبدالعري ر 
أبن عبد اه ا عرب ue‏ تھا من ال رافقین فا 
آنکرت » تکرهان منه ما أ کرهه . . e‏ 
ولاه اشر E‏ می › ومنه تفم آم 1 
ي لنسكرو! طر بقته فالرأى » فم عحمدونه إذا لم يكن للصحابة السابقين رأى 
فى المسالة المعروضة » أما إن كان لمم رأى e‏ يسننكرون حینئذ أن ' 
کون ار بيع زاش جوار رمم < Gg‏ رهون هنه ذلك > وإن کان له 
احترأمه وفودته. : ١‏ 
4۷ ا ى رار e‏ ون لنغسه 
أول الامر وزظہر من مساق حیاته أنه قل مفارقة رببءة قد غلب عليه 
خدیث ابن شاب » وکان يمع بين الجا وس ف مجلسمما » وتكن غلب 
عليه الجا وس فى اسن ابن شاب حى كره من زبيعة المخالفة لن مى من . 
الان فار فار ف دة ى ا نافيا ق لن أبن شاب٠‏ 
یلازم بیت » ويمع ۵ا تفرق ٤ا‏ <حصل وقید فی آوراق » حتی شيع يت 
إخوا انه انه بضع کتاباً > ولذاك روى عن عبد العز از بن عبد أله ر فة4 


ف چاس ر عك a‏ أنه قال : LT;‏ نجاس ر ^ حة فلا عبرل مالا مجلس ٠‏ + 
: وزم بيه ¢ بلغا آنه ص ع شیتا من الكتب› و كنت إذا لقيته أه مزخ فا : 


۱( هو عید العريز بن عید أله بن أ سم خی الماجدون توف نداد 5 
سنه E‏ فی خلافة المہدى » وصلى عليه ادى » ودفن 8 َر ش لان 
کان من موالی بن اشد التيميين . ا 


— ۳ 


فأفول قد خلا اك ال جو » فو الله مازال يوماً بعد يوم علو أمره + جتى . 
ساد ران 0 2 
أخذ عل رببعة » وقد كان عل رواية ودراية كا ذكر ا » وبغلب عليه 
الدراية وأخذ عل غيره كنافع ء وابن شهاب » وتغاب عليهما الرواية ء 
| فجاء علبه مزا من الرواية والدراية بقدر متناسب » ولذلك اا آخذ 
جاسه كان للحديث والساثل فكان الفقيه والحدث معا » ومقامه فى الامربن 
مقام عظے » وبظمر آن شہرته بالرآی فی عصره لم تفل عن شمر ته بالدیث 
وأفتماأء اازر > ولذاك عندما فأرق ربيعة › وی بن ممعید الانصارى 
المحدينةء وقد کانا ملین لا رأی فیا اعترمالك فقيه ارآ اذى حل لېما . 
وقد جاء فى الانتقاء : «آخبرنى من سمع ابن ميعة بقول : قدم علينا أو 
الأسود تمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقي عروة بن الزبير ( بعنى قدم إلى 
الفسطاط ) فقيل له : من لارأى بعد ربيعة بالمدينة » فإن حى بن سحيد 
بالمراق فقال الغلا اللاصبخى E “٠<‏ 
۸ - هؤلاء م شیوخ ماللت رضی اه عنم قد درس علیېم اختلاف 
الاس » وفقه الرآى » وتلقی عام آحاديث رسول اله ق ۰“ فتخرج 
عليهم ف الفقه و واخدیتث »› کن المحدث الحافظ اأضابط › والفقيه الثاقب 
النظر » المستنير فى بصيرته » لايندفع إلى مغالاة فى الرأى ولايقيض ` 
حول النصوص لا بعددها » بيد أن العام لا بتخرج فةط على اأشيوخ ء بل 
إن دراسته المستقلة هى الينبوع الأ كبر الذى يكوّن شخصيته العلية . 


س ۳ - دراسته واخنارانه الاأاصة 


۹ - لا بزال اار جل اما ما دام يطلب العم > فإذا ظن أنه عام فقد 
جل ».هك ذا فيم الف الصاح ءن‌العلماء حقيقة العلم ؛ ودفمم الإخلاص 


)( الانتقاء وهامثه ص م والمدارك ص ٣م‏ والناقب لرواري ص۲٠‏ 


۰ سا 

لله فی طلہه › ودفعېم اعتقادم أن هذا العلم دين إلى ألا قفوأ سیل 
المعرفى عند غاية » ولذلاف کا نوا بعد خر جم م عل أعيان الشيوخ وکار. 
'العلماه يشدون ألر J‏ > بقصدون طلب ادرت و العلم فی شی البلاد > 

وخثأف الأمصار 6 ذا < رون الفتيا » وقبادلون الاحادثف > کل بدلٰی 
للآخر ما عنده › وکل يعرف ما عند الأخر » ويد الفقيه فى الرحلة إلى 
الام ضار صوراً محختلفة لألوان التعامل » وذللك تق ذهنه » وجول مرا 
مدرك حاجات الئاس › ج EE‏ مل الأحكام غير متجافية عن 
الحلال نپا . ر ل 
واکن مالک 1 اعرف ا غادر بلاد لجاز › فأقصى رلته 1 کو ن 

منما ف ربع بلاد الحجاز بذهب إلى مک حاجاً أو معتمرا › ولق کان 
۰ ندعو ه أللفاء إلى الرحلة إلى بعداد › . فيعتذر و(سشذشمد با لحد مث : 
« والمدنة خير هم لوکانو! لون » لا ری را له فى مزابلة المدينة “ 
وا ر رورا ا 
٠‏ ورظہر أن مقامه بالمدينة كان بغنيه عن الرحلة إلى غيرها » إذ | 
مايا الرحلة ف ذلك القام الكرجم » فإن جل العلباء كانوا يزورون المدينة» 
وکلہم کانوا يون حجیجا ء فیلتقی مم عالت فی ال »أو لتق بم عند 
زيارمم المدينة وتعر ف آثار انی ا کرے ا فیا واتار اأصحابة 


والتابعين ٤‏ وما ر 1 فیا من أقضة و فتاوی تووار تما الأخلاف عن 


الأسلاف : وبالتقائه بأولئك العلية من العلماء يتعرف أعراف الاس 
الغتلفة » ويتذا كر ممم ف الأقضية والفتاوى » وبلقى عليهم من أحاديق ٠‏ 
وول آرت و ر ويستمع لبهم » إن کانواً يستةيمون على ر ف 
العم والاستاع » وينقل عنم ١ا‏ عع إنكانوا لذلك آهلا .أ٠‏ 
وف الملة إن مالنكا بعد آن تخرج على العلباء لإ يقف علمه عند ذلك » 
بل ماه » ونقحه باتصاله العلى المستمر بعلماء عصره » سواه أ كانوا 


فقاء ا م کانوا عير فقباء > وقد کیان ذلا الا تال مي ثلاث نواح : : الناحبة . 


س و س 


الأولى باتصاله بهم فى موس الحج » وف رحلتمم إلى المدينة ء والثاية » 
,عجالسته علماء المدينة المستمرة » والثالثة بكته . 

۰ اما اتصاله بالعلباء فى موسم الحج ومناظرانه وأخذه نهم ٠»‏ 
وإدلائهل يهم فقد كان مستمرآً فى مواس الحح » وف أوقات زيارةالديةء 
فمو بلتقىبأبى حنيفة» و يآناظران مناظرة علمية بريثة » وول فيه إته افقيه؛ 
ويقول الآخر فيه مثل ذلك ٠‏ وبلتقى بالليت بن سعد » وبالاوزا » 
وبأ يوسف ؛ وتمد» وغیر م ۽ وهو فی کل هذه المقابلات يآخذ ویعطی. 
ولننقل لات خبراً ينىء عن ذلك كان بينه وبين حماد بن أي حنيفة › قد 
جاء فى المدارك : ` 

« قال ماد بن آی حنبفة آنیت مالدکا » فرأیته جالساً فى صدر بيته > 
وأصحابه #نيتی الباب » كل واحد متهم له جاس فقمت على باب لبت » 
فقال ات > فقلت فلان آساله عن ا قال أدن » فدفوت »> حی 

آقعدى بین بدی فراشه ؛ فلہا رآی ذلا اسا قاموا جميعاً من بجالسمم؛ 
فخر جوا عن البيت ؛ فقال لى ما كان أبوك بول فی کذاء فأخبرته ٤‏ 
فقال وما كانت حجته» فاعلته ۽ وجعل سای عن آشياء من مذهب 
آی حنيفة > ورعن حچته ؛ ہے قال ؛ فاته ؛ قأجابى : ف( ا 
اصحابه إلى جالسہی ٩‏ 


وترى من هذا أنه بعد أن بلغ ذلك الشأن » وصار ييته مقصد الطلاب 
والعلماء من كل مكان » وصارت له الرياسة فى الففه والحدیت کان لای 
عن البح والتحرى » حى إنه لينتمز فرصة وجود ابن أي حنيفة» ' 
فیدنیه منه » ویقر به ليه » ویآله عن فتاری فی مساثل قد تكو ن موضح 
دراسة عنده » وكير فى الجواب عنما »وقد کانت ماده ألا جیب إلا إذا 


() الماراك ص وور 


— ۱۳۹ ۰ 

اتقام ديه الدليل واليجة الشرعبة ؛ وكثيرآ ماكان إطاب من السائل أن 

يتصرف » فيفكر فى المسالة. ؛ حى مہتدی إلى وجه ؛ وقد ذکر آنه کان 
كر ف بعض المسائل سنن . 


ویظېر أنه کان حفياً بأن عرف فقه ا الممة تازن کاین ان لطل؛ . 
وان ېره › وأ حنيفة » وقد ظمرت کتب لاب بوسف غلب على اظن 
آن مالکا کان حباً عند ظہورها » ککتاب الخراج » وکتاب أختلاف 
ابن آي ليلى » والرد على سير الأوزاعى » فإن وفاة الرجاين كانت متقاربة i‏ 
إذ الفرق بين وقاتيمما لا بتجاوزآربع سنین وإذاکانت قد ظہرت خا . 
فلا بد أن کون قد اطلح عارا مادام ا معرفة فة رأى أ حدرفة TY‏ 
ذکر نا فی مطلع کلامنا أنه کان براه فقیماً أى فقيه ؛ حتى ةد قال ليث › وقد ٠‏ 
عرق من مناظراته : إنه لفقيه بامصرى . 


ny کان لالك جاس على بلتقى فه‎ ٧۱ 
٠ بالمدينة سواء-أ كانوا من آهاما أم وفدو! عليما » واتغذوها مقاماً طلاً لعل‎ 
والتثرت فيه وقدکانوا کدیرین » وکانو! بفدون اليما لطاب ال لمت ا‎ 
وخصون فی کثیز من ى الاح ان مال کا بالطلب » فلاید انه کان ذا کرم‎ 
ماعندم من الفقه » وقد لازمه عمد بن الحسن ثلاث سنوات. فى آول‎ 
` خلافة المہدى > وحمدر أو بة الفقهالعر اق ؛ وقد ءعامت شغف مالاى ممرفة‎ 
٤ آراء ای ج فة ومن م هم مثل تقأه وفقبه ء فلا بد أن ك رکون مالا قد خص‎ 
ء ومن‎ E ›» مدا هذا بتعرف ما عنده‎ 


سعد d4.‏ هن فقہاه امراق وقضانه . 


واعثأية مالك مذا كرة المسائل ل انتية کان له چا ا 8 قبا 
المدينة وف ينزل 8 من لاء اء ولا ره العامة ١‏ فول جاء ف المدارك : 
و قال ابن‌المنذر »كانت لالاف حلقة يجالسه فيم فقباءالمدينة » ولم يكن بوسع 


للا حدهم ول رفعه » بل يدع أحدهم اس ی اہی به الجلس , 

وتری من هذا أنه كانت له مجالسة مؤلاء القةباء بتذاكرون فيا . ' 
le‏ نان بکون ما ولالائ الصدارة فى هذه المذا كرة › ولكا علي أی۔ 
حال لوست ذا کر ة الشيخ لتلاميذه » بل مذا كرة الاظراء . . 

۲٢‏ - ننتةل إلى الناحية الثالثة من نواحى درأسة مالل ومذا كر ته 
العلماه لتجديد علمه » وهى الاتصال بالعلماء بالمكاتية والمراسلة »> وقد 
وجدنا رسالتين من هذه ار سائل تسجلان بعض البحوث الفقية » وتكشفان 
عن نوع المساجلات الى كانت بين مالف وغيره من الفقاء » واننقلما 
إلبك » وإحدى الرسالتين هى من مالك إلى الليث » رالاخرى جواما من 
الليث إلى مالك . 
رسالة مالك إلى الث بن سعد“ 

من مالك بن آنس إلىالليث بن سعد » سلامعليك » فأفى أحد اه [ليك 
اذى لا إله إلا هو » أما بعد » عصمنا اه وإباك بطاعته ف السر والعلانبةء 
وعافانا وإیا f‏ من کل مکروه :| ) 

وآعل رحك اته أنه بلغنى آنك تفى الناس بأشياء ختلفة » مالفة ٣ا‏ 
عليه الناس عندناءء وببلدنا الذى عن فيه . وى فى أمانتك وفطلا » 
ومنزاتك من آهل بلدك ؛ وحاجة من قبلاكإليك » واعتمادهم عل ما جاءهم 
منك حقيق بان تخاف على نفسك » وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن اله 
تعالى بقول فى كتابه : « والسابقون الأولون من المماجرن والانصار . .. 
الآية «وقال تعالى ؛ : فيش ر عبادىالذين يتم مونالقول » فيتبعون آله :... 
للا »فما الناس تيع لاهلا لمدينة : ليما كانت الجرة » وبا تتزل القرآن ء 


(0 المدارك ص ربا 
(۳) تقلا من المدارك ص ۽ . 


۳۸ سه . 


ا a‏ . 
الوح ی‌والتنزیل » ویأمرھ م فیطیعونه » وسن مم يبع ونه ؛» حتی تو فاه الله ؛ 
واختار له ما عنده صلوات اقه وسلامه عليه ۽ ور مته وبرکانه . 


ثم قم من بعده آتبع اناس له من أمته » عن ول الام هن بعده ت 
: ازل er‏ »فا علمواأنفذوه؛ ؛ ومام کن عندهم فيه عام سألوا عه 4 2 
اذا بأقوی le‏ وجدوا ف ذلاك ٤ء‏ فی اجمادهم » و حدالة عردهم ء وت ۱ 
خالفمم عاف › أو قال : امرؤ غیره » قوی مته واو > ترك 5 


: وعمل بغېره.. 


م کان التابەون من بعدهم ا تلاك السبل » ويتبعون. للك ٠‏ 
السنن » فإذا کان الا ر بالمدينة 0 1 معمولا به »› أر لحد حلاف 4 
لاذی فی ادم ٠‏ هن تلا الوراثة الى لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها ٤‏ ولو . 
ذهب أهل الامصار إقولون : هذا العمل ببلدنا » وهذا الذى مضی عليه ۰ 

' من ذلك عل ل وا یکن م من ذلك‎ N I 
7 . جاز هم‎ 
اع أف ابر آل‎ ٤ فانظر رمك ا إلبك انفسمك‎ 
کون قد دعانی إلى مااکتبت به إليك إلا الي ج لله وده ؛ والنظ لل‎ 
والضن بك + فانرل كتانق مازلته » فإنك إن تعلمت تمل أن مآلك‎ 


نصحاً » وفقنا انه وإباك لطاعته ٠‏ ا رسوله فی کل ار دعل 1 


کل حال والسا <م عك و رة الله 


واه 8 المدارك عقب اا رسالة : كشب د الاد َ مضین من ۰ 


و آ :| 8 عل وا لوائدها ۽ دھی ص رة هرولة . 


(۱) وأ ن بین )&" 5 ذکر اہر 0 


4 ~ 
رسالة اللسث إلى مالل“ 


وقد نقل القاضى عياض فى المداركبعض مقدمة الرد الذى رد به الليث › 
ولم يجىء بالرسالة كاملة » ولذلك ننقلما كاملة من إعلام 2 قعين لابن اليم 
وھا ھی ذی : 

سلام عليك ء فإنى أحمد اه لرك الذى لا إله إلاهو . 

أما بعد » عافانا ايله وإباك » وأحسن لنا العاقة فى الدنيا والآخرة : قد“ 
بلغی کتا پان تد کر فبه من صلاح حال ااذى يسر › فأدام اہ ذلا لک ؛ 

; ا بالعون عل شكره » والزيادة من إحسانه » وذكرت نظرك فالكتب 
النى بعثت ما إليلك » ولقامتلك اها » وختمك عليما عخاعك › و قد ننا 


فجزاك اله عما أقدمت منما خير ؛ فانما كتب انتهت لينا عنك » فأحبيت 


أن أبلغ جقيقنما بنظرك فيما ‏ . 
وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقو » ما آتانى عنك 
إلى ابتداى بالنصيحة » ورجوت أن يكون ها عندى موضع» وأنه م نمك 
من ذلاك فما خلا ء إلا أن رأيكفينا جيلا » وإلالانى لم أذا كرك مثلهذاء 
وإنه بلغك آنى آفی بأشياء خالفة لما عليه جماعة الناس عند » وإف قعل 
الحو على نفسى لاعتماد من قبلى ,على ما آفتيتم به . ون الناس تبح لأهل 
المدينة انى بها كانت المجرة » وبا نزل القرآن وقد آصبت بااذى كتبت به 
من ذلات » إن شاء ابه تعالى » ووقع می با لموقع الذى عب > وما أجد أحدا 
ينسب إليه العم أ كره اشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلياء اش المدينة 


الذين مضو أ E.‏ له رب العالمين 
لا شر باع اله . 


| اعلام اا‎ )١( 


(۳) ل جیء فی رسال مالك الى نقلناها شىء من‌هذا › فیظہر ا 
یکره امه بول معا ن وره سق كلا ت . 


ت 


وما ما كرت من مقام رسول اله صل اه عليه وسلم بالمدينة » ونزول 
القرآن ہا عله بين ظہرانى أصحابه » وما علممم اه منه » وأن الناس ٠‏ 
صاروابه تبعآً هم به » فکا ذکرت . 
وأما ما ذكرت من قوله تعالى : واسابقون الاولون من المماجرين 
) والانصار 6 والذين اتبعوم باحسان ری الله عنم ورضو ا عه › وأعد هم ١‏ 
جنات بجری من تا الاثہار خالدان فیا آبدا > ذلا الفوز العظيم ٤‏ فان 
کشیرا من أولثك السابقين خر جوا إلا لاد ف سلیل أله ابتغاء مرضاةالله» 
فجندوا الا جناد » واجتمعإليمم اناس » فأظم روا بين ظمر انيهم كتاب الله » . 
وسنة ريه » ویحتېدون برأم فا لم يفره فم القرآن ¢ وأأسنة ¢ وتقد مم 
عليه أبو بكر وعمر » وعمان الذين اختارم المسلمون لانفسمم » ول يكن 
أولئك الثلاثة مضيعين لاجناد المسلمين » ولا غافلين عنهم » بل كانوا 
يكتبون فى الامر اليسير لإفامة الدين » والحذر من الاختلاف بكتاب الله ' 
وسنة ندیه i‏ ترکوا| أمراً فسره القرآن ٤‏ أو عل ر4 انى ضلى اه عليه وسام 
أوائتمروا فيه بعده إلاعلموهموه » فإذا جاء أمر عبلفيه أصحاب رسو لاله 
صلى اته عليه وسلم صر والشام والعراق على عد آي بكر » وعەروعهان» ` 
ولم یزالوا عليه » حى قبضوا ٤‏ ل بأمروم بغیره ؛ فلا راه جوز لاجناد 
المسلمين أن عدوا اليوم آمرآ» ل يعمل به سلفم من أصحاب رسول الله 
صل انه عليه وسلم والتابعرن هم . 4 
مع أن أصحاب رسول الته صلى اله عليه ولم قد اختلفوا بعد الفتيا .. 
فی آشیاء کثیرۃ » ولو لا آنی قد عرفت أن قد علتما لكتبت با [ليك ٠م ٠‏ 
اختاف التابعون فى أشياء ”بعد أصحاب رسول اله صلى انه عليه وسلم . 
سعيد بن السيب » واظراؤه أشد الاختلافق م اختلف الذین کانوامن 
بعدهم» خضرتمم‌با لمدينة » ورأسېم يوذ أبن شماب ور ببعة بنآضعيدالر حمن. 
وکان من خلاف ريعة ابعض .من قد مضی ما قد عرفت. و حطارت »› 
وسمعت قولك فيه » وقول ذوی الرآى من هل المدينة جى بن سعيد ء ‏ 


(f — 


وعبید الله بن عر » وکثیر بن فرقد › وغیر کشر من هو اسن منه » حى 
اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق بجلسه . وذا كرتك.أنت وعبد العزين ٠‏ 
أبن عبد أله شقن ما نیب على ربيعة. من ذلاغ »كتا من الموافقين فا 
أنكرت ؛ تكرهان ما أ كرهه» ومع ذلك عمد الله عند ربيعة خير كشر» 
وعقل أصيل » ولسان بليغ » وفضل مستبين » وطريقة حسنة فى الإسلام ء 
ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولنا خاصة » رحه اه » وغفر له » وجزاه 


وکیان کون من ابن شہاب › اختلاف کثی إذا لقیناه » و[ذا کاته 
بعضنا فر ا کتب [لبه فی الشیء الو احد على فضلرآبه وعامه بثلاثةآنواع 
ينقض بعضما بعضاً ؛ ولا يشعر بالذى مضى من رأبه فى ذلك . 
/ فہذا الذى بدعوني إلى ترك ما أ رت ترکی باه . 
وقد عرفت اسا عیب [نکاری آن بحمع أا من آجناد أ 
الصلاتين ليلة المطر <“ . 


(۱( الجع بين الصلاتين هو صلاة صلاتین پتعاقب وقتاصا ی زوم واحد ف 
وقت صلاة وأحد › واعتآر ذلا آداء > لا قضاء » وهو قسماأن ‏ : ج نع قرم ¢ 
وجح اجر ¢ جع التقديم أن تصل طلانان ف وقت أولاهما»› وع 1 خير 
الصلاة فی رقت أخراها »> وقد أمع المسلون على أن جع الظمر والعصر ىعرَفة 
جع تقديم سنة » وجح المغرب وااحشاء فى المزدلفة جع تأخير سنة » واختلفوا 
ف اع فى غير هددن الموضعين فی هذین ألرمنين . فاجاز اور أججع جند 
وجود مسوغانه . وقد اختلفوا فيم » ومنع أبو حنيفة وأصابه اجع م طلقا فى 
غير الامرن السابقين » واللذين أ جازوا لجع اتفةوا عل أن من مسو غاته 
السقر » واختلفوا 5 جدوده وصورته . 

واختلفوا فى لجع فى الحضر لعذر المطر » فأجازه الشافعى فى صلاة اليل 
وصلاة النهار » ومنعه مالك فىصلاة النهار » وأجازه ىصلاة اللرل › فأجازه س 


-r— 


i‏ ر الشام ا کر من مطر المدينة الا بعامه لآ امه ءلم ححح منم 
إمام ويل ف ليلة عطر ¢ وم إو عبيدة بن الجراح » وخالد بن الو ليد › 
وارز زد بن أف سيان » وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جل . وقد بلغنا أن 


رسول أيه صل أيه ae‏ وسلم قال : » و أعلم& بالحلال وال رام مماد ان 


5 » وشر یل 


جيل EC‏ قال » باتیمعاذ او .1 ألقيامة بین دی الملماء. فر تو 6 
أبن دة ¿ داو الدرداء ٤‏ وبلال بن رباح . 
وکان أو ذر کر > وارز ز بير بن ااعوام »> وسعدن ى وقاص 0 
وعمص سيعون من أهل بدر » وبأجناد المسلمين كلما . وبالعراق أبن 
مسعود وحذيفة بن الان » وعمران بن الحصين» ونز طا آمير المؤمنين على 
ابن نی طالب كرم اله وجه ف ال جنة » وكان معه من أصحاب رسول اه 
ل ¢ م ۰ فل جمعوا بین المغرب والعشاء قط . 
وهن ذلا القضاء بشبادة شاهد ومین صاحب الح ؛ وقد عرفت آنه 1 
بزل فى بالمدينة ب۰4 و رض به أصحاب رسول الله و ل بالشام ٤‏ 
و مص › ولا صر › ولا بالعراق » ولم بكتب له إليهم الخلفاء. 
سد فى المح بين المغرب والعاء » و مع الليث بن سعد امع لكر اط ما٤‏ 
ہلا آو نارآ : وقد ساق أدلته > ومن الإنصاف أن ن وق‌دلہل مالك والشافعی : 
استدلالدافعی قول عباس رضى الله عنه : e:‏ رسول الله صلی‌اته عليه و سل 
بين الظمر والعصر ۽ والمغرب والعشاء فى غير خوف ؛ ؛ ولاسق ؛ و قره 
الشافعی أن ذلا کان فى حال المطر ؛ وقد أخذ مالك رضى اله عنه. مبذا الحدیث 
وبالعمل مما ۽ فو جد أن العمل كان على الجح بین المغرب والعشاء فقط فى وقت 
المظر » و لذلك كان این عمر إذا مع الأمراء بين المرب والعشاً ء جح محم ٤‏ 
فرد مالاك بالعەل بعض الحديث » وأخذ بعضه » وقد نقده الدافعى ف تفربقه 
بين صلاة الميل وصلاة لار ؛ وتال إنه خصص الحديث :بالة بان وذاكڭ 
لا یوز . والحتق أن مالكا وسير على أصله ؛ وهو أن عيإ لآ )دة خصص ۰ 
لث الأحاد. ۾ بل رده إذا کان باإجماع . 
(۱) دةوة معناها خطوة :أى أن معاذا ری الله عنه يتقدم العلءاء 1 


E 


اإراشدون » أبوبكر » وعر » وعثهان » وعلى. ثم لما ولى عمر بن عبدالعزيز؛ 
وکا ن كا قد علمت فى إحاء النن » والجدف إقامة الدبن » والإصابةف الرآى 
والعل ما مضى من آمر الناس » فكتب إليه زريق بن الح » إنك كنت 
تقضى نا مدينة بشبادة الشاهد الوأحد › و مين صاحب ا جى ؛ فكتب إليه 
عمر بن عبد العز بز : [ناكنا نقضى بذلا بالمدينة » فوجدنا أهل الشام على 
غير ذللك » فلا نةضى إلا بشبادة رجلین عدلین » أو رجل وامرآتین ( » 


0 مسألة القضاء بشاهد واحد و مين صاحب الح . واعتبار ذلك بينة 
كاملة من ا)ساثل الى اختلف فما الفقه المدنى والفةه العراق . وهی موضع 
٠‏ اختلاف بين‌الفةباء عامة من بعد . فقد قال مالاك › والشافعی ۽ وأحد » وداوود»› 
وأبو ثوز » والفةاء السبعة المدنيون من قبل قضى بالهاهد الواحد وبين 
صاحب الحق فى الأموال » وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى › والميث 
أبن سعد . وجموز أهلالعراقلا يقضی بممین صاحباللمحق‌وشاهد وأحد ىشىء , 
وحجة من اعتبر الاهد الواحد وبين صاحب الحتى حجة كاملة فى الأموال 
آثار وردت عن ابن عباس . وأنى هريرة وزيد بن ثا بت وجار . وقد خرج 
مسل حدرث ابن ءاس ونصه , أن رسول اله صلى الله علمه يه وسم قضی الین 
مع الشاهد و خرچه الیخاری . وقد روی مالغ سلا عن جعفر ہن د 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قضى بالدين مع اشاهد › وا مسل حجة عنده . 
وحجة الذن ل يأخذوا تقوم عل الكتاب والسنة . آما الكتاب فقول تعالى : 
و فان لم کون رجلین فرجل وامرآتان من ترضون من الشمداء » وهذا يقتطى 
الحصر » أى لا بينة أقل من ذلك فالإتيان بينة أقل نسخ للقرآن . و القرآس 
لاياسخ: عدبت غير متواتر أو مشمور » وأما السنة فا أخرجه البخارى ومسل 
عن الاشعث بن قوس : قال کان بیی وبين رجل خصومة فی شىء . فاختصمنا 
إلى النى صل اله عليه وسل . فقال شاهداك أو عینه . فقلت إذن علف ولایبالى . 
فقال النى صلى الله عليه وسل : م من حلف على مین بقتطع با مال امریء مسل 
هو فا فاجر ق اله وهو عليه غضبان ¢ 


E = 


ول مع ين ارب والمشاء قط لبك عر + العار a‏ 
| انی ان فيه تخناصر ساکتاً. ` _ 


ومن ذلا ت أن آهل المدينة بقضون فی صدقات النساء ہا می شاءت أن 
تکل ٥ؤ‏ خر صداقما تکامت › فدفع إلا > وقد وافق أهل العراق أهل 
المديثة على ذلك » وأهل اشام وأهل مصر » ولم بقض أحد من أصحاب 
رسول اله لو ولا من بعدم لامرأة بصداقبا وخر » إلا أن بفرق 
ينما موت » أو طلاق » فتقوم على حقما(“ ٠‏ 2 


۴ 0 قو طم فى الإيلاء إنه لا کک ن عليه طلاق » حى وتف › 
وإن مرت الاربعة الأشمر » وقد حدثى نافع عن عبد الله بن عبر » وهو 
اذى کان بروى عنه ذلك التوقرف بعد الأشمر أنه كان قول فى الإيلاء 
الى ذ کر اه فی کتابه : لاعل للولى إذا باخ الأجل »إلا أن بء »کا أمر 
اقه أو بعزم الطلاقء وتم تقولون إن لبث بعد الاربعة الأشمرالى مى اق 
فی کتابه › ول بوقف یکن عله طلاق » وقد بلغنا أن عمان بن عفان » 

وزید بن ثابت » وقيصة رن ذؤيب» وأباسلمة بن عبدالرحن بن عوف ٠‏ . 
قالوا فى الإبلاء إذا مضت الاربعة الأشمر فى تطليقة بائنة » وقال سعيد 
این الب . وأبو بكر بن عبد بن ا لحارث بن هشام › وابن شاب 


0 هذه الال ی ذکر الست اختلاف الذ اوی الناشیء عن اعرف ا 
حاب دسول الله صلی اته عليه وسل ر يفتون بأن مؤخر الصداق لا عل أجل 
إلا أن يفرق بينمما بطلاق أو وفاة . والمدكور أا إن اشترطت تقدم لمر 
کله وجب تقد مه > وإن 2 علیا تخیر کله حق له اا »> وإن سک 
كان العمل على أن پکرن مخرآ إل آقرب ا جلين الطلاق أو الوفاة وبذاك 
بكون القضاء , ا 


1 


ل 1 — 

ذا مضت الاربمة الاشمر فہی تطليقة » وله ألر جعة فى المدة . 

۰ وهن ذلك آن زی بن ٿا بٿ کان قول إذا ملاک الرجل امرأته ٤‏ 
فاختارت زوجم » فهىتطلبقة وإن طلقت نفسما ثلاث » فهى تطلبقة » وقضى 

بذلا عبد الماك بن مروان ؛ وكان ربيعة بن آى عبد الرحمن يقوله » وقد 


کاد الناس بحتمعون على آنا إن اختارت زوجبا )| سکن ل فه طلاق › 


(۱) الإیلاء أن علف اارجل آلا بأق زوجته مدة أربعة أشمر آو أك » 
أو طاق ينه » ویترکا أربعة أشمر أو أك ٤‏ والاصل فہه قولەتعالى : وللذين 
يۇلون من فا م تربص أدبعة أشهر . فإن ذاءوا فان الله غفور رحم › وان 
عزموا الطلاق فإن الله “يسع علم » و لقد اتفق الفقهاء على أنه إن مضت أربعة 
الأشهر من غير أن يغشى زوجته يكون التغريق ينما » ولكن أتطلق 
بانقضاء الأربعة الأشر نفسما آم يوقف . فإما فاء إلى زوجته » وإما طلق ؟قال 
مالا واللمث والشافعی وأحمد وأآہو ثور وداود انه وقف .ا فاء ۽ وإماطلقء 
وهو قول عل وان عمر . وذهب پو حنيْفة وأصابه والثورى إلى أن الطلاق 
بقع بانقضاء أربعة الأشهر وهو قول اين مسعود وجاعة من لتا رعين. ¢ والسبب 
فى ذلك الاختلاف اختلافمم فى تأويل قوله تعالى , قإن فاءوا فإن الله غفور 
رح وان عزموا الطلاق فإن الته سميمع عام » ففهم المنوقفون آنه لايد شض 
قترة يتوقف فبا إما إلى الىء » وإما إلى رم الطلاق . فلا يقح الطلاق بنفس 
مضى المدة-. .وقال الحنفية ومن معهم إن مدة ألنىء هى مدة الإيلاء نفشا › 
كالعدة إذ مدة الرجعة هى مدة العدة وإذا أنقضت العدة فلا رجعة وكذلك إذإ 
أنقضت المدة ‏ فلا نىء » والطلاق الذى مع بالإیلاء رجعی عند مالاع والشافعی 
وعندأیی حنيفة بائن » وقد رأيت فى رسال اللمكاختلاف‌الصحابة فى ذلك . ومن 
قال إنه بائن لاحظ المصلحة المقصودة . وهى دفع الضرر عن الرأة . ومن قال 
إنه رجعى لاحظ الأصل ف الطلاق . وهو أن يكون رجعياً ». لتدارك الاس 
عند الندم » فعشاه بعد الإبلاء ووقوح الطلاق بسببه يندم عيا کان منه فير اجعپا 
وإن عاد كان الطلاق وهكذا فلا يكون الضرر , 


مک 


~1 - ۰ : 

وإن اختارت نفسما واحدة أو اثنتين كانت له عليما الرجعة > وإن طلقت 

. نما ثلاث انت منه » ولم عل لہ حتی تننکح زوجا غیرہ ٠‏ فیدخل بہا 

2 موت »أو بطلةما إلا أن برد غلبما فى مجاه »فقول : ما ماسكتاف 
وأحدة فومت حالف ٩0‏ 0 وخ دنه و بین امرآته 

0 ذلا أن عیک آله بن مسعو د کان بقول ۰ 3 رجل زوج أمة 2 

اشتراها زو جا » فاشتراؤه[باها ثلاث تطلیقات » وکان ربيعة قول ذلك ء 


ون زوجت المرأة الحزة عدا » فأاشتر ته › فل ذلا ‌ 


) وقد پلغنا عن شيعا من الفتيا مستكرها › و قد کت .كتات إلك فى 
بعضما » فل تجینی یکتای »فتخوفت أن تكون استثقات ذلا » فتركت 
الكتاب اليك فی شىء ا أنكرت » وفع أوردت فيه على زأيك ٠‏ 


)0 من ملكت طلا سما . قال ابن حزم لا تلك شيا ء لان ما جعله شاع 
بد اارجل ٠‏ جوز أن عله إمد المرأة َ وقال آبو حنم فة ٤‏ و مالائ » والشافی 
والاأوذاعی وجاعة من اء الامصار خا :لجار . فإن اختارت زوجپا ق٧ت‏ ؛ 
ون (ختاردالطلاق ف المجلس طلقت ¢ وطلاقہا إن کان وأحدة اہی رجعية عند 
مالك وااشافعىوبائنة عل ای حنيفة وقال الجن البە رى إن اختارت زوجپا 
فواحدة » وإن إختارت. نفا فلات وجمور العلباء على غير ذلك وإن طاقت 
فما ثلا جاز عند مالك » إلا آن ينا كرهاء | e‏ 

وعد الحنفية لا بقع إلا وإحدة وأضله ما رزوی عن ابن مسعود أن رجلا 
فوض لام أته أ الطلاق فطلقت نفسما ثلاث فقال تقع واحدة »> وسأل مر 
عن ذلا فقال مستشکراً فعل الاس : و دعمدون إل ما جعل أله فی یدیم : 
فچعلو نه بأیدی النداء الفا التراب ¢ وأقن أبن مسعود على فتواه 
MW‏ إتفتى الفقباء عل أت الزوجة إذا ملكت زوجما آر العكس فسخ 
السکاح رو لعل هذا هو المر اد م ااتطليي لاا , 


س 
وذاك آنه بلغنی نك مرت زفر بن عاص املال حین‌آراد آن يستسقی 
أن بقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظم ذلك ۽ لان الخطبة والاساسقاء كهيثة 
:وم اة » إلا أن الإهام إذا دنامن فراغه من الخطبة » فدعا حول رداءه» 
م نول فصلی 2 ۰ + 
وقد استسقی عر بن عبد اأعزاز' ا بکر بن مد E,‏ 
وغير ها » فتكلمم بقدم الخطبة والدعاء قبل ااصلاة e‏ ااناس کہم 
فمل زفر بن عاضم » واستنكروه . : 
,ومن ذلاى ا باغی اك تقول فی الا بن فی الال انه لا جب 
عايمما ااصدفة » حى دون لک احد منمما ما#۶ب ف أاضدفة » وف 
كتاب عبر بن الخظاب إنه تجب عليمما ااصدقة » ويترادان بالشسوية » وقد 
کان ذلاک به فی ولاية مر بن عبد العز؛ ز قباس وغیره > وألذى 
حا به کی بن سمید » ولم يكن بدون أفاضل العلباء فى زمانه » فر مه الله » 
وعفن أ وجل هة رة ) 
ومن ذلا أنه بلغنى أنكتةول اس الرجل »و قدباعەر جلسلعة › 


»( قال مالاع والشافعى الخطبة تقدم وخر کالعیدین › وقا لأت وأبو 
داوود تقدم عة . وقال ابو حتيفة لیس الاستسةاء من سنته الحطية . 

)ہ( قال مالك وأو حنيفة إن الشريكين لا تحب عليهما زكاة > حتى ايكون 
لکل واحد منہما نصاب ملک وقال‌الشافعی واللمثإن المنال المشترك حکه جک 
مال رجل واحد» وسيب اختلافېم الإجال الذى فى قو اه صل انه علہه يه وسل : 

1 و ليس فا دون نمس أوراق من الورق ضدقة.» فإن هذا القدر کن أن 
يفم منه أ إا خصه الح إذا کان الاك وأحد فط و مکن أن فم مله 
آنه زشمل الحا اين 0 لالإع واحد أو لإئنين » أو آکٹر > ولىكن لا 
کان الاس نی اشر اط|النصاب الرفق با ان وچ ان وکن اا ادالات 
أن يكون لالك واحد » وهو الاظير > ولك كان قول أبى إحنيفة و مالك 


أرلي بالأخذ .| 


تا رة تعر ا 


— ۸ - 


0 تقاض طائفة من ا 1 أنفق المشترى طائفة 3 ان رخذ مأاوجد م 
متاعه » :وکان الناس على آن البائم ذا تقاضی من ننها شنا » أو فق 
المشتری من شیا » فلیست بعینہا“ . 
* ومن ذلك أنكتذکی آن انی کل 1 ا الدب ير بن العوام إا لفرس" 
وأحد 0 > والناس کلہم عدون آنه آعطاء أريعة سم لفر سين ٤‏ اومنعه ‏ 
الفرس الثالنك» والامة كلم على هذا الحديت : أهل وأهل مصر » 
وأهل العراق ٤‏ اوأهل فر ية لا ختاف فیه إثنان ٤‏ فل یکن کر شغ لان 
وإن کشت معته من ر جل مرف ی أن خالف الامة جين“ 


f 5 (۱)‏ ا ا ؛ وکان قد اشتری عينا م يقبض البامع ننا 
کاملا بل قبض بعضه » فقال مالك إن شاء آن يرد ما قبض » و بأخذ السلعة كلما » 
وإن‌شاء حاص الغرماء فما » وقال الشافعی : بل يأذ ما بی من سلعته ما بی 
من الان > وقال جماعة من أهلالعا م الث ت وداد وإسحاق وآحد إن قمعض 
من القن شيا » فو أسوة بالفرماء . وإذا باع اأشترى بعض العين فاك يرى 
أن لاء تع أولى به واللمث ری آنه أسوة بالغرماء . 
«( با نسپ م الفرساختلف الفقماء ق ضمين أوطما أيكو ن للفارس 
عن فرسه سهمان أم سهم واحد ؟ قال أبو حنيفة يأخذ الفارس سهمين سما 
أفرسه » وسہما لله وقال مالك والاوزاعی والسث وغيرم باذ الفارس 
الال سم سما لنفسه وسهمين لفرسه . وعحتجون پأثر عن ابن عر » 2 
أبو حنيفة لا أجعل لبهيمة كش عا للإنسان. ٠.‏ 
ول مل اسم افرسين وأ كش ؟ قال أبو حنبفة ومالك لا سم وکر 
من فرس واحد » وقال اليت والأوزاعى وغيرهما يسم لفرسين ولا لسم 
ل كئر من ذلك › وقول الأوداعى : عل ذلك أهل العل » وبه عملت الالمة . 
وقد رأبت أدعاء الأيث أن إلامة جيعاً آخذت به أهل الد شام ۽ ومصر ؛ 
وأفر بةية والعراق قد أخذوا بذاك » هذ دعوی آنکا لیما وعل 
الارذاعی آنصار ارآی الإول › وقد تال فی الردعلی الأوزاعی اپور ہیف نے 


— ۹ - 


وقد تركت أشياء كثيرة » أشباه هذا › وأنا أحب توفيتق الله إباك > 
وطول بقائك » لما أرجو للناس فى ذلك من المنفعة » وما آخاف من 
الضيعة » إلا إذا ذهب مثلات مع استئناسى مكاتك › وإن نامت الدیار فېذه 
منز لتك عندی »› ورأن فيك فاسنيقنه » ولا تټترك الكتاب لى خير ڭ »١‏ 
وحاللف » وحال ولدك وأهلاك > وحاجة إن كانت للك » أو لاحد يوصل ٠‏ 
بك » فإنى أسر بذلك . 

کتات [ليك » و عن صالمونمعافون » وال حد ته : ذسألايتهأن برزقنا » 
دیا شکر ماآواناء و" عام ما أنعم به علينا » والسلام علبك ورحة الله . 


۴ - هاتان رسالتان خالدتان فی تاریخ الفقه الإسلای سقناهما 
مع طول الثانية منمما » للدلالة على الاتصال العلبى بين مالك وغيره من 
العلماء ء يكتب إليهم مرشدآً » وبکتبون إلیه مسترشدین ومخالفین » وم فی 
خلافوم ببينون وجه الحق‌الذى برونه » ونواحى الادلة الى بتجهون إليماء 
أنه ذا الاتصال العلمى مع بعد الديار وتنائيما مستفيد فوائد جمة » إذ . 
يعرف ما عند غيره من عل بالأثار » فقد يكون أوائك الذين ابتعدوا عنه 
قد عثروا على قول مأثور لصحا حل فی بلدهم ۾ بعثر عليه هو فى المدينة ٤‏ 
إذ أن أصحاب رسول اته صلى اه عليه وسل قد خرجوا غراة جاهدین 


ای ری او أنه ا أسم للفرسين إلا حدرث 
راه وکان الواحد عندنا شاذاً لا أذ به وآها قوله بذاك عملت الأمة . 
وعليه أ كش أهل العلم فمذا مثل قول آمل الجاز وبذلك مضت الننة » وليس 
يقبل هذا . . فن الإمام الذى عمل ذا . والعالم الى أخذ به » حى ننظر أهو 
آمل لات ا مأمون هو على الم آو لا . وكيف يقم الفرسين » 
ولا يقسمېم لثلاله من قل ماذا « وکیف یسم الفرس الر بوط فى مزل › 
يقاتل عليه » و[ نما قاتل علي غپره , ,۽ e‏ ارد سير الأوزاعي لان 
رسف ص ٠‏ ۽ , ? : 


a 


س 


فاتین لافار نارن الدن وهدايته » وخرچ كرون من ما حاب 
ن دة بعد أن قض اوہ عہ ر بن الخطاب اليه ففتحت ے م آبواب 
e‏ منما إلى الإمصان > وشوبون اہ اأ ء وقد تلا ` 
المكاتبات على نوع من لكر لم يتجه إليه » وأعراف للبلاد لم يعرفبا ء 
فكان ذلك الاتصال بالكتاية دراسة مستمرة بينه وبين الفقاه الذين ٠‏ 
تأت دارهم > وتہاعدت عنه أقطا ارهم 
ع٠٠‏ - وفى الرسالة الثانية آمور تنكشف لنا عز و رکشيرة نوها 
عنہا > وھی نما » فقد ذكرنا أن ال خصيتين البارزتين الین کان ما 
التأثير فى فقه مالاك رضى اله عنه هما ربيعة بن أف ا اا 
ال زهری » وقدص ر حت الرسالة بذلك › فى تقول فى عض أجزام| عن الطبقة 
الى خلفت التأبعبن : د اخحتلف الذين كانوا من بعدهم › فصرم با مد نة 
a‏ وميل أبن شاب وزی ای عہد اأر حن › ¢ أ : 
تری ذلك صرعاً فی أن هذبن ار جلين )ا کر أساتذة مالك : 


ا کا اذ ارفك ا من فعا کا ی ر 


ما کان عليه الناس فى عبد أف بكر وعمر وعثان » أيام كان المسلمون 
٠‏ يجمعون إجاعا لا جوز عخالفته » ولا عل لن بجيئون بعد ذلك أن بغيروا 
ويدلو افا استةر عليه رأى أولثك» فى تقول فى ذلك :ذا جاء آمر 
عمل فيه أصحاب رسول انه صلى اه عليه وسل صر والشام والمراق على 
ہد ابی بكر وعمر وعثان › ولم بزالوا عليه » حى قبضوا . لم بآمروهم 
غير ه » فلا نراه جوز للاجناد المسلمين أن بعحدثوا ارال یل به سلفم 
من آصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل » . 
n‏ والرسالة تين آن أولئأك الا رين من اتبا الذرن جوا مع الاثر 
ا والقباس الفقمى كانوا يرون أن من آساس الدراسةالفقهية دراسة 
آراء الصحابة والتابعين » ولذلك كان أ كث ماعتج به الليث على مالك ٠‏ 
هو آقو ال الصحابة و لتابعین e‏ و إن مالیا يدعو إلى 


— |٤| 


العمل عا عليه أهل المدينة [ ما كان يذعره إلىاقتفاء آثار التابعين والصحابة » 
والنى ی اللكرم 4 ن‌قباوم ¢ فالعل : بفقه الصحاية والتابعين فیاتفاقمم واختلافيم 
کان أ ساس نقاشمم . : : 
والر سالتان قد آثير ت فما تلا المألة الى جعلما مالاك ااا من 
أسس الاستنباط عند مالك » وهى مسألة عمل أهل المدينة » وقد ذكرنا أن 
)8 حأ أشار آل أف عض کلامه" ااك رستمسك ف رسالته ا 0 واللىث 
بناقضما لتفرق أصحاب رسول الته صل اه عليه وسل بالامصار ؛ وهكذا 
کانت الفسكرة ف سد وجذب ان الإمامين الجليلين . 


والرسالتان فوق ذاك أدب جم » وعحث قي » ومودة صادقة » ومخالفة 
فی طلب الحق هادرة ٤‏ لا لجا جة فیا ولا خصام» بل عة ¢ وولاء ٤‏ ووئام ۰ 


¢ عر مالك 


۱6۵ ولد مالك ر ضی‌اله عنه ف عېدالو اید بن عبد الملك الاموى» 
وتوف فى عبد الرشيد العبامى » فمو قد أدرك الدولة المروانبة . وقد استقر 
ساطانما وتوطدت آرکانه »م رآها وهى تنحدر فى الشرق إلى هاو ية الفناء » 
وأدرك الدولة العباسية » وهى دعاية خفية تفرخ فى ظلال الكتان » ثم 
٤‏ وهى تنقض بناء الدولة الامو بة » وتنقضعليما الأرض من أطرافما ء 

: س على أ ركنا أدرك هذه المغالية بين بی مروان ۰ وبی العباس ¢ 
ر بی العماس غالمين جااسین عل عرش ش اخلافة الإسلامية > ور ی 
مغالبة أي جعقر النصور لبنى عمه أولاد على بن آي طالب » واستقرار 
الأمر له من بعد الغلاب علييم ء مناجزة الممدى لر نادقة » واستنصاره 
بالعلماء بقضون على فسادم فى العقيدة بالعراق فى الوت الذى كان يقضى 
على جيوشمم الى انى كانت بقيادة المقنع الحرساق فی مدان الفتال م رآی 
أمر الدولة » وقد استةر فى عہد الرشید ۽ ورأی الحضارة العباسية وقد 


ک٤‏ ت 


أمتز جت فیا الحضارات المختلفة ما بين فأرسية وهندبة وعر يةء وهضممًا 
المادىء الإسلامية »> وكات الأعنهر الجامع لوحدتما > املف لمتنافرها ¢ 
المغذى ها بغذاء صال من الهذيب » والتقى › والمنظم للعلاقات تنظ) عكاء 
ہنا يکن لون ن الا 5 ا کک مته فی تاليفما من نظام ا E‏ 


أو بعدها . 


۰ ۰ - ولقد قسمت حياة مالك التى بارك الله فيما > قسمة تكاد 
ت ن مساو يان الميدين الأمولى والامى ٤ء‏ فد عاش كو a‏ 
فى العصر الاموى » ونحو ست وأربعين فى العصر العباسى » فمو قد بلغ 
أشده عندها سقطت الدولة الاموية » وكان فى سن الر جولة اأ_كاملة عندما 
امقر الام لبنى العباس'. 


وقد تسکون عقله وجسمه فى العصر الاموى » لانه بلغ فيه أشده وبلغ 1 
أربعين سنة فيه » وهذه أاسن كافية لتسكون تفكيره وغاداته » وبلوغه هر تبة ٠‏ 
الإفادة بعدالاستفادة » والتثمير بعد التحصيل » وعلى ذلك تقول إنەفاأعهر 
المروانی كان يكون نفسه وربا » وف العصر العامى كان يكو ن التلاميذ 
ويغذيهم » و ادل الصحاب رات الةسكر » وما حصلمن عل وحديث و سنة . 


٠ ولا يصح أن.نقول إئه ف العصر العباسى لم يستفد علا جديدآ ؛ فإن‎ ٠ 
العقل طلعة يتطلب المعرفة دام خصوصا عقل العالم المخلص » الذى ,طلب‎ 
الل لا بپتغى به سوى الق » ومالك كان من صفوة العلماء الذين أثروافى‎ 
الأجيال » وكان رى ما يطلبه من آنواع العلل ديآ » لا برجو بطلبه إلا‎ 
ما عند اله » ولذاك نقول إن مالکا م ينقطع عن طلب المز يد من الع ء‎ 
› حتی بلغ الشيخوخة من العمر » ولسكنه فى کان باخذ الكشر‎ 
وق کېواته کان بأخذ قليلا دبع کثرا ا‎ ٠ ولا يعطى إلا قليلا‎ 

شيخ وخته پأخذ الافل e‏ ال ك. 


ا 


۷ - وإذاكان مالك قد عاش ف الم صرین _ کا علت وجب 
علينا آن شير [شارة موجزة إلى المياة السباسية ف.العصر الأ موى»والءصر 
العباسى » م الحياة الاجاعة فى البلاد الإسلامية عامة » وف المدينة خاصةء 
م الافکار الى كانت تغزو الفكر الإسلای فى:حواضر الال الإسلای 
فى شى نواحيه » وف المدينة انى انخذها مالك مقاماً له » لابرضى بغيرها 
بدیلا . 
۸ - وانبدأ بالناحية السياسية » وإنا لنجد مالكا رضى اته عله 
قد أدرك الدولة الأمو به فى عمد الو ليد بن عبد اللائ الذى استقر فه الالح 

الأموى بعد النزاع الطويل المستمر » وكان ذللك الاإستقرار قد آنتج أطیب 

الثرات › فقد فتحت فى عمده الأ مصار لنائية » فوصل الإسلام غرباً إلى ' 
جنوب آورباء وغزت کتائه وسطما » ووصل الإسلام شرقاً إلى حدود 

الصين » بل دخل إلى أهلما . 

وبفضل استقرار الأمور کح الزمان بعمر بن عبد العزيز. عادل بى 
مروان » فقد رأى مالك إذن نعمة الاستقرار ونمرته » ثم وصل إلى عله 
ماکان من فان بين معاوية وعلى . وما کان من فتن ف عد يزيد اسڏبيحت 
فيا الحرمات ف الماينة واتہك فیا جى رسول انه بلا . وعل أمر الفتن 

ین عبد آقه بن الز بير وعبد املك بن مروان . وکیف سری الفساد بسا 
بين الجاعات الإسلامية » وهزعت الأخلاق ٠‏ واضطلى المسلبون بنيران 
أ كت اللا خضر واليابس » وصار بأسېم بيهم شديدا » ولولا رحة من 
دبك اطمع فيم أعداؤم . ولكن الله أافى فى قلوب أو لك الرعب مهم » 
فلم کو نوا فی حال تسمح بآن ينةضو! علبهم . ) 
ومع مالك وعل زعاين خروج الحوارج » وإزعاجم لمن الناس ا 
وتخطقيم ال مسلين فى أطر اى البوادى ؛ لا يون على قام » يفهمون الدين 
بظواهر الالفاظ ؛ ديرقون من حقائق الإسلام مروق السهم من الرمية ؛ 
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خلص من خلص ٣٤م‏ ولکن برمون غير م بااسكةر والفسوقعن جمالةء 
ومن تبر بينة ولا ساطان من الشرع مبين ٠‏ 

وة > وبقتلون من أهلما القتل . 
الذريع ٬‏ ثم بدخلو نما فلا يقيمون ةا » ولا خفضونباطلا » وقد ذ كرفا 
لك فا «ءضى من الةو ل قائدم وکف کا زى طعت فى آهل المدينة ء. 


و رآهم بقيأدة اق ہز تة يساورون المد 


فزاده ذلك :نفورآ مهم فوق تفوره . 
هذ! ما رآه من فاد جره اروج على الحكام » وجرته الفتن » لذلك ٠‏ 
کان مبغضاً لکل خروج ٠‏ الكل داعية إليه » ولم بنظر إلى الخارجين على 
الك تقر ظز ة ازى » لان التجارب اتی رآها » وال عل خبرھا فی 
ماضى: ال مة جعلته لا يمع فى تغبير الال من ظل إلى عذل با لخروج ؛ بل 
ری فی الر وج فوضى تفسد ولا تصاح وتزعج الأمنين ء ولا ترد ظلماً ؛ 
ولعل تلك كانت نظرته إلى العلو بين الذين خرجوا فى عصره على الح 
الام وی »کا حك التاريخ عن خروج زید بن على وابنه وحفیده على 
الاموين » إذهى ل نجاو زآنما فتن آزعجت الآمنين » ول تدفع ظالظالین» 
ولو کان القا مون مہا من ذو القضل ؤال سكانة زد بن على رض أقه عنه ۰ 
ادات د مالا رض الا سقرار وبر أن صلاح خال الامة ‏ 
سيۇدى لا عالة إلى صلاح حکامما وبرى أنه يحب البده بإصلاح الرعية ٠‏ 
انما الأأصل » وهى الشجرة » والحكام مرتما » والأرة دان من جنس 
شجر تہاء تستمد عناصر کو نها منہا » فان كانت طيبة صا حة فی كدذلل » 
ولا نی أحد من شجر غير مره » ولا نحيا مرة فى غير شجر ها 
۹ - ل يکر مالك عند خروج الخارجين فی کون بنی أمية انوا 
عل حق أ وکانوا على باطل ف توم » وإن هکان بعتقد أن نظام تولم م 
يکن هو النظام الإسلا یکا سنبين »ىكنەم ببح الخروج علیہم ۰ اکان 


ميل إل الاستقرار» ولانه کان پستمد حکه من الوقائع لا من النظراتجردء 
فر رأی اروج فوضی لا تؤدى إلى إقامة الح » ورأی فالاستةرار 
ولو تحت سلطان حكومة لم تكن طريةة توليما طررقة شرعية - 
مرات طينة . 

ولمل طبيعته المادئة المطمثنة » وميله إلى الدعة والاطمئنان من ساب 
ترجیح ذلك المزع عنده » وأګاهه إلى ذلك النحو من التفكير » وإن كان 
هو الخلص التقى الذى لا خشى فى اله لومة لانم ؛ ولعل بعض الكتاب 
قد فم من هذا الموقف رضحاه عن حك الاموين › أو تأ بيده هم > والحق 
آنه م يكن بالنسبة لهم راضباً » أو ساخطاً » بل كان يسخط على الخروج › 
لته فتنة أباً كان داعبا » وقد برى فى الاستقرار سيل التغيير والتبديل » 
والانتقال من غير الصاح إلى الصاح ء ومن الصال إلى الاصلح . 

۰ - جاء الك العبامى » وقد سبقته اضطرابات شديدة فىأ كر 
البقاع الإسلامية » وحروب شديدة اشتجرت فما السيوف الإسلامية 1 
وكان بأس المسلمين et!‏ شدیداً > وكان المسلو ن فی دور من الفتن مدهم» 
٠‏ وغزيت المدينة وقتل أبناء المماجرين والانصار على آيدى ا خوار جف ظلمات 
هذه الفتن » فلا بد أن يكون مالك الذى لا يستطيب إلا الاستقر ار ولايزع 
إلا إلى الامن والاطمثنان » والذى برى أن الصلاح يكون لاشعب ولا » 
غير راض عن ذلك ولم تستقم الأمور فى مطلع الدولة ‏ فكان عخشى أن 
يصير أمر الامة سدداً بدا وكان الاستقرار .حلا عل به إطالبوه » ولا 
بجحدوه » وأمنية تتمنى » ولا واقع عققما » فلابد إذن أن يكون مالل سا خط 
غير راض » لا لانه بغض بى المباس وعب بى آمية ء بل لاه قد ذهب 
الاستقرار الذى کان ينعم به» والاطمئنان الذى كان بجكنه من مواصلة 
حيانه الفكربة آمناً هادا . | 

ولا استقرت ال مور بعد أن قضى بو جعفر على عار جة العلويين عليه 

( م ٠١‏ مال ) 


EES 
| : رضی مالك بعد سخطه ا موقفه من المباسیين كوقفەمن الامو بين‎ 
4 لاری فىطربقة تولا الطربق الشرعى الذى اتبعف اختیارآی بکر»وعمرء‎ 
» وعمان.رضی أله عنم »› ولكنه برضی ب اطا م لان فہه ما للفو ضی‎ 
حفظا لمن » ودفعاً لافتن » وإن اه لا بغير ما بقوم حتى بغبيروا‎ 
ما بأنفسهم . ا‎ 
ولقد و ۴ بی العباس سامعین ہے اه مسترشدین‎ 11 
٠ بو اعظه ء فشجمه ذلك على الاتصال ٣م وقبول هدايم ۽ غر باحث هن‎ 
٠ لصلتمم القر ية بالنى‎ ١ «صدرها : وذاك لان الخحلفاء العباس‌يین کانو‎ 
حسبون لاا نفسمم منزلة دينية توجب عليهم أن يكو نوا على صلة بالعلماء ء‎ 
وآن تكو ن أعبامم امن الشرع اعتبار > وکانوا بجممون جما متنا‎ 
_ ببن‌الانغاس فى اللو والترف » وبين النزعة الدينية »فم بحترعون من اللذائذ‎ 
.والشموات ويوغلون فى بعض المشتبهات + وبجوهون حول ی الحرمات»‎ 
٠» بل ر ما استساغما بعضېم ؛ وف الوقت ذاته يستمعون إلى مواعظ العلماء‎ 
وبطلبونما > ويىكون عند ماعا ؛ كام الرهاد ال بدال »> ولقد وجدنا‎ 
رسائل کشیرة من زهاد وعباد وعلماه کانت ترسل لارشيد ويذكر. بعض‎ 
. الم رخین أن هکان پبکی عند سماعما > ووجدنا الرشيد فى جبابة الخراج‎ 
٠ والضر ائب پدترشد بای بوسف » ویستمع الى حم الدين » فيكىتبذاك‎ 
الإمام له الأوامر الدينية فيما بلغة تجمع بين الحقيقة والبكياسة » ونجعل‎ : 
. الحقائق الدينية الثابتة مقبولة لدی ذللك الحا کج المتبدەستساغةء‎ ٠ 
س ا المنصور و المہدى زالرشید إلى الج ¢ فیکور ن من عنارتہما بالل‎ 
والعلباء» والدن وحامليه » أن يلتقوأ م » وأن ختصوا مالكا باللقاء‎ 
A a ٠ وفضل التقدم والصدارة فى مجالسمم‎ 
س ركان مالك لما لا يصن بمذه النصأح + وأيدل بها وقد‎ ۳ ٠ 
. كرا يعض هده النصاح وم واعظه هم‎ 
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وەن أحوال العصر » ومن عله بالاثار ¢ وأخبار الراشدن رې 
أيه ere‏ سد رأه فی الخلافة وطاعة المحاكين ١ا‏ سنىین ذلا فى 
موضعه من عثنا . 


× ۳ س ولفتقل بعد ذلاك إلى الحال الاجناعبة فى العصر الذى أظل ٠‏ 
مالکا » وکان مالك على عل با أو ماعا فيا . 
وأظہر مظاهر هذه اللبياة أنالمدنالإسلامية كانت وج بعناصر مختلفة 
من ف روس وروم وهنود وعرب » وقد أتسعت رقعة الدولة الإسلامية فہی 
من الأ نداس غر با إلى المالك الى تصاقب الصينشر قا » وكثرت فما الحو اضر ؛ 
وقد تفرق ف القديم أصحاب رسول اله ی فی عصر عمان وماوليه 
من العصو ر» فكان لكل تلاميذ» وآراء فقمية توالم ماعليه أهل تلاك المان» 
م إن كل مدينة كانت هكا خصائصما الاجتاعة » والتجارية » والعلبة ء 
وتريد أن تسكون ها المسكانة السامية بكرة علماما وفقباها . 


وقد وف | FS‏ الت راه ارال لاغ 


لذا أطللت على متتهى المملسك الإسلامية من جية لغرب » حيث 
٠‏ جزيزة الأندلس » وجدت مدينة قرطبة تستعد إلى مساواة بغداد تي 
نظر الامير الجليل عبد الرمن بن معاوية مسمس الدرلة الأموية فى 
الأاندلس > ونجد فى أفريقيا مدينة الفيروان الى ورت عظمة المان . 
الإفريقية الرومانية > وأتهى جاها » ونجد بعد ذلاى :مدينة الفمطاطل 
حاضرة «صر » وقد جمع مسجدها الأعظم حلقات العلماء الذين أبقوا اهم 
٠آ‏ کیر الاآثار فى الاجتماد والاستنباط » وهم الذين أظمرو! للناس كافة فقه 
الام انجتمدين على اختلاف مذأهیم . . والمطلع عل ما كىت »ۇر خو 
ها اللہ رى له من الحضارة ف العم والتجارة والصباعة ما ل قل عن 
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مد نة بعداد < ا دمشق » افہی ون زابلا آة الخلافة :1 تزل حافظة 
لاك العظمة الى ور ما اها بنو آمية » ولاتزال الكوفة والبصرة آهلتين 
بالعاماء و لے کاء وم قرب بداد مهما م تستطع بعظم تا :أن کف 
شمسما » لان البصرة كانت اللغر الأعظم لتجارة البند » والكوفة مةر 
ال صر العرق . وإذا توجہت إلى الشرق مدن مرو › ونوسابور 
وغبرها من المدن المظام › وقد استلرمت الحضارة اتساع نطاق التجارة 
والزراعة والصناعة » وكل هذا قد بلغ آشدہ فی هذا الدور ؛ حتی صارت 
الرقعة الإسلامية زهو عطارتما على كل حضارة سبقتما انا خلاصة 
حضارات مختلفة : ولا مزاء فى أن اذلك أ رآکیراً فى الفقه › لا نه مکن 
لقانم به من وضع المسائل الختلفة » ليستندط الجواب نبا .. 

۴ - هذه حال المدائن الإسلامية بشكل عام من اة ا 
واأص لاع ا فواحی الحضارة والنزوع العلم ی فی کل مد نة « وکان تکل 
| مدينة موج بأمشاج مختلفة من أجناس متباينة الأرومة › وکل عمل خضارة 
جنه فى أطواء نفسه »› ومكان حسه » و إن الجتمح الذى بكر ن على هذه 
الشاكلة كث فيه الأحدات الاجتاعية إذ تمدو فيه مظاهر عتلفة من 
تفاعل تلك الخصائص الجاسية وللكل حادثة حكما من الشرع ء 
فإن الشربغة الإسلامية شريعة عامة كم بالإباحة أو المنع فى كل ال حداث 
دقيةما و جايام |» ومن شأن دراسة هذه الا جدات أن وسح عقل ‏ الفقيه ء› 
وتفتق ذهنه إلى استخراج المسائل وتوسع فيه ناحية e‏ ت 
ضوا ابظ عامة لجنس الفروع المتمانة. 


وإذاكانت المدن EE‏ چ کل هذه م ك البازةء ¢ الى 


(۱) داجع کیتاب تار د غ اربع الإسلای ید هذ( مستو ف dl‏ عر 
اجتباد 0 أصجاب المذاهب . 
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کانت مزارآً اسکل المسلہین » ولا زالت كذلك إل الیوم‌تریفیماکلالالوان . 
وكل الصور » وكل أشكال الحياة ؛ فإن الناس اتون إليما من كل فج عميق» 
وأفئدتم تهوی ليما إجابة لدعوة [براهم عليه السلام » فا مقي مدن الحجاز 
برى فيما كل الالو ان الاجنماعية للمسلمين فا لجيج الزائر ين الذين يفدون 
إليما » وبطلع على أعراف اناس الختلفين با مشاهدة والميان ء لابا لخر 
والسيان . 
فالمدينة الى كانت إايما المجرة » وها الروضة الشر ية والمسجدالنبوى» 
كانت ٠زا‏ المسلهين فى حجيجهم » بتيمنون بالق ام فيما » واللبث بجوار 
رسول انه ل » فلا ارتضاها مالاك مقاماً له » كان فيا كل عراف الناسء 
وصور معاملاتم فى ابجلة > ومعايش م واش الهم الاجناعية . 
٠‏ - هذه إشارة موجزة أشد الإيجاز إلى النواحى الاجماعية › 
) أما النواحى العقلبة فى عصرمالك » فترجح إلى ناحبتين » إحداهما : الأفكار 
العقلبة الى سادت ذاك العصر » و انيما : الدراسات الدينية فيه » ومنزلة 
المدرنة منها » ومكانتما من الدراسات الى تتصل بالفقه » والعلوم الدينية عامة. 
أما الناحية الأول فن الق علينا عند بيانما أن نشير إلى اللأفكار الى 
كانت تبلبل عقول بعض _المسلمين » وذاك أن العصر الاموى » والعصر 
٠‏ المباسى الأول » كانت البلاد الإسلامبة عموما » والعراق خصوصامسترادا ‏ 
لافكار ومذاهب تدس بين المسلمين فى الحخفاء » لتفسد عقيدتم ا 
لتحیرم فى أمور دينہم وتلبس عليمم الواضح السائغ المستقي بأمور يصعب 
على العقل ازدرادها » أو لايعرف العقل البشرى حقيقة كنهما › مثل 
البحث فى القضاء والقدر » وإرادة الإنسان هى حرة » فيكون التسكليف 
معقولا » وال جزاء مقمولا أم أن الإنسان ايس له إرأدة حرة »› فيبحث عن 
حكة التكايف » وغابته » وداعيته  .‏ 


0 الکلام فی مسأل ألقدر ء وحرية الإرادة الإنانية قدرم وظېر فی = 
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س العصور الإسلامية الأولى . ولكنه لم يكن قويا فى عصر الراشدين ولم يكن 
ویر جد لا بيهم ۰ رزوی أن عر بن الطاب تی بس ارق فقال له سرقت : 
فقال قضاه الله . فاس به ا بده .. وضرب أسواطا . فقمل له فى ذلك . 
قال : القظع لل مرقة : والجلد لما کذپ عل الله ٠‏ ۰ 
و ةد زعم بءض الذين اشت رکو ا فی قتل عنان آم ما قتلوه . إا قله الله ۰ 
وحین حصموه تال بم له : الله هو ر اذى رمك . فقال عمان رضی الله عه : 
کذبعم ل رمائی ایت ما آخطآنی .. 
ولا جاء عېد على رضى اله عنه . وکیثرت المناقشات حول 2 ثم حول 
مر تكب الذنب كانت المناقشة فى ی آم القدر . 
وجاء فی شرح ج البلاغة لانن ى ادد :د قام شيخ إلى على عليه السلام 
فقال : أخبرنا عن مسيرنا إلى ألشام آكان بقضاء اله وقدره ؟ فقال على : والذى 
فلق الحة . وبرأً النسبة . ما وطثنا موطنا . ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله 
وقدره . فقال اله شيخ . قعل الله آحتسب عنائی . ما س لى من الاجر شيا . 
فال : أا الشيخ ةد عظم اه جر فی سیرک ونم سائرون ۰ وف منصرفک 
وأتم منصر فون . ولم تسکو وا فی شیء من e‏ مکرهین ولا مضطرنن . 
فقال الشيخ . وكيف والقضاء والقدر ساانا . ! ؟ فقال وبحك لعلك ظننت 
قضاء لازم . وقدزاً حتا . لو کاس كيذلك لبطل الثواب زالعقاب والوعد 
والوعيد والامر والنہى ذل 7ت لاتمة من الله لمذنب ولا دة لجسن » ولم يكن ٠‏ 
الحسن أولى بالمدح من الممىء » ولا المسىء أولى بالنم من الحسن . تلك مقالة 
ماد الأوثان وجنود الشيطان وش مود الزور أهل الس عن الصواب . 
وم قدرية هذه الامة وجوسما ناته الله أ تخییر ا آخبیراً . ونی تحذيرآ وكلف تيسياً تیسیراً . 
ول بعص مفاؤباً . ول بطع کارها ول پرسل آ برسل الرسل إلى خلقه عبثا . ولم خلق 
السموات والادض وما پینہماً باطلا | باطلا ذلك ظن الذین گفروا . فويل الذن 


کفروا من لار . فال ايخ : فا القضاء م القدر اللذان ما سرنا لا ما . فقال a‏ 
هو الام من الله والح . 2 تلا قوله تعالى و وقضى ربك آلا تمبدوا إلا زیا 4 
فنهض الشيخ مسرورا ة وهو يقول : 
نت الإمام اذى نرجو بطاعتهٍ يوم النشور من الرحہمن رضواا 
أو حت من دیننا ما کان ملتسا جراك ربك عا فيه إحسانا 


ت ١ه‏ ج 

وكانت هذه الجادلات تثار بين المسلمين بتدبير خنى › ليضطربوا فى 

فم ديهم > وليجد خصوم الإسلام منفذآً ينالو نه منه » وليستطيعوا أن 
يقيموا المحاجز ات حى منعوا عنه المعتنقين لدين هؤ لاء المدبرين . 
ولقد كان ذاك الدس انى لتشكيك المسلمين » وتفر يق آرامم»وإثارة 
المنازعات الفسكرية بينهم له مظاهره الو اقعة الى لا يشك فی دلالتپا علی‌آن 
أفكار! غر دة عن الإسلام والمسلمين تذاع بینهم لتثير جدهم > ووجدنا ` 
فى كتاب العصر العبامى منيشير إلى تلك الأ بدى الخفية » فو جدنا ا لجاحظ 
فی بعض رساثله عصی بعض ما بذ کره النصاری فا بينم ؛ لبثیروا بین 


المسلمين آف کار دون فما حارة المسيحية . 


ولقد وجدنا فی تاریخ عض المسيخيين ء وهو بوحنا الدمشقی الذى 
کن ف خلمه ة الاموين زى عېد هشام بن عبد الك ما بدل على آنه کان م 
المسسحمين ما بجادلون به المسلمين فى شان دنهم »وقد جاء فی کتاب ر راھ ` 


الإسلام أن هكان قول : إذا سألك المرب » ما تقول فى المسيح ؟فقل إنهكلدة 


اه . ثم ليسآل النصران المسل ء بم مى المسبح ف القرآن ؟ وليرفض آن 
بتكل بشىء» حى يبه المسلء فإنه سيضطر إلى أن قول « إنما المسيح 
عیسی بن مرجم رسول القه » وکابته آلقاها إلى مرم » وروح منه > › فإذا 
آجاب بذلك فاسأله عن كابة الله وروحه » خلوةة أو غير مخلوقة › فإن قال 
مخلوقة » فلیر د عليه بن الله کان » ول تکن له كلبة ولا روح › فإن قلت 
ذلك » فسيفحم العر ن » لان من يرى هذا الرآى زنديق فى نظر المسلمين 
ونریمن هذا آنه بين مواضع الحجة فى نظره » وكيف يفحم العرى» 

م يحرم إلى مسألة قدم کلام انه تعالی ؛ ایدریء بہا فی دعواه ؛ وإ ن كانت 
لا تغنی فی الح فتلا > لان إضافة الكلمة إلى اله » وکون الروح من اله 
لا يدل على قدمہا لان الكلمة الى خلقما أته سبحانه وتعالى ليست قدية » ٠‏ 


وكذلك الروح الذى عخلقه وسمي عيسي بكلمة اقه ۽ لانه نشا مجرد كلمة 


أله 4 . فکان ٠ن‏ غير ا آبءُ ركذاك روا ن المادة ) 
الأولى للحى مقتضى السنة العامة النى سنما القه فى البشر لم كز عار َة إجادهء 
والاشخاص «وصفول بأظمر أحواهم ٠‏ . 

م کم لقنم ما عد قدا لمہادىء انلا فیتسکام فی آعدد از و 0 
وف الطلاق » وفى الحلل ء م شير بينم كاذب حول النی طا فبخترع 
قصة عشق انى 5 لز یاب بات حش ؛ وهی زوج ارید» وهکذاء م 

بذ كر أن تقديس الحجر السود ءكتقديس الصليب . | 
ولا بكتنىبكل ذلك » بل يدفع بالجادلين » ليجرو! المسلمين إلىا وض 

فى مسألة القدر » وإرادة الإنسان » وحرية هذه الإرادة ؤجبرها ° . 
ويقذفى بالعقل العرب فى تبه من الجادلات » وير بينم طائفة من المشاكل ‏ 
الففكر؛ بة المعقدة » تضايلا للمسلمين » وإيقاعاً للفرقة بيهم » وإثارة . 
للا“هواء والنحل › وليتفرقو | شيعا وأحزابا فكرية . وكل ذللف من رجل ٠.‏ 
قد احتضنه البيت الاموى ؛ » ورباه » ورعی أباه من قبل . ) 

۱۱٦‏ ولقد کان وار ذلك الاحتكار الفكرى حرکه فكربة 

آخری » ابتدأت ف العصر الاموی» و نمت وآتت أ كلما فى المصر العباسى» 
- تلك هى حركة الاتصال بالفلسفة اليو نانية » فقد ابتدأت فى عبدالا موبين ء 
وقال ابن خا کان فى ذلك : إن خالد بن معاو ية کان من أعل قرإش بفنون 

الل » وله كلام فى صنعة كنا والطب » وكان بصيرآ ذبن ‌العلمينمتقناً 
)ا »وله رسائل دالة على معرفته وراعته» وأخذ الصنعة عن رجل من 
الرهان سمه راش الروی > وله فہا ثلاث رسائل > آضمنلت [حداهن 
ما جری له مح بريانس المذكور › وصورة تعامه مله »› واش الى 

أشار إلبماء . 


ٍ جار کل ماقم ف اتل الجاحظ انی یما کل ٠‏ ونی کل ت 
الإسلام وکاب الخطرطات المرة الاپ e‏ 


= 0۳ا —~ 


ولقد مى ذلاك الاتصال الفكرى هذه الفاسفمة حركة الترجمة الى نقات 
إرسال الفسكر البونانى » والفار٠ى‏ والمندى ف العصر العباسى » وكان 
لذلاك أره فى الفسكر الإسلاى » وكان تأثيره مختاف الانواع على حاب ' 
٠‏ قوة العمل وألدين عند هن نال من هذه الفلسمة » فن الناس من كانت له 
عقول مستقيمة » وإعان صادق › فكانوا بقوة عة وهم ء وقوة إ مانم 
يسیطرون عل ما ,رد [ليمم ن آفكار › فتضط مما نفوسمم » ويستفیدون 
منہا اء فی تفسکیر م ومدا رکم > ورياضة لعقوهم » ومنم من لا تقوی 
نفو م على اح )ها فتضطر ب عۀو هم عندو رودها بين قد ٤ا‏ و جدیدهاء 
فتكون فى فوضى فكرة لا استقرار فيماء ولذلك رأینا قوما بعضېم شعراء؛ 
وبعضمم کتاب › وبعضمم نتسبون لعل قد فزتمم تلاك الافكار فلم تقو 
عل هضمما عقوم ¢ فاضطر بوا وصاروا حائرین 

وقد وجد بجحوار هؤلاء زنادقة كا بينا كانوا بعلنون آراء مفسدة لاجاعة 
الإسلامية » ويتناجون بأمور هادمة الإسلام » ويدبرون الام كيدا لأهلهء 

۰ وتهويناً لشأنه » ومنهم من کانوا بريدون نقض الك الإسلاى » وإحاء 
الحم الفارسى القد كما حدث من المقنع الخراسانی الذی خر جع لالدو ل 
العباسية فى ءصر المہدى كا أشرنا. 

۷ - كانت الأمور السابقة كلها سيا فی حدوث منازعات فكر ية › 
والتحام بين آراء وعقائد متباينة مضطر بة » وإذا كان مالاك قد عاش فى هذا 
العصر ؛ فلابد أن يكون قد وصل إلى مسمعه شىء من تلاك الافكارالمتضارية 
وقد آشرنا ف أثناء كلامنا فى حياته إلى أنه كان على عل بشثون النحل المتباينة 
ولدکنه ماکان خوض ف شأنما ٠‏ وما كان يسمح لأحد أن جرى الباقشة 
حو طا » لته ماکان يسوخ للعال أن بتسکلم بکل ما یل » بل کان بطالبه 
بالا ت کا ملا عا فيد » وبطيقه ااسأمعون؛ وتستسپغه او و 
مریء اماق + رلا کون ويا . 


: ا 
U‏ 


نعم إنه ل یکن على عل بها بالقدر الذ ی کان بعلم به أبو حنيفة الذى 
عاضره > لان با حنبفة كان بالعراق موطن ذلك التناحر » وكان مالك 
بامدينة وهى نائية فى ال جزبرة العريية » ولم يكن العلل الراأج فيا من ذلك 
ااصنف الذى كان بروج فى البصرة والكوفة » إذ علم الذى كانت تروج 
س وقه هو عل الكتاب والسنة والاسقنباط الفةہی عت ظلہما وعل مالك 
کان ذلاف . ثم عل المللى والنحل وغيرها . 


۸ - تلاك هى المنازع الفكر بة فى عصر مالك ٠‏ وقد كان عل عل 
مہا . وان تأثيرها فيه سلبباً . عل السكثير من . وتحافت عنها نفسه . كن ٠‏ 
عل الشر ليجتنبه . لا كن بول الخير ليتبعه . ۰ 
وقد آن لنا آن نتكام على العصر فى العلوم الدينية : 


القد كان المل, فى صدر الإسلام بتجه إلى التلتقى بالسماع » ولم يدون فى 

الكتب فلها اعبت طو اف من‌الناسللعكوف علىالعلو م المختافة يدرسونماء. 
ویذاکرونما إتجه العلباء فى آخر العصر الاموى إلى التدوبن وأخذت العاوم 

تتميز » وصار ا۔کل عام علباء قد اختصوا به . بتعمقون فه . وبضبطون 

قواعده . لذلك أخذ اافقماء والحدثون فى تدوين الحديث والفقه منذ العصر 

الاموى . فقد كان فقبأء الحجاز بجحمعون فتاوى عبد الله بن عبر . وعائشة 

وان عباس ٠‏ ومن جاء بعدهم من كبار التابعين بالمدينة . وينظرون فيا . 

ویستنہطون منا ویقر‌ون عایا » کاکان العراقیون بحمعون‌فتاوی عبد اله 

ان مسعود » وقضابا على وفتاویه » وقضاباشرح وغیره من قضاة ااسكوفة » 

۴ يستخرجون هنبا ويستنبطون » فلا جاء العصر المبامى اتسعت آفاق , 
التدون فى الحديث وذرسوە ھا ترتیاً فقا .. 

li‏ كن الأمر مقصورآ على هولاء » فقد كان فقباء الشيعة يدونون 

آراء م . وقد کشف عض الاثار فی میلانو › وجد من ہیما خطوط منسوب 


ا 


للامام زيد الذى استشمد سنة ٠۲۲‏ . وهو فى الفقه » وكتاب امجموع 
المطبوع المتداولينسب إلىذلك الإمام . وسواء أصحت النسبة آم ل تصنى» 
فن المؤكد أن الشيعة اازبدية فى عصر مالك كانت ها آراء فقهية معروفة ء 
وکان مالك متصلا عفر الصادق ٩‏ وروی عنه رضى اله عنما . 

۲ هذا ولا نشی أن العصر کان عصر مناظرات › فناظرات ٠‏ 
شديدة الاجب قوبة بين الفرق الختلفة » بين الشيعة والماعة » وبين الخوارج 
وغيرم وبين آهل الأهواء جلة وغيرهم » برحل العلاء لاجل هذه 
ال1ناظرات » فعض علماء البصرة برحلون إلى الكوفة فة ليناظروا علماءهاء 
وكذاك علماه ألنصرة . 

وكانت المناظرات الفقهية فى مومسم المج » فترى أبا حنيفة يتذكر فى 
المسائل الفقهية مع مالك ؛ وبقناظر مع الأوزاعى › وكانت تلاك المناظرات 
الفقهية أخصب » وأكثر إنتاجاً من غير ها . وإن مالك رضى اله عنه كان 
ينفر من الجدل العلمى الذى بكون الغرض منه السبق » والفوز » ولذلك 


جبه الرشيد بةوله ليس العلم كالاحريش بين الاثم والدب5 لا طلب منه 
مناظرة أف اوسف ¢ وکان اعد الجدل ف ادن لآ تج شيا ء وأنه سەد 0 


والكنه قد أآثر عنه أنه كان يناظر العلماء المخلصين فى كثير من الاحيان › 
فېو بناظر آبا حایفة حى ؛عرق المناظر ة معه و بقل لايع أنه لفقیه بامصری» 
ویناظر با جمفرز المخصور» ويرسل الرسائل لمن بخالفونه يدغوم إلى ريه 
وله له ما كان يعتبر تلك المناظرت الى يقصد بها إلى طلب الحتى اجرد من 
قبيل الجدل الذى نى عنه » لان الأول لا يقصد منما الغلب واحتباز 


انجاالس »بل يقصد ا طلب احق › وھ خالية من المراء وعری لاط 


بل تحرى الحتى » والإخلاص يسودها . 


)۱( آنالدارس لفقه الشيعة الإمامية برى E‏ بین آرائم ق العقود 
ا وآراء المالكىة . 


٣۰ ٠‏ - ولقد ظمرت فى عصر مالك ظاهرة بينة ۽ واضحة الا :فى 
ميز الأراء » وهو تيز كل مدية ٠ن‏ المدائن المشمورة بالعل بناحيةمن نواحى 
الفكر » فالبصرة مثلاكانت تنميز فى علومما الديندسة بالمسائل الى تتصل 
بالعقيدة . فكانت ما الفرق الختلفة الى اكام فى فلسغة اأمقاند » وكان 
ہما علماء فی الوعظ والقصص کكالحسن البصرى وكان ممافقه قليل:والسكوفة 
کان بها الفقه العراق الذى بقوم عل آثاز ابن مسعود » وآراء [براهي النخی 
ومدرسته الى کان بمثاہا درس حاد بن آي سلمان» م درس او اة 
من بعده » وقد كان فيم| الفقه التقدر ی › وفقه القاس و کک وشکل 
س واضح . . ودمشق کان ما الفقه رقوم‌علیتعرف آثار لصحا بة وألتأرعين؛ 
وقلیل من الآراء > ومثل هذا الفقه الأوزاعی ومدرسته»وقد کان الاوزاعی 
على عل بااسنة ٠‏ ولم يكن محا كالك رضی اه عنه . 
أما المدينة » فقد كان ما الخدت » وكات بها أثار السلف الصاح » 

وکانت ا آراء الصحابة الذین امتازوا بالرآ ی کعمر رضی اته عنه » وزید 
ابن ثابت» ومن تلق عام من بعدم » فما کان الحديت» والسنة » والرأى » 
ولاخصما بكلمة . 


المدينة 


۹ ہہ کانت الدنة ال الله م ء a‏ نزل الشرع 
الإسلای‌وأنشئت الد نة الفاضلة الى كان ساس ك فیما = الته تمالی» 
فالشرائع الدينبة ما عدا العقيدة والصلوات »كلما نزل بالمدينة > وبها سنة 
رسول اله ا به فى القضاء ع ۳ رآن > وبیانه » وتفسیره ؛ وإعلان 
أحكامه لاناس » فلما انتقل النى لا إلى الرفيق الأ على كانت الدينة قصبة 

.الدول الإسلامية ء وهو طن الحلافةء وفيم) : تفتق عقل الصحابة ىاستخراج 
آحکام إسلامية تصلح لا جد من شئون فی انجتمعات الإسلاميةءبعد الغ توح 


لن — 

الى كرت » واتسعت بها رقعة الإسلام » لذلك» ولأسباب أخرئ تتصل 
عحسن السياسة » وتدبير الام على أ كل وجه آبقی آمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ‏ كثر الفقماء من الصحابة بجواره يستشيرم ويستفتيمم»وكون 
منهم مجلس شوراه » ولما قتل الفاروق رضى اه عنه . وآ لت الخلافة إلى 
عمان رض اله عنه » “مح لاصحابة الذين احتج زم عمر أن يخر جوا إلىالاقطار 
المفتوحة » فكانوا نورا وعرفاناً ما » وكذاك كان الأمر فى عبد عل رضى 
الله عنه » وهو نفسه خرج من المدينة إلى الكو فة » وكان ملازموه الأصل 
العلبى لمدرسة الكوفة › ما تلقوه علية من فتاوى وأقضية » وما رووه عنه 
من أحادیث لہ وة . 


فلہا جاء ال -§ الأموى رز من بقى من ألصحابة > هم وتابعوهم إل 
المدينة لييتعدوا عن ذوى السلطان.٠‏ ولكلا :کون ف. وجودم على القرب 
منم ما يدل على رضام بکل ما باون وما بمعلون »ول يبق حول معاوية 
إلا الذین شايعوه. كعمرو بن العاص » ومن .لف لفسه » وسلا مثل 
ا 
ثم لسا جاءت خلافة پرید ءام حک آل موان . واشتدت‌الفتن وکٹر 
الخعروج كان العلماء من التابعين بحدون فى جوار الحرم النبوى ؛ حيث آثار 
الرسول وصحبه الا كرمين قا مةء وعكفوا على الدراسات الدينية » وبيان 
أمور الدين للناس » فيا بحد من الأحداث » حى إن عر بن عبد العزيز 
لما أراد أن يفقه الناس فى أمور دينہم لم جد إلا المدينة 2 علباثہا» 
ايجد منهم المرشدين والمفقين . 
)١(‏ كانت المدينة مصدر المعرفة فى مصر الراشدين » حتى أن ابن عباس 
عندما كان با لبصرة وحث على صدقة الفطر أمر من باليصرة من أهل المدينة أن 
بماموها الناس . 


tk 


> ن ولقد قال عبر بن عبد المزیز : « إن للإسلام‎ ٢٣ 
و ا وسنناً » فن عمل مہا است کل الإ مان » ومن لم يعملا ) ستکل‎ 
٠ الإعان » فإن أعش أعلكوها وأملدک ع »وإ آم فا أناعلى‎ 
, ٤ فشک : تربص‎ 
وف .سدیل ذلك اا معام ا ذلك الإمام العادل طر شن « كلها کان‎ 
پبتدیء بالهدابةفيەمنالمدنة أو فما أنه أمر بتر بقغلماء المدينةف الاه مار‎ 
٠ ليعلموا اناس وبرشدوهم » وینوا هم حدود الإسلام وشرائعه ؛ فانتشر‎ 
ولعل لاء التابعين الذين انبعثوا من المدينة‎ )١( الفقه » وغم الإرشاد بهم‎ 
حی نمم | دوا‎ ٤ هم الین 0 8 المسلمين ف شال إفريقية ءل المدينة‎ 
سوي .مالا يعو نه عندها وجد مذهبه » للانه هو ألذى عاش بالمدينة طول‎ 
فى فةٻه عن‎ e حياته > وتلقی علمه با ولم پرتو من غیر‎ 
: غير مصادرها م‎ 
انيما اا بأن تدون السنة المشمورة با لمدينة › فقد كتب إلى‎ 
قاضيما ی بکر بن حزم من قبله أن يدون ذلك › فقد جاه فى الموطاً ا‎ 
امد بن الحسن عن مالك عن ی بن سعید آن شر بن عبد المزيز كلتب‎ 
إل آی بک عمد بی حزم أن انظر ما کان من حدذبت رسول اه ل‎ 
آي سنة أو وهاءء فا كنتب لى » فإنى خفت دروس العم ء > وذهاب العلماءء‎ 
و جاه فی المدارك : و كتب عبر بن عبد العز يز إلى أب بكر بن حزم أن يمع‎ 
٠ الات‎ ٤ ل“ الان!» وکتب بہا ليه فتوی وقد کت ف‎ : 
n 


عمف ا ليه ° 


د e‏ ربن عبد مزير خب ب إل 1 الامصار بل اأسنن 
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وألفقه ويكتب إلى آهل المدينة يسألمم عا مضى ويعملون با دهم . ٠‏ 
۳ - ولا يصح لأحد أن بقول إن الفقه والسنة كانا فى المدينة 

وحدها من کل ال وجوه › فإن أصحاب رسول اله َم قد تفرقوا فی 
الأمصار » وحيكا حلواكانوا مصدر الور والعرفان » ولكن المدينة كانت 
أوفر حظاً » فكان من بها من الصحابة والتابعين أ كثر عدداً » فوق ما فيا 
من أعلام واضحة تكشف عن الشرع الاسلای ومناهجه»وقدقال ابن الم 
فى بيان المفتين من الصحابة وتلاميذهم : « والدين والفقه انتشروا ف الامة 
عن أصحاب ابن مسعود » وأصحاب زيد بن ثابت » وأصحاب عبد اق 
ابن عباس ؛ فلم الناس _ عامته عن هو لاء الأربعة ».فآما أهل المدينة › 
فعلمېم عن أصحاب زيد بن ثابت ؛ وعبد أقه بن عبر » وأما آهل مك » 
فعلمهم عن أصحاب عبد اقه بن عباس » وأما أل العراق » فعلمم عن 


أصحاب عك أيه ن ممەعو د ۰ 


ونقل ابن لقم عن أبن جررر أنه قال: «وقد قیل إن ابن عر» و جماعةمن 
بعده بالمدينة من آصحاب رسول اه لاء [نما یفتون عذهب زید بن ثابت 
وما کانوا حفظوا عنه من ونوا حفظوا فيه عن رسول اله ل )٩(‏ . . 

وليس القصر الذى ذكره حقبقياً » فإن من اصحاب رسول اہ ولا 

غير هلا ءکثیرین » فعمر رضی اه عنه کان من عل أصحاب رسول اه 
ی إن لم یکن أعلمم » ولقد كان الشعى رضى اه عنه بقول ۲ من سره 
أن أخذ بالوثيقة فى القضاء فليآًخذ بقضاء عمر » وقال مجاهد : إذا اختلف 
الناس فی شیء فانظروا ما صنع عبر » فخذوا به » وقال ابن المسیب ما أعل 
احداً بعد سول ات چ ل لز أعل من عمر بن الخطاب . 


. م٣ المدارك ص‎ )١( 
4+ ۱۷٠ | أعلام الموقعين ص‎ )۲( 
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و ولم فتاری وأقصية و ا بن عفان فتاری و أقضية > و اة 

ضی الله عنما فتاوی وكانت مقدمة ف الع وقد آخن عنما القاس ابن خا 
عمد بن أن بكر » وعروة بن الان ااا 

وف الى إن أصحاب أوائك اللأصحاب الأربعة لسابق ذکرم رووا 
فه ھۇلاء الأربعة > ورووأمعه فق کھیر ین من اأصحابة رضى اله عنهم ٤‏ 
فعید أله بن عر کان روی فقه بيه » وأصحاب أبن مسعود رووا مع آرائه 
فقه على ابن آي طالب بالكوفة وى الحق إن أبن مسعود وابن عءروزيد 
أبن ثابٹ کانوا جیا پنزعون عن قوس گر » وکانوا پشارکو نه کثیرآً ف 
آرائه وأقضيته . 

۴ د و[ذا کان عبر رضی اه عنه قد صدر عن رأبه آو وافقه ف. 
رأيه آ كش الصحابة الذین کانوا فى عصره والذين كان بخصمم بشوراه كعلى 
وزید وابن مس هود وابن عباس › وغیرهم من علية أصحاب رسول اله 
YY‏ فن بروی فقه عار معه فقه هو لاء › وقد کان رواة فقه 

» آنه » وزد بالمدينة وغير هما . 

ذلك الفقه وخر جوا عليه » وتابعوه فى مناهجه » وقد کر 
العلباء اء سبعة» وقرروا ام هم التابعون الذين اشر ذکرهم ۽ ولوا 
زيد ؛ وعمر وان عر › وعاأشة › وم سعيد بن المسيب › وعروة ن 
2 پیر › والقامم بن محمد » وخازجة بن زيد» وآبو بكر بن عبید بن 
عبد الر حن بن حارث بن هشام ٤‏ وسامان بن يسار » وعبید بن عید الله 
أبن عتمة بن مسعو د » وقد نظم القائل فقال : e‏ 
إذا قل من فى العلم سبة أعر روايتمم لشف العام خارجة' 


فقل هم عبد اه عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة )١(‏ 
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ولقد نقلنا عن مالك رضى ايه عنه آنه بعد فى الفقاء السبعة سالا¿ 
وأبا سلبة ولا يعد أبا بكر بن حارٹ بن هیام » ولا عبید اله بن عتبة بن 
مسعو د( » و بعضمم لا بعد سلیان بن يسار . 

ولق أن كرت الذين فار اة المابة عة من الان ا لسر 
لا یکن أن یکوت صحیحاً من کل الوجوه » فالناقلون کثیرون › 
والممتازون منهم أ كثر من سبعة » وكل كان ختار سبعة يرهم آ كش 
تأثير ا من‌غیرهم ف اظره »وقد أتفق على عدد ٣م‏ » مث ل سعيدين المسيب؛ 
وعروة؛ والقاسى . 
وقد تلقى فقه السبعة ابن شماب » ونافع مولى ابن عر » وآبوالز ناد 
عبد الله بن ذكوان » وربيعة الرأى» و حى بن سعيد» وقد ذكرنا نذا 
صغيرة عن هؤلاء الاربعة فى شيوخ مالك . 
ويحق علينا أن نذكر بياناً عن القاء السبعة بكلمات موجزة » ما دام 
العلم امان مديناً هم » وما دام ماللك قد ذكرهم على E‏ العم 
وغيرم م تبع ؛ فقد حق علينا ذكرم . ۰ 
٥‏ - ووم من حيث المزلة وال٣-كانة‏ فى الملم سعيد بن المسيب 
رضى الله ءنه » وقد كان رشبا مخز وماً » وبدلك أبرز عام العربف وقت 
كان العلم فيه للموالىء فقد جاء فى أعلام الموقعين : ملا مات العبادلة عبد الله 
ابن عباس » وعبد القه بن الز بير » وعبد اه بن عمرو بن العاص ۰ وعد الله 
اب مر صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى » فكان فتيه م عطاء 
ابن بی رباح'» وفقیه الین طاووس » وفقيه آهل الامة یبن کثیر» وفقیه 
(1 ( راجع نبذة رقم ٩۸‏ 
(۲) لايعد مالك نافماً من طبقة ابن شہاب > پل e‏ »لاه 
من كيار التابعن . 
(le ٧ (‏ 


~۳ 


أهل الكوقة إبراهم » وفقيه أهل البصرة الحسنء» وفقيه أهل الشام مكحولء 
وفقبه أهل خراسان عطاء الخرلساف » إلا المدرنة ء فان اه خصما بقرشی ٠‏ 
فکان فيه أهل المدينة سحيد بن المسوب عير مدافع 0 ۰ 

وقد ولد فى خلافة عدر بن الخطاب » ومات سنة ٩۴‏ » وقد حضربذلك 
عص عثمان رضى اله عنه» وع كرم الله وجمه » ومعاوية» وبزید» ومروان 
ابن الک وعبد الماك أبنه » ويظبر آنه | يكن من الموالين لبنى أمية » وإن 
كان قد عكف على الدرس لا بثير فتنة » ولا عرك أحداً » وقد کان يآخذ 
على معاوية أنه الق زرادا به » وخالف بذلك حديث النى يلاي : د الول 
للفراش » وللعاهر الحجرء ولقد اشتهر عنه أنه كان يستنتكرأفعال الامو رين 
مع عدم النحر بض علیہ » حى لقد حسمب بعض الناس أنه امتنح عن‌ا لج 
لاانه نذر أن يدعو عليمم ف اللكعبة فقيل له فى ذلك : « يزعم قومك أن 
ما بمنعك من المج أنك جعلت ته عليك إذا رأبت الكعبة أن تدعوالةه على 
بی مروان » فقال ما فعلت ذلك وما أصلى لله عز وجل صلاة إلا دعوت 
اه علیهم› . a‏ 

ولقد انصرف لى الفقه انصرافاً تاا » ولم يعن إلا به » فلم بحن بتفسير 
القرآن »کا عنی عكرمة مولى ابن عباس وتلهیذه › وناقل فقمه وتفسیره › 
وقد جاء فی تفسیر الطبری : « عن بزید بن ابی پزید : کدنا نسل سعید بن 
المسيب عن الحلال والحرام» وكان أعلم الناس » فإذا سألناه عن تفسير 
a‏ من القرآن » قال لا تسأانی عن آبة من القرآن » وسل من برعم آنه 


ا کف عليه شی مه › ہی عكرمة € »« ° 


وقد التق رطائفة كريرة من الصحابة > وأخذ عنهم » وتلقى عليمم > 


() أعلام الم وقعین ص ۱۸ ۳ . 
)ج( تفسیر أبن جرار ج ٩ ٩‏ والعيأرة تأيء عن آنه ل یکن ینیما مؤدة › 
وأنه لم تق بعلبه . 


س ۳ س 


ا بطلبه قضابا رسول الله ل لاز وتصابا ان پر » ومر » 
وعثان› وأخة أشطر عله e‏ > وجل روایته عن آي 
هريرة صره . إذ كان سعيد زوج ابنته » وتلق فقه عر عن أصحابه » حى 
عد راو بة فقه عر » وقد قال فيه أبن الق : « راوية عر > وحامل علمه » 
وقال جعفر بن ربيعة » قلت لعراك ن مالاع من أفقه أهل المدينة قال 
آما أفقبهم » وأعلمممبقضايا رسول اقه بلي وقضابا أن بكرء وقضايا عر » 
وقضاياعثان » وأعلممم يما مضى عليه الناسفسميد بنا مسيب » وأما آغز زدم 
حداً » فعروة بن الو بير › ولا تشاء أن تفجر من عبید اله ( بی عبید الله 
ابن عبد اله بن عتبة بن مسعود ) عر إلا فجرته » قال عراك » وأفقیېم 
عندی ابن شپاب » انه جع علبهم إلى علبة » وقال الزهرى : .كنت أطلب 
الل من. لا : سعيد بن المسيب » وکان أفقه الناس ؛ وعروة بن الز يبر › 
وکان حر آ لاتکدره الدلاء » ونت لا تشاء. أن تبعد عند عبيد الله طريقة 


هن عل لا تجدما عند غیرہ إلا و 


اجه سعید الى الفقه بکلیته › فکانت عنابته فى الحديث بعرفة ا 
انی صلى الله عليه وسل » وعنابته من الاثار راقص ة الخلفاء > وإذا كانت 
ر هذه العناءة بأقضية الحلةاء وفتاو er‏ » فللابد أن برز ف رو ايته عل فقبه 
الصحابة عمر بى الخطاب » لان عصره هو العصر الإسلاى الأول للفقه 
والقضاء والإفتاء » لاتساع رقمة الدولة > وحدوت الحوادث الى اقتضت 
ذلك الفعه وهذه الأقضية وتلا الفتآارى . 


وإذا كان ابن المسيب بقتنى آثار عبر فى القضاء والفقة » فلابد آ کان 
لارآى قيمة كييرة عنده» لان ری عمر رضى الله عنه فبا لا نص عليه من . 
كتاب أو سنة الرس ول كان كشبرآً » فلا بد أن ابن المسيب كان نيد فا 


)1( أعلام الموقعین ص ٠+۱۸‏ . 


س 
عرض عليه من أسلة ف وقائح جحد فيا ا ف ابأو سنة ¢ و 
قضاء صجابی أو فتواه ¢ ان بھی بريه » حیث لاخروج عن الجادة ¢ 


ولا ضلال > ولذلاك آثر عنه رطضی اله عه آنه کان فی حيث یب 
غره الفا 1 


و لقد جاء فى إعلام الموقعين : « كان سعيد بن المسيب وأسع الفتيا.. 
ذکر أبن وهب عن تمد بن سلمان المرادى » عن أن إسحاق › قال كشت 
أرى از جل فى ذلك الزمان » وإنه ليدخل » يسأل عن الشىء ‏ فيدفعه الناس 
عن مجلس إلى جاس حتى يدفع إلى اس سعيد بن المسيب » كراهية للفتيا ء ٠‏ 
وکانوا يدعو نه سعيد بن المسيب الجرى »› 

وإذاكانكذلك فأمام فقماء المدينة فى عصر التابعين » لم يكن بمتنع عن 
٠‏ الرأى إن وجدت الحاجةإليه » وكان ريه قابا على آساس عك الدعاتم من 
فقه القرآن والحديت » وأقضية انى والخلفاء الراشدين » هذه حفيقة ‏ 
نسجاما » ولنا إايما حاجة. ٠‏ 


۱۲١‏ - وثالى الفقأه السبعة الذين كونوا الفقه امدق فى عمر 
التابعين هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو شقيق عبد الله بن الزبير » 
وابن أخت أم المؤمنين عاأشة رضى ايله عنها » وقد ولد فى خلافة علمان 
ابن عفان »وتوف سنة ۹ه » فوفد آدركالفتن الى وقعت عقب متتل ان ؛ 
dj‏ أن استقر الامر لی مروأن › وقد نازع فی آخرھا أخر عبدآقه بن 
الزبير عبد الماك بن مروان اللاك » واشتد الأمر بينمما ء ومع ذللك لم 
يعرف آنه خب ووضع ف الامر ٠‏ أو استعانه أخوه ف أمر »> ورظمر أنه . 
كان منصرفا كل الاتصراف إلى الدراسات العلمية › فدرس الفقه و اديت » 
وکان فی الحدیث کا قال تلمیذه ابن شہاب عراً الاتکدره الدلاء > وإذا 


(۱) آعلام لموقعین + ص۱۸ 


— 0 - 

کان ابن المسیب أفقه ألتابعين بالمدينة » فقد كان عروة أغزرم حديا ء 
وقد تلقى فقه الدين عن طائفة من أاصحابة »› وأخصمم أم 'الؤمنبن عاشة ` 
رضی الله عنهها »› وقد كانت مقدمة ف العم والفر اض والاحكام > وقد 
أخذ عنما القاسم بن مد بن أف بكر ابن أخيما » وعروة بن الزبير أبن 
أختما السيدة أسماء رضى اله عنما . ' 

وکان عروة أعل الناس عدي عائشة » حى لقد قال : « لقد رأیتى 
قبل موت عاشة بأدبع جج « lÎ,‏ أفول لو مانت ما ندمت عل حدیث 
عندها إلا وقد وعیته». 

وبظېر آنه كان متا بتدوین ما بتلقاه من حدیث وفقه »حتی لقد روی 
آنه کتب کتبا » واکنه تہیب أن کو ن م عمکتاب انه کتاب » فآزال هذه 
الکتب »ولقد روی ابنه هشام آنه كانت له كةب فأحر قبا روم 
ولک نه ندم »کان قول بعد ذلاك : لان تكون عندى أحب إل من أن 
یکون لى مثل أهلى ومالى . 
وتری من هذا آنه کان عدا وفقبيا نحو كو الاثر ٤‏ ول تكن له. 
جرأة ابن المسيب على الإفتاء . 


۷ - وثالث أولئك الفةباء السبعة أب وبك بن عبد الرحمنبن‌الحارث 
وقد مات سنة ٩٤‏ ؛ وکان متن کا عابداً زاهداً > حی لقد کان یسمی راهب 
قريش» وقد رویعن‌عائشة وأم سلمةء وکان فقا عدا ء ول يکن جرا فی 
الإفتاء كاهو الشآن عند ابن المسيب » ولقد كان غلب على فقه الاثر . 

۸ - ورابع الفقماء السبعة القاس بن تمد بن أف بكر » ابن آخى 
أم المؤمنين عائشة رضى اله عنما ء وقد مات سنة ٠١۸‏ » تلق الحديث 
والفقه عن عمته » وعن أبن عباس رضى اله عنما > وكان عدا » ناقداً 
لحد رث ف متنه بعرضه عل کتاب اه والمشہور من السنة» وکان فقیاً ¢ 


س | 

فاجتمع له الفقه والحدیث ولقد قال‌فیه تلبیذه آبو الز ناد عبد اه بن ذکوان»' 
ما رآے فقیم] أعل من القاس »> وما رأيت أحدآ أعل بالسنة منه » وبظېر آنه 
مع تدینه كانت فيه همة وكياسة > وأعتزام لامور » ولذلای روی مالا 
أن عمر بن عبد العز یز قال لو کان لى من 9 ی لاستخلفت أعيمش ' 
) ابن تيم » يعنى القاسم بن محمد . 


۱۲۹ — وخامس ھۇلاء الفقہاء عبد ™ بن عك الله ن عتمة إن 


مسعود » وقد روی عن ابن عباس » وعائشة » وأ هريرة » وكان اتا . 


لعمر بن بد العز بز وأثر فى عقله ونفسه ٤ ik‏ وکان م عله 
بألقه والخدیث وحسن سمه ۰ عرض الشحر 6 وید مات ا ۸ ° 
وقبل سنة ٩٩‏ » وقیل قبل ذلا سنة ٩٤‏ . 


۳۰٠‏ - وسادسہم سلبان بن يسار » وكان مولى لاسيدة ميمونة بنت 
انارق ذوج الى له » ویقال نها کاتبته » ففرضت عليه مقدارآ من ٠‏ 
الماليكونحر؟ | ذا Î‏ وقد داه فکان حر آ »و حدٹ آنه استأذنعل السيدة 
عائشة » قال فعرفت صوتى › فقالت : أسلمان ؟ قلت سلمان ۽ قالت أدبت 
ما قاضیت عليه » أو قاطعت عليه ؟ قات : بل : 1 3 ن 4 ات 
ادخل أف ملوك مابقی عليك شىء » وقد روی عن زد بن ابت »۰ 
وعبد الله بن عر > وأف هررة › وأمہات المىمنين ميمونة › وعائشة وأم 
سل > وکان فيه فم دقیق »عى عليه وفقمه بدراسة شون الناس › وتعرف 
أحوالحم فقد كان مشرةاً على سوق المدينة » عندما كان عر بن عبد العزيز 
والباً عليما » وقد توف سنة ٠٠١‏ . 


| ۳ -— وسابع هۇلاء الفقماء خارجه بن زد بن ثارت المترفى : 
سذ۰ “٧۰‏ وکان فقبه رآیء کأبیه زد ›ورث عل فغاب ڪاه م\ اشتهر 4 1 
أ بوه » وهو الرأى والمل بالفراثض ¢ ولذلك کان خارجة قلیل ادبت 6 
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mm‏ الإقناء بالرأى وكان على عل کال بالة فرائض »قم اناس و اشم 
عل کتاب انه مال . قال مصعب بن عبد اله : « كان خارجة وطلحة بن 
عبد الر ہن بن عوف » فی زمنہما يستفتيان » ويتتهى الناس إلى قولمما » 
وبقسمان الموأر ت بين أهلبا > من الدور والنخل والاموال » ونکت .ان 
الوثائق للناس ». 


آوکان مع علمه وفقہه » وفتیاه › واتصاله بالناس ف انات > من 
عباد المدينة » وقد دفعته المبادة فى آخر أمره إلى العزلة والانقراد » ولذااك 
ل نتشر من فقېه وعامه شیء کثیر . a.‏ 

۳۲ - هو لاء هم الفةاء ااسبعةكانوا هم » ومن فى طبقتهم ؛ وى 
مثل در جتمم العلمية » وتأثر فقه الصحابة والنى الكرم - المدرسة الى 
کونت الفقه المانی » وجعلت له کیان متمیزآ » آساسه الإفتاء با آفتی به 
السابقون من أصحاب رسول اله ملي » والسير على منماجه . والمشا كلة 
بين أحكام الوقائع التى لم بحدوا فبما فتوى للسابقين › فم يجتهدون 
پارام أحیاناً » آو فى كثير من الاحیان › ولکن فی الدائرۃ ای سار فیا 

فقه الصحابة ولا يةرعون المسائل تفريع هل العراق . 
فالاەر الجدر بالملاخظة ء والالتفات » أن هؤلاء الفقباء | كوو نوا 
آثرن م نكل الو جوه » بل كانوا أثرين وفقاء يدرسون فقه السلف › 
ومخرجون عليه فيفتون فيا لم يحدوا فيه أثر للنى الدكرح » ولا لصحبه با 
ينقدح فى عقوم ريا على ما اشتهر من قضاء النى قي > ومن أولئك 
من غلب عليه ع الحدمت » وقل عنده ألفةه والإفتا ەة بن اأز بير » 
وآ كثرمم كان بغلب عليه الإفتاء والفقه . 


وإن هذا بجملنا نعتةد أن فقه الرأى كانت له مكانةعندم > وإن کانللا ر 
فيه دخل کبير» والفرق بین أيهم ورآى آهل العراق أن أهل العراق كانوا 


=1“ 
تون فا بقع هن ااسائل < leg‏ بقع بفروض a‏ 6 آم | 
بتقید التخر! علا لمأثور من أقضية الصحابة .ما أ :ول فاکانوا تون 


زلا فما بقع من الامور »> وفقه الرآی عندهم رح عل للاثور ۰ز ور ن فتاری: 
الصحابة ¢ وأقضية الى نی م . 


وقد تلق فقه هو لاء ا شہاب »› وربءة وسائر طبقتہما « اتی مال 
على هذه ألطبقة الأخيرة » وبلاحظ أن شيوخه كان فيمم من يغلب عليه 
الفقه والرآی وفيمم من يغاب عليه الحدیث » فابن شاب بغلب على فقمه 
الحديث ؛ وربيعة الرأى و عى بن سعيد يغاب عليمما الرأى دون الحديث . 
وايس بغربب إذن إذا وجدنا أن الرأى ماناک وا ف فقه مالك 


ری أله ا 


۰ ألر آی والحد بث 
۳۴۳ - قول الشم‌رستانى فى المال والنحل : ء إن الوادت والو قانع 
فى العبادات والتصرفات » ما لا قبل الحصر والعدد » ونع قطماً آنه لم برد 
فی کل حادثة نص » ولا بتصور ذلك أبضاً » والاصوص إذا كانت متناهية › 
والوقائع غير متناهية » وما لا بتناهی لا ضط ما تناه — عل قطماً أن 
ا والقياس واجب الاعتبار > حی نک ن رصدد کل حادثة اجتبادء . 


٠ ومن أجل ذلك كان الضحابة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم آمام‎ ٠ 
. حوادٹ لا تتناهی ولا غص »وین ایدیم ک تاب اه تعالى » والمعروفق‎ 
فلجئوا إلى الكتاب..‎ ٠ من سنن رسول اله صلى الله عليه وسام وأقضيته‎ 
« بعرضون عليه ما جد من حوادث » فان وجدوأ حکاً صر عاً حکوا به‎ 

وإن ل يدوا فى الكتاب الحكمو اضحاً اتجبوا إلى المأثور عن رسول اه 
صل اه عله وسلم › واستثاروا ذا اک ات أصحابه ؛. ليعلنوا > 
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النى صلی انه عله ولف أمثال قضايام > فإن وکن er!‏ من عفظ حد ا 
اجتېدوا آراءم وەثامم ف ذلك ثل القاضی المد صوص 0 [ذا ل جد من 
النصوص ما بعكم به فى قضية بین ديه طبق ما یکون شیا به » أو مايراه 
دلا وإنضافاً > وإن بعدت المشابة . ھکذا کانوا لمډرون › بأخذون 
يار ی ¢ إن إسعةمم ذض اللكتاب ¢ أو أأسسنة . 


ولقد جاء فى كتاب عمر إلى أب موسى الأشعرى فى الةضاء : « الفهمء 
الفم « فا تلمجلج ف صدرك £( ایس فی کتاب ولا سنة ٤‏ ا الأشباه 
والامثال » وقس الامور عند ذلك › . 


» س أخذ الصحابة بالرأى . ولكن اختلهوا فى مقدار أخذم‎ ۳٤١ 
| ففررق اکر منه » وفراق أخذ به فللا » وکان بغلب عليه التوقف إن‎ 

جد نصا من کات أو سنه متبعة › هم جیما کانو 1 يتفقون ف الاعاد 
على التكتاب والمنة المعر وقة إن وجدت » فإن ل يدوا سنة معروفة عندم 
اجه ا مه ورون من فقمائمم إلى الرآى . ولقد کان بعضمم بتشکلى فى حفظه _ 
د بث رسول الله » فؤر أل عدثخشة أن بقع ف الكذب على رسول , 
اه صلو أت الله وسلامه عليه . 

پروی آن ران بن حصین کان بقول : « واه إن کنت لاری آن لو 
شئت لمحدثت عن رسول اله صلی اه عليه وسل » ومین متتابعین » والکن 
أبطانىءن ذلك أن رجالا من أصحاب رسو ل اه صلى الت عليه وسل سمعوا 
\ سمعت › وشہدوا کا شہدت “ویتحدأون أحاد بث هی کا وقولون» 

واف أن يشبه لى »کا شه هم » 


وقال أو ہر اشياق e‏ زل أبن مسعو د حولا ٤‏ 
لايةول قال رسول الله صل اه عليه وسل ؛ فإذا قال : قال رسول اله ا 
استقلته رعدة › وقال هذا أو عو ذا وا 


E 
» وکان عرد أيه بن مسعود هذا ؤر الفتوى برأیه > ويتحمل تبعت‎ 
وإِن کان خطا عن أن يقح فى ااسكذب على رسول اله » ولقد قال بعد آن‎ 
أفی ف سالة ریه : أقول هذا برآي » فإن کان صواباً فن اله » وإن یکن‎ 
خطا فنى وهن الشيطان > ولد كان بطير فرحا إذا وافق رأيه حداً نقله‎ 
» بعض الصحابة » كا هو المشور فى مسألة المةوضة النى قضى ها هر مثلما‎ 
) ۹ فش مد 8 ااصحابة أن ر سول الله ا قد قضی مثل ما قضی به‎ 
والحق أن الصحابة انوا بين حرجين دينيين انبعثا من قوة وجدانہم‎ 
الدی ۽ أحدهما : أن يكر وا من التحدیت عن رسول اه لای ؛ سک‎ 
. بعر فوا أحكام الأحدات الى عدت » وف ذلاك خشية اللكذب عليه . جاه‎ 
فى كيتاب حجة اه البالغة للدهلوی : ر قال عمر بن الطاب رضى اله عله‎ 
حبن بعث رهطا من الا نصار إلى الكو فة : « إنكم تأتون اللكوفة » فتأتون‎ 
توما لمم أزيزآ بالقرآن » فيأتونكم فيسألو نكم عن الحديث › فاقوا‎ 

اة 


وثانہما : أن يتوا بارام 0 فا ل بشتمر فبه أن عن الى 
صل أله عليه وسل ٤‏ وف ذلا exF‏ عي التحايل والتحرم بارامم 6 منم 
من اختار التحديث عن ر سول الله صل ايله عاہه وسام والوقوف عن الفتيا 
عد عدم الاثر ¢ وم من اختار الرأى فما 1 عرف عن الرسول فيه 
سنه › ول بتوقف› وإن عام حد ا بعد ذلا دجحع عن رأبه ى الحديث ¢ 
وقد روۍ ذلا عن کڈیر من الصحابة ¢ ممم عەر رای أله عله .. 

وقد عرف بالرأی من المحارة عمر بن الطاب »> وزد بن ابت ۰ ٤‏ 
وعلى بن أنى طالب » وعبد الله بن مسعود » وغير م 


۳۵ جاء بعد الصحابة تلاميذم » وم التابعون » ونی عہدهم حدث 
آمران خطیر ان مما شانہما فى الاجتہاد الفةہى . 
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(أعدما): : أن ا أنق موأ ى لا وشبع > وکأنتٹ دم 
اللاف شدردة غنبةة هاج » فکان بأبم بینم شددا »> وسهل علمم آن 
رامو بألفاظ اللكغر والفسوق والعصيان » وأن رتراشةوا بنبال ارت › 
وأن اشجر السو ف بینم » لقد انقسمت الامة إلى وار ڄو شيعة و آمو و 
م کان فيما السا كنون الذينرضو! ببلاء اق الذى نزل » و بعدوأ عن ‌الفتنةء 
فلم مخوضوا فيما > وكان الخوارج فرقاً مختلفة : أزارقة » وإباضيىة > 
ونجدات » وأساء أخرى » والشيعةكانوا غلا متبابنة › ومنهم من شذ ف 
آرا ٿه » حى خرج ما عن الإسلام > إن کان قد دخل فيه » [ذ منم من 
کانوا دخلاه ف الإسلام ٤‏ أظمروا الدخول فيه ء لإفساد أهله ۽ فلا ptt:‏ 
ب يةوم عمود الدين › إعا مم أن نْقضوا ا ؛ لقستعيد ملتهم 
القدعة قوتا وساطانما أو على الاقل ليثأروا ها من أزالوا شوکتہا »أو 
بعش المسلنون ف ظلام دامس › فیطفئوا نور الله . 


ولقد صاحب هذا على آنه نتبجة له إن قلت الطربحة الدينية عند بعض 
1 ناس فکثر التحدث الكاذب عن رسول الته صلى الله عليه وسلم > حى 
لقد آفرع الأءر كبار المؤءنين » وأخذوا الأهبةللقضاء علىهذه الموضوعات' 
وکشفما » بتدوین الصحيح الثابت المعروف » ففضكر عمر بن عبد العزاز 


رضى اه عنه فى تدون السنة الصحيحة › ودراستما » والسير على هدا 


( ثانيما ) : أن المدينة قد ذهب سلطانما ااسيامى » وابتدأ ذلك بنقل على 
۰ رطی آله dL‏ اللافة ل الكوفة ¢ نفل الأموين ها إلى دەشى ¢ أا 


سلطانما العلى فقد كان بين القوةوالضعف ءل حسب الأأحوال » والكنه 


فى غاليما » كان إلى القوة والعلو » وذلك لن العلباء فى آخر عصر عان 
تفرقواف الاقالي > وكدان لمم فى كل إقليم تابعون هم المسيطرون على الجو 
.العلي فيه ؛ و ذل تفرق العام ف حواضر العام الإسلای ٤‏ فکان 


~~ ۲ - 


فى الكو فة مدرسة » وف البصرة مثلما » وهكذا » والكن ما اشتدت لفان » 
وغلا مرجاہا کان أ كثر العلماء بأرزون إلى بلاد الحجاز » ويتخذون من 
المدية ومک حرماً آمنا » إذ احجان فى أ كار العصر الاموى كانت الفتن 
افيه قل من غیره » وحیت کان المدوء والاطمتنان » فثمة العلل والبحث 
والاستةراء » ولذلك كانت المدينةفى عصر التابعين ها مقامما فی العل »ون 
كان لبعض المدائن منزلة فيه » ولذلك لما جاء عمر بن عبد العزيز رضى اله 
عنه وأرادتعاي الامةالإسلامية شئون ديما تجه إلى غير المدينة يستعين 
بعلماما فأمر C1‏ ر بن حزم يمح النن » وحسن لعلما مما أن بتفرقوا 
ف الاقام › لیکو نوا مبعث العل آنا كانوا.. 


۳٦‏ - وقد رأينا ف عصر الصحابة آنہم کانو! فر تین > کل له 
مناج ¢ ففر بق كان بكر من‌الر واية ¢ ويتوقف عن الافتاء بالرآی ¢ وفر یق 
کان کر من الرأى ¢ ول من الروابة ‘ ويقبل م بخ من الإا حاديث »› 


واسير على منراجه . 


و قد اتسعبت الفر جة بين المنماجين فى عصر التابعين » وسار كل فى مدى 
أوسع ما سار فيه اسابقون » فرأينا الذين' يؤثرون الرواية بزيدون 
فى الاستمساك > وبرون فيما عصمة من الفتن الى ادهمت › 
واشتدت » إذأنہم لم يجدوا العصمة إلا فى الأخذ بالسنة › ولغرو ن 
برو ن کثرة الكذب على اارسول » وأسباب ذللك الكذب › ثم يرون 
ربب الاحداث الى جحد ضر ورةالحسكم . ويذلاى وجد نوعأان من ألفقه › 
فقه الرأى › و فقه الاثر » واشتر فريقان من الفقباء فقہاء الرأى 
ا | ) 

وأنىاس هذا الاختلاف بين الفربقين ليس ف الاحتجاج بالنسبة › 
ولاق قبا إن صحت » داروم الاق بہا إن بتك بل كان أساس 
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. الحلاف فى الفتيا بالرأى » وف تفريعالمسائل تحت سلطانه أحياناً » فقد كان 
أهل الأار لا بأخذون بالرآى إلا اضطراراً »كا ضط المسل إلى كل لحم 
ازير » ولا يفرعون ف المسائل » فلا يستخروا أحكاماً إلا للا"مور 9 
تقع lÎ‏ أهل الرأى ٤‏ فیکثرون من الإفتاء فى المسائل بالرآای ما دام 
لم يصح لديهم حديث فى الموضوع الذى يجتهدون فيه » ولا بكتنى بعضهم فى 
دراستمم باستخراج أحكام المسائل الواقعة » بل يفرضون مسائل غير 
واقعة » ويضعون هما أحكاماً بأراّمم » ولقد بجرى على ألسنة العلباء أنه كان 

أ كثر آهل الحديت بالحجاز » وأ كثرأهل الرأى بالعراق » وذلك لهأساس 

هو أن فقماء المدينة كانوا برمون فقاء العراق ببعدم عن السنة » ونيم 
٠٠‏ يفتون فى الدين بأرائم » وفقماء العراق ينكرون ذلك » وسنبين ذلك 
من بعد . 

۷ - هذا هو عصر التأبعين » فلما جاه عصر تابعى التابعين + ومن 

جاه بعدم م ينقطع الكذب على رسول اله ا > وقد ذ کر القاضی عیاض 
بمض الكاذبين وآس پاب کذیمم » فقال : 
١م‏ أنواع منم من ضع عليه مالم يقله أصلاء إما ا 

لا وأشباهہم « وم حسمة وز ع et‏ وتدنا كجہلة المتعيدن الذين 
وضعوا الا حاديث فى الفضاثل والرغائب » وإما إغراباً وسمعة كفسقة 
امحدثين » وما تمصا واحتجاجاً كدعاة المبتدعة » ومتعصي المذاهب » 
> وما اتباعا هوى ا الدنيا » فا أرادوه > وطلب العذر م في) أتوه » وقد 
تبين جماعة من كل طبقة من الطبقات عند أهل الصنعة ؛ وعل الرجالء 
- ومنهم من لا بضع متن الحديث ٠‏ واىكن ريا وضع لليتن الضعيف إسنادا 
صحبحاً مشپوراً ومهم من بقلب الأسانيد أو يزيد فيا » أو يتعمد ذلك» 
٠١‏ إما للاغراب على غيره » وإما لرفع ال جالة عن نفسه » ومنمم من يكذب » 
فیدعی ماع ما ل يسمع › ولقاء من لم بلق وعحدث بأحاديثمم الصحيحة 


VE —‏ = 
عم دم من (عمدك إلى كلام الصحابة وغيد م 6 وحکم العرب وکا ¢ 
O E‏ 
انت ھ ذه الموجة م الكذب ف عضر تا بی الا ربن أ عقر 
الاجتاد ¢ وإنشاه المذاهب سياً ف أمرن E‏ ۰ 
) أحدهما) : اناه الحدثين وخصوصا الفةماء منهم إلى #حيص الرواية 
ألصادقة E‏ 1 مقر اجا من ان الدخيل ¢ تميز الڄخہیث من ااطيب»فدر سو 1 
j‏ واة الأحادبت ؛ وتغرفوا أحوالمم » وعرفوا الامين الضابط لارواية 
الفادم من بره وجعلوهم فى الصدق مراتب ¢ 2 درسو الاحاديثف ٤‏ 
ووزاوها بالمعروف من هذا الدين با(ضرورة ¢ والاحاديث المشمورة 
المستفمضة الى لا يك ف صدقہا فإن وجدوھها متذأفرة معا ردوها › 
م 3 اعلام من اة إلى دوين الصحيح من الاحاديث ¢ فدونڻ مالك ۰ 
الرطاً ¢ وح سفیان بن عيينة کتاب الجوامح ف أاممنن والأداب ۰ واف 

سفيان الثورى ال جامع الكبير فى الفقه والأحاديث . وهكذاء .. 
( انيما ) : أن الفقہاء أهل الرأى أ كثروا من الإفتاء بالرأى خشية 

أن بقع وأ ف الكذب عل رسول أله » وهم لا دتوففون عن الفتيا : 

۱۳۸ اسشہں العراق أنه موطن وه الرأى ٤‏ واشېر اللحجاز 
وخصوصاً المد نة أنه موطن َه الا ٤‏ وداج ذلا النظر رواجاً شدرداً 
حتی آصبح فى مرتبة المقررات فى تاريخ الفقه الإسلاى » وأعن لا نشك 
فى أن فقہاء الرأى فى العراتق كانوا أ كر من إخوالمم فى الحجاز » وفقماء 
الاثر فى الثان أ كثر » ولكنا لا نستطيع أن نقرر أن فقه العراق جملة . 
فقه رأى » وفقه المجاز جلة فقه أثر »فإن الأثر كان مأخوذاً به فى العراقء 
والرآی کان مأخوداً ر4 ف الخجاز 4 وقد رآ أن الفقأء السعة الذين 
ملو الفقه المدنى أصدق ميل » وصوروه أصدق تصور » کان کیر هم 

)١(‏ داجع کتاب تادیځخ التشريع الإسلاى لاستاذنا المرحوم شبد الخضرى 
ص ۰.۸۷ TT E‏ 


و 
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اين اليب لا ہاب الفتيا » حتى لقب بالجرىء » ولا يقدم على الإفتاء من 
لا يقدم على الرأى » ولا يوصف بال جرىء فى الفتيا من بقف عند المأثور 
لا يتجاوزه » بل بوصف بالجرىء من لا قف فى داثرة المأثور » وبكر 
من التخريج عليه » والسير على منہاجه ؛ وإن ل یکن نص فيا یی به . 
وإنك إن استئفيت عروة بن الزبير ؛ وأا يكر بن عبيد بن عبد الر حن بن 
الحارث تجد الجرأة فى الإفتاء وصفاً ثاب لبقية الفقباء السبعة » و إنبعضمم 
کان لا يقبل الا حاديث إلا إذا عرضما على كتاب اه والمشور المعروف 
من سنة رسول الته صلی اه عليه وسل ولیس ذلك صنيع المتوقفين الذين 
لا فتون إلا [ذا کان بين يدم نص صربح أو مقرب فى الموضوع الذى 
تون فيه . 
ولايصح أن يكون السبب فى شمرة العراقيين بالر أى ؛ وشرة المدنيين 
بالاثر أخذ هؤلاء بالمرسلات والمنقطعات من الأحاديث دون الأولين › 
فإن العراقبين كانوا بأخذون بالمرسل هن الأحاديق والمنقطع كا ,أخذ 
المدنيون ؛ بل إنه فى عصر التابعين وتابعيهم وأ حنيفة ومالك ل یکن 
الإسناد مشہوراً > لانہم كانوا يبون إرسال من يثقون به » والعبرة من 
دمم من حيث الثقة والامانة > ولكن شاعت الأسانيد وأصبح ذكرها 
ضروراً عندما فقد العلماء الثقة المطلقة فيمن يروون عنهم . 

۱۳۹ والمحیی أنه مادام فقه » فالرآی لازم لابد منه » ولیکن 
المدار س كانت تختلف باختلاف الشيوخ الذين نقلواعلیمم › وباختلاف 
الأثار الثابتة عندهم » وإذا كان الفقهاء السبعة الذين كو نوا الفقه المد 
لمم المادة الفقبية من الاثار » وجب أن نقرر أيتآً أن أولئك الفتاء 
نقلوا فقه صحابة . الذين اشتمروا بالرأى » فنةلوافقه عمر » وفقه زيدء 
وکلاهما کان ذا الرآى الذى فى كثير! برأيه » والذى لا يرقف إذإ 
جد الأاثر ٠‏ والكن المدنيين كانوا يرمون العراقيين بأن مادة الحديثف 


V— )‏ — 
اتا لا تكن لتدكوين فقبائبم أی لا تکؤٰلیبی علا الرأى 
.الفقمى اأصحيح . 2 i‏ 
ولقد قال الدهارى فی اختلاف المدارس : صار لكل ا من علہاء 
التابعين مذهب على حال » فانتصب فى كل بلد إمام مثل سعيد بن المسيب ؛ 
وسال بن عد الله بن عر با مدينةء وبعدهما الزهری › والقاضیعی بن سعید» 
وربيعة بن أن عبد الرحن فيما ۽ وعطاء بن أب باح كه » وإبراهم 
النخعى » والشعى بالكو فة » والحسن البصزى بالبصرة»وطاووس‌بن كيسان . 
بالمن» فاظما الله أ كاد إلى علوممم » فرغبوا فيا » وأخذوا عنم الحديث» 
وفتاوى:الصحابة وأقاويلمم » ومذاهب هؤ لاء العلاء وحقيقاتهم من عند 
أنفسهم » واستفتى فما المستفتو ن ودارت المساثل بينم ء ورفعت ليم 
الأفضية » وكان سعيد بن المسيب و(بر اهم وأضرا) جعوا أبواب الفقه 
جیعہا» وکان هم فی کل باب أصول تلقو ها منالساف»وکان‌سعیدو أصحابه 
يذهيون إلى أهل الرمين أثبت الناس فى الفقه » وأصل مذهبهم فتاوى 
عبد الله بن عبر » وعائشة » وابن عباس » وقضابا قضاة المدينة » فجمع وأ من 
ذللك ما يسر هم 2 زظر وا نظر اعتبار وتفتيش »› . 
د وکان براه وأصحابه رون أن عيد اله ا ¢ وأصحابه 
أثيت الناس فى الفقه »كا قال علقمة سروق « وهل أثبت من عبد اله » 
وقولأبو حنيفة للا" وزاعى [براهي آفقه من سالم » ولو لا فضل الصحبة لقلت 
إن علقمة أفقه من عبد الله ڊن عرو » وعد اه هو عید الله . و أصل مذهه 
فتاوی عبد اله بن معو د وفضایا على رضى الله عنما . وفتاواه > وقضايا 
شربح وغيره من قضاة الكوفة » فجمع من ذلك ما پسره اه »ثم صنع فی 
۔آثار مء کا صلع أهل المدينة فى آثار أهل المدينة » وخرج كما خرجوا » 
فخاص له مسائل الفقه فی کل باب »> وكان سعيد أبن المسيب لسان فقہاء 
المدينة » وكأن أحفظبم لقضابا عر »> ولوك ی هريرة . وإبراهيم اسان 


۷ سه 
فقباء التكوفة » فإذا تسكلما بشىء» ولم ينسباه إلى أحد » فإنه فى ال كر 
سوب إلى أحد من السلف صر عا أو ءاه ¢ وو ذلك فاجتمع علاہما 
فقماء بلدها» وأخذوا عنما » وعقاو » وخرجوه © 


ويقول فى موضع آخر : « المختار عند کل عا مذهب أل بلده » 
وشيوخه ؛ لانه أعرف بصحيح أقاويلمم » وأرعى للا صول القاضية مء 
وقلبه أميل إلى فضلمم » فذهب عمر وعثان» وأبن عمر » وعائشة » وابن 
عباس وزید بن ثابت وأصحاہم مثل سعد بن المسیب » فإنه کان أ حفظمم 
لقضايا عبر وحديث أي هربرة » ومثل عروة وسالم وعطاء وابن يسار » 
وقاسم » وعد الله بن عبد الله والزهری وی بن سید وزد ین اء 
٠‏ ورييعة - أحق بالاخذ من غيره عند أهل المدينة > ا لما بينه الى م 
فی فضائل المدينة » ولانها مأوى الفقهاء ومجمع العلماء فى كل عصر » ولذلاك 
تری ماک لازم مجم » ومذهب عبد اله بن مسعود › و أصحابه « 
. وقضايا على وشر ر بح والشعى وفتاری إبراهیم - 2 أحق بالا خذ عن آمل 

أألكوفة  »‏ . 
٠‏ - هذا ما قاله الدهاوى فى اختلاف الامصار e‏ 
اعراق والحجاز فى الاستنباط الفقهى » وهو كلام حق » وما قلناه فى حياة 
الفقماء المسبعة بين أن الخحلاف بين العراق و الحجاز »› أو بین من يسمون فی 
هذا العصر فقماء الرأى › وفتماء الاثر لیس اختلاف منہاج ا بتفق 
عل الاخذ بكتاب اال ه ويتفق ءل الاخذ بسنة رسول ات جل ذا | 
يكن كتاب » ويسوى ف الاحتجاج بين المتصل » والمرسل فى أصل 


ر٤٣ حجة اه البالغة الجزء الأول ص‎ )١( 
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الاحتجاج > وإن اانا ف a‏ الا وقو ته » والفرقان يستدلان. 
بأقو أل الصحابة . 
واكن الاختلاف بين بقین بجیء فی ثلاث نواح : 
:أولاها ‏ أن المدنيينعندهم أقضية أنى بكر وعمر وعمان > وفتاوآهم؛ 
وفتاوى ابن عباس وعائشة » وأحاديث أبى هربرة › والعراقرون عندهم 
أحادبث ابن مسعود» وفتاويه > وأحاديث على وأقضيته وفتاوه » 
وأفضرة آی مو سی .الأشعرى» وأقضبة د شرح فالاختلاف هزه الناحية . 
اختلاف س شيخ ل اختلاف مناج . 
اننا - أن الأروة من الآثار عند المانین آ کثر » وبکر يذ 
الاعتاد على الآثار أكثر + وتتكون مادة الفقه الأثرى الذى يتسكون من 
أقضية الصحابة وفتاويهم ومسائلمم أخصب » والآراء المبنية على هذه الاثارء. 
E‏ جک ٠‏ 
ثالثما ‏ أن التابعين كانت فتاو بهم ذات منرلة عند الجتمدين فى المدينة 
وکان ما احترامما > وکات متبعة فى كير من الإاحبان › آما آراء التابعین 
ف سکن ملرهة عند فقمأء العرأق . و لذلا آثر ء عن ن أف حليفه ة أنه قيد نفسه 
رآی اأصنخالة لا غرج عن آر ام . . ولسكنه لا بقيد نفسه بآراء التابعين . 
۴ ر جال اج قله آن بحتہد کا اجتېدوا. 


وهذا ١‏ اكلام نقيجة مةررة قد أنتجما المنطق . وأ ٹبتما التاربخ »وهذه ' 
الننيجة )ر ۱ ) آن الرآى مو جود عند أهلالمدينة . ومقدار ایس بالقليل 
4ا دام لةه . فالاسة نباط من النصوص . . وحمل غير الماصوص على . 
حكه بالنصوص على حكه - أمر ثابت بالبداهة . وليس الرأنى إلاخاك ٠‏ 

:0 :)ون ارآ امدق رج عل الاثار لمرو . ٠‏ و يشما . ولايشذ عن ` 
وت دو بعد عن الآثاد الاما ھر فی مہ اها و 3 ف داترتا ف 


۷4 


الأخذ بما . وف‌الاسةنباط الذى بستند إلى الرأى ( ٣‏ ) وأن الرأىعندأهل . 
العراق أ كثر من الرأى عند أهل المدينة . لكثرة الأثار عند المانيين . 
اوقل ها عند العرأفيين . ولانهم استجازوا لانفسمم أن دوا ارام 3 


کان للتار ی فتوی فا حتهدون به . 


 ,‏ ولعل إلرأى العراق كان يعتمد على القاس والاستحسان والاخذمن 
عرف أهل العراق . بينم كان الرأى المانى لا يعتمد على المقايسات العقاية 
كثيرآً . بل كان يعتمد على المصال . وعرف أهل المدينة . والفرق بين 
عرف المدينة وعرف العراق . كالفرق بين المدينة والعراق . من حبك 
إنه موطن النحل والاهواء . وأهل البدع » ومن قبل كان وطن الديانات 
المختلفة » وأما المدينة فوطن الإسلام ؛ بها ما واحتمى » وميا آثار الصحابة 
والتابعين > فعرفما بلا شك مشتق من الإسلام » مأخوذ من مبادله فى كثير 
م أحراله. 


- اتا من هذه الدراسة إلى آن الرآى بالمدينة لم يكن قليلاء 
کا توم عبارات بض الكتاب ؛ إذ نى كل طبقة من طبقات فقاء المدينة 
وجد ذو الرآى وان له مكان فى تكوين فقما » فى طبقة الصحابة كان عر 
وزيد» وابن عباس » وغيرهما » وف طبقة التابعين كان اافقباء السبعة › 
وخسة منم انوا من ذوى الرأى » وف الطبقة الى تايمم كان ربيعة الرأىء 
ویجی بن سعد وکٹیر بن فرقد › وغیر کثیر من هو سن منہم ء کا جاء 
فى رسالة الليث بن سمد إلى ماللى رضى اله عنما . 
جاء مالاى رضن الله قنه . فورث عل المدنيين » وقال فره ا 
وکان مالک من انه فی حد بٿ المد نین عن رسول الله ا ¢ وأو فم 


أ :اد1 ¢ وأعلمم مضا ا عمر › وأقاريل عد الله !ن عمر ¢ وعااشة 
وأصحابم » من الفقاء السبعة » وبه وبأمثاله قام ٥ل‏ الرو اة والفتوى » فليا 


TS 
« LS إليه الم ر حدث واف : وأفاد‎ 

و وإذاکان مالك قد تی فةەھۇلاء ج ا . وسار عل ا ور 
بلاریب کان فقبه 2 » ولذلك عده أبن فتيبة فى فقا الرأى ٤‏ 


ولم عله هن المقتصر بن عل الآثار لا جاوزو نما . 


٠ س هذا هو الرأى والاثر ومكالمما » ومواطن غلبة الرأى؛‎ ٣ 
ومواطن غلة الحدبت » وقد انتمينا إلى أن مالکا رضی الله عنه کان‎ 
٠٠ محدا» وکان مح ذلاک فقیماً له فی الرّآی مکان کییر › ولکنه الرأى‎ 
) . وثق اك‎ 1 

وف الحق إنه فى عصر مالاك قد ابتدأت فيه المدارس الفةمية تتلاق » 
وأخذت المعارف بينها تتبادل . فقد كان بجتمع الشيوخ من كل البلدان فى ؛ . 
موا م الج بتذاکرون وبتہادلون آنواع الممارف الم لة بعل الار وعل 
الفقه . وقد رأبت أبا حنيفة ة يلتق مالك . وکلاھما ش شيخ ا 
فى المسائل الفةہة » ويفترقان . وكلاهما بقدر رأى صاحبه . ورآيت كيف 
كانت مذاكرة العلل بين الليت بن سعد ومالك بن أذس بالخطاب وبالكتاب. 
وكيف كان مالك معنياً معرفة آراء بى حنيفة فى المسائل المختلفة . حى 
إنه'ایلتقی ب أبن ف حنيفة بعد مو ته › فیاخذ أله عن رأی ايه ف 
مسائل عرضت لالك . فيذكره الإبن » وأبو يوسف الصاحب الأول لاي 
حنيفة قبل عل درا الأثارء وحفظا والاستشہاد ما عل ما ا لبه 
من آراء » فإن رأى رآ ارتآه من قبل بالف انة داق عنه إلى الرأى 
الذى يتفق همع الحدف .وقد قال فيه أبن جرار الطعرى :» : د إنه کان یع ری 
ذظ الحدیث ونه کان ەر الحدت › فة ظ خەسين أو ستين ن حدما « 
م بقوم فيمايما على الناس» . . 


)۱( نة أله الالغة + ۱ و 


= ۱۸ - 


ومد الصاحب الثانى لى حنيفة رطلب الحديث » وبأخذه عن الثورى. 
م لازم مالک ثلاث سنوات « وبأخذ عذه » وف هذه اللازمة عل رر 
عل الحديث . وروى عن مالك » ولابد أن مالا الذى كان حريماً على 
معرفة آراء أ حنيفة کنا نوهنا فد كان يسأله عن رأى أآبى حنيفة فى مسائل 
کات تفرش ل ) 

وهكذا جد الشقة ين فقه العر اق وفقه المدينة قد أخذت تضيق » حى 
تقاربا »› والرآی مشترك فما . 

۳ - ف هذه الإلمامة بين فقه المدنيين فى اجلة . وفقه الرأىوالاثى 
وانتمينا إلى أن الفقه الذى تلقاه مالك رضى اه عنه كان الرأى فيه حظ 
کر . وار مأ كان له من قوة اتصال بالسنة والحديث وعل تام بهما . 

واسكن ما الرأى الذى كان رى الكلام حوله فى ذلك العصر . أهو 
القياس الفقمى الذى هو إلحاق أمر غير منصوص على حكه بأمر آخر 
منصوص على حکه ؛ لاشترا كما فى علة ا لحك » أم هو أعم من ذلك ؟ . 

إن المتتبع للكلة الرأى فى عصر ااصحابة والتابعين يجدها لا تختص 
بالقياس وحده » بل تشمله وسواه » مم إذا نزلنا إلى ابتداة تكون المذامب 
نحد فيا هذا العموم أرضآً » ثم إذا توسطا فى عصر مين اذاهب جد كلل 
مذهب عختلف فى تفسير الرأى ال جائز الاخ به عن المذاهب الأخرى . 
E‏ ابن القيم الرأى الذى أثر عن الصحابة والتابعين بأنه ما براه - 
القلب بعد فكر وتأمل » وطاب لعرفة وجه افر ءا تتارض 


فيه مارات . 


وإ[ن 1 راجع لفتاری الصحارة والتابعين وەن سا سلک اقم 
مەی اارأى ما يشمل كل ما يفتى فيه الفقيه فى أمر لا جد فيه اما 9 
ا را ا أو ما تةتي 


| E 
مع آحکاءه فى جملكما فى نظر المفتى » أو ما بكون مشناما لامر مثصو ص‎ 
. عليه فيم » فيلحق الشييه إشديمه › وعلى ذلاك و رن ا شاملا لقياس‎ 
a : والا تان ¢ 2 المر ا ¢ کک‎ 


& 


(۱) بعر 5 أو 2 لک »> ؤهو من فقاء الحنفية_الاشتحتتان- 
أن بعدل الجتد عن أن أن جک ف المسألة مل ماحم به فی نظاثرھا إل غیرہ؛ 
ادامل أقوى دقتضى األعدول عن الدلہل الأول اميت 1 جک هذه J‏ نظا ئر ٠»‏ 6 
ويدخل فی هذا المعر بف يقو ! بعض الفقم ا ر أن الا ن هر 
القاس الح ١‏ 
وقد عرف الا تحسان ف المذهب الماالک أنه الاخذ اة جز ية ى 
مقابل دليل كلى » و ليس المراد مطلق مصلحة بل الصلحة الى تجعل الاستدلال. 
l>‏ أقوى » وبذلك بثفق التعريف مع قول این الع ری ف أحکام القرآن :لت 
الاستحقاق هو العمل بأآقوى الدليل » وتعريف بعض الال > هذا (آوفیه نظ) : 
يتقارب مع تعردف الحنفية » وقد قال الشاطى فى الموافقات : إن مقتضى ` 
الاستحسان هو تقد الاستدلال المرسل على القياس » فإن من استحسن لبر جع 
إلى جرد تذوقه وتشميه» و[ ٤ا‏ رجع إلى ما عا من قصد الشارع فى امل فى أمثال 
تلاك الأشياء المهروضة كالمسائل الى رقتضى فما الاس مآ » إلا أن ذلك 
بؤدى إلى فوات مصلحة من جبة أخرى أو جلب مفسدة . 
والمصال الرسلة هى الى يتلقاها العقل. بالقبول » ولا يشمد ال عاص" 
من الشريعة بإلغائما أو اعتبارها » فا يشمد الشارع له بالإلغاء مرفوض 
بالاتفاق » وما يشمد له بالاعتبار يكون من الأوصاف المناسبة المقبوة » فيقبل ' 
بالاتفاق » ویدخل فی پاب القیاس »۰ . 
والاستحسان والمصاح 1 اة منقارران فى المعى فى نر المالكية› آلاری 
آم عرفو نه أنه الاخذ مصاحة جزثية فى مقا بل دا س کی ۽ فالا کان 
جلة معنا عند الما ية يتقاري مع المصال المرسلة ء وبينمما فرق دقہق ةى لعل 
انمي الذى رى عن مالك بأن الإستحيبان تييعة أعدار الل يسمل المصالح ٠.<‏ 


ک۳“ 


وأبو حنيفةوأصحابه بأخذونبالقياس والاسمتحسان والعرف »ومالك ' 
وأصدابه بأخذون بالقباس وبالاستحسان والمصااح المرسلة ء ولقداشتهر 
الأخذ بالمصالح المرسلة ف المذهب مالک « ا کانت فيه مرو نة › 
وقابلية اكل ما جد من شون الناس فى العصور المخحتلفة › وكذاك 
الاستحسان قد اتسع له المذهب المالكى حى قال فيه مالك إنه تسعة أعشار 
الع ء ولكن ذللف إذا ل یکن نص ولا فتوی صحانی أو تابعی › ولا عمل 
لاهل المدينة . 


كلمة فى الفرق 
۳ع - هذا عصر مالك › قد كان بموج بالاضطرابات السياسية › 
وللكنه كان يتمد أن يكون منجاة منا ء ويستمتع مدآة العام المتفكر › 
وکان فيه الفقه قد نضج واستوی على سوقه » وقد استطاع بفطنته ر قوةعقله 
أن بتغذی من کل عناصره » وقد کانت تجری مناقشات فی ءصره فی فتوی 
ااصحابی والتابعی » وقرمتمما ف الاستنباط الفکری › “م بثير مالك رض 
الله عنه مسآلة ما عليه أهل المدينة » ويله أصلا من أصوله › وبلقى ذلك . 
فى دروسه » ويكتب إلى [إخوانه ٠كا‏ رأيت فى رسالته إلى الليث » فتشغل ٠‏ 
تلك المسألة عقول الفقماء ما بين موافةين وهمارطين » ولذلك کله موضح 
من البیان إن شاء انه تعالى . ۰ 


شل EE‏ ا الأظر u‏ ا فی . وسفنين . 
الفرقالدقق فى موضعه : شاه اه تعال ۰ : 1 E‏ 1 


ت 


أن تشغامم عن عل الدن ا تو جم ف دراسته ا غير مستقیم ٤‏ 
إن آخنوا با وقبلوها » او جماوها جزءآ من دراستهم . 

وکان من حةنا أن مر عليما مر اكرام » لولا أن ماادكا كان على عل 
ہا . ووصلت إلى مسامعه › وأهمل دراستما وشغل أذهان تلاميذه بالرد . 
عليما » ولکنه 3 ر عنه کلام بشأنہا » ورای له فيا »› ون بلقه على 
تلامیذه و عل لما زمناً من درسه ۽ انه کان دکره المي اه » وری من ضوقت 
الدين أن بجعله صاحه هدةا للجدل . 

ولذلك حق عابنا أن نشير إل هذه ال انع إشارة ؛ لنستطيع أن نذكر 
رأی مالك فيا 

لقد وجد فى هذا النصر طاتفة أثأرت بين المسلين فك ة 
د هل القرآن مخلوق ؟» نم تناقشوا حوطما » ففربتق قال القرآن کلام اہ 
قدےم» وفراق توفف › وفر ق قال القرآن مخلوق › لا لان آلفاظ نطق ہا 
القارىء » وقد أثار هذا الوضوع | الجعد بن درم » وقتله ذا غخراسان ٠‏ 
ی ع ار راان اا الجهم بن صفوان رأس ال جبرية 
لذبن يسمون أبضاً الجيمية » وقد أنكر أن يكون ته تعالى صفة اسما 


اكلام . 
وول آخذت هذه المقالة ء وف مقا خلق القر آن تشیع ET‏ اخار ۳ 
حى شغلت الفكر الإسلاى فى عصر خلفاء ثلابة من خلفاء بى العباس» 
وم مالمأمون ¢ وال تصم ¢ والواثق ¢ وقد کان ابتداؤها ف عضر بی أمية ی 
اأعصر اذى و د فر مالك رای أيه عنه . 
16 شت وؤل ظہرتف ذلا العضرالفرق الس ا :ال ن ¢ 0 8 
والفرق الاعتقادية آلقدر ية واجېميه والمر ج ek‏ 
والشبعة عدون أقدم الفرق الإسلا بة ء. ظمر وا عذهبمم فاخو ا 


ت — 


عمان رضی الله عنهء م ف عر عل وکان سو التشيع من بعد › کہا 
اشتدت المظال بالبيت الماشھی من بنى أمية . 

والشيعة فى جلتمم يرون على بن آي طالب أحق المسلبين بخلافة النى 
صل الله عليه وسل وم فرق مختلفة بعضهم جاوز حد الدن فی تقدیس عل 
رضى اه عنه » وهم السبئية آتباع عبد الله بن سباً الذین أموا علباً»غرق 
حلمم 6 والغرابية الذين زعموا أن النبوة كانت لمل Ee‏ جبررل أ خطاً. 

وازل على النى صلل آله عليه وسل .1 بینه وبين على من‌شبه کشبه‌الغراب 
بالغراب . ومنهم من لم خرج بآراثه عن الدين . وهم فريقان أحدهما 
مقتصد معتدل . وئانہما مال ارز حل الاعتدال ولون م الزيدية ٤‏ 
تاع زید بن على زنن العابدىن . وقد کانوا رون ده ه إمامة اأشخين 

أى بكر وعر » ولا يطعنون فى الصحابة . 

والغلاة كثير ون ؛ وم فرق مختلفة : منهم الكيسانية أتباع المختار 
الذى ظېر اول الدرلة المروانية. وم الإمامية الإا عشر ره الذين 
درن أن مام الغانى عشرة غاب ى مر من رأی 6 وم نتظرو نه 
من قبل . ولا زالوا ينتظرونه› وھۇلاء ما زال مهم کثیرون . > وم 1 
سکان فارس . 

وم الإسماعيلية E‏ من ا هن تول حم مر بام 
الفاطميين . 

۱ - وەن الفرق السياسية الخو ارج . وقد ظېروا ف جیڍش عل 
رضى الله عنه عقب قبوله فكرة التحكي » إذ لوا علا رضى انه عنه علپاء 
م ثاروا بعد قبوله هما صاحين : لا حك إلا الله > وزعموا أنه كفر بقبوله . 
التحک > وأن عليه أن رکه “وان بتوب بعد هذا اللكفر › وقد 2 

عل اتل وکانوا سیپ ضعف فرت , 


۹ ) 
ولا جاءت الدولة الأموبةكانوا شوكة تقض مضاجم ما » وتوالى 
خرو جم . وجلة آرام آنه لا بوجد بیت ول من بات بالخلافة › وأن 
الخليفة عختار اختبار حرا منالمسلمين جيم » وال ولى ألا يكون له عصييةء 
حی یسہل خلعه ¢ وبکفرون من وکا : 


اوه فرق محختلفة » ويتفاوتون مغالاة واعتدالا فى اعام وتفكير م › 
وأشدم غلوا الأزارفة أتباع نافع ن الأزرق الحننى » وأقربمم إلى اإباعة 
الإسلامية الإباضية أتباع عبد الله بن إباض » وم برون أن مخالفيهم لهسوا 
کفارآ ولا مشرکین + بل م کفار نعمة ‏ وأن دماء مخالفيم حرام › وأنه . 
جوز شمادتمم » وما زالت بقية من الإباضية با مغرب » وبين الإ باضية 
والازارقة فرق مختلفة هنم النجدات آتباع نجدة بن عوبر الى ٠ن‏ قبيلة 
بى حنيفة » والصفرية أتباع زياد بن الأصفر» والعجاردة آتاع عبد التكرم 
ان عجر ۳ ا 
ومن الجوارج من خرجوا E‏ ببعض آرام . وهم فرقتان : 
( إحداهما ) اليزيدية أتباع زد بن أنيسة > وقد زعم أن اله سيرسل 
رسولا من.العجم زل عليه کتاب فسخ اشر بعة المحمدية ء 
( وثانیتہما ) الميمونية ة باع ميمون المجردى »وقد آیا اح نکاح نات 
الان وبنات أولاد الخو ةوالاخوات » اعدم ذكرهن ف امحرمات فى 
زعه وروی عن هؤلاء اميمونية آم أنكروا سورة يوسف» ولميعدوها ٠‏ 
من القرآن. ‏ 
۷ هذه اقا ة موجزة إل الفرق السياسية ء9 4 ا 0 
وهى الفرق الى آثارت مال تتصل بالاعتقاد . 
ومنما ال رجئة» وهى فرةة كانت تفاط بالسياسة ار ا 0 
اتی امتازت ما تقاہل رآی الحوارج فى المببألة التي أثاروها »> وهي مسألة .. 


ت 


مركب الذنب آهو مخلد فى النار ¿ أم غير +عطلد ءفد تقالو [ نه للا قضر 

مع الا مان معصة » کج لا نفع مح لكف طاعة) U‏ 
بطلةون. كلمة مرجئة على كل من لإعكابان ۔صاحب الكييوة جلد 
فى النار ء. ولذا. قيل عن ,أب حنيفة أنه ,مر جى:» وأجمله الشهز متاق هن٠‏ 
مرجثة السنة الذين رجور عقو الله :المیف بين ر :لا الین يبقيجون. 
اكرات , 


ومن الفرق الاعتقادية الجبرية » أو الجممية » وهم الذين قالوا إن 
الإانسان ايس له إرادة فا يفعل + والته سبحانه وتعالى هو الفاعل اکل 
ما ری على ,ديه إن کان خير أو کان شرآ » وأنه فأفعاله كالريشةع ركا 
اهواء > وقد شاع القول بال جير فى العصر الأموى » وقيل : أول من جر به 

الجهم بن صفوان › ولذلك يسمون الجمعية . 

ومن الفرق أيضاً القدرية » وهم الذين قولون إن الإنسان باق أفعال 
نفسه الاختيارية ومنمم «ن‌سموا فى التار غ الإسلای بام المعتزلةء وقد 
کان مم شان کبیر فی الفسكر الإسلاى فى عصر العباسيين » إذ م الذين 
تولوا الرد على الزنادفة لا انتشرت الزندقة »> وأم مبادئيم خمسة 
ممادیء هی ۽ 

١‏ - التوحید » وفسروه بآن الله سبحانه وتعالی واحد ف ذاته » وف 
صفاته فلا رشارکه أحد ٠ن‏ المخلوقين فى أى صفة > واذلاى نهوا رؤبة 
اه تعالی . 

٣‏ العدل من الله سہحانه وتعالى : ولذاك اقتضت حکته أن لق 
اناس أفعامم » لي-كون اثواب والعقاب » والتتكايف بوجه عام . 

٣‏ الوعد والوعید من اله سبحانه بان یازی انحسن پاحسانه ۽ 


=“ 
۽ أن مرتکب الكييرة فى مازلة. ل المؤمن والكافر قد يسمى ٠‏ 
ماما فاسةا ولکن لا سی مۇمناً قط > وهر عخاد فى النار . 
ه - الامر بالمعروف والنهى عن المكر »فقد قرروا وجو مما على 
المؤمنين نشرآً الدعو ة الإسلامبة » وهداية لاضالين » وكل إا يستطيع » فذو 
اليف سنه » وذو الان پلسہأنه 6 واه انه وتعال هو المادی . 


— 14 = 


آراؤه ) 


» س كان مالك عدا » وفقبا » ولم يحمل لنفسه وصةاً وى ذلك‎ ٩ 
. انه ما کان برى علا غير عل التكتاب والسنة » وما عليه السلف الصاح‎ 
رضوان الله علب أجمعين » ذكان احدث الفاحص لر جال الناقد الممحص‎ 
م يتلق الذى يعمل على التوفيقق بين المأثو ر عن الى ت > وبن کاب‎ 
له سبحانه وتعالى » وكان فى الفقه الإمام الذى برجع ايه » وم تدى‎ 
ديه » وتوزن الآراء على رآبه » يستنبط من كنتاب اله تعالى + م من‌السنةء‎ 
م من آقوال السلف » وأقضيم وخر ج علیما » وبدرس مابحد من‌الو قاع‎ 
٠ على ضوء ما عل » بعقل فام » وبصيرة نافذة » ولم يكن معنباً مدارسة الذين‎ 
ل پدازښش هل الآهو أو‎ ٤ شو ن علا غر معتمد على عل السلف‎ 
| ولم بذ کر اراتم » بل کان عر على کلامم‎ ٤ یذا کر أحداً من الفرق الختلفة‎ 
- مر اللكرام عل لخو الكلام » ويذرم فى غم إعمهون » على حسب‎ 
. اعتقاده فيم‎ 


وإنه فى الواقع لم يكن بالمدينة عل إلا ذلاك ااذى أحبه مالك » ومو عل 
الحديث » وعل الفقه على أساس تلات الركة الرية الى خلفما أصحاب النى . 
لا وتابعوم » فكاانت منجاة عا بثيره الدخلاء فى الإسلام وغيرهم هن 
منازع ومثارات فكرة قد بيه فيا عةل الأريب » ويضل بها من لم يكن 
قوی الإ مان ۽ إذ كانت تلاك الحركات بالبصرة والكوفة كثير ؛ وبدمشق 
وغيرهأ دون ذال » وشامت هنما مدينة الرسول ٠.‏ 

وکن أخار أواثك كانت تصل إلى الحجاز » ولعل منم من اذهب 
إلى الح وبتسكام بنحلته هذه » ولذلاف أثر عن مالاف كلام يتصل جم ؛ 
بعضه فى النهى عن مسالكهم » وکام فى عدهم من المؤمنين » وكلام يةناول. 


۱۹ = 


بعض الموضوعات الى كانوا يتناولو نما » ولكن يتناو هما على طريق الساف» . 
لا على طريق البدعة . 5 TE‏ 
هن أجل هذا ر عن‌مالك کلام ف العقائد ٤‏ بعض مو ضوعات قد آارتما 
الفرق المختلفة » فتكل فيما مالاك على طريقة سلفية » لا غلل طريقة علساء 
السكىلام انى بنيت على الذظرالعقلى اجرد . ٠‏ 


> وقد كانت مسائل. الخلافة تشغل العصر الذى عاش فيه مالك‎ - ٣ 
» فقد فتح عینه ف ادنيا » فبلغته آخبار ما كان بين عبد املك ن مروان‎ 
وعبد اله بن الزبير من دماء » وكيف ل الملك ؛ أو الأمر إلى ابن مروان‎ 
بعد أن خضبت البلاد الإسلامية بدماء المسلبين » وامتلاأت بنجيعهمء‎ 
ورای خروج الخوارج ؛ وعرف الكثير من آرامم »ورای خروج بی‎ 
على من فاطمة رى الته عنهم أجمعين ء ورأى الدولة العباسية > وهىتنترع‎ 
: املك من الامو بین » وتبین بطلان استمسا كېم به » مم رأی العہاسیین‎ 
. وهم بنازعون ف الماك بی عمېم العلوبین » وهم جیما آل بیت واحد‎ 
وصلت إلى مالك أخبار هؤلاء » وشمد المدينة تقع حت ساطان‎ 
الخوارج مرة > ګت سلطان مد بن عبد امه بن حسن النفش ال ر كية مرة‎ 
'. خر ى“ واتهم فى الثانية بآنه أقى بجواز الخروج » وتعلة أعان المبايعين‎ 
وإذا كان مالك يتأثر طربق اسلف الصا دابا » وللسلف منهاج بين‎ 
فی هذا الاامر إلذی کان بحرى فيه التنازع » فلابد أن بكون قد تناول ذلك‎ 
المنماج بالدراسة على طريقته » والكنه كان حر رصا كل الحرص على آلاشر‎ 
فتنة أو بخوض فيما » ويظمر أن إعلان قوله » وله تلاك المنرلة الديئية فى‎ 
قأصى البلاد الإسلامية ودانيم|  كان خشى منه التحريض على الفتنة » وأن‎ 
. يأخذ منه دعانما ذريعة شما بن الناس + وهو كان برى أن الفتنة كفما كان‎ 
ر , باعثہا» شر من الک الاطل كيفما كان الام به . ولذلك و 2 عنه‎ 


الوا 
أقوال كثيرة فى الإمامة يستبين الباحث منما رأة بوضوح وجلاء » وكان 
لاور قيا یشپر ولا e‏ ¢ وعلنا مما نکن قله دراسته ف مو جز 


من القول . 
ولذاك ندرس کلامه فی العقائد ولا ء رأبه فى اللافة انا 
کلامه فى العقائد ) 
م آر عن مالك رضى اته عنه أنه كان بتمثل دتا بقول الشاعر : 
وخير أمور الدنياما كان سنة ‏ وشر ال مور الحدثات البدائع. 
وکان ,ړوی قول عر ن عد العزيز > و فظه > وید کره فی که یر ھن 
المناسمات فی فضل ااسنة » وذلك هو قول .ھا الإمام العأدل : «سن 
رول اله صلی الله عليه وسل وولاة اللامرمن بعده سنن » الأخذ با اتباع 
للكتاب اله » واستكال اطاءة الله > وقوة على دن اله » ولیس لحد بعد 
تبدیلما > ولا النظر فی شیء خالفہا > من اھتدی بہا › فمو مدی › ومن 
استنصر ہا فهو منصور » ومن ترکم| اتبع غیر سبیل الؤه‌:ین » وو لاه الله 
تو ما تولی » وأصلاه ee‏ » وساءەت مرا ٭. : 
کان مالك عدث ذا اكلام المأبور » و ذا حدث په ارتج سرورآ“ “ 
وتصدتاً 4d‏ 
€ س من ن أجل هذا بغْضت ی لله أفرال الفرق الإسلامية فى اأعقائد» 
للانا أثارت أمورآ ل بثرااساف الصا » و ليس من «صلحة المسلدين إثار تما 
ولانہا قامت فى دراستما على النظر العقلى اجرد » وسلدكت سييل الجدل ‏ 
والمراء ول يساك السلف الصاح ذلك المسلك » والعقل من غير هداية 
ديفية لسر فى متاهة > شل اسار فيما ء ويكو ن کخاطب ابل » واذلاث باعد 


() الانتقاء لابن عبد الب ؛ والمدارك القافى عياض . 
() الماارك ص e ٠٠ ۲٠١‏ 
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بينه وبين هذه الفرق › ول يسلك طرقما » ولقد قال ن ذلك آبو 
المكى: , كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتتكلمين . وألزمم 
السالفين » من الصحابة والتابعين » . 

ونا ر2 السنة م EE‏ 
من آهل السنة با با عبد اق ؟ قال « الذين ليس لمم قلب إعرفون به» 
لا جہمی › ولا رافضی › ولا قدری » . ) 

ولذاك عندما سثل عن بعض المسائل التى خاضت فبا الفرق المختلفة 
عب إلا بقليل من القول » حى لا بفساق إلى الجدل كا يجادلون » وإلى 
ا وض فيا بخوضون »وکانت إجابته القصيرة على طریقته ف الاعاد عل 
المأثور ء والابتعاد عا لا بحد نصا عليه من كتاب أو سنة > ولم پتجاوز 
ذلك السمت اذى رمه لنفسه › وقدها په . 

قال سفيان بن عيينة سل رجل مالکا » فقال : :» : « الرحمن على العرش 

استوی »کف استوى » فسكت مالك ملا > حى عله آل تارذ 

وما ريا اکا وجد من شیء وجده من مقالته » وجل الناس بنتظرون 
ما مر به »م سری عنه فقال : : «الاستواه منه معلوم « والکيف منه غر 
معقولء وااسؤال عن‌هذا بدعة ‏ والإ ان بهواجب » ونی لاظك ضالا.. 
فناداه الرجل » يا أبا عبد اه » وامته ااذی لا إله لاهو » لقد سالات 
هذه المسألة أهل البصرة ة ء واانكوفة واامراق » فل أجد أحداً وفق ل 
وفقى له( . 

وکذللف افوا قف عند مدلول النص » ولا بتجاوز المعى . 
الو اضح فى لفظ جاء القرآن أو السنة خاصاً بالعقائد ء وقد سل عن مساتل 

جرت فی عصره كانت [جابته فیہا على ذللى النحو . 

() الرحضاء يمم الراء ء وفتح الحاء العرق الشديد . 
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وقد جری فی عصره کلام أن الإمان يزيد وينقص › و حەيقته أهو.. 
قول و عمل ٤‏ »آم أعتقاد فةط › اال الإ سان ۰ وعنمرتكب‌الكميرة ٤‏ 
وعن و بة الله تال > أكون وخ اة اه ا ون » وعن خلق. 
ال رآن ¢ وبثل عن ذلاک کله ف در مه فکانت [جابته فیا على طر مته ف 


لوقف ع دما بف LEN-‏ ال لف ¢ وهو م أل مص الظاهر لابتجاوزونه» 
ل یرون ول 1 ا اعقلبة الى مهتدى المفسكر فيا إلى رأى . . 


کلامه ف الإمان. 
٠ھ‏ کان برى مالاك أن الإان ليس أعتقاد أو قولافقط »ولكنه ٠.‏ 
e‏ بقرل الإبعان قول وعمل » وروی أن الطاعات . 


ق مان فالقيام باللا من الإمان ٤‏ ولس اشد ع ذلا بان ألصلاة 4 ١‏ 


۰ کات إل ریت المقدس ثم صارت إلى بيت انه ا حرام فخشى بعض ال منين 
أن ن لام الاضية 9 س .» فقال تعالى : و وما کان آله لبضيع 
عام فدل ذلك بلفظه البين على أن الصلاة إعان » وهى فعل › فالإ مان . 
لوقل ھکذا؟ ده يأخذ بظاهر اللةظ ؛ من غير محل هما وراء ذلك .. 

ن غير .بيان من ااسنة المي لكات 

و إذا كان الإمان قرلا وغلاء فقذ كان بزيد بالعمل » ولذللك ار aie‏ 
رض انه.عنه آنه كان برى زيادة الإعان ؛ اصر يح الأيات الدالة على ذلك » ٠‏ 
ا ذلك نيجه منطقية لا عتاره العمل م الإ ان » نمی عن شک 
من e‏ قول هذا.. : : 

' فى الإمان‎ u ن عباذ ن بالشام صنفين مز‎ e 
صنْف قال الإ مان يزيد وينقص › وطائفة قاات الإمان واحد› إمان‎ 
أهل الأرض وأهل ااسماء واحد» وقال له : فا يفبغى لاطائفتين أن يقولوا؟‎ ٠ 
قال بقولون : کن ەۇەنون › وکفون عاسو ی ذلك من التكلام فان الى‎ 


¢ ر“‎ Yale 


حت ن نھ 


لي قال : « أمرت أن أقاتل الناس » حى بقولوا : لاله إلا الله 
فاذا قالوا عصموا منى دماءم وأموالمم إلا عقا > وقال » قال تعالى : 
ولا تقولوا لمن آلقى ليك السلام لست مومنا » » فقال له زهير إنااطاتفين 
عادی بعضما بعضاً › فاستر جع EEE.‏ 
وکان مالات بری الإبمان يزيد » ويراه نقص + لان ما بريد نقص 
ولسكنه وجد أن آيات القرآن ذكرت الزيادة فةط » فكف عن القول ' 
بنقصانه ء فقد جاء فى المدارك » آن غير واحد مع مالا بقول : «الإعان ‏ 
قول وعمل › بزيد ونقص وبعضه أفضل من بعض » قال أو القاس » کان 
مالاك بقول الإعان يزيد وتوقف عن النقصان » وقال ذكر اه زبادته فى 
بر موضع › فدع السكلام فی نقصانه » وکف عنه )(۱) . وجاء فی الانتقاء 
«سمثل مالك بن أنس عن الإبان » فقال قول ء وعمل » قيل يزيد وشقص» ٠‏ 
قال قد ذ کر اله سږحانه فی غیر آی من القرآن آن الإیمان رید » قیل له 
أينقص قال دع الكلام فى نقصانه » وكف عنه » قبل فبعضه أفضل من 
بعض ؟ قال نعم »2 . 
ونری من هذا أنه كان ف دراسته لقيقة الإبمان › وزبادته ونقصانه 
الرحل النقلى الذى قف عند المنقول > ولا يدير وراه العقل فى متاهات 
بضل سالکا » فليس العلل عنده لشموة العقل » ولكنلو اجب‌الدينوالعمل. ٠‏ 
۲ کلامه ف‌القدروآفعال الإنسان 
- يتصل النكلام ف القدر بإرادة الإنسان » وهل هو مختار فى كل 
ما يعمل اختياراً حراً : حى کون ەس مولا عنه إن خیر ا فخیر »وإِن شرا 
فشر » وقد شاع التكلام ف القدر ف آخر ءصر الراشدین » وکر وذاع فى 
العصر الآاءوى » حتى تأت فرقتان متعارضتان إ[حداهما الجبرية » وعل 


. الانتقاء ص م‎ (۲) ۲٠۲ المدارك ص‎ )١( 
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رأ المي ن ران الذع رى أن الانغان لت 4 إراد قا سل 
وأن الفعل وإن نسب إليه ليس له فبه اختيار » والاأخرى القدرية وعلى 
رأسما غيلان الدمشقى وغيره » وهؤلاء يرون أن إرادة الإنسان حرة بام 
الحربة فى أعماها الى كلفتما > فتجزى عا فعلت » فإن خير فخير » وإن 
شرآ فشر » وأن الإنسان بخلق أفعال نفسه بإرادتهالحرة » وقد توسطت 

اة من المسلهين » فجعلمت الافعال عخاق اله سبحانه وتعالى › فالإنسان ‏ 

) لا غل شيا » وانكن للانسان كسما » والإقدام E‏ 
کان التكليف . 


وقد اكلام فى القدر على لسان كثيرين ٠ن‏ علية المسلمين فى 
ذلك الوقت » فيسب إلى الحسن البصرى رضى اله عنه » وينسب إلى الإمام 
زد بن عل زين العا بدن ؛ وزبعض اأعتر الو a‏ اشر فة عل جدھها أفضل 
ااصلاة والقسلي . ) 
ولةدكان مالاك بغض القدر بین الین دعون أن الإنسان خلت أفعال 
سه » وکان بکف عن ام و ہیں عن بجالستمم »> وقل قال , ما رايت 
آحداً من أهل القدر إلا آهل سخا وطيش وضعة . وال کان عمر ان ` 
ع ال و ول ارادا ال مه ماخ الى وهي رأساخطايا. 
وما آين هذه الاي حجچه عل أهل القدر ¢ وما أشدها عل e:‏ ° :.» ولو شاا 
لاتينا کل نةس ھداھا ۰ وکن حق می 0 لاما“ ن م من ال م 
وا ناس أجمعبن 2 . 1 
واقد داه ذلائ اأمغض اش درد هم إلى الظن ااسیء er‏ > وأعتقاأده آم 
إشوھون حال الدين ٤‏ واقد قل بم CK-‏ أنه کان وی اميه عن 
منا کحتمم وااسير ورأء جنازاتم ٤‏ والصلاة علرمم ٤‏ فقد جاه ف المدارك 


ما نصه : 


)۱( الايتقاء ص٤۴‏ 
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e a E 
[ذا کان‎ ٤ قال م‎ ٩ سل مالك عن أهل القدر اک عن ام‎ » 
عار £ هر عله ¢ وأمره بالمعروف ¢ واه عن انكر ¢ ورم‎ 
خلام م ۰ ولا بتواضع ف القول ¢ ولا يصل عليهم . ولا شد جناتزهم‎ 
ولاآری أن نا کحوا . قال اه عز وجل : د واعمد ەؤمن حير من‎ 
مشر ك > ولا صل خلفمم ولا عمل عنم اديت وإن وأفيتهوهم فى‎ 
. (> عر فأخر جوهم مله‎ 
کان عض القدر من الذين ولون إن‎ 6l والحق أا لعزم أن‎ 
الإنسان قعل بار دته إلخاصة م\ هو مسثول عنه . ولکنا لإ نستطیع‎ 
الجزم بأن مالک کان یری فیہم آم مشرکون . وآنهم خارجون عل‎ 
اللة لا تجوز منا كحتهم . أو الصلاة خلفمم . أو الصلاة علبم . فإفى‎ 
أحسب آنہم ل يننكروا أمرآً عرف من الدين بالضرورة . وهم إذا كانوا‎ 
قد قالوا إن الإنسان مختار مريد لما يقعل . فإنما ذلك بقوة أودعا سبحانه‎ 
وتعالى باه .ل بهوة ذاتية من عند نفسمم . وإن 2 ذلا النقل عن‎ 
مالك رضى الته عنه فتعليله أنه بلخته أفوالمم شالمة غير حررة . وهو‎ ٠ 
م ياسع صدرە لتلا الاقوال الى توقع الملمين ف حبر ة دلیة واضطراب‎ 
ف م حقااق الإسلام فتڏذھب نورانیته ا‎ 
ولم بنقل عن مالك ما ,وافق فيه الجبرية انه كان رى أن الخوض‎ 
ف هذا هن شح الميتدعة الى آشوه جال الإءان ¢ وتجعل النفس ف بلیال‎ 


واضطر اب « i‏ کان رهه الله يشغل تس4 إا 5 جدی . 
/ 
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رض انه عنه قبل > وکان ر ام فیا لاء اذى خالفوا به جماعات 
المس لبن » وقد شغلت عقول كثيرين من المسلمين فى العصر الأموى » 
فالخوارج جملة يكغرون مرتتكب الذنب » والإباضية منهم برون أنه كافر 

نعمة لا كافر [مان » والمعتزلة » وعلى رأسم واصل بن عطاء الذى عادر 

مالک رضی اه عنه رون أن مرتكب الكميرة فى منزلة بين المؤمن 
دالکاف وهر دى الا إل أن ري رة تضوحا» فترب اله عله 
ولا متنعون أن بطلقوا عله وصف امل الفاسق » والحسن المصرى رى 
أن مرتتكب الكبير ة منافق يعان الإسلام » ولا صل إلى قلبه لان العمل 
دليل ما فى القلب » وا لمرجئة برون أن مرتتكب الكبيرة ممن بكل معالى . 
الإا ن ¢ واک م فر دقان فرق معتدل رو نه 7 6اصا رجی عفو اه 
عله و رة اه وسعت کل شی. وان عذبه فما ارکب › وفریق قال 
لا بضر مع الإا معصية »كا لا بنفع مع السكفر طاعة » ففتحوا الباب 
على مصراعبه للمذنبين الإباحيين » فعطلو ا الشرام تعطيلا . 

وا ملين عل ن أن غرتکب الكميرة ەۋەن ا ؛ فان شاه الله . 
عفا نه ء٠‏ وإن عذبه فيذثبه » وأعلى هذا الرآى أبو حنيفة وغيره » واذاك 

تم بالإر جاء » وقال عنه الشم ر ستانى إنه من مر جثة السنة . 
وبظمر آن ذاك الرآی هو رى مالك رضی اله عنه . فإنه پروی أن 
حاد بن أ حنيفة شرح رأبه . وهو رى اة الك قم تك الكرة 
فقال : لا بآس به » وهذا نص ما جاء فى المدارك عن بعض الرواة: 

قال سمعت ابن آي حنيفة قول الك : إن لنا أب نمرضة :علإك ؛ 


A 

فان رأيته حا با عليه » رآته سا سکتنا عنه » لانكفرأحداً 
بذنب » المذنبون كام مسلون » E‏ 
وروې عنه أنه کان قول : e‏ ا ا کان را عد 
ألا شرك باق شيا »ثم بجا من هذه الأحوال رجوت أن يكون فى على 
الفردوس » إن كير ة بين العبد 2 أ علي رجاه» 0 هوی ایس 
E‏ به فی نار جپے ٩٤‏ 

O O OT‏ تعالى کون 
لمرقتكب الكبائر » إذا أقلع عنما وتاب إلى ربه مثا » وبقرر نهن كانت 
التوبة نصوحا يدخل الجنة » ويون في أعلى افر دوس > رهل ذلك آن 
تدكون الدكمير ة ة بينه وبين اه أو بينه وبين نفسه لم اهر فيم بالعصیان › 
فإنه بر جی له الغفران » وتوبته من قريب » وإن الذین لارجاء فيم هم آهل 
الاهواءالذین كانت كبائرم ف عفائدم » وما شیر ونه بين ا سين من أفكار 
تفتنم على لب دینهم » وشاعی آغراضه . o‏ 

ولکته ء ع ذه الأراء م بوذه وبين المرجثة عاجزات » فإن هن 
المرجثة أوا الذين يكتفون من الإعان بالاعتةاد. وأنه لا نضر مغة' 
معصية » ولاريشترطون التو بة لرجاء العفوء ويبالغون فى الاسمالة:بالكيائن 
مما عظم جره ا وهو يقول عنام :إن ‌المرجثة أخطوا › وقالوا قولا 
عظم) e‏ أحرق اللكعبة » وصنع کل شىء فقيل له ما ترى فيم ؟ 
قال : قال الله تال  :‏ فإن تابو اوآفامو االصلاة ء وآتوا ارکاة فإخوا: نگ 
ف ن < 
وهکذا َه ی الفقباء رام ف مرتکب الكيرة ماحد › 2 ا 


متقارب لا یس ينون بالکمائر.ء ولا عونك رهه أيه َ 


)اداد ك ص۹٠۲ ٠‏ (م) المدزاك ض ۷٥م‏ 


ِ س ا‎ ۶ 9 o 
خلق القرآن‎ 6 
ا أثار الجعد بن درم مسألة خاق القرآن . وقالها الجهم ين صفوان؛‎ 
واعتنقما القدر بة والمعتزلة 0 ورادا ا بین الین ۰ واس ف‎ | 
قو لما ء ولا ف إعلانه زبغ ف الدين . لان كونه مخلوة لاخلاق العلي .لامع‎ 
: رأتيه الباطل من بين يدنه » ولا ن له‎ Yl انه تفز یل من حکم ہد‎ 
ولكن المؤمتين المتبعين لاسلف الصدال لا بخوضون فى مسال لم برها‎ 
٠ السلف » وكانوا بخشون أن يكون السير فيما ضلالا فى الففكر » وإفساد‎ 
اللعقيدة»وخصوصا أن الذين أذاعوا هذه المقالة قر نوا ما نى صفة اكلام‎ 
عن اله سبحانه وتعالی تز ماً له عن مشابمة الحوادث, تعالى اه علوآ عظبا.‎ 
اقتر نت المقالتان > فظن ا ر عون عن سلو ك غر مس الات العاف‎ 
الصالمح؛ الظنون بالقائلين › وتوهموا أن كو ن من وراه ذلاف نی تنزیل‎ 
القرآن السكر بم » فردوا المقالتين ؛ واستندکروها» و توقفوا» ولم خوضواء‎ . 
ورهوا من خاض بالزيغ » واذلاف آثرِ عن أ حنيفة الامتناععن ا لوض.‎ 
. وار عن مالائ مثله » واستنکار ذلا الخوض 6 واف ؛عاقب من خوض‎ 
فکان يقول : « القرآن كلام أله › ومن قال الةرآن لوق يوجع ضربا»‎ 
, » و کبس حى توب‎ 
أله‎ E ھک ر‎ ) ) 
أثار المعتزلة مسألة رؤبة الله سبحاته وتعالى » وقالوا إنا‎ ٩ 
مستحيلة ¢ لا تقتضى أن کون أله سا نه وتعال ى مکان والله سبحانه‎ 
الوجود › فلا يتف إلا ا پلیق بوأجب ألو جود ¢ واد قال تعال‎ 
: اوس کله شی ؛وهر اسيع بير ؛ فلو کان ري کان جما 6 وکاان‎ ٠ 


KE )‏ 
الاسام کاہا مثله » ولان اه سبحانه و تمالى قال لومى عليه السلام عندما 
طاب الرؤبة د ان ترانى » وهذه كابة تدل على تأبيد الننى » واستحالة الفعل» 
واقد رشح معنی هذا التأبيد بقوله بعد ذلك « وتكن انظر إلى الجبلء فإن 
اف كانه فف تراق »فما لی ر به للجبل جەله دکاً » وخر موسی 
صعقاً » فقد علق الرؤبة على استقرار الجبل عند جلى القه سبحانه وتمالى » 
ول إستقر » بل صار دکاً »وخر مو سی صعقاً 
وبؤلون اة الدالة على الرؤبة » انتفق معانبما مم هذا التنزيه الذى 
نزهوا الله سبحانه وتعالى عنه » ونشروا هذه المقالة فى وط الياءة ٠‏ 
الإسلامية » فرأى مالك أن فيما ما بالف منماج السلف الصالح » وفيما 
تخريج للقرآن على غير ظاهره » فأنىكرها » وروی عنه [نکارها › وإئپات 
رؤبة اه سبحانه فى الأخرة لاف الدنيا ء فلقد قال أشب قلت : 
يا با عبد اله : وجوه يومثذ ناضرة إلى رما ناظرة» أبنظرون إلاقه ؟ قال 
نعم بأعينمم هاتين » قلت فإن قوماً بقولون لا ينظرون إلى الله » إن نأظره 
نى مننظرة إلى الشواب والعقاب » قال كذبوا » بل بنظرون إلى اه »أا 
سمعت قول موسى عليه السلام : أرنى أنظر إليك » أفترى «ومى سأل رهه ' 
عالا ؛ فقال ان ترانی فی الدنیا ء لانما دار فنا » ولا بنظر ما بغنی عافنی». 
فإذا صاروا إلى دار البقاء نظرو! عا بقى إلى ما ببقى › وقال افق تعالى عن 
المصاة ركلا نهم عن رهم ومذ حجو بون ê > . ٩<»‏ 
درن هذا أن مالا رضى اقه عنه بقرر جواز رؤية الله سبحانه 
وتعالى » وأن الله آخبر أن الأؤمنين سيرونه فى الأخرة وآنما ستقع ا 
أخبر اله سبحانه وتعالی فی ظاهر القرآن . 
ويستدل على جوازها أن موسي عليه ااسلام طلبما'» ومو-ي انى 


)١(‏ المدارك ص وء 


س 


اكليم لا يطلب عالا » فلو كانت الا ما طلبما » وآن الث للرؤبة » نما 
2 الرؤبة فى الدنيا ۽ لان الدنيا هى دار الفناء » u‏ الإنسانية 
فیا إلى فناء ء إلى أن a‏ اه سسحانه وتعالی کا بدأها » فتکون إل 
البقاء » والباق لا يرى إلا ما هو من الجوارح الى للبقاء > وهذا الا خير 
دلبل خطابى بعت إليه الإعان بظاهر المنةول وليس برهاناً منطقياً »> حى 
ينفش بأساليب المناطفة » ويوضع على نظام أفيستمم . ) 


آراؤه فى الياسة 


> كان فى عصر مالك الخوارج والشيعة والاموبة ثم المباسية‎ - ١ 
وقد أستياح فريق منمم النيّل من الصحابة الاولين + والطعن فالشيعة‎ 
» برمون .أب بکر وعمر وعئمان عا لا اصح أن قال فمن ھ4 م مسکا نتم‎ 
. والموارج برمونعان وعلباً » وعمرو بن لماص ء واو اف فان‎ 
. وغبرم بالکة ەر‎ 

وتختافون فی مناز عم »> فااشيعة يرون الملاقة ا 
فاطمة » ومنهم من يد خل مهم مد بن الحنفية › وه السكيسانية:والخوأرج 
ار ون الحلافة فی کل من دستأهل أن بكون خليفة عادلا من جاعة المسلين.. 
من غير تقیید بيت أو قبيلة لة > والعهاسية پر ون الخلافة فى بى العباس من بی . 
هاشم »> والاموبة وغيره يرون الخلافة فى قريش» وبروون فىذلك الحديث ‏ 
۰ الذى برو به معاوره : الام فى قريش » . ۰ 

اذا کان رأى مالك فى وسط ذاك الشطرب مارأيە سب ااصحابة | 

وما رآبه فى البيت الى يكون منه ألخليفة » وما رأيه فى أهل اليعة ۽ من 
يكونون ؟ وما رأيه فى طاعة الحىكام الذين ولوا الأمر » وليبواله آهلاء . 
وه ريه ف الفتن والخروج ؟ هذه موضوعات أ عن با ادم نم ا 
جاب اؤال » آو استنکارآ جال » لن ذکړ ف کل واحد منم اکابة موجن 


ت 


- لقد استنکر مالك رض اه عنه سب أصحاب رسول اله لو . 
واعتبن ذاك جرماً كيرا › وقال إنه إن ساد فى مدينة سب أصحاب 
رسول أله جلي > وجب الخروج منما » كالإقامة فى بلد لا يعمل فيه با حقء 
ولا ممكن تغبيره » وغبره بقام فيه الحتى » أو كن تغيير حاله ؛ فقسال : 
لا ينيغى الإقامة فى أرض بكون العمل فيا بغير الحتى والسب للسلف “١‏ 
واقد کان بروی عنه آن من یسب أصحاب النى فقي لا باخذ من النیء 
شيا » فقد روى عنه ابن عبد البر آنه قال « ايس لمن سب أصحاب 
رسول انه صل اله عليه وسلم فى النىء حق » قد قم اله النىء على ثلاثة 
أصناف »> فقال : « للفقراء المماجرين الذين أخرجوامن ديارم » والذين 
تبوءوا الدار والإان من قبلہم » » وقال «والذين جاءوا من بعد بقولون :. 
ربنا اغفر لنا » ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » فن عدا هۇ لاء فلا حق 
له فيه 0 

وقد أله هارون الرشيد : هل ن إسب اشذات رسول الله صل أيه 
عليه وسل فى اانىء حت ؟ قال : لاء ولا كرامة . قال : من أبن قلت ذلك ؟ ٠‏ 
قال . قال اله تعالى . « ليغيظ مم الكفار » فمن عابم فو كافر ۴ ٠ ٠.‏ 

- وکان مح نيه عن سب الصحابة > ورأبه الشدرد فمن سبو ef‏ 
عتنع عن المفاضلة بينم خشية أن تؤدى المفاضلة إلى المنازعة › وقد تدفع 
هذه المنازعة إلى انتقاص بعض أقدار م [ذالنازعة تودى إلى التريد فى 
الشرفى أو الانتة-اص ولذاك كان يقول م سواء » فيا عدا ثلاثة م 
أبو بكر» وعمر » وعثان . وقد اتفقت الروايات على أنه كان بةضل أبا بكر 
وعمر على سار الص.حابة » وى روابات ضم عثمان إلى المفضلين . 


(۱) الانتقاء ص ۳ 
(r)‏ المدأرك صر ۰ 1 E AR‏ 0 
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أله بعض العلويين > من خي النامن بعد رسول القه صلل الله عليه 
وسل ؟ قال : آبو بكر » قال : ثم من ؟ قال : مر »قال : تم من؟ قال : 
الخليفة المقتول ظلا عثمان » فقال العلوى واته لا أجالك أبداً ء قال ٠:‏ 
الخياز لك . ) 

ولةد روى عنه أيضاً أنه قال فى هؤلاء الثلالة : ,وهؤلاء اخيرة 

رسول الله صلی الله عليه وسل »أمر أبا بكر على الصلاة » واختار أبو بكر ٠‏ 
عمر » وجعلما عمر إلى سثة › فاختاروا »فر قف الاس »› ولوس من طلب 
الم ركن لم يطلبه». ' ) 1 

٤‏ ولقد ذکر ابن وهب أنه‌قال : , أفضل الناس أو بکروعس» م أمسك» 
قلت : إلى امرؤ أقتدى بك ف دی » فقال : وعمان » وزد فى رواية 
-استوی الناس » ٤ . ٩‏ ۰ 
فن هذه الروايات المختافة يستفاد آنه ما كان برى أنه يسوغ لحد أن 
يفاضل بين الصحابة » إلا هؤلاء الثلاثة فإته يضعيم فى مكانة أعلى من سو اهمء 
وهو فىذلك رى تقلا نه ری آنالنی لر جعلآ با بکرعلى الصلاة .كان 
ذل تفضيلا منه 7 »واختیاراً لولايته» م اختارآبا بکر عمںء واختار 
عمر ستة عختار الصحأبة منم واحداآ » فان اختيارم لحان » ويرى أن 
الاصل هو اختیار النى لاب بكر . فسكأن الاختیار کله لان » ولذلاك قال 
فيهم هلاه خيرة رسول اله لي » فكان فى هذا التفضيل أثريا لذلاف 
الاعتبار » ولان أولئك اختيروا للخلافة بإجاع من الصحابة » فكان . 
تفضيامم لإجماع الصحابة على ذلا » ولا ينظر لما وراءه »> ولقد جرهذ لا 
إلى اختلافه مع العلوبين » ولكنه لم يبال فى أخذه منماجه اختلاف أحد 
عليه ما دام يسلا فى نظره سبي المؤمنين ٠‏ 
۳ - بيت الخلافة فیإنظره : کان مالف رضى اله عنه قليل اكلام 


0 (اروأبات الثلاث ف المدارك ص 4 


سو س 


فا لا بتصل بالفقه والحديت , وذلك لقلة عنابته بغير هماء و لانه کان بيتعد 
بعلیه عن أن کون موضماً لمشاحة 5 خلافی › إذ أن ale‏ عل دين o‏ 
يصح أن يكون الدين هدفا للجدل والمراء » وغرضاً من أغراض 
مات والمنازعات . 
ولذلك ل يۇر عه تفصيل ف مسال اللافة بين الميت الذى کون 
فيه والدلیل الذى اعتمد عليه ۽ ۽ ولکن ب بتلمس ذلاب من بعض أقو اله ؛ 
وأحواله » فیستنہط استنباطا » ولا رۇخذ من بارس ل > مبین 
بأسا ابه وتاه 
ومن المؤکد أنه لابری أن تقتصر الخلافة على البيت الهاشى»آوالملوى» 
فقد ریت أن اختیار آنی بكر وعمر وعثان کان اختیارآ نبوباً » وما کان 
واحداً من هؤلاء من البیت الماٹمی ؛ بل کانوا قرشیین فقط › ولم يضم علا 
الى مكانتمم وهو اله۵اشمى » ولم يذكر أن اختياره لاخلاقة کان كاختبار 
ھۇلا ۰ »بل آنه رما کان بعرض به فی بەض قوله » وهو « ولیس من طب 
الأمر » كن ل بطلبه» . 
وإذاكان لا رى الخلافة مقصورة على البيت العلوى أو الماشى » فل 
مق [لا أنه إما أن براها عامة لا بختص ما قبيل » ولا طائفة » بلهىلاعدل 
القادر الذى بختاره جماعة المسلين » ولذلاك رآى الخوارج › وإما أن يراها 
ف ريش دون غیرهم کا هو الااثر المروی عن النى بلا بطر؛ق معاو ية 
ن ابن أف سفیان. « النمة فى قريش ». 
وقد ذک ر بن حزم فى كتابه الفصل أن ج يع أهل السنة على أنالامامة 
فی قرش › وات اللحديث الصحيسح «الا ية ف قر اش »› جاء عى المتواترء 
فد رواه شس أبن مالك » ور بن الضامت » وجار بن رة » وأذعن 
ال نصار لقريش روم السقيفة » وهم أهل المنعة والقدرة والدار » والعدةء 
والعدد والسابقة فى و ه 


` 


1 3 

: وبظمر من ذلك أن مالکا رضی اه نه کان يسلاك مسللك أهل المنة‎ ٠ 
. والجاعة > ویری دم » وهو آن الإمامة فى قريش‎ 
ا اختیار الاما م موضع‎ E طريقة | اختیار. الإمام‎ -_ NE 


خلاف بهن المسلين» فااشي ع ة الامامة عندهم بالنتص › نص النى عل عل : 
واص على عل نبل » وھکذا کل مام ا من پليه » ومن یذ کره 


۳ لحد أن ختار ا ¢ فهو ایس ختارآ بالاختیار العام 4 وجو لما 


: الاموبون بتو لمة العمد ¢ ومبابعة اناس بعل ذلك ¢ فقد کانو! سرون على 


اختيار ولى العمد » وأخذ المبابعة له » ولم يقر كثيرون من المسلدين أن يعمد 
الخليقة لمن بعده » واستنكزوا من معاوية أن سن تلائ السنة السيئة › فانبا 
سات ا إل بات ورك 

وجاهير المسلمين على أن الخليفة بختار من بين ذوى الاهلية للخلافة» ٠‏ 
ولا مانع من آن بعہد الخليفة ن بعد إن کان اختیاره لا دخل للہوی فيه» 
کا فعل آبو کر فی استخلافه عمر› وکا عر فی جعله الامر شورى 
بين ستة من أعلى الصحابة منزلة ومن ت ركهم ارہ سول عليه السلام وهو 
es‏ راض . 

اذا کان زرأى مالك فی n‏ تلاك الأراء» بظبر آنه کان يقر نظام 
الاستخلاف إذا لم کن الباعث عليه هوی ٠‏ وذلاك ما رآه من استخلاف 


أ کر ¢ وجعل گار الامر شوری ن سه 6 ولا عمل اللافة [لاعايعة 


حرة بين الخليفة والمسلمين ء واسكن ألا تنعقد عنده إلا كانت مبابعة عامة 
من الم لین ی ی کل J‏ لبقاع و الأصقاع ؟ ۰ 
بول مالائ فى ذلاك إن مبايعة. آهل ا رهن كلدي ة كافة ! ة ة لانعقاد 
البيعة ااسكاملة الى يستأهل الخليفة أن کوان سما [ماماً لعامة المسلمين؛ ا 
اة السنة انمو به › فم أهل الجحل والعقد » فقد جاء فى المدارك ر قال أبن 


N 


نافع : « كان مالك برى أن أهل.الحرمين إذا مابايهوا ازمت البيعة أهل 
الإسلام» (1)ٍ E‏ ا . 
فہو لا یری أن عة آهل بداد أو الكو فة أو اضر i‏ أو دمشق a‏ 
الفسطاط » أو بيعتمم مجحتممين تلزم المسابين ما دام لم يدخل فيما بيعة أهل. 
المدينة مك » وإذا بايع أهل مك والمدينة وحدهم ازمت البيعة ايع › 
ووجىت علمم اأطاعة . BE‏ 
وإن ذلك الرأى کانت له قیمته ومکانته › بوم أن کان الدخلاء على ' 
المسلمين كثير ين في غير ٠ك‏ والمدينة » فكان الاحتياط وجب آن . تتن . 
ايعتمم › م المسلهون الذين لیس فیهم دخیل ر بالإسلام خالا , 
أما بعد أن اتسعت رقبة الإسلام » واستقر فى القلوب » فيجب أن 
يكون مة نظام للييعة. ٠‏ 
وممما تكن قيمة ذلاع الر ای فی التار بخ > والاعتاد على السنة › فهر 
رأى مالك رض الله عنه » وهو يتفق مع المأثور عنه من أخبار > ومن 
تقديس لعل الحجاز» وخصوماآً دار المجرة على صاحبما أنضل الصلاة .. 
وقد کان بعض أسباب الخلاف بين على رى الله عنه › ومعاوية بن ˆ 
آي سفيان أن ليا اعتبر اختيار أهل المدينةوم الذين بايعوا أبا بكر وعبر ٠‏ ˆ 
وعمان رضی الته عنم کافیاً لو جوب طاعته » وأن آهل الاقاليم هم تيع » . 
ومعاو ية کان پتخذمن عدم مبايعةمن عنده » ذررعةللخروج او له . 


٤ e . م٣ المداك ص‎ )١( 
مسأل عقد الإمامة بم يتم ؟ موضع خلاف بين العلباء من قدمم الزمانء‎ )۲( 
فذهب قوم إلى آن الإمامة لا تنعفد إلا بإجاع فضلاء الامة فى أقطار الاد‎ 
وذهب آخرون إلا آن الإمامة إا تصح بعقد آهل حضرة الإمام » والموضع‎ 
٠“ الذى فيه قرار الأمة » وذه ب أبو على محمد بن عبد الوهاب ال جباى المعقرلى إلى‎ 
أن الإمامة لا تصح بأقل. منءعقد #سةرجال . قال اہن حرم : و ول ختلفو ا سے‎ 


~~ ۴۰۸ سے 
٠١ ٠ ۷‏ ن طاعة المفضول : إذا تغلب متغلب عل المسابين ء ولم يكن فى 
1 أول آفره قد تول برضا » وکن عدل وسکن الناس إلى حكه » فالمعرۈوف 1 
ف مذھب ماللكى آنه ل صح اروج عله وتلزم طاعته ٤‏ لان لا مطلب 
سوی العدل وقل قق ¢ وأستقر ٤‏ ورضی(ا اس وسکتو ا » فایس اروج 
إقامة مدل٠‏ “ولا دفع اظ . ١‏ 
وإن کان غر عادل ل المسجز مالا رطضی أله عنه اروج ف ¢ ؛ ذإن 
ل يدع إلى محاربة الخارجين عليه > فعلى الان أن ترا ¢ ویجتېدوا فی 
ف تقو مه + وإن خر جت فاه خارجة لا بعاونوه ف قعہا ¢ فاته ظا 
« ودعېم ينتقم انه من ظالم بظالم تم بنتقم من کليہما » . 
وإن ذلا الرآى تسكون لدى مالاع » كا نوهنا من قبل » ا وصل [ليه 
من أخبار القتن وما عانته الأمة من الخروج عي حکام شر > وما تور 
ذلك من‌الفساد » و اضطر اب الامو ر“ وتعطيل المشاعر الد ية ‘ نمی 
الأمر باستغلاظ عود ال حا ك » وقوة بطشه ۽ لان الاتنصار بغريه بالاندفاع 


س فآن عقد الإمامة يصح بعہد منالإمام ایت إذا قصد بهحسن‌الاختيار الامة 
عند موته ؛ ولم يقصد بذللك هوی » وقد اختار هو ذلك » وقال إنه الافضل ›. 
فقال : , وأفضاما وما أن يعمد الإمام إلى إنسان تاره إماما بعد فوته» 
وسواء فعل ذلك فى صحته › أو فى مرطه › وعند موته » [ذ لا نص »> ولا [جاع 
على المنع من أحد هذه الو جوه ۰ فعل رسول الله صلی اله عليه وسل بی بکرء 
وکا قعل أبو بكر يعمر » وکا فمل سلمان بن عبد الك بعمر: بن عبد العؤز ء 
وهذاالوجه نختاره ونکره غیره.» ویقول إن مات الإمام. ولم عي إلى آحد 
ارول م للإمامة فيدعو .إلى تعينه » کا فعل على إذ قتل عثان »وکا 

قعل‌ابن الزبير» » وعندى أن اللازم وضع نظام لاخبار خليفة وما رآه أفضل- 
شرطه حسن القضد ولا يكون ذلك إذا اختار أحدآمن أهله »> أولاده .أو 
آحوته ‏ وعد این لمر ن عبدبالعرږ ٠‏ كان فلتة حسنة . 


٣۰ 


فا کان عليه » ولا پرعوی عن طريقه » وإن انتصرت الخارجة عليه » 
فليس حكبا هو الحكر الأمثل » ولنكنه الظل ‏ والعبث مال الأمة 
تتعاوره الأيدى الأنمة . 

ولق د كان ذلك الرأى مستمكنا فى نفس مالك رضى أله عنه > حی آنه 
ليعلل أمتناع عمر بن عبد العزيز عن أن يعد بالامر من بعده ارجل من 
آهل الصلاح بأنه كان خشية أن ير عليه يزيد بن عبد الملا الفتن » فيكون 
الفساد فى مده أ كثر من الصلاح المرتجى » ولقد خرج بعض الخارجين 
على فى جعفر المنصور » وسال مالكا آن يدعو الناس له› وقال : د پاعنی 
أهل الحرمين »> وآفت ترى ظل أي جعفر » فقال له مالك أندرى ما الذى 
منع مر بن عبد العزیز أن يولى رجلا صالاً بعده ؟ قال : لاء قال مالك :. 
كانت البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بابع لغيره أن يقيم يزيد 
ارج ء ويقاتل الاس » ويفسد مالا يصلع(» . 

هذه نظرة مالك السياسية » نظرة تمع إلى المثل الأعلى الحك » النظر 
إلى الواقع الذى تستقيم عليه أمور الناس » فيرى أن مصالم الناس الو اقعة 
چب ان تكون مقدرة فى اعتبار الذنن بحثون على الطاعة » أر الحلاف »> 
فېو لا بنظر فط إلى الصورة المثالية » بل ينظر إلى الحقيقة الواقعة » وما عليه 
حال الامة ء ویعتبر حوادث التارخ.» وما شاهد وعاین » فیری أنالسكون 
خير من اروج » وأن الابتعاد عن الفتن خير من أن بخب فيما ويضع > ٠‏ 
وإدشاد ن غر خروج قد حمل الجا على ال جادة فيكون الصلاح من ٠‏ 
غر عبث وفساد » کا کان قعل هو مع و لاة المدينة والخلفاه , ؛ 

هذا رأى مالك »وهو مقرر ف المنهب المالكى » ويقول المالكية إنه 
رى أهل السنة »> فقد جاء فى شرح الموطاً لازرقانی فى تفسير حددث بيعة 


)١(‏ المدادك ۹ی ر 
( م٤١‏ ما ) 


EE 
آهل المدينة للذ 5 ی قیل المجرة ۶ عند سیر کل الا ت نازع( 0 اہر ام آهلء‎ 
e : الى جامت ا الحديث ما نصه‎ 
قال ابن عبد البر : اختلف فى أهله » فقيل آهل العدل والإحسان ء‎ « 
 » والفضل والدين » فلا ينازعون لام 1 > أما آهل الفسق » والجور‎ 
. تری قوله تعالی , لا نال عېدی الظالمين‎ YÎ والظل» » فاوسوأ ا بأهله‎ 
وإلى منازعة الال ا لجار ذهءت‌طواء فف هن المعتزلة » وعامة ال ا‎ 
أما أهل السنة فقالو ا الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عادلا عا > فإن م‎ 
. يكن » فالصبر عل طاعة ال جائر أدلى من اخردج عليه ۽ ما فيه من استبدال‎ 
احرف الاس وهرق الدماء» وشن الغارات والفساد » وذلاع أعظم من‎ 
۰ الصنر على جوره وفسقه › والاصول شېد › والعقل وألدين آن ا‎ 
. >» المكروهين أولاها بالترك‎ 
هذا هو اظر مالا عا ي التحقيق ؛ قو ربن الشر ين › شر رار‎ 
والقتن » وشر طاعة الظال »مع رجاء العدل إن أسدى إليه النصح » فيختار‎ 
العانى لان الشر أفل > ورجاء الخدل حنمل » والحوادث ال ی عابم وأخار‎ 
مالم , بعا نه ۶ رد ذلا النظر‎ 


i وایس الصبر الذى ودعو .| ليه مالك هو صز 1 ت الدی‎ ۱٦ 
ر الظلم ویرضاه « بل صار الذیببة ی صلاح 1 باش ¢ وقد 2 آن‎ Cs Y : 


)۱( هذا نض الحديت: رمالك عن ی بن‌سعید غن عبادة نال لن ا 

ابن الصامت عن أبیه عن جده قال : و بعتا رسول اه صلی الله عليه وتلم على 
المع والطاعة ف اليسر والمسر » والمنشط والمكره » وألا ينازع. 0 أهله » 
وی سند د زيادة « ون رایت آن لك فى الام حا ونی البخاری زیادة ۰ 
إلا أن ترو کفر بواحا آى ظاعراً بادياً » . ) 


() شرح الموطاً للزرقانی + ۲ ص ٣۹۲‏ › وف اعتباز ذلك :زآی آهل 
السة نظر ء لان أب N‏ 
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الفساد فى الخروج » وأن حمل الظالم على العدل بالمو عظة والنصح » والإرشاد 
وتذ کیره أو امر الدين قريب » فإن لم بمكن دفع الظل كله بهذه الطربقة ء 
فتقليله فى داثرة الإمكان م وإنه إذ حرض على عدم اروج ٤‏ ول دع ليه 
فو لم برض عن حار بة الخارجين على ظلمه من المسلمين ؛ لأانه صبر عليه» 
ولم يناصره فى ظلمه » ومعاونته فى القضاء على الحار جين مناصرة لاظالم فى 
ظلمه » و ليس له هذه الطاعة » ولان معاونته فى ذللك سفك لدماء المسلمين » 
فہم وإن آخطاوا فى الخروج على ظلبه لا كل دماؤم . . 

وانکنه مع هيه عن آن يكون الناس مع الوالى أو الخارجين عليه من 
المسلمين أ وجب طاعته فى ال مهاد فى سبيل انته سبحانه وتعالى › كا هو المقرر 
فی مذهه » وکا ورد عنه فی المدونة الكرى > فقد جاه فا : 

قال لا أری ,ا أن يحاهد الروم مع هؤلاء الولاة » (قال ابن‌القاسى)ء 
وکان بلغی عنه لما کان زمان »رعش ' » وصنعت الروم ماصنعت » 
فقال : لا بس مادم » قال ابن القاسم وآما آنا فقد أدركته قول لا باس 
بجمادم » قلت يا با عبد اه » إنهم يفعلون » ويفعلون » فقال لا بأس على 
الجيوش » وما يفعل الناس » وقال ما أرى به بسا » وبقول لو ترك هذا 
لكان ضرراً على أهل الإسلام ويذ كر مرعش » ومافعل بهم » وجرأة 
الروم على أهل الإسلام » وغارامم على أهل الإسلام » . 

وتری »ن هذا أنه کان بجعل الجہاد غير نوع حت ظل هولاء ۽ لانه 
لو ترك الجہاد اكان الذرر للناس أشد من ضرر طاعتېم » وهم ظا مون » 
وھکذا تراه يعمل على رفع الضرر داتماً » فكانت آراؤه فى السياسة آراء 
اللكيس الذى بلتفت دانماً إلى الواقع ومصلحة الناس ء كا يجه إلى ا مئل 
العليا والكال . 


(۱) بلد بااشام قرب أ زطا کة کان ۔ہا حصن : وقد غزاها الرومان فی آخر 
بى أمبة عند اضطراب الأمور > وآذوا المسلمين . 


TS 
' فقه مالك‎ 


ا کر ا ال دراستنا لاللف رض ات عله »' 
وسندرس ف هذا القسم من ! شنا مالك الحدث › و le‏ الفقه ء فان عل 
الحدیث لم یکن قد آمیز آمیز کاملا عن‌الفقه » بل کانا نتلطین » الفقیه پروی 
الأحاديث الى بى عليما استنباطه » فيكون مدا ما برويه » وفقما ما 
يستنبطه . بيد أن بعض الفةماء كان بغلب عليه الإفتاء » و بعضم كان يغلب 
عليه الرواءة » وبذلاى أخذ بنفصل الفقه عن الحديث » فمن جرد لاستنباط 
الأحكام من القرآن والد ت بعد العسل بصحته كان الفقيه > ومن تجرد 
لارواية دعرف صح حا من سقیمما » و بتعرف ا رجال عدفم من مستورهم 
من غیره»› > فهو انحدث ولم یکن ذلاغ الانفصال قد تم على وجه کا مل ف 
عېد مالك رضى اه عنه › فكان أأفقه هو العدث » واعلاك لا جد غالا 
فد الشف 4 الان قر کال و كاد رن مانا ف انان 
كالاك زضى اله عنه › فهو الحافظ الحدث » الذى كان من أول من نبه 
اضرورة يز مراةب الرجال ل ل حادم ۽ ودرس المرويات درأمة 
تاقد فاحص » وهو إلى هذا إمام دار المجرة فى الفقه والإفتاء > وتشد 
الرحال لسماع فقبه واستفتائه فى المسائل المختلفة > وستكون دراستنا 
مالاع الحدث عد دراستنا للا" صل الثاق من أصول الاستن باط عنده » 
وهو اأسنة 

٠‏ ۱۸ س ونا [ذ نتجه إلى دراسة فقه لاء مالك لايد 1 تکون بن 
أيدينا المادة الفقمية الى نتعرف منمامساادكه فالاجتادوأصوله فالاستن باط 
والفروع الفقبية الى آفى باحکامما ثابتة السند» مؤكدة الفسبة ليه › 


و راجخا.. 


وانكننا عند هذه الدر اسة سنجد مالا کا أشرنا فى صدر كلامنا | 


r —‏ 
بدون آصوله » و إن کان قد ذکر مناجه [جالا فی کشر من عبارات‌اشتمل 
علما ا لوطا وعبارات روبت عنه بطررق تلاميذه والمعاصرين له » وإن 
ذلك القدر المروى بالنص لا يكنى فى تعرف تلاع الأصول » ولذلك سنتجه 
ق تع رفم » إلى ما استنيط فةماء مذهبه من الةروع ؛ وها توعىء إليه الفروع 
المختلفة ء مع موازنة ذلات بالمآثور من عباراته » وما .يشير إليه الموطاً من 
منباج له . 
أما الفروع الفةمية فقد وردت لنا بطر رقين ( أحدها )كتبه التى آلفا 
وعلى رآسا الموطاً ۽ فمو و إن کان كتاب حديث محص السند والمان » هو 
كتاب فقه يشتمل على رأى مالك ف المسائل الفقمية الى تشماما موضوعا تهء 
وهو مرتب ترتیاً فقا »وهو أصدق كتاب بنیء عن عل مالك بالفقه ' 


والحدیث . 


( الطريق الثانى ) هو نقل أصحابه لآرائه فى المسائل المختلفة › فقدكان 
مالاع رضى الله عنه تلاميذ ببلاد الحجاز › وتلاميذ صر » وبشمال فر يقية» 
وبالانداس وقد انبثوا فى تلا الاقطار المتنائية فى حياته » بنشرون 
فتاوبه فى المسائل والو اقعات » وقد استحفظوها وقيدوها وکان هو لا عنم 
من تقبيدها » وإن لم يكن حر رصا على نقلا » وقد دونت تلك الفتاوى › 
وجمعت» وخرج عليما » فكانت هى الطريق الثانى لتعرف فةهه › بعد تعرفه 
ما كته هو .۰ 

5 انكام كدلمة موجزة عن هذن‌المصدرين ؛ نتعرف فىأولاهما کا 
وما هو صحيح النسبة منها » وما بتكل العلماء فى فسبته ء ونتكل فى الثانية 
عن تلامیذه الذین نلوا علمه › وها تقلوه , 
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EF 


A 


۹ - كان الجتهدون فى عصر الصحابة تنعون عن أن يدو نوافتاو م؛ 
أو اجنادم » بل امتنموا عن ندوين السنة نفسما » ليبقى ادون من أصول 
الدين الكتاب وحده » وهو هذه اشر رة › واورها المين ؛ وحبل 

اه الأمدود إلى بوم القمامة › ۴ اضطر العلماء لدو بن ألسنة “ ولتدوين 
الفتاوى والفقه فكان فقاء اللحجاز ا ن فتاو ی عید هبن عر ءوعادشة» 
وان عاس » ومن جاء بعدهم من التابعين فى المد نة »و بنظر ون فیماویېنون 
عليما» وكين العراقيون بحمعون فتاوی عبد الله بن مسعود » وقضابا على 
وفتاوه وقضايا شريج وغير ه من قضاة اللكوفة» وقد رووا أن براه 
اانخعی جع الف اوی »› والمہادىء ى جموعة » وأن حاداً شيخ ا حنيفة 
کات له مجموعة . 

واكن بظمر أن هذه اجه وعات لم تسكن كتباً مبوبة منشورة + بل 
كانت أشبه بالمذكرات الخاصة » بر جع ليما الجتمد ولا يعلنما للنا س كتاباً ء 
ونما يكتبما خشبة النسيان . ولقد كان ذلك عدث فى أحوال نادرة من 
الصحابة آنفسہم » حى إنه لیر وی آن على بن أ طالب کرم انه وجمه کان 
عمل ضصحيفة فما بعض أحکام فقية » وبظمر آن هذه الأحوال الى 
كانت نادرة فى عصر الصحابة قد کرت قليلا فى عصر الا بعين a‏ 
نواة التألبف والتدو ين بعد ذلك . 

وان أول ماف » أو ا ءۇاف «عروف هو موطاً الإمام مالك 
رضى الله عنه » فالك على هذا بعد ول ملف قدعرنف بالتدوين‌والتاليف 
- فى الإسلام ما دام موطؤه أقدم مؤلف معروف . 

ل نگ مالك أول مؤلف بالموطاً فقط » بل تنسب له مو لفات 
أخرى نز کرعا کنب مناه فق د ذ کرواعددآ کپږآ م ن مۇلفاته ؛ 


— ۲10 = 


ولنذکرها كا جاءت فى تلك التب تاركين اک فىسندا مو طاو تفصيل 
القول فيه إل وعم قربب ¢ انه )كانه من الحديث والفقه ٤‏ وما زشڊر 


إلبه من ط ریق ف مالک نقد د الرجال وا ى الفتوى تفرد ا 
1 خاماً . 


جاء فی کتاب قزر بين ا مالك لاسيوطى ما نصه ا عليه الا خبار 
أن مادک صن ف كتا متعددة غير الموطاء“ > وقد زات له کا اطا 
e‏ فیحتملآن سک ون هن تايه وان کر علق منه › ورانف لابن 
وهب كتاب الجالسات عن مالك » فيه ما مع من مالك فى مجالسه > وهو 
جل مشت ل على 'فوائد جمة من آحاديث وآثار » وآداب » وعو ذللك<° . 
ثم رأيت. القاضى عيافاً ا « له أوضاع ک٠‏ ثيرة » وتآليف 
عبر i‏ » مرو ية عله أ كرما بأسانيد صحبحة فى غير فن من العل . 
لک يشر عنه غير الو طا » وسار تآلبفه ما رواها عنه م نکتب ا 
إلبهء أو آحاد ٠ن‏ أصحابه » ولم بروها الكافة » ومن آشبرها رسالته إلى 
أبن وهب فى ااقدر والرد على القدرية » وهو من خيار اللكتب فی هذا 
الاب ألدالة على سعة علبه روت هن طرق ابن وهب باستادین اصخیجان» 
ومنہا کتابه فى النجوم > وحساب دوران الزمان › ومنازل القمر “ وهو 
كتاب جيد مفيد جدآ » قد اعتمد الناس عليه فى هذا الباب » وجعلوه أصلاء 
الس ن . وهو ٤ا‏ انفر د بروابته عن مالك عبد اله ابن‌تافع وقدسمعته 
من ابن نافع ومنما رسالته فى الاقضية كب البعض القضاةءشر ةأجزاء 
رواها عنه آبن عبد الجليل ٤‏ ومنہا رسالته إلى أبن غسان عمد بن مطرف 
ف الفتوی » رواها عنه خالد بن نزار» ومد بن مطرف .... وما تفسیر 
غريب القرآن برؤبه عنه خالد بن عبد الرحمن الخزوى » وينسب إليه 
کتاب السرور رواه ابن القاسم عنه» . 


0 لکن اظ ان تلك المجا لمات تحوی کابات لا ولکنما ليست 
جه وتأليفه اوغا : 


۹ - 


هذه کت ذ ۴ القاضى فى المدارك » وذكر غيرها » ويلاحظ آنا لم . 

- ترو عن مالك برواية مشمورة ؛ بل تفتچی ف رو اما إلى أنةرأد وأحد من 
اصحابه ا أ و اشتراك اثنين فى نقلها » فل يكن ما البكثرة الى تيعدها عن 
مکان الريب فنس بتبا » وايست لماشمرة تجعلما أمرآً ثابتاً فى التارخ لايصح . 
الشك فيه من غير سند بقدح فى نسبتما » وبعضما فى موضوعات بشتہر عل 
مالل بها كالنجوم ومدار الأفلاك “ فام يعرف أن مالكا تلقاها » وعنى 
بدراستا وتدریسہا ». بل إن جموع آحو اله وآقواله تنافيما ۽ إذ أن العلم 
الذى كان معنباً بنشره وبثه لأصحابه وتلاميذه هو علم الكتاب والسنة 
وما اسقنہط منہما ‘ ولا عى بنشر غير ذال , ٠‏ ' 

وإن هذه الكتب غير الموطا ل تنشر بين الناس » ولم بتداولما أهل 
عصر نا هذا » حى نعنى ببح النسبة فيا عنابة نتقصى فيما أطراف البحث » 
انصل فيا إلى اتيجة راجحة ٠‏ أو قريبة من اليقين . .. 

١‏ - ولكن هناك رالة متداولة مطبوعة فى مصر“ بقرؤها الوعاظ 
والمرشدون » وهى رشالته إلى الرشيد » فيجب علينا أن نوجه إليما 
بعض العناية . 

قد ذكر القاضى عياض فى المدارك خبر هذه الرسالة فى فمن ماذكره ٠‏ . 
من كتبه » فقال : « ومن‌ذلاى رسالته إلى هرون الرشيد المشمورة ف الآداب 
والمواعظ حدث ما بالانداس أولا ابن حبيب عن رجاله عن مالاك › 
و٬حدث‏ ا آخراً بو جمفر بن عون‌اله » والقاضى أبو عبد الله بن مفرح ء 
عن أحمد بن زيدويه الدمشنى > ولم يرفع السند» وحدثنا شيو خنا عن آفى 

٠‏ عبر الطلمنسكى عنمما ء» ولم بر فع سند هذه الرسالة من هذا الطريق » وأما من 

غيره ء فقد خر با القاضى الشہير أبو على » وغير واحد من شيوخنا عن 

)١( |‏ طبعت هذه الرسالة منفردة . وطبعت فی خانم کتاب ندا اران 
ا 


- ۷ 
أ الحسن بن‌الميور البغدادى عنأبى عر بن حيوه » عن أن عبر عبيد اه 
ابن نافع عن مالك » وأخبرنا بها أيضاً آبو عمد ين عتاب عن أفى عبد الله 
ابن ثبات عن أبن مفرح » عن جعفر عمد بن عبد الجيد الفرغانى » عن 
همان بن عبد اه بن سعيد بن المغيرة العمانى › قال حد نا عرد الله بن ان 
الز بيرى » قال هذاكتاب وضعه مالك بن أنس . . 


هذه أسانيد الرسالة الى ذكرها عياض فى مداركه » والرسالة المطوعة 
:»صر 4ا سندان آخران لی أحدهما إلى عبد الله بن نافع » وبروبه ابن 
نافع عن أب بكر بن عبد العزيز بن عبد الته بن عمر بن الخطاب عن مالاى. 
وثانتہما پتہی بب حزة الزبيرى » م أف بكر بن عبد اامزير الحظاي 
المذنكور آنفاً » لكنه فى هذا ا آن الرسالة إلى عى بن خالد 
رمك ء لا إلى الرشيد » وبقول الراوى و الحح ینہما مکن بأن یکو ن کتب 
ذا ء ومذاء وارتفع الاشکال »> . 


۲ هذه سناد الرسالة > وقد رأيت نبا عة عضہا مرفوع 
وبعضما مقطو ع › وبعضما يذكر أن الرسالة كانت هرون ¢ وبعضبا ر بذ کر 
آنا کانت ۱ لپحی بن خالد . وما یذکره ااراوی من التوفیق » وإِن کان مکنا 
فی نظرہ فو غیر مستساغ فی ذاته . 

واقد أكر نسبة هذه إلى مالك بعض من علباء المالكية »> منہم کا نی 
المدارك ء [“ماعيل القاضى » والا رى . وأبو مد بن آى زيد . وقال إنا 
لا تصح › و| وإن ط ريقما إلى مالك ضعيف » وفيما أحاديت لا نعرفما وقال 
الاہرى فیا أحاديث لو ٣ح‏ ماللف من ععحدث مہا لادبه » وأحادتف منسكرة 
تخااف أصو له قالوا وأشياء فيما أخرى لا تعرف من مذهب ماللك وريه ء 


. ٣۷١ خاتة سعد الشموس ص‎ )١( 


۸ 


وقد Gf‏ رھا [صيغ بن الفرج أ ¢ حاف la‏ ھی من ن وضع ال02 , 


ونریمن‌هذا أن أولئك العلماءيشكرونماء لضف سندها » واضطر ابا . 


ولان فیا أحاديث 3 E‏ مالا مثلم رضى . الله نه » وفیما أحكام اله 
مذهب مالك ا مور ورأبه» فكانت أسباب اکذیب مشتقة من اندها » 
ومن متنما » ولذلك ردوها . ا EET‏ 
م٣‏ س وأننا لما تقصینا ذدارالة وقرآناها بقليل من انجس ا ٣‏ 
إل آنه لا کن أن یکون کل ما اشتملت عليه الرسالة الأطبوعة ف مصر ٤‏ 
وامشمورة ما ينسب إلى مالك » لان مالکا حه أ کان رجلا کيا ٤‏ 
) وکان بعرف «واضح القول . وقد خا ہد الرشيد » وقد بلغ من جلا 
السن » وحسن الخجبرة › وتجارب الحياة ما جعله بعر فکیف خاطب الوك 
وما هو الأجدى فی لدبت م «@ ہے إن kl‏ ر اه کان ممن بقل ف 
ألةول » رات ,4 المفصل it‏ ازید عا عى . 


وان إرشاد الملوك کون فا هومن أعباهم لاف الامور ا بقساوون 
فيما مع سائر الناس ء وقد رأيناه ف الرسالة ا للعدل والظل إلا 
قلیلا > وهما آخص ما عخاطب فى شانہما ا ملوك » ووجدناه بتحدث عن 
الاغتسنال » وعن الا كل جنا » فيجىء فى الرسالة : , لباس أن تسل فى 
اجام > وأنت جنب وتصلى وفيا : « لا باس أن تا كل جنباً ۽ وإ ن كنت 
ل تتوعضا إذا غسلىع بدك" » وفيها « لا باس جصالة الجنب ومباشر ته » . 
ومثل هذا لا خاطب به الملوك . واس و عظم > بل أنه ليس 
فيه موعظة لاحد» إا هو إفتاء لمن يستفتى من عامة الاس .. 

اوتجد فیا مالا کر TT‏ خطاباً خليفة ايس فوته إلالته 


ص 


)۱( الدارك ص err‏ : 
() الرسالة ص ۷۷م ٠‏ 


کا 
) سبحانه : ففيما . د إذا حضرت أمرآً ايس بطاعة ايت » ولاتقدر أن تدفءه 
فقم عنه ولا تقعد » بلغنى عن النى وولا أنه قال لا عنعن أحدك عخافة الناسس 
أن بقول المت إذا شده» . 
٠‏ إن نى الشخص إا بكون فيا بتصور منه » وهل يتصور أن الحا 
الذى كانت تطاب الملوك رضاه من مشارق الأرض ومغارما عضر آمُراً 
ليس بطاءة اله ولا رقدر عل دفعه ء إننا لانستطيع | أن نتصور أنما کا 
اللكيس العاقل بقول مثل ذلاك القول لارشيد » للانه غير « 
ولا مقبول . 
ومن مثل هذا ما جاء فيما: « ومن أولاك معروفا » وعجزت عن 
مکافاته » فان عليه » واذکره به » وهل بتصور آن من کان له ملك الر شید 
وسلطانه » بعجز عن الكافآة على معروف » حى يستعيض ما هو صنيع 
الشعراء » لاصنيع الخلفاء » وهو الإشادة بالذ كر والثناء » والقول الحسن . 
وما جاء فيم ولا بتصور أن بكون من الخلفاء . « إذا دعبت إلى تحمل 
الشمادة فإنك ير › فإن شمدت ؛ فلا يسعك الامتناع إذادعيت » فل 
يتصور من الخليفة آن يئه الناس ايشمدوه على بياعانم » وأحواهم 
و أعماهمليشمد بما بين دى الةضاء ! ! قد جاء فى هذه الرسالة ذلاكمنسوباً 
إلى مام دار الهجرة مالك » على أنه نصيحة للرشيد . 
وما جاء فى الرسالة » وهو لا عسن أن بكون موضع إرشاد للملوك 
. أو السوقة « إذا أ كلت طعاماً » فعلتق بين أصابعك » فالعةا » وأسنانك 
فتخلل )¢ 
وإنك تد فى ذلك الذى لايليق أن يكون «وعظة للخلفاء › لان 
لا يكون منهم ما يقتضيما - كثيرآ جد فى هذه الرسالة » واذاك نظن 


. ۴۷۹ الرسالة ص‎ )١( 


٢۰ 


ظناً یکاد کون قينا بآن ما فى هذه الرسالة لا بمكن آن يكون كله مالك ؛ 
بل لا من أن يكون أ كثره له » لان آ كثره لا يكون من مواعظ ال ملوك  »‏ 
إذ مواعظ الوك تتكون فعا تصل بتخو فم م هن اه و عا اختصوا به » 
وهو القيام على شئون الرعية › وندبير أمورها وال م ودفع 
المظالم » وإقامة العدل . 
۴ اننا إذ نک اة سا أن یکون اما » ولا جام 

منسو با لمالا رضى اله عنه » فإنه بغلب علىالظن أن بعضما تصح نسبته إليه» 
بل رجح نسیته ليه › نا وجدناه فى رسالة آخرى أوثق من هذه سمنداً 
وھ E‏ يكن موغظة للخلفاء > فو لا تجاوز نذکیره بال وعد 
والوعيد > وهو مقدهة هذه الرسالة » فعسى أن بكون الذين علو ا مالكاهذاء 
جاءوا إلىرسالة مذو بة إلىمالك » صحيحة النسبة إليه ء فأتوا با » وأضافوا . 
ما زادوا ا آنا 2 ترکنا ذڪره» لانه کثير e‏ بتفق مع 
المهور عن مالاى . ۰ 
) ولندکر مقدمت ما » فقد وجدتاه باصه ى للدارك « و سعد بن أف 
زير من رسالة لحد الخلفاء . 

وهذا نص ما فى المدارك: د قال سعید بن ابی زبی رکتب مالك رحهاله 
إلى بعض الخنلفاء كتاباً بعظه فيه : آما بعد » فإنى كتبت كتابا »لآل فيه . 
رشداً ٤و‏ أدخر فيه اصحا › فيه مید الله » ودب رسول الله ا فتدر 
ذلا بعقلاك » وردد فيه بصر ك» وأوعه تمك » تماعقله بقليك ء وأحطر 
فمك ۾ ولا تين عله ذهنك » فإن فيه الفضل ف ألدنيا : وحسن واب الله 
تعالى فى الأخرة » ذكر تفسك غبرات الوت وكربه» وماھونازلبك ا 
وما أنت موقوف عليه بعد ا موت » من العرض على الله تعالى »م الجساب» ‏ . 

م الخلو د بعد الحساب » إما إلى ال جنة » وإما إلى النار » وأعد له عز وجل . 

يسبل عليك أهوال تلا المشاهد > وكربما » فإنك لو رأيت أهل خط الت 
وما صاروا إليه من ألوان العذاب» ٤‏ وشدة قمجه علمم و “معت زفیر م ف 


إ۳ 


النار وشېيقېم ا کلوح وجوهمم > وطول م وتقلبېم فی درکاتہا على 
و جومم > لا يسمعون ولا يبصرون » ويدعون بالويل والثبور » وأعظم 
من ذلای عام حسرة إعرأض أف تعالی علهم وجه › وانقطاع رجام من 
روحه؛ وإجابته إیام بعد طول الغم , آن اخسئوا فيا » ولا تكلمون »۾ 
بتعاظمك شىء من الدنا أردت به النجاة من ذلك » وأمنك من هوله »> ولو 
قدمت فى طلب النجاة من جيع ما ملاك أهل الدنبا كان ذلك صغيرآء ولو 
رأيت أهل طاعة انه » وما صاروا إليه من كرم الله عر وجل » ومازأم» 
مع قربمم من الله عز وجل » ونضرة وجوهم » ونور ألوانهم » وسرود م 
بالنظر لبه ؛ والمكانة منه » وال جاه عنده » ما لورأيته لتقلل فى عبنيك عظم 
ما طلبت به الدنيا ء فاحذر على نفسك حذر غير تغر رر » وبادر إلى نفسك 
قبل أن تسبتق إليها » وما لخاف الحسرة منه عند نزول ا موت» وخاصم نفسك 
يه تعالى على ممل » ونت تقدر بإذن اله على جاب المنفعة إلا » وصرف . 
الحجة عنا » قبل أنيو ليك انه حسابما ‏ ملا تقدر على صرف المحكروه عنباء 
واجعل ته من نفسك نصياً بالايل والنبار >(“ 

٥‏ - هذه مقدمة تاك الرسالة » وهى أ كر ما جاء فى رسالةأخرى 
ثابتة السندء وعلىذلاك يصح لنا أن نقول بعد أن تبين أن مضمونها لايصاح ٠‏ 
أ كثره لطاب الرشيد . إن اارسالة منتحلة › ومو مما » أو تقر؛ما جعلت 


)١(‏ داجح الدارك ص .م » وسعد الشموس والاقار ص ربل . ولجحد 
فى هذه الرسالة يعد » واجعل لله نفك نصریا بالليل وان ہار وصل انى عشرة 
ركمة من النهار . . . . وترى أن الاتصال بين هذا وما سبقه غير مک إ[حکاما 
ففرا » بولا تجد ما يعقب الملة السابقة فى المدارك , فان عمرك نص مع 
ساعات اليل والنرار» . 
هذا ويلاحظ أن الاختلاف بينالصدرين فى بعض الحروف هومن التصحيف ‏ 

أو إختلاف اأرواية . . 


— 
مقدمتما رسالة صح ثابتة الفسية نند وثیق » وهی مسةساغة مقو ٤ i‏ 
صالحة للانتكون وعظآ لللوك واخلقاهء ا لیا بعد ذلاع الاجر اء 
المنحولة > و الى اشتمات ف فسا عل دلیل بطلانہا »ور هان ردهأ »› 
وعدم استساغتما . ) 
وهذه الرسائل كلما لا تعد E‏ له فى الفقه بستقی منه مذهب مالك › 
ولا تدوياً للا حادیث الى صحت عنده » [ ما الذى ركف عن منهاجه فى 


ألفةه › وسين حلة م ارا A‏ فيه »> وهو دروان الاحاديثف ث الثابتة ده ۰ 


i :‏ ¢ ولنفتةل آل اكلام فيه . 


الوط 
۲ يعد الموطا أول مؤلف ثابت * من غر شك ذاع 
وانتشر فى الاسلام » وتنافلته ال جيال جيلا بعد جيل إلى رومنا هذا » وهو 
ثابت الأسية إلى الإمام مالل رضى ات عله » وعد الأول فی الا اف فالفقه 
زا دا ف کان الناس فى العصر قبله يعتمدون على الذاكرة أ كار 
عا يعتمدون على التكتاب » ويءتمدون ف العلل على ااسماع والتلقى » لا على 
المكتوب المدون » وإن كان 4ة شىء فو تلاك الجموعات الخاصة الى نوهنا 
فنا من قبل » أما التدورن والتآيف الحق فقد ابتدأً با مى طا » هكذا يقول _ 
القات » وهكذا يقول أهل الخرة فى الحديث و الفقه » فد جاء ف ) 
قح الباری » شرح صحیح البخاری لابن حجر ما آم4 1 | 

عل على انه وإباك » آن آثار انی لاو م تكن فى عصر فى 
ا ¢ وک ا تاو بهم مدونة ىا وامع دولا مب لمران : (أحدها) 
: آنہم‌کانوا فی ابتداء الال قد انوا عن ذللك »کا ثبت فى صحيح مسل خشية 
أن تلط بعض ذلا بالقرآن العظے ( ثانيم ما ) عة حفظمم وسيلان آذھام» 


:)0 اسب للامام ز بل الوه س ۲ کات وع ٤‏ و رقشكك 
يعض ألمليأء ى هذه الزسبة . 1 


= ۳ س 
ولان أكثرم انوا لا ءعرفون الكتابة » م حدث فى آخر عصر التابعين 
تدوين الثار وتبويب الاخبار »لما انتشر العلماء فى الأمصار » ولا كر 
الابتداع من الخوارج والروافض » ومتكرى الأفدار' ».فأول من جمع 
ذلك الربيع بن ضبيح » وسعيد بن بى عروبة » وغير هما » وكاتوا بصنفون 
كل باب على حده إلى أن قام كبار آهل الطبقة الثالثة » فدونوا الأحكام » 
فصنف الإمام مالاك الموطا » وتوخى فيه القوى من حديث آمل الحجازء 
وز جه بأقوال الصحارة ء وفتاوی التا بعين ء ومن بعد م . 
الإعفظ التاريخ ا فى الحديت والفقه,» يقرژه الناس إلى 
ایر م أقدم من ا مو طا » واقد كان عصر مالك يوعز اا بالتآليف » لان 
الفرق » أو آمل الآھواء کا يسميم الاثر یون کالاغ وغیرہ › کا ردونون 
مقالا م > ويدافعون عا > فکان لارد أن بتجه الاثربون إلى تدوين 
الحديث و أقوال الصحابة والتابعينء ولان الذاكرة أخذتتثقل بعظم ماعب 
أن آعفظه » فكان لابد من الاستعانة بالکتاب . کا رأيت من ابن شاب 
عندما كان عرض تلاميذه على كتابة ما عون خشية نسيانه » ولان 
ع افر ال ا9 اون ٠‏ ارج ار ما وة 
ايكون معلو ا للناس فلا بضلوا . 
ولقد سبق الاتعاه إلى تدوين أحاديت أهل الحجاز ء i‏ ا اشا 
والتابمین ila‏ رضی أيه عنه. فقد نو هنا ال نع ر بن عمد العزيز قد رأی 
فيا رآى اصلاح المسلمين وحابة الإسلام تدوين صحاح الا حاديث وأآقوال 
الصحابة والتابعين المعروفة بالمدينة . وقد جاء فى شرح الموطأ لاررقانى : 
د لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث . [ماكانوا يؤدونها 
لفظآء ويا خذو نما حفظاً [لاكتاب‌الصدقات » والأىء القليل بقف عليه ال.احث 
بعد الاستقصاء. نى إذا خيف عليه الدروس» وأسرع فى العلباء اموت 
(4 مقدمة فتع الباری ص ۽ طبع الشيخ مني الدمشنى .. 


ت 


أمر عبر بن عبد المزیر آبا بكر ا 1 انظر فا کان ا 
حدث فا کته » وقال مالف ف الموطاً روايه رل بن الجسن . أخبرنا 
عى بن سعید أن عمر بن عبد العز یز كنتب إلى أ بکر بن عمد بن عرو 
ان حزم : أن خا ا د رول اه و ا أو حدرث 


او ڪر هذا فاکتبه « فإف خفت دروس العمل وذهاب لاء O‏ 


۲۷ کان الاتجاه إذن قد وجد قبل مالاك e Y‏ إل تذوین ن أفرال 
الصحابة و التابعين » وأحاديت رسول الله لاي ووجد من قبل مالك من 
٠‏ أخذنفى جع هذه الأثار » وجح ناس من أقرانه مسائل فى فقه الحجاز › 
ودو نما ى کتاب»وقر أه الناس ف‌حینه» ققد روی‌آن عبدالعر بزن‌الاجشون 
أول من عمل مو طا جمع فيه ما اجتمع عليه آهل المدينة » وقد اطلع عليه 
ماللى » ونقده بأنه ل بیتدیء بالخحدیث > .وفقل السيوطى فى ذلاى عن ان 
عرد ابر مأ اصه : ول من عمل كابا بالمدينة على معي الموطاًء E‏ 
م اجتمع عليه أهل المدينة عبد العز: بز ن عبد الله بن أ سلبة المأجشون» 
وعملى ذللع كلاماً بغیر حدیث . فاتی مالك » فنظر فيه > فقال ما أحسن 
ما عمل › ولو کت آنا الذى ڪلت لبدأت بالاآثار م سمددت ذلا 
e‏ 


وجدت الدواعى الال لبؤلف مالك موطأء > إذ وجد قبره قد مح 
أو اب الفقه الجمع عليه عند آهل المينة »کان عليه أن يتب ما دام قد 


2 4 مقدمة شرح الموطأ لاز زاق ص‎ )١( 

(r)‏ تزيين ال اليك فى مناقب اللإمام ماللى ص 4 »وقد ذك ر اقاریخ 
هذه الموطآت ثلالة غير موطأً ابن الماجشون . موطأً ارادم بن مد الاسلى 
المتوفى سنة ٠‏ وموطاً عبد الله بن وهب الفمرى المتو سنة a ٠۹۷‏ 
عبد اارحمن ابن آي ذۇيب. 
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وجد أن الذى كتب لم سلاك الطريق الامثل » فکتب » وبظہر أنه كان 
وقت کتابته ونشره » قد وجد کتبا مثله حتی قد قیل له : «شغلت نفك ۰ 
ذا الكتاب وقد شاركلت فيه الناس » وعملوا آمثاله» فقال ا ق ا فنغر 
فہاء م قال فلن ما رند ی ا2 

واسكن ل يقدر لمدون قبل موطاً مالاع ما قدر له من الذيوع والانتشار 
والبقاه ف الأجيال 6 حی بجتاز الحقب . فصل إلى جیا کا جعه صاحبه ¢ 
ولذلك فلا إنه أول کتاب جمع ودون › وب إلى بومنا هذا . 

. س كان ظور الموطاً إذن نتيجة لمقتضيات الزمن » ووجود‎ ۲۸ ٠ 
الدراعى إليه » إذ ابجہت همة العلءاه والحلفاء من قبل عصر مالك إلى جمع‎ 
عل المدية »وزع العلماء إلى ذلا فى عصره › فلم بلخ هو ذال الهأو فى‎ 
الإفتاء » وصار مقصد طلاب العل من كل مكان » إذ صار إمام دار المجرة.‎ 
غير منازع فہاەن ان »کان لابدهن أن جع أحادیث آهل المدينةوأقوال‎ 
الصحابة والتابعين مها » و بعبارة عامة مع العمل المدKى ؛ إذ طلبه الخليفة‎ 
العادل عمر بن عبد العزيز من قبل وصار الغاية المرتجاه » ورأى هو أن‎ 
المر قد آن أن حصد ومع > حی لا تعصف به به الرياح » فجمعه › و دو أه»‎ 
_ ولعكن علماء الاخبار يذكرون أن جمع مالاك الوط كان بناء على طلب‎ 
. أف جعفر المنصور » فبقولون إن أا با جعفر قال لالات ضح للناس كتابا‎ 
أحملېم عليه » ویروی أنه قال له يابا عبد ته ضم هذأ لعل ودونه كتا‎ 
وحنب فیا شدائد عبذ اه بن عمر » ورخص ابن عباس » وشواذ ابن‎ 
. » مسمود » واقصد أواسط الامور » وما اجتمع عليه الصحابة‎ 

ويروى أنه حصلت بينمما مبجاوبة فى الغرض من الكتابة › إذ قال 
أبوجعفر: « اجعل الع ياأبا عبد انه علباً واحدآً ء فقال له مالك إنأصحاب 
رسول اه ل تفرقوا فی البلاد › فآفی کل فی عصره ا رأى » ون لآهل 
هذا البلد ( أی مک ) تولا > وأهل المدينة قولا » ولاهل العراق قولا قد 

( م ٠١‏ - مالك ) 


e 
عدوا ف طورم 0 فقال ما آهل آل راق ¢ فاست أف :ل ر صرف ¢ ولا‎ 
فال له مالك إن آهل‎ ٤ عدلا ¢ وما العمل عل عل أهل المدينة فضح اناس الل‎ 
¢ عامتمم بالسي ف‎ . le فقال او جعفر رب‎ lie. المراق ل برضون‎ 
. ° وتقطع عليه ظہورم بالسیاط»‎ 


“ و - إذنفةدفكر ۴ جر فى ألمر الذى كر فيه عر بن 
عبد العزاز » وهو جع العل المدفى > فقد أا مر ھ_ذا آیا یکن الجرى ا 
ذاك مالکا رضى اه عنه › وإذا كانت قد توافرت الدواعی عند مالك من 
تلقاه نفسه لتدوين العل المدنى خشية الدروس فقد كان طلب الخليفة a‏ 
للا هر الذى رأى دواعبه متوافرة . 
وإأن الخ مه کا تدل الروابات ما کان قصد من اجع الحوف على 
ذهاب الع بذهاب العلباء» و[تما كان له مطاب آخر »وهو توحيد الاقضية . 
فكل المصار » إذ أن ذلك کان منالگ مور الى کثر التفکیر فیپا فی عصر 
آبی جعفر » لان الخلاف بين الفقہاء قد اتسعت آفاقه › و لامنجاة من آثار ٠‏ 
ذلك الأختلاف ف الافضبة إلا مع السنة واختيار سبيل وسط منآفوال ‏ 
الفةماء بكون مذهب القضاة » بقضون به » وخرجون عليه » وكان هذا عا 
تقدم به عبد انه بن المقفح للنصور » ولننقل لك بعضاً ما جاء فى رسالة 
الضحابة خاصاً بذلك › فقد جاء فما : « وعا رنظرأ مير ا مز منين فيه اختلاف 
هذه اللا حكام المتناضة النى قد بلغ اختلافما أمرآ عظيا فى الدماء والفروج 
والاموال » فيستحل الدم والفرج بالحيرة > وهما بحرمان بالكوفة ويكون 
مثل ذاك الاختلای فى جوف الكوفة » فوستحل فى ناحية منها ما حرم ٠‏ 
ف الناحية الأأخرى ؛ غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين فى دمام 
وح رمم بقضى به قضاة » جائز أمرم وحكهم » مع أنه ايس بنظر فى ذاك 


٠ ۲۳ راجع هذه الروايات الثلاث ف المدارك ص ۲۰ د ۳۲ د‎ )١( 
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من آهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد لج جم العجب با فى يديهم » 
والاستخفاف من سوام » فاقح مم ذلك فالامور لى بخع ہا من ”معا 
من ذوی ل باب . 
« أما من يدعى لزوم السنة منم TT‏ 
ذلك به إلى أن رسفك الدم بير ية ولا حجة ۾ على الامر الذى ازعم آنه 
سنة » وإذا سثل عن ذاك لم يستطع أن قول : هريت فيه دم على عمد 
رسول اله ملي . أو أنبة الهدى من بعده » وإذا قبل له أى دم سفك على 
هذه السنة النى تزعمون ؟ قالو! فعل ذلك عبد اللاك بن مروان » أو أميرمن. 
بعض آولثك الامراء » وأما من يأخذ بالرآى » فيلخ به الاعتزام عن رأيه 
أن قول فى الأمر اجس من مر ال)سلمين قولا لا بوافقه عليه أحد من 
الم لمين » ثم لا يستوحش لانفر اده بذاك وإمضائه ا لحك عليه » وهو مقر 
آنه رأآی مه _ لا ع اج بكتاب ولا سنة . 
«فلوارآی مر 1 ين أن باه مر ممذه الاقضية » والسير ا 
إابه فی کتاب » وبرفع ممما ٥ا‏ تج به كل قوم من سنة آو قياس » ثم فظر 
مير المۇمنين فى ذاك وأفضی فی کل ذك.ة ریه الذی باہمه ايقه » ويز م له 
عليه ؛ وى عن‌القضاء عخلافه » وكتب بذلك كتاباً جامعاً عزماً »ر جو نا 
أن جعل اله هذه الا حكام الختلةة الصواب بالط حك واحدا صوابا » 
ورجونا أن بكون اجتاع السير قربة لاجتاع الأمر برأى آمير الؤمنين . 
وعلى لسانه ‏ ثم بكون ذلك من إمام لآخر آخر الدهر إن شاء اه » ٩‏ . 
۰ _ وتری من هذه الفقرات أن جع القضاء على رآى وأحد كان 
فكرة تقوم بأذهان المغتكرين » لما رأوا من تضارب الاقضية واضطراب 
الأحكام » وتناقضما ببب اختلاف الأراء الفقية . 
وقد رأی ابن المققع أن جع الأراء الختلفة اكل طائفة › وعختار 
(۱) دسائل البلغاء ص ۱۲۹ . 


ا 


۸ 


الخليفة من ينما ا أصلح واقرب إلى السنة » فل يتجه أبو جعفر ذلك ٠‏ 
الاتعاه » عند أخذه بالفنكرة › بل اتجه إلى الل دى » ليجعل منه قانوتا ٠‏ 
يكون الفضاء على مقتضاه ۽ لأن عل المدينة أقرب إلى السنة فى جملته » وبين 
آنه کان على عل به » ولان بغضه للعراق وفقمائه الذي ن كانوا ينقدو نه أحياناء 

جعله بتجه إلى العل المدنى وحده » فطلب إلى مالاك ماطلب » وعارض مالل 
l‏ قال > كيلا بقرض على الناس ر أا ار تاه » وقد یکون وصل إلى عم 
عن صحان غير ما رأى » وخشية أن يتحمل هو وحده التبعات كلها فى 
كل الأاقمار . 

- وجدت الدواعئ لتدوين الوط » وجاء طاب الخليفة متفةاً 
مع تلف الدواعى التى ارتآها مالك » وأجاب نداءها من تاقاء نقسه . 

و اکن ۾ ةدر أن 2 التدوين فى عر أ جعفر الصو ر » فقد 
تدوين الموطا حو الى سنة ٠۵۹‏ بعد أن توف المنصور وقبل فیأواخرآبامه» 
کا ن آہا بکر ابن حزم لم مع اسان إلا بعد وفاة عبر بى عبد العزيز ٠‏ 

ی الله عنه . 

وبظہر آن مالکا آخذ وقناً طوبلا فی تدوینه » و محصه» حى استطاع ‏ 
أن بنشره علی‌ااناس» فإن طلب أن جمفر تدوینه کان حول سنة ۸ء 
ونشره على الناس كان حول سنة ٠١۹‏ أئ أن الفترة بين الطلب والنشر 
كانت حو إحدى عشرة سثة قضاها مالاك فى جمعه ومحيصه » ولقد قالوا 
إنه استمر محص فيه إلى أن مات e‏ راجعه حذف منه بعض ما کان 
فد أقر . 

۳ ت ردرك ا جعفر الكتاب » فقد مات قله › a‏ رأی 
الخلفاء من بعده م ثل رآبه فقد کان ری المہدی کا يه م ر لر شہ ید أن 


(۱) داجع فی هذا الانتقاء وهامشه ص .> . 


- ۳4 = 


تنشرفى كل مصر نسخة ويسير الةضاء فى الامصار ء ى أحكاممم على 
مقتضاه وطلب كلاهما ذلاك إلى مالك » واسكن مالا كان انع فى ذلك . 
٠‏ عأنعة شديدة . e‏ 
جاء فى المدارك د روى أن المهدى قال له ضع کتاباً ءاحل ااناس عليه ٠‏ 
. فقال له مالك أما هذا الصقع يعنى ا مغرب فقد كفي: كى » وما الشام .ففيه 
الأوزاعى » وأما أهل العراق فيم أهل الءراق (٤‏ . . 
وقال السيوطى فى مناقب مالك : « أخرج أبو نعيم فى الحليةعنعبدالقه 
ابن عبد الک قال معت مالك بن نس بقول شاورنی هرون الرشید فى 
٠‏ ثلاث فى أن بعلت الموطا فى الكعبة » وحمل الناس على ما فيه » وفى أن 
بنقض مر رسول اله لا > وبجعله من جوهر » وذهب وفضة » وفى أن 
یقدم نافع بن بی نع إماما ,صلی بالناس فی مسجد رسول انه طا فقات 
با مير المؤمنين» أما تعليق الوط فى السكعبةء فإن أصحاب رسو لاله ولا 
اختلةواف الفروع » فافترةوا فی البلدان » وکل عند نفسههصيب» وأًها تقض 
المئبر فلا أرى أن غرم الاس أثر رسول اله صلى: اله عليه وسل > وأا 
تقد عك نافع يصلى بالناس » فإن افع إمام فى الةراءة لا يؤمن أن آبدر منه 
٠‏ فى الحراب بادرة » فتحةظ. عنه » فقال وفقك اله يابا عبد الله» . 
وبظمر أن مالكا لم ينظر إلى اختلاف الأحكام والاقضية تاك النظرة 
اتی کان نظرها ابن المقفع » بل کان پری آن الاختلاف ضروریء .کون 
الأحكام متوافقة ٠ح‏ عرف كل إقليم مادامت )م تخالف نصا من کتاب أو 


() المدارك ص ممم وتدل هذه اارواية على أن الموطأً لم يكن قد كتّب ؛ 
ولعل ذلاك فى أول خلافة الممدى الى كانت سنة ٠٠۸‏ › وأا ما جاء قربا من أعتاد 
مالك على الأوزاعی فى الشام؛ فو اعټاده لی تلام‌ږذه وفقپه الذی عمل به فيه 
زمنا طويلا حتى غاب عليه الفقه الشافعى . ولم يكن الأاوزاعي حا وق هذا 

اكلام ٠‏ لانه توفي سنة ۷ه | قبل تولى الممدي ٠‏ 
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سنه » واکیلا بکون الناس فى ضيق » فانه بروى آنه قال مرة الرشید فنده] 
كرر عليه طلب نشر الموطا : « يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رة ال ٠‏ 
عل هذه الامة » كل بتع ما صح عنده وکل على هدی » وکل بر بد اه ؟. 
۴۳ هذه بوأعث تالف مالك اللو طأً > وطلب الخلهاء تأليفه ٤‏ 
وعاو اتهم أن بحعاو! منه قانوتاً عاءاً برجم إليه القضاء فى أحكاممم » وعانعة 
مالك فى ذلك » وما ذكره هم من أن ذلك ايس فى مصلحة المسلبين » ولا 
ن السنة . والآن رید أن تين كف كان ملك مالك فى جمع موطئه . 
کن مسلات مالل رضی‌اته عنه فی الک تاب تق معالغرض الذى قصدة 
من جمعه › والباعت الذى بعثه إليه . ول بكن الخرض أن دون طائفة 
من الا حادیث صحت عنده »کا هو الشأن ف صحاح السنة الى دونت من 
بعده » بل كان الغرض من الكتاب مع الفقه المدى ء والا اس الذىقام 
عليه . فو کتاب حديك › وسنة فقه » واذا ده رذكر الاحادیت فى 
الاوضوع الفقمى الذى اجنهد فيه م عمل أهل المديئة الجمع عليه ٠‏ ثم ٠ ٠‏ 
رأى من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه » والرآى المشمور با مدينة ءفإن 
1 يكن شىء من ذلاف فى المآلة الى بين بده اجتمد رأبه على ضؤء مأيعل من 
الأحاديث والفتاوى والاقضية » ودون رأبه فى ذلك » وإذا كان كذلك 
فالىكتاب لا بين فةط إنجموءة انى صحت عنده من أحاديث النى ل 
ورای أن بنشرها بین الناس » ویدو نما فی کاب › بل بہین ذلاف » وذ کر 
آراء الصحابة والتابعين الذين اختار آراءم » والاءور انى رآى تدويما 
فى ذللك التكتاب ؛ ولنذكر مسا فى رواية الأحاديث » ثم مسا فى 
الأراء الى دو نما فيه . 
۳E‏ كان انتقاء مالك للأحاديت انتقاء اعرف لأحوال دروام 
الفاحص لاحواهم > وإذا کان او حنيفة قد أشتمر همه لفقه اديك ء 


() اليوطي ص٦٠‏ , 
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اوتفسيره تفسيرآ فقا يستنبط منه العال الى بى علا الاقيسة › فالك 
ر اه عنه قد اشتيں بنقد الر جال نقد الفام الخبير »روزن الحديث بكتاب 
اله > والمشمور من السنة » وما براه جمعاً عليه من أهل المدينة » ولعل 
مالكا أول من عى عنابة شديدة بدراسةرجال الحديث » وإذا كان أخص 
ما بعی ره الحدثو ن دراة رجال الحديث؛ر عدم و ضبطمم و فم بفالك 
قد فتح Sade‏ هم عين ااطر بق » فلكو ه وقد ثرت عنه کلمات فی شر وط 
ار جال الذن يستحقون آنيروى عم > ون کان برفض روایته » تعد بات 
اشروط الرواة اأةبولة روايتمم » ومن كان ذاك قوله :« لا يؤخذ العم من 
أربعة » ويؤخذ من سوام لا ۇخذمن سفیه › ولا بۇخذ من صاحب 
هوې يدعو إلى بدهة » ولا ٠ن‏ كدذاب کنب ف أحاديث الناس ؛ وإن 
کان لانہم على حدیث رسول اله ا > ولامن شيخ له فضل وصلاح 
وعبادة » إذا کان لا برف ١٠ا‏ عمل وما ععدث به . , 

فو لا بکتنیٰ کا تری بالعدالة » والضبط » بل لابد آن یکون الراوی 
عندہ ممن 0 ما نل إابه » ويتعرف حاله وحال ٠ن‏ ةل عنه › ولذا 
کان بر ذض أحاديت رجال كثير بن من أهل ااصلاح و بعرف لمم فضاممء 
وتقوام وصلاحېم › وكان قول : , أدركت بمذه البادة آقواه لو استقى 
er‏ المر ا قوا »قد ”معوأ العم والدیث کثیر ا › ما حدثت عن حدم 
شیا ٤‏ لان مکانوا أازموا فم خوف اوه » وهذا الشأن ( بعی المدوث 
والفتيا) عتاج إلى رجل معه قى وددع وصيانة › وإتقان وعل وفمم › فيعل 
ما خرچ من رأسه » و,صلإليه » فأما رجل بلا إتقان ولامعرفة » فلاينتفع 
به ولا هو حجة› ولا بۇخذ عن" › 

هذا ل برو عن کثیرین »ن آهل ااصلاح والتقیإذا ل یکو نوا ضابطین ء 
ولذا كان قول + ١‏ إن هذا العلل دن فانظروا عبن تأخذونه » لقد آدرکت 


() الاتقا ص ۱۹. (۲) المدارك ۲۲ ٠,‏ ˆ 
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سبعین ي قول : قال رسول أله و »> عنده هله الأاساطين ¢ وأشار إل 1 
المسجد ¢ فما أخذت ers‏ ا ¢ وإن أحدم لر تمن عل الت مال اکان 
ان »لا آم لم يكو نوا من أهل هذا الان( , ' 


کان حر ھا على آن بکون الراوی الذی پروی عنه عدلا » لیس من 
أهل الموى » ضابطاً ء فاهما ا پروی » وما ینبغی آن بعل » ویملن » وکان 
یقشدد فی خص الرجال على مفنضی هذه الشروط › وکثیرآ ما کان برفض 
الرواية عن بعض الا شخاص,ء لفان سبق ليه فہم» أولانه ل يتأ كد استيفاء 
شروطه فیترکه حى موت › م تین آنه کان صح الأاخذ عله . ولقد حک 
هو هذه ا لجال عن نفسه » فقال : « كنت أرى الرجل من آهل المدينةء ' 
وعنده الخدت » أحب أن آخزه عنه » فلا أراه مو ضعاً »فاترکه حى غوت 
قيفو ن ۽ وقال : رأبت أيو ب السختیای مک حجتین فا کتدت عله ۲ 
ورآيته فى الثالنة قاعدآً فى فناء زمزم › فسکان لذا ذکر عندہ النی وط 
یکی » حى رجه . فلما رآيت ذلك کتیت عنه )0 . 
وکان حر صه على أن کون رواته ثقات بالقیود النی ذکرنا . کار 
برفض رواية"عاماء بلد بأسره . قيل له : لم لاتحدث عن أهل المراق : قال : 
د لأف رأينهم إذا جاءونا ,أخذون الحديث من غير ثقة. فقات إن م كذاك 
ف بلادھ ٩‏ . 
o‏ - هذه شروطه ف الراوی » آما حرصه على سلاءة اتن فتدکان 
. لاقل عن حرصه ف معرفة حال الراوی وضبطه » ولقد کان تان 
برواية غټر هدابا . ولذلك کان بنفر من الغریب نور شدیداً مما بكن 
ا 


. ۷ المذارك ص ۲ر » والاتتقاء ص‎ )( ٠ 
, ر١ المدارك ص 4٢ر ۰ (۴) المدارك ص‎ (0 
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وقد فيل له إن فلاناً حدثنا بغرائب » فقا إنا من الغريب نفر » وإذا 
فيل له إن هذا الخدت حدث به غيرك ترک › وٳذا قیل له هذا جدیث 
عتج به آهل البدع ترک4 0 . 

وکان کدیر ال تفتوش فا بروی بعد روایته » حى نه ا ٹیر 
ا رواه › لعیب اکتشفه فی ااراری أو (شذوذ فى الحد ق ٤او‏ عر ذلك ` 
ولقد قيل إن الموطأً كان عو عشرة آلافى حدیث . فلم بزل پنظر فيه کل 
. سه » وإسةطل فيه » حی بقی هذا الذی رو ته الا جال > ولد قال بعض 
تلامیذه : « کان ع الناس فى زبادة > و ع مالك ف نةصان^ . 

ولقد کان عدث بالحداث احا ¢ 2 بدو له عیب » و باخذ ف ېه 
بغیره » فیدون بالحدیث پغیر رأه > ولةد قيل له فى ذلك : « أرأبت 
ا أبا عبد الله أحاديث عدث ۳ ایس علا رأيك ا اقرا 
فقال: لو استقباتمنآ مری‌ما استد برت ما فعات بو لکن انتشرت‌عندالناس» 
فان سألنی عنہا أحد لم آخذت ہما » وهی عند غیری » اتخذنی غرضا » . 

هذه عناية مالك بالحديث رواية ودرابة » ولذلك كانت أحاديثه فى 
الوط منتقاة » وعد أهل الفن كل مافية من الحديف صحيحا » إلا قليلا » 
ولقد وصف ابن عبد الير مالكا فى روايته وصفاً موجزآ عكاء فقال : 
«إن مالا كان من أشد الناس تركا لشذوذ الم وأشدم انتقادآ لار جال ؛ 
وأفلهم تسكلفاً » وأتقنم حففاً ولذلك صار إماما 0 ». 

۳۹ - هذا شآن ا لوطأ فى أحاديثه ؛ ما فقره › فقد كان بعضه تخرعاً 
للحادیث »> وبعضه با لامر الذى كان تما عليه بالمدينة ٠‏ وبعضه 
بیاناً لما کان عليه التابعون الذين التقى بهم » وبعضه رآ اختاره من جوع 
آرام > وبعضه رأاً رآه قد قاسه على ماعل » فهو شه 4| عامه ١ن‏ کنتاب . 


الدار ك صن ٤‏ وا لاقب لازواوی ص ۳م . 
(۲) الدارك ص ۲٣۲‏ (۲) المدارك صب ٠۹‏ (ء) المثاقب. ص ۲م , 
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ايه وس رسوله ا ¢ و اجتمع عله آهل المدينة ¢ وما ةله عن آهل 
العل من اأصحارة والتابعين . 

وقد وصف فقمه فى الوط فقال  :‏ آما أ كثر ما فى الكتاب » فرأى 
لمر ی مأ هو برأی ¢ وکن ماع من غر واحد من أهل العل والفضل ¢ 
والابمة الأقتدى er‏ الذن أخذت عنهم “ وم الذ.ن كانو ا تقون اله ٤‏ وکر 
عل »> فقات رأی > وکان رم مثل رأ مثل رأىلامحابة الذين آد روم 
عليه وأدركتهم li‏ على ذلك » فہذا وراثة تو ارٹوها قرناً عن قرن‌إلی زمانناء 
فہو رأی جماعة من تقدم من اة ۰ 

« وما كان فيه الامر الجتمع عليه فمو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه 

والعل ل ختلة وأ فيه» وما قات‌الامر عندی فو ۴ عل الناس بهعندiا‏ ؛و جرت 
يه الأحكام « وعرفه العام حاص 0 وکذلات ما قلت بلدا ف < و قات 
أيه عض أهل العل “فمو شىء سجس فته من قو ل العلياءء ۴ 8 la‏ ل أ 
منم ¢ فا جتہدت ونظرت على مذهب من ةيه حی وقع ذلا موقع الڄحی 
أو قریاً منك ؛ حی ا رج ع مذهب آهل المدينة وآرائہم 1 وإن أسمع 
ذلا بعينه » فسات الرأى رول الاجتاد م أأسنة “ وما می عليه أهل 
العم المقتدى ff‏ ¢ والامر المعءول ب عند li‏ ف دن رسول أله e‏ والاتمة 
الراشدین > فذلك رام l<‏ حرجت إل غیر ھ٩‏ €“ 

هذه خللاصة بيه EE‏ کےا دقةاً عن مساك الإمام مالك رای 
الله عنه فى الاجتاد من غير نص » فمو ينظر إلى ما اجتمع عليه أهل العلء 
2 ما عمل الاس به ¢ وما جرت عاہa‏ الاحكام وعرفه العام والخاص » فإن 
لإ يد آمرآ اجتمع عليه العلباء » أو صارتعايه الأحكام »أخذ ما يستحسنه 
من أقوال العلماء 6 فإن جب اجه إلى الاجتاد علي وء | ع بن وازن 
وبقارب ٤‏ ويلحق الأاشياه بإشباهما ۰ والاشياء ٤ lel,‏ وهر ف سح 


() المارك ص ۲۳۲ . 
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وما بجنهد فيه لا تخرج عن العل المدتى إلى غيره بأخذه باانص أو الجل 
عليه » واذاك فال نه ری لوس برأی > آی انه فر نظره > ورآی 
ارتآه » ولکنه ایس دعا ولا جدیداً ولا ابت کارا » ولا أمراً غرياً عل 
العمل المد › فی غبر الأصوص متقيد فى اجتهاده مل أهل المدنة المشمور 
عند » وبعلم الصحابة والتابعين » م بالقباس على ما قالو ا وما أفتوا به . 
.+ ۴۷ - والاآن نسوق اك الأمثال من الموطا : 

(1) فن روايته الاحادیث وخر ڪا ما جاء فى شأناستتابةا مر تد قبل 
قتله > فقد قال : مالك عن زيد بن أسل أن رسول الله صلى اله عليه وسل 
قال : « من غير دینه » فاضر بوا عه » » ومعنی قول النى صلى اه عليه وسل 
فا نری والله ءل دهن غير دنه فاضر بوا عنقه» آنه من خرج عن الإسلام 
إلى غير ه مثلالزنادقة وآشباهم » فإن أو لك إذاظبرعليمم قتلو اول يستنابو ا 

, انهلا تعرف تويتهم » وهم كانوا سرون اللكةر » ويعلنون الإسلام » 
فلا رى أن يس تتاب هؤلاء » ولا بقرل مهم قوم وأما من خرج من 
الإسلام إلى غيره » وأظبر ذاك › فإنه بستتاب › فإن تاب “ ولا قتل › 

وكذللك لو أنقوماًكانوا علىذلل رأيتآن يدعوا إلى الإسلامء ويستتابواء 
فان تابو قبل ذلات منم » ون لم يتو بوا قتلوا . ولم يعن - واه آعءل ‏ 
من خرج من الم ودية إلى النصرانية ولا من النصرانبة إلى البهودية » ولا من 
بغير دنه من أهل الا ديان كلبا ء إلى الإسلام فن خرج من الإسلام إلى 
غيره » وأظمر ذلاف ؛ فذلك الذى عنى »”“ . 

وتراه فی هذا خرج الحديت تخرياً حسناً » وقيد برأبه تقييدآمء ةو لاء 
فهو فسرة بأن المراد بتغبير الدين الحروج من الإسلام إلى غير هءفلايشمل 

کل من بغر دنه » ولو كان عاماً يشمل بعمومه من ارج من الشرك إلى 
الإسلام » وذلك غير معقول › وإذا كان العموم غير مم ادءفيف رالخصوص 


. ٠۹۲ شرح الررۃانی الجرہ الثالٹ ص‎ )١( 
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. بالغرض المقصود» وهو حابة الإسلام من عبت بعض المفسدين . الذين 
۰ يدخلون فيه م خر جون منه › قصد ګرګه ٤‏ أو الذين ,دخلونفه‌اغرض 
دنیوی لا لإعان عقيقته › م خر جون منه لمال ذلا العبث؛ وبذلاك لا يدخل 
ف عوم الحديث من بنتقل من النصرانية إلى المودية أو العسكس 
ويقيد الأمر بالفتل بأن بكون بعد الاستتابة » وذلاف فى غير المهمين 
بالزندقة الذين يظمرون الإسلام ليفسدوا » فأواثك إذا ظر منم عل أو 
قول يدل على حقيقتم قتلوا من غير استتابة» لان الاستنابة كين مم من 
أن يعلنوا التوبة بأاسنتمم » واازندقة مستمكنة هن نفوسمم » فيكون 


الشر و الاد ۰ 


(ب) ومن أخذه بفتاوى الصحابة و آتضيتم م ودونه فی لوطا › ما جاء 
فى طلاق المريض مرض الوت » وميراث امرأته مه مع البينونة » فقد . 
جاء فيه : 

قال : « ماللى عن ابن شاب عن طلحة بن عبد الله بن ءوف قال وكان 
أعليمم بذلاك » وعن أب سلبة بن عبد الرمن بن عوف م أن عبد الرحمن 
ابن عوف طاق امرآته البتة . وهو مر يض » فور ما عان بن عفان منه 
بعد انقضاء عدتما . 

« مالك عن عبد الله بن الفضل ءن الاعرج أن نان بن عفان » ورث 
نساء ابن مکل » وکان طلقہن ؛ وهو مریض . 

« مالك أنه سمع ربيعة بن أب عبد الرحن ةول ل أن امرأة 
٠‏ عبد الر ن أبن قوف + ماله أن بطلقہا » فقال ذا حضت م طہرت » 

وآ ذنیی i‏ > حتی رض عبد الرحمن بن عوف » فلہا طہرت آذنته › 

فظلقما البتة » أو تطليقة لم كن بى له عليما من الطلاق غير هاء وعبد 7 جن 
٤‏ پومثدذ مر بض ؛ فور ما مان پمد اققضاء عدتبا » , 


ج ۷ — 


ہ مالك عن کی بن سعید عن تمد بن حى بن.حبان قال کانت عند 
جا خان مر اتان هاشية يوا شارت فان اا اة م رة 
فمرت با سنة . م هلاك . ولم تحض . فقالت آنا أرثه ٠‏ ول أحض. فاختص] . 
إلى عثمان بن عفان » فقال ها الميراث » فلامت الماشمية عثان . فقال: هذا 
عمل ابن عمك هو أشار علینا ذا » ينی على بن أ طالب .. 

«مالك آنه سمع ابن شاب قول : إذا طلق امرأته ثلاثاءوهو مريض» 
فإنما ترثه » قال مالك وإن طاقہا» وهو مريض قبل أن بدخل مہا » فلمازصف 
الصداق » ولا المي اث » ولا عدة عليما » وإن دخل بها ثم طلقما » فلب 
الممر كله > والميراث » والكر والثيب فى هذا عندنا سوأءء (0 . 

وتری من هذا أن ٥الکا‏ رضی الله عنه روى فتاوى الصحابة فى 
تورشمم المبتوتة فى مرض الموت الى مات زوجما قبل انتباء العدة من 
الطلاق » وبعد انتماماء ثم يستنبط من مجموع ما بروى وقوع ااطلاق 
ووجوب مقدار لمر الذى بوجبه ذلك الطلاق ء ثم مير انما طلقا » سواء 
أ كانت ذات عدة آم لم تكن ذات غدة » انتہت عدتما أو لم تفته . 

( <) ومن ذلك أخذه بقول بغض صغار الصحابة وهو عمل أهل 
المدينة هما جاء فى قول شادة الصييان فى بعض الاحوال » فقد جاء 
ف الموطاً : 

ا مالك عن هشام بن عروة أن عید الله بن از بر کان بقضى بشمأدة 
الصبيان فيا بينمم منالجراح» قالماللك: الام الجتمع عليه أن شہادة الصبيان 


)١( .‏ الموطأً الجزء الثااث ص ١‏ ه » وأقوال الفقاء ف ميراث المرأة المطلقة 
طلاقا بائناً فى مرض الموت بغير رضاها أريعة : ١‏ _ قول الثافعية إلا لاترثه 
مطلقاً : م قول الحنابلة غا ترئه ما لم تقروج » و قول ابن آی ليل . 
٣‏ س قول النفية نبا قرثه» مالم تنته عدتہا قبل الموت» فإذا اتتہت فلاميراث. 


غ س قول i‏ َة تر له ولو انمهت المدة وآزوجت بغیره . ` 
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تجوز فعا بيهم من الجراح > ولا تجوز على غيرم › وإعا تجوز شہادتم فا‎ 
4م من ال راح وحدها ؛ < جوز فى غير ذلك › إذا کان ذلاى قبل أن‎ 
أن کون قد شېد العدول على‎ YI gi ٩(ا ارقا أ و بيو‎ 
. شادتم قل أن بقترقو ا‎ 
وترى من هذا أن مالكا أخذ فى هذا بإجاع أهل المدينة » واستانس‎ 
بكلام عمد اله ن‌الز بير » وشمادة الصبيان < امع او بة وعم رن عبدالعز يز‎ 
.. وآفی مہا سچیك الم :وة > ومد الباقر‎ 
د) وهن اشتال الموطاً على حكابة إجاع أهل المدرنة ماجاء رات‎ ) 
: الإخوة الأأشقاء ولاب فقد قال‎ 
الأمر الجتمع غليه عندنا أن الإخوة الاب والام لايرثون معالولك‎ « 
« شيا‎ Oia الذکر ا ولا مع ولد الاين الذ کر شا ولا مح الأب‎ 
 بآابأ وم برثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم ترك المتوفی جدآ‎ 
» ما فضل من المال » بكون فيه عصبة » تدأ ممن كان له أصل فربضة «سماة‎ 
فيعطون فرائضمم ؛ فإن فضل بعد ذلك فضل' كان للإخوة اللاب والامء‎ 
بققسمونه بینم عل کتاب اله عز وجل ذکراناً کانوا أو أناثاً للذ کر مثل‎ 
.... حظ الاانڈین » وإن لم «فضل شىء فلا شىء هم‎ 
قال مالك الامر الجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للا"ب إذا‎ « 
م یکن أحد من بنى الأب والام كمنزلة الأخوة للاأب والام سواء ذ كرم‎ 


(۱) خجمو ا باليناء للىجهول آی خدعوا » بن خدعېم غیرم › فيو مم 
بأہم رأوا ما يروا » وذلك احتياط جسن » وقول مالع هذا خالف به 
الور » والانبمة الالائة أبا حنيفة والشافعى ؛ إذم ل جروا شبادة الصبيان › 
٠‏ لانم لضعف مداركمم قد يقولون مالم يروا . 

(۳) شرح الموطاً الجزء الثااث ص ٠۸١‏ . 
)م( بكسر ألدال وسكون ن النون أی قربا احترازاً عن الجد . 


— ۴۳۹ - 

کذکرم « وأشاهم كأنثادم « إلا آم A‏ مج !ى الام ف اأذر بضة 
الى ش رک٩‏ فا نو الأب والام ٤‏ لم خرجوا من ولادة الام a‏ 2 

وراه ف هذا ا باجاع أمل المدرنة وحدهم ٤‏ ثم سوق الفروع لی 
تی على قھ ارا هذا الاجتاع 

(ھ )من فتاری الصحارة الى با خذ ا « واستحسنما و قيس ‌عليما مع 
عخا(ة غبره له › 2 فرع الفرع علیہا »ما جاء ف زوجة الأفةود ¢ فد قال: 

« مالك عن ي بن سعيد بن المسيب أن عر بن الطاب » قال : أا 
امرأة قدت زوجب « فل تدر أین هو ٤‏ فإنها تفتظر آربع سنين › م تعد 
أرتعة اشن وعشراً ¢ م عل ¢ قال مالك ¢ وإن تزو جت بعداتقضاه عدتہاء 
فدخل بما زوجما الثانى أو لم يدخل" ‏ فلا سبيل لزوجما الأول » وذلاك. 
هو الأمرعندناء وان آدرکہا زوجما قبلأن تتزږج ¢ فوأ حق م »وأدرکت 
الناس :نکر ون ااذ قال بعض الناس على عمربن الطاب أنه قال یر زو جبا 
الأول إذا جاء فى صداقما أو العودة إلى امرأته . 

قال و بلغتى أن عمر بن الخطاب قال فى المرأة بطلقما زوجما » وهو 
غاب ثم پراجعما فلا تبلغما رجعته › وقد بلغما طلاقه [باها فتزو جت آنه 
إن دخل ما زو جما الأخر أو بدخل » فلا سيبل لزو جا الأول ادیب 
طلقا » قال مالاك أحب ما سمعت فى هذا المفقود »(“ . 

وتری من هذا أنه( أولا ( اختار رأی عر من س الآراء ف شأن. 

)١(‏ يقصد حال المسألة المشترك الى يرث فيم الإخوة لام » ولا يرث 
الشقاء » فيعترون إخوة لام 

(۲) الموطاً شرح الزرقانی ج ۲ ص ۳٣۹‏ . 

(۴) قد رجح مالل عن هذا وتال إن لم ردخل ہا الثانى تكون للأرل . 

)4( شرح الموطاً اثالث ص ١ء‏ . 


ا 


is 


ت ةالمفةودونفى من طلقا زو جا وهو غائي» م رجباو للبار جەة» 
وقد علرت الطلاق ¢ فتزوجت وعد أأعدة . 

j‏ ( انيا ) قذ فرع الفروع على ذلاف الرأی > وهو > امال الى يتزرج 
أن عند عد الوفاء ٰضی أربع سنن 0 ۴ م بظہر زوجما حاً فق 
فی بانہا کون 4 | نل 7 تتزوج > وإلا فم لاثاق ا أدخل اام 
دحل الثانى ¢ وقد دحم عن ذلك قىل وفاته بعك عام ٤‏ وقال ہا ل9 J‏ 


: ( اا ( قد کان يقوس حال من. ع موته لمضی دبع سنين على من 
براجع زوجته وهی لا تمل » فقد فی عر » بآنما للثانی إن ترو جت دخل 
أو بد خل › فاس مالك على ذلك حال من بعود وقد أعتدت زوجهعدة 
الوفاة » وترو جت فإنها تتكون لاثاى دخل أو لم يدخل2. 
- هذه أمثلة سقناها » ومنم ا تسين أن ا لوطا كدتاب فقه » 
وحدرث » وأن الاحاديث الى ذ كرت فيه المةصود من سوقما هو است:باط 
قضايا الفقه من نصو صما » وتخريج الا حكام على مقتضاها » وإنه ل يقتصر 
عل الاحاديث ر وم) » ولس نط منما › بل بذ کر أقضية الصحابة › ویک 
مقتهذاهاء وتختار من بينما ما يراه نسب » وأصلح فى المسألة الى يستفى 
فيما » ويذ كر الامرالجتمع عليه فى المدينة » وما تشير إلى أحكام القضاة بهاء 
ويقهس ٠ا‏ لم بجحد له حكاً على ما أعل من أقضبة الصحابة » وقد عاينت كيف 


قاس حال ار الى آعتد زو جه عدة الوفاة رع فقده بأربع سین ۴ 


: القہاس واضح ا الذى مناه إذ ذکن أن قول غر ف اأرجعة أحب‎ (١ ٠ 
مح ذلك قوله نه لاص‎ Vy ¢ ۋاس لا رب‎ E ٤ مصلا بألمفةود‎ a ما‎ 
عندنا .» > لان ۇدى ذلك أنه اعتمد عل النقل والقماس على قل ۽ عل آنه‎ 
: . دحم عن کل ذلا‎ 


~4 


تتزوج على حال الخاثب الذى طاق زوجته وعلت بالطلاق ولكنه راجعما 
فى العدة» ولم تعلم» فتزوجت ٠ ٠.‏ 

ومن كل هذا بتبين أن الموطاً كتاب حك مسلاك مالك فى الاستنباط 
أدق حكاية » وللكنه حكيه فى استنباط الفروع » ولا بين قواعد الأأصول 
بياناً كاملا وقد استنبطما المالكية من الفقه من بعد . 

۴۹ - وبحب أن ننبه ف هذا المقام إلى أن مالك رضى ا ئەل يلتز م 
فی حد شه ناد المتصل؛ فم ولم صل كل الا حاديث الى رواهابسند متصل 
إلى ال نی ما م ۰ بل فيما المرسل الذى ل یذ کرفیه الصدانی الذى رواه » وفیه 
ak‏ طح ا وذ کر فيه راوه بعد طبقة ااصحانفى . وفيه الملاغات الى م 
یذ کر فیا سند ووظمر أن التقمد بالسند لم يسد ف عصر مالك ر ضى اله عنه» 
بل تقيد الحدثو ن من بعده بذلك » لما كثر اللكذب على رسول اله ل 
وأرادوا أن يستوثقوا من النسبة ءرفة الرجال » فاشترطوا وصل السندء 
٤‏ بأخذو | با لمر سل والمنقطع » واذلاك كان المتقدمون من الفقماء حتجون 
ا1 زاسلات من الا حادیث » فأو حنيفة مح تشدده ی قول الرواية احتج 
بها ء ومالك ومكانه من الحديث ما تعلم احتج بها وقبلما ۽ ومن العلماء من 
ظن أن المرسل قو ى من المتصل » واذللك فضل بيان نذ کر عندما ف2 کلم 
على السنة وأصول مالك . 

ولاشتال الموطاً علا مر سل والمنقطع وقوه له » وأخذه به » قال أبن 
حجر فى الموطأ : « كتاب مالك صحيح عنده » وعند من يقلدهعلى ما افتاه 
نظره من‌الا حتجاج بار سل والمنقطع وغير هما ء لا على الشرط الذىاستقر 
عليه العمل بعد ف الصحة >“ . وعدد الاحادرث المتصلة السند فى المو طا هو 

الا کر وغيرها هر الأفل »> وأقّد أحصیأحادث الوطاً ابن حز م‌فقال : 


. تزيين امالك فى مناقب الإمام مالك للسبوطى ص ب؛‎ )١( 
(le 11) 


~~ 4 = 


أحصيت مافى المو طا » فوجدت فيه من‌الند خسمائة ونيفاً » وفية ثلامائة 
ونيف من المرسلات » وفيه نيف وسبعون حدياً قد ترك مال تفه العمل 
ما » وفيه أحاديث ضعيفة وهنبا جور العلاءء . 
ولا غرابة فى أن ترك مالك العمل بض الا حاديث المروبة فى الموطاء 
ف انا را » وآنما شرت عنه قبل أن بعلم 
ضمفما" » فكان عله على أمر ؛ وبعض الا حاديث الى نسبت روابتما إلبه 
على أمر آخر. | 
ولقد وصل بعض العلباء ٠‏ أر مله مالك من أحاد بث وما ت رکه من‌غبر 
سند من بلاغات › فو جد أن کل حدیث لم ی ذکره سنده متصلا » له سند آخر 
1 ار بمة أحاديث » ولذا جاء فى شرح الزرقانى علىالموطا  :‏ مامن مرسل 
فى الموطا إلا وله عاضد أو عواضد . . . فالصواب إطلاق أن ا لوطأ صحيح 
لا وستشنی منه شیء › وقد صف آبن عد البر كتاباً فى وصل ما فى الموطا . 
من المرسل » والنقطع » والمعضل » قال وجميع ما فيه من قوله بلفنى » ومن ٠‏ 
قوله عن الثقه عنده عا لم سند ا وستون کہا مسندة من غير طرق 
مالك لد عة" . 
Os‏ العلاء اختلفون فى صحة کل ما اشتمل عليه الموطأً 
لا ختلافمم فى قول المرسل وأحوه» » فا لمالكية إذ قم اونه ڪکون بان کل 
مافى امو طا صحيم »› بح » وغیر م إذ لا بقبلون المرسل إلا بقيود »› لايقبلون 
مرسلانه إلا ا > وقد ندب ففسه لوصل 2 بعض المسالكية کا 


() الکتاب المد کور ان کات ت الدياتة ص ٤‏ ۰ 

(v)‏ راجح" ألنيذة دم 2 ار هذا المحث 

(۲) شرح الزرقانی + ر ص ۽ > والمحعضل من الديث هر ما سقط من 
رواته إئنان فأ كر » كقول مالك قال رول اه صلى الله عليه وسل . 


— ج — 


رآوت » فو صل كل ماليس متصل السند وزد الوس عن طريق مالل رضى 
الله نه › ت بجد سوى أربعة أحاديث ل ير ها سند » لاعن طريق مالك » 
ولاعن ط ربق غبره » قد ذکرها الزرقاق فى مقدمة شرح ال 
فارجع لبها . 

٠ع‏ - وعدد الاحادين فى الموطاً حتاف باختلاف رواته » نقد قال 
أبو بكر البمرى جلة مافى الموطأً من الاثار عن الى رقي » وعن‌الصحابة 
والتابعين أف وسيم )ئة وعشرون حديثاً » والموقوف سائ » وثلاثة عشرء 
ومن التأبعين مائتان وخسة وثلائون : وقال الغافق فىسند المو طا « اشتمل 
كتابنا هذا على سثائة حديثت وستةوستين حديثاً »وهو الذى انهى إلينا من 
سند موطأ مالك » وقال الحافظ أبو سعيد العلا : « بروى المو طا عن مالاك 
جماعة كثيرة » وبين رواياتهم اختلاف من تقدبم وتأخير »> وزيادة 
ونقص . .. وأكثرها زبادة رواية آی «صعب فقد قال ار ن حزم ف موطاً 
آنى صعب زيادة على سائر الموطآت نعو مائة حديت 0 » 

والسحب فا كان من اختلاف الر وة بالر بادة والنقصان › هر أن ما کا 
ا ا رو ب و ی 
الأصلكان غو عشرة آ لاف حدیت » فلعل الین زادوا قد رووه عنه فی 
وقت › اا هنه بعد روابتہم شیا ء فجاء الذين رووا من بعدم » 

وأخذوا عنم ما ل إسقطه » فکان ما بایدےم اکر ما بيد غرم . 


۹ - ومالاع قد روى الموطأً عن رجال کشیرین › وجلة من تف 
عنهم ڪو خررة وآممعبن‌ر جلا › فقد ذ ره العلماء وأحصوا عدد ماتلقاه عن 


د 


کل واحد ممم ؛ وعدد من تلق ات , 
رجلا » وثلاث وعشرون امرأة » وعددمن روی هم ت ا ماني 


وأرسون: 


. م٠ تزيين الماك فى مناقب الإمام مالك للسيوطى ص‎ )١( 


— 


و بلاحظ أن رجاه جوا من آهل المدنة لا س عة رجال > وهم 
أبوالز بير ءن أهل مكة » وحيد الطويل » وأبو آيوب السختيانى من هل 
الصر a‏ و عطاء بن عہد آله من‌آهل خر اسان > وعيدالكر بم من آهل الجر رة 
وإبراهي بن أب عبلة من آهل الشام ° . 

وعلى ذلك كان هذا اللكتاب ديوان العل ادى حوى طائفة منأحادرثه 
ومجموعة من أقفضيته وفتاوبه »> وما كان له من خر جات وآراء فشتقة منہاء 
أو حو لة عليما » أو ناهجة مثل جما 

i هؤلاء هم الرجال الذين تلقى مالك عنم ما اشتمل عليه‎ _ ٣ 

الموطاً SSE Al‏ > وقد ذکر 
القاضى عياض عدة من رووا المو طا فكانو! نيغاً وستین » قد ذكر أسماءهم» 
ونقلما عنه السيوطى » وقد قال عياض بعد ذکرم :«ھۇلاء م الذين حققنا 
نهم رووا الموطا > ونص على ذلك أصحابالثر » والمتكلمون فالرجالء. 
وقدذكر الغافقى أنه قرأ الموطاً من اثنتى عشرة رواية » ورتب سنده 
على أساسما » والمطبوع الآن المتداول روايتان للموطا ( إحداهما ) رواية 
مد بن الحسن الشيبانى صاحب أنى حنيفة " . 


وثانيتېها ‏ روا ی بن ګی اللیئ البر ر یال نداسی »المت وف سنة ٤‏ ۳ه 
وهو من تلامیذ مالاك 0 إلبه من الا نداس ء وسماه عاقل الآانداس » 
[ليه أنتهت رباسة الفقه “ و به أنتشر مذهب مالل هناك » وتفقه عليه جاعة 
لاحصون عرض عليه القضاء فزهد فيه » فعلت منزلته » وکان إليه امرجم 
فى تعيين القضاة » فكان لا بى قاض إلا مشورته . 
ورواية جد بن الحسن أل عددآ فعض آبواماء وفىمقدار أحادشا 


)0( اللصدر السابق . 
(WD‏ طبحت باد 0 وارجع إلى آرجوة ړل بن الجسن فی کنا بنا (آبوحنیغة). 


من رواية حى » وبوازن العلباء بينهما من حيث الصحة » فير جح بعضبم 
رواية مد » و؛رجح الا كرون رواية حي . 
وقد كان خد ذكر رأيه أحياناً فى السائل الفقية الى عخالف فما مالكاء 
کاکان يفعل ٠ع‏ شيخه أبى حنيفة فى كتاب الأثار » وكا كان يفعل معه » 
ومع شيخه أب وف فىكتب ظاهر الرواءة الى نقل بها الفقه ا لحن . 
والاختلاف بين الروايتين ليس كيرا » مايدل عل أنالأصلواحد» 
والنسہة صحبحة فى ج لتما لا جال لار بب فيما . 


۳ لامک مالك 


۳ع - قلنا إن الفقه امالك نةل بطرمقتين : أحدهها كتب كتبما 
مال وروت عذه› وأصحانسبةء وأقواها ا وأجعہا لفقه › الميرطاً ¢ 
وقد بينا حاله » وثانيمما تلاميذه » فقد كانوا م ا لصدر الثاف لفقبه » وقبلآن 
نبين كيف لوه » والدكمتب الى نقلت عنم ومكانما من الاعتبار » والاقالي 
اى راجت فيما » نشير إلى أمرين : ( أحدعما ) آنه لم يعرف أن إماماً من 
الأمة كان له من التلاميذ ثل عدد تلاميذ الإمام ماللكرضى أنه عنه » فقد كان 
تلامیذه کثیزین جد ۰ وتباعدت اقطارم » فله تلامیذ من خر اسان » ومن 
العراق » ومن الشام » وأكثر تلاميذه من‌المدينة ومصر وشال أفريقية ؛ 
وبلاد ا مغرب . 


والسدب فى تلائ الكثرة أنه كان بق ببلاد الحجاز » واختص المدينة 

ا منورة بإقامته » فل برحل عنما إلا حاجاً ولم يعرف آنه زايل بلاد الحجازء 

والمدينة فيم مثوى النى ميل ء فكان اناس يةصدو نما مکل فج عميق زاثر ين 
بعد أن جوا إلى بيت اله الحرام » وبذلك التق به آهل العلل والطالبون له 

من كال الاقطار الإسلامية » وكثروا »م إنه قد بارك ايه له بطول العمر ء 


~~ 
فعمر و ست و مانين سنة » وأخذ بلقى دروساً فما قارب الستين من‌النين» 
فکان هذا سيا ثانا من أسباب رة تلاميذه » وتباعد أقطارم » فکان 
الناشرون اطر رقت الفةمية كير بن ( ثانمءا ) أن كتاب الناقب لم بكتفوا 
بتك اادكثرة الكائرة من التلاميذ » بل بالغوا » وأضافوا [ليهم من ايسوا 
منم وأخذوا عدون فى تمن التلاميذ أ حيانا من ۾ 1 کر ما ومن‌تقدم 
مم‌الزمن عليه » و عدون آح۔ انا أخری من رواته شيو خه الذىن تلمقى عليمم؛ 
وروی عتمم . 
ولا غرابة فى أن بروى الشيخ عن تلميذه » والكن إذا كان لذلك حقيقة 
واقعة فلا غضاضة فى قب وها » وإن كان نجرد المبااغة فى التقديرء والتوثيق › 
فايس من امل ا »بل یګ رده. 
£ € - ولقد ا5 مرن لم ,صدقمما الحققون ءن العلماء » أحدهما أن 
ان شاب ازى ف ركه :وق ذلك افاي عاش وار 
فيذكر أن من التابعين الذين رووا عنه : مد بن ملم ہن عبید الله بن شماب 
اازهرى '“ » وقد وافق السيوطى على ذلك › وقرر آن ابن شہاب روی عن 
مالك واكن أبن عبد ار ء قد رر ما يناقض ذلك الكلام ».وان هذا ا 
فی الانتقاه » وکلامه جدار بالاتباع > فقال : 


«قیل إن روی ع أبن شاب ¢ ولا صح ¢ وإ e‏ روی ابن شاب عن 
عه آی سیل نافع بن مالك < . 

وثاى الأامرين أن أبا حنيفة تتلمذ مالك رضى الله عنمماء حنى لقد جاء 

ف طبقات الخحةاظ لاذھهیى از شاد بن آی رم روی عن أت آنه قال 

رآیتآبا حنيفة بن دی مااك کالصی بین دی ايه »و حى لقد جاه ETE‏ 


)۱( المدارك ص ٣ء۳‏ . 
(۳) الانتقاء ص ر . 


~~ ۷ = 


الجرح والتعديل لابن أى حاتم أن با حنيفة كان طلع ع كتب مالك 
رضی الله عنہما . 

وكلا ارين غير مقبول ؛ لنافاته للحقائتق المقررة ؛ إذ أن أبا حنيفة 
کان أسن من مالك » فا کان من العةول آن 4اس بین يديه » کا لس 
الصى بین دى آبه » ولان آشمب لن عند وفاة آى حنبفة ىسن من بحضر 
بجالس العلء إذهو أ كي من الشافمى بقليل »إذ كار لدنه فى طلب العلء 
والشافمى ولد سنة ٠٠١‏ أى فالسنة الى توف فيما أبو حنيةة . ولأن أباحنيفة 
ومالکا کلاهما کان يعرف مكان صاحبه من العل » فلابرضى مااك الذىقال 
ف أنى حنيفة » كا جاء فى المدارك , إنه لفقيه» أن يحاس منه ذاك ا مجلس » 
ولا تلك المكانة من الفقه » وله عليه فضل السن » وللسن جلال عند 
ذوی الدین 

هذه بينات تشمد بعدم صدق ابر الأول من ارين » ما ا لبر الثاىء 
وهو أن أبا حنبفة كان يقرأ كتب مالك» فو أن ءالدكا ترف لهكتب 
فی حیاۃ أى حنيفة » إذأن الموطاً م ظہر إلا بعد موت ى جعفر آی بعد 
سنه ٧۵۸‏ › وأو حنبفة › توقی سنة ٠٠١‏ »› فليس فن نالفل أن کن 
أبو حنبفة قد اطلع عل ىكتب مالك رضى اه عنمما . 

هع - نحن ننن أن بكون أبو حنيفة تلميذاً مالك » واسكن هل روى 
عنه ؟ إن العلماء کان روى بعضهم عن بعض من غير أن خض ذلك من 
مقام الراوی » و إن کان ندل e‏ > کاہا کان الراوی من 
أهل الع والتحقيق . 

لقد ذ کر بعض علماء النة أن أبا حنيفة روى عن مالك » وقدذكروا. 
بعض هذه الا حادرث > مما حدیث « الام ا بنفسما من وابہا » والبكر 
تستأمر » وصمتما إقرارها» فقد قالوا إن سياق الند هكذا عن حاد بن 


~~ FEA —- 


أى حنيفة عن أفى حنيفة عن مالك... واتكن بعض العلماء قول إذالر اى 
عن مالك هر ا بن أف حنيفة من غير توسط أبيه. 
ولقد قال ااسبوطى فى هذا المقام : , قال الحنفية أجل من روى عن 
مالك پو حنيفة» وهذه الع ا تدل عل انه روی ءن‌مالك عدة أحادث» 
والذى وقفت آنا عليه حدرشين فةط» أحدهماق مسد آی<ح: ية لابن خسرو»› 
والا خر فى اارواة عن مالك للخطيب البغداوى0 
وهذا يدل عل 1 مرين : أحدهما أن أبا حنيفة روى عن مالك » وكان 
برأه ثبت الثقة » وثانيم ما أن ما رواه كان فلبلا إلى درجة أنه حث عنهء 
فيع عليه بعد طول الد . 
£٩‏ - بعد ذاك الي جز من اابیان نتجه إلى بیان ما قام به تلامیذه 
ااذين لازهوه» وءن جاء بعدهم فى تقل فقمه إلى الأجيال » فإن الموطاً 
لم يذكر إلا طائفة قليلة من المساثل انى درسماء وأفى فيماء والجزء 
الا کېر رواه تلاه‌یذه > ودوته من بعدهم تلاهيذهم » وهن تلمقىعليمم . 
وإن الطريق لنقل ذاك كانت ميسرة سمل ؛ لان تلامبذه كانوا «دونون 
ما يفت به فى المسائل » وكان أحيانا ,ماهم عن الإفراط فى االكتابة » وفى 
کشر الاحیان یت رکہمیکتبون» لا = رضم مولا پنماهم؛ فقد جاء ف‌المدارك : 
قال ابن لدی قلت یحی آکان ءال على عليك ؟ قال : كنت أ كتب 
بین يديه › قال مصعب : کان مالا ری !ا رجل یکتب عنده فلا ناه » 
واىکن لا برد عليه » ولا براجعه»› > وق المدارك أا « كان مالك إذا 
تكلم مسال کتبا أصحابه» . 
وبظہر أنه كان يفعل ذلك فى الجاس,ء فلا راج ا اکاا 


. المناقب للسيوطى ص ۹ه‎ )١( 
۰ ۷۰4 ۱۸۷ المدارك ص‎ )۲( 


— ۹ 


بقطح على نفسه سلسلة تفكيره بالمراجعة » واسكيلا يذهب وقار الجلس 
الذى كان حرصا كل المحرص عل أن تظله السكينة والوقار ؛ واتكن إذا 
خلا به أخصاۇه من تلامیذه ر اجع ele‏ ما رندون أن شتو فيه من 
المسائلء فیروی آن ابن وهب کان,راجع ماکتبه عليه › فقد قال : ,كنت 
نی مالکا» وهو قوی »› فیاخذ کتای » فیقرأً منه » ور عا وجد فيه 
الخطا » فيآخذ خرقة بين يديه » فيبلما فى الماء » فيمحوه » ويكتب لى 
الصواب). 

وبظمر أنه كان بخص الاميذه المصطفين بالاجتماع ممم اجتاعا خاماً 
ڼدونون فيه مسال وآحادیث > فقد قال ابن وهب : د کت ین دی‌مالك 
أكتب » فأقيمت الصلاة » وف روابة فأذن المؤذن » وبين يدى كتب 
منشورة › فہادرت لاجعا > فقال لى : على رسلاف › فليس ما قوم لبه 
بأفضل ما أنت فيه إذا صحت اانة" > . . 

€۷ - من هذه الفقر أت الو جزة بین أن أصحاب مالاك کانوا 
بنقلون عنه فتاوبه ى المساثل المختلفة » كا نقلواعنه الميىطاًء وكانوا 
بنشرون فی أقطار م تلك الفتاوى ؛ وتنافلما عنهم تلاميذم من بعدم ؛ 
واذلك كان ما نقل efe‏ هو المصدر الثانى لنقل الفقه مالک »وهو الا كثر 
عد وهر a‏ 

ولا نستطبع أن مى تلاميذ ذلك الإمام ال جليل » وتترجم هم » وإن 
كةب الطبقات وخصوصا المدارك » والديباج المذهب » فيا اابيان الدكافى 
حم » وفيما البيان الدكاف أيضاً لعلمهم » وأقدارم » وآثرم فى التفريغ فى 
المذهب » ونشرم له . ولكننا نشير إشارات إلى بعض قليل منم . 

€۸ - ولنذ كر بعض أولئك الذين خصم أبن عبد البر بال ذكر» وقد 
5 أوهم 
(() المدارك فى ترجة أبن وهب ص و1۰ , 

(م) المدارك ص ۽٠٠‏ . 


۱ عبد الله بن وهب 


هو بربرى أصلا ونسباً » وقرشى ولاء » لازم مالكا عو عشررنسنة» 
ونشر فقبه فى «صر » ولم يكن تلقيه ن مالك وحده » بل تلقی عن أ كر 
أصحاب الزهرى »كا آخذ عن أ كر من أربعائة شيخ من شيوخ الحديث 
مصر واللحجاز والعراق منم سيان الثورى › وأبن عيينة “ وأبن جرج 
وعبد الرمن بن زياد الأفريقى » وسعد بن أب أيوب ؛» وغيرم» وقدروى 
عنه کګيرون م شخه الث بن سعد › وقد صرح راسمه (e‏ أدعی أن 
(CIL‏ ری الله عنه رویعنه » ولدكثرة من رویعنېم کان کثیر الخدرث» 
ورظمر أن كشة أخذه عن العلماء جعلته بروى عن بض الضعفاء » ولقد 
قال فيه إصبخ أحد تلاميذ أصحاب مالك : ابن وهب ءل أصحاب مالك 
بالسنن والأثار » إلا أنه روى عن الضعفاء . 

وکان ابن وهب نفسه قد لاحظ ذلا فی آحادیثه » فإنه بروی أنه قال : 
لولا أن اه أنقذنى مالك والليث لضللت » فقيل له : كيف ذلك » فقال : 
أ كثرت من المحدث » خير ء فكنت أعرض ذلاك على مالك والليث› 
فيقولان : خذ هذاودع هذا ٩‏ . 

وکان مالف بعظمه ؛ وعبه . ومانجا »ن زجره أحد من أصحابه ؛ إلا 
ابن وهب وکان باقمه بالفقيهفما بكتب إليه » وقد كان أحدمن‌نشروا مذهبه 
فى مصر » وبلاد المغرب › وإليه كانت الرحلة فى معرفة فقه مالا : بعد 
موت مالك › وف حیاته » عند من شق علمم السفر اليه فس4 » و هکشب 
كثبرة جليلة المقدار عظيمة المنفعة » متا سماعه عن مالاف» وهو كو 


ثلاثین کتاباً > وقد عل آنه کان دون ماله ووراجعہا عليه € ومنبا 


)۱( المدارك : والديباج ص ۱۳۳ . . 


- 0~ 
وطئه الكبير » وجامعه الكبير “ وکاب الاه وال ء وڪتاب تفسير 
الموطاً » وکتاب الماك » وکات ازى“ . 
وقد تلقی عه تلك الكةب كثير ون » والكن م کن 5 تلةوه تأثير 
ف المذهب کالذی کان ما تلقوه عن عبذ الر حن بن القامم »وقد توف ف 


سنه ۱۹۷ عن أئنتين وسيعين » فقد ولد مسنةَ ig: e ٠٢۵‏ 


۽ - عبد الرحن بن القاسم 


۹ وهو من أصحاب مالاك ااذين كان مم آثر بالغ فى تدوين 
مذهبه ؛ [ذ آنه بمراجعة و ن علبه ٥ا‏ کته فی «سائل مالك عد ف مذهب 
مالك » كحمد بن الحسن فى مذهب أى حنيفة » والتشابه بين الرجلينكامل. 
[ذ أن کلیہما بعد رارى مذهب صاحبه وناقله »وله مع ذلك اجتہاد حر › 
فکان لابن القاسم آراء الف ہا شخه مالك » حتی لقد قالو! أنه قد غلب 
عليه اإرآى » فقد قال فيه أبن عبد البر : « كان فقيم]ً قد غلب عليه اارآى » 

کان رجلا صالماً مقلا صابرآ > .٩‏ 


کان التقاؤه مالك رود أبن وهب > وقل طاات صت 2NN‏ : ولازمه 
مده طو له وا من عشران سا »> وتفه يةه › وقد تلقی مح ذاك عن 
الليث بن سعد وعبد العز يز بن‌الماجشون؛ ومسلم بن خالد أازنجى» وروىعنه 
كرون ۽ وإليه کان ارجح ق مسال ااك وفتاو به ¢ وکان أبن وهب 
قول 4 إن أردت هذا الشأن عى فقه مالك › فعليا. باون القامم > فإنه 
أنقرد به وشداا بعر ه › وروارته الموطاً تعد أصح رواية > وقد تلقی ع 
سحنون المدونة » فمو على هذا ناقل الفقه المالىكى » إذا اعتبرت المارنة 

. المدارك ص ٣إ › والديباج‎ )١( 

)۲( الانتقاء ص ۰ن ۰ 


oY =~‏ = 
۰ جاموه الذى حوی ا ماله › و ادرت فیا ¢ حی وفيه بعك 
ترجمة أصحام) لثلانة » ابن القاس TNT‏ 

وقد كان ابن القامم جواداً زاهدآً عابداً » لا قبل جوائز السلطان 
وکان قول : ایس قرب الولاة 6 ولا ف الدنو er‏ خر ٤‏ وکان أولا 
باتہم ٤نم‏ تركهم » وان عتبر كثرة الإخوان رقا » لاه لا جعل الشخص ٠‏ 
حرا فی تقدره لامور › فان کان قاض خشى عليه الظل > وإن کان ءالا . 
خشى عليه‌ضياع وقته» ولذا أر عنه أنه كان يقول: «إياك ورق الأحرا » 
فقيل له» وکیف رکون فقال : كارة الإخوان » وقد توفی فى سنه ٩4‏ » 
وعاش كو ثلاث وستين سنة فقد ولد سنه ۲۸ . 

*۵ س خن عن المت و ګی ن اوت ٤‏ وان عة :و صب Il‏ 
ولازمه » وتفه عليه » وکان أحد روأ فقمه »> وله مدوله سی مدو نة 
اش او کت انیت » وكان فظيرآ لابن القاسم » ولىكنه كان أصغر 
مه ۰ وقیلاس حاون تلذ هما : أ أفقه» فقال کان اکفرسی رهان «ر le‏ وفق 
هذا ¢ وخزذل هذاء ور عا خذل هذاء ووفق هذا ° 

ولقد كان ابن القاس » وأشمب ؛ اختلفا فى فول مالك فىمسألة؛ وحلف 
کل واحد ہما على نن قول الا خر ۽ فسألا ابن وهب » وهو أقدم منهما 

صحبة ¢ فاخبرهما آن ما6 قال الةو ابن جما ¢ غجاء لايمين‌الى حلغاھا(). 

ولقد التقى به الشافعى » وقال فيه › ما رأيت أفقه من أشهب . وقد 
تهت إليه رياسة الفقه فى مصر . 1 


وألف ایت کا کک المدونة غر مدو نة سحنون > وقد قال فيه 


() المدارك ص ٠۳٥‏ 


— or — 

القاضی عیاض : «کتاب جلیل کیب رکثیر العلل . قال ابن حارث لما كملت 
الأسدية ٠”‏ أخذها أشہب وأفامما لنفسه ؛ واحتج لمعضما › فجاء كتاباً 
قفرا . ولا بلغ ابن القاسم ذلك ذكر أنه وج دكتاباً تامأفبى عليه » فأرسل 
لبه أشہب : أنت [ عا غرفت من عين واحدة » وآنا من عيون كثيرة › 
فأجابه ابن القامم عيو نك كدرة » وعيى آنا صافة > . 

وإذاکان سحنون تلميذاً لاشہب »> ولابن القاسم » فلابد آنه ارف 
ا ا 

ولأشهب من ااكتب غير ما تقدم كتاب الاختلاف فى القمامة ء 

وکتاب فى فضائل عمر بن .عبد العزز . 
) وقد ولد شهب سنة ٠٤١‏ » وتوف سنة ۲٤‏ بعد الشافمى بأبام » وكان 
ينما صحبة . 

٤‏ ا بن الفرأت بن ان 

١ھ‏ - أصله من خراسان » وولد ران من ديار پکر » وانتقل به 
آبوه إل توس » وقيل بل انتقل أبوه إلى تواس وآمه حامل به » وهذایدل 
علأن نشأته الول کاا كانت بتونس . حفظ القرآن » ثم تع الفقه»ور حل 
ى المشرق فسمع من مالك موطأه وغیره » ثم ذهب إلى العراق فلق 
أا يوسف ومد بن الحسن» وذ كر القاضی عياض أن أا يو سف أخذ عنه 
موطاً مالل رضى الله عنما . 


وقد مع إذن سد بين فقه العراق › وف المدينة » وقرأً ما جمعه تمدن 


)١(‏ الاسدية هى الأأصل لمدونة سحنون » وقد تلقاها أسد بن الفرات عن 
این القام کا سنبین . ”( المدارلك ص ١‏ . 


سد — 


الحسن كا قرأ موطأً مالك » وجع مسائله منه ومن أصحابه من بعده »' 
1 ۴ کار من آذ عه من أصحاب مالك من بعده این القاس ۰ 


لقد كانت قراءته اسكتب الإمام هد » وما فيا من الفروض والمسائل 
وحلوطما › حافزاً لان ٫٬حث‏ عن مثل هذه الحلول على وفق مذهب الإمام . 
مالاك ليجتمع بین ديه حک المذهب فى تاك ال سال » ولم يتوافر له ذلاف فى 
حياة مالك فالتجا إلى أصحاه الذين لازموه » تجا أولا إلى أبن وهب » 
وقال له : هذه كتب أنى حنيفة » وسأله أن جيب فيم على مذهب مالك » 
فتورع ابن وهب‌وآبی » فالتجا إلى ابن القاسم > فأ جابه إلى ماطلب » فأ جاب 
فما حفظ عن مالكيةول مالك » وفهاشك | الأ خال » وأحسب »› 
وأظن > ومنما ماکان ٫قول‏ فيه با قياس عل رأ ی له فی مله » فکان بةول: 
«سمعته قول فی مسال کر ذا کذا ومسألتك مله » ومنه ما قال فيه باجتماده 
على أصل قول مالك » وجع تلاك ال جوبة فى كتب وسماها الأسدية» © 

والاسدية هذه ھ ى الاصل لأدونة سحنون »کا فين عند الكلام ف 
المدونة > وقد جمعا ق مص هن آقرال ان القاس < زأمت > وقد دجع 
إلى القبروان ؛ وأخذ عنه سحنون تلك الاسدة بأاقيروان » ثم راجعما على 
أبن الام من بعد . 

وقد تولى أد قضاء القبر وان » واقتصر فى العمل على «ذهب أفى حنيفة 
فانتشر ایب هذا ذلاك المذهب فى المخرب حيناً من الزمان »> حى وصل 
حدود الانداس 


وقد توف فى حصار سرفوسة وهو أمير الجيش وقاضيه ‏ سنه 4 ° 


. وکانت ولادته سنة ٠٥‏ . 


.(4) المدارك ص ۷ 


— ٢۵۵ - 


E.‏ عید اماك ن المأجشون 
۵۲ - کان مول لبنی ت » وکان آبوه عد العزيز بن المأجشون قربا 
لمالا وهو الذى قيل إنه كةب موطأ قبل مالك » لم بر فيه هذا آنه سيلك 
ااسبيل الاقوم » كا نوهنا عند الكلام فى ا مو طا قال فيه أبن عبد البر : 
کان فقيما فصيحاً دارت عليه الفتيا فى زمانه إلى موته » وعل أبيه 
عبد العزيز قبله » فهو فقيه :> وكان ضرير البصر » وقيل إنه عمى فى آخر 
حیاته ۽ روى عن مالك » وعن آبيه » وکان مو اماً سماع الغناءء. ٠‏ 
وقد أثى عليه سحنون » وقال : هممت أن أرحل إليه » وأعرض عليه 
الک جرا ج ت اروك 
وقد أثى عله ابن حبيب مؤاف الو اضحة » و أخذ عنه کثیرآ » وکان 
برفعه فى الفمم على أكثر أصحاب مالك . 


میک آخرون 

۳ه - وإن عاولة [حصاء من تلقو! العل على مالك وترجمتهم آم 
عسير؛ ولذلك نكت بذكر الذين عرفوا بآن هم صلةبالكتب الى اعتبرت 
أصاد الك المذهب » وم من ذكرنا » وقد بض إليهم : 

عبد آله بن عبد الک بن آعين من موالى مان بن عفان » ولد صر 
سنة ٠٠١‏ › وقيل سنه ٠٠٥‏ › ومات سنة ٠ ٣٠۹‏ سمح من مالك الموطأء ۴ 
روی عن ابن وهب » وابن القامم > وأشبب كثيرآً من رأى مالك الذى 
سمعوه منه » وصنف كلتاباً أحضر فيه تلاع الأسمعة بألفاظ مقربة » ثم 
اختصر من ذلاك اللكتاب كتاباً صغيرآ» وعليمما مع غيرهما بعول 
البغداديون من المالكين فالمدارسة » وقدشرحيما الشيخ أبو بكرالامرى . 

٥ €‏ - واذاکانت عناتنا إلى ذ کر كامات موجزة عن تلامیذه الذن 


ا 


عرفوا بأنم قد تركوا أصولا لاعكتب ا0ال a‏ المعروفة الآن » فإن علينا أن 
۰ نذ کر م اميد هو لاء وتلاميذم الذن دونوا تلا الجموعات واف ` 
هذا المقام نتكتنى بذكر ثلاثة توخي للإيعاز » وم و 
واأعتى . 
أا سحنون : فمو عد السلام بن سعد سحنون التو خى ألعرف › وقد 

کان فی سن سمح له بالتلق على مالاك قبل موته » والکن لم بکن عنده مال 
کی لارحلة وقتئذ » ولذلك ا كتن بالسماع من تلميذه أبن القامم > وکانت 
جوابات مالك ترد ليه فى مصر » وكا مع من أبن القاس مع من أبن 
وهب» وآشہب»› وعد الله بن عد الک وابن الماجشون > وغیرهم » و بعد 
أن تزود من‌العل بمصر وغيرها عاد إلى المغرب » وقد اتيت إليه فيه رياسة 
العل وصار على قوله المعول وصنف الدونة »> وكان له من الأاصحاب 
والتلامین ما لم یکن لحد من أصحاب مالك . وقد ولى القضاء نة ۲۳١‏ . 
وعنده اګو أدبع وسبعين سنة . وأستمر فی ولابته إلى أن مات سنة ۲٤۰‏ . 
ى عو ست سنوات . وكأن لا ,أخذ لنفه رزقا ولا صلة من الساطان فى 
قضائه کله » و راخذ لاعوانه وكتابه وقضائه من جز ية آهل الكتاب» وقال 
للآميرة مرة : « حت أرزاق أعواق › وهمأ جراؤك › وقد وفوك عبلاك» 
ولا عمل ذلك لك . وقد قال رسول الله ما : أعطرا ال جير حقه قبل 
۱ إف عر فە› . 

وکان ٫ضرب‏ ا لصوم ذا آذی بعضمم عضا کلام أوتعرضوا لاشود . 
وقول إذا تعر ض لاه مود كيف يشم دون ؟ وكان بۇ دب الناس على الان 
الى لا تجوز من الطلاق والعتاق . حى لا علفوا بغير انه . 


۵۵ - وعد اللات بن حبيب المتوف مه ۲۳۸ . وهو آنداسی تمل 


)١( .‏ راجع أخباره ف الديباج الذهب ص ٠٠۳‏ . 


= ن ت 


بالانداس ورحل منها سنة ۲۰۸ . وأخذ عن كثيرين من أصحاب مالك 
منم أبن الماجشون وعبد الله عرد الم وغيرهم ؛ م ثم عاد إلى الانداس 
س ۴٠ ٥‏ وقد جمع علا كثيرآً فذاع بره »وقربه إليه أمير الاندلس. 
وجعله مع کی إن ڪی ناقل الوطاً ف مشاورته . وكانت بينمما وحشة . 
م أآنفرد هو با لمشاورة بعد موت ی . ولقد كان ف ب ول یکن 2 
وهو ملف كتاب الواضحة الذى اعتبر أصلا ثانا للفقه ال مالك عند بعض 
الاس يوار المدونة » وممفبین منز لتم ما( . 
۵۹ والعتی : وهو مد بن أحد بن عبد العزيز المتوف سنة ١۵٠۲ء‏ 
وقيل سنة ۲ . وهو آندامی‌قرطی سمع من‌س‌حنون وغیره . وکان‌ حافظاً 
للمسائل جامعاً ما » عالاً بالنوازل . وقد آلف ک مانا اة لخر ج ة أو 
العتبية أستخر جما من الواضحة عبد للك , بن حبيب . كانت حل ثقة 
الا نداسين والافر قبن وقاً > حتی لقد قال أبن حزم فیا : « طا عند آهل 
العلل بأفر يقية القدر العالى . والطير ان المحثيت »7 . 
ولقد طعن ف فةل المستخر جة لافعه المالى كثيرون » عاصروا مؤلفما. 
فقد قال د بن عبد الج رایت جلما کذاً مسائل ل أضول ما . 
وقال ابن لبابة : «كثرت فيما الروايات المطروحة › والمسائل الشاذة » . 
وقال غيره : « فى المستخرجة خط كثير 0۲ . 
هۇلاء.الااشخاص البارزون فى نقل الفقه المالكى . وقد اجتمع نقليم 
ف المدونة » والواضحة . والمستخرجة أو العتبية . ولنتكلم فیہا. 


. ٠١٣ داجع ترجتا المطولة فى المدارك بالقم الثانى ص‎ )١( 
. الدیباج ص ۹م‎ )۳( 


(۳) الديبأاج ص ۳۹ › والمدازك القسم المانی ص ۹م . 
م مالك ) ` 


ت ۲۸ — 


المدولة والوأضحة والعتيية وألموازية 


۷ه - قال ابن خلدون فی بیان الکتب ف المذهب امالك : «رحل 
من الانداس عبد الملائ بن حبيب »> فأخذ عن أبن لقاس وطبقته > ویٿ 
مذهب مالاف فى الانداس » ودون فیه کتاب الواضحة » م دون العتى من 
لامذته كتاب العتببة » ورحل من أفربقية أسد بن الفرات » فكب عن 
أصحاب أبى حنيفة أولا + م انتقل إلى مذهب مالك » وكتب على أبن القاس 
فى سائر أبواب الفقه ء وجاء إلى القير وان بكتابه » وسمى الاسدية نسبة إلى 
أذ بن الفرات »فقرآها سحنون على أسد ١‏ ثم ارتل إل المشرق اق ) 
أبن القام. » وأخذ عه وعارضه مسائل الأسدىة > رجح عن کثبر منہا 
وکتت سلون مسائلما ودو نما واا la‏ دجع ڪه وڪتب لاسد أن 
بأخذ پىتاب سحنؤن > فف من ذلك » فترك الناس كتابه » واتبعوامدونة 
سحنون على ما کان فما من اختلاط المسائل ف الا بواب › فکانت مى 
المدونة » والمختلطة » وعكف آهل القيروان على هذه المدونة › رامل 
الانداس على الو اضحة والعتبية » ثم اختصر ابن أب زرد المدونة والمختاطة 
فیک تابه المسمى بالمختصر » ولخصه أيضاً أبو سعيد البرادعى من فقاء 
القيروان فى كتابه اسمى بالتمذيب » واعتمده المشيخة من أهل أفريقية 
وأخذوا به » وترکو ا ماسواه . وكذاك اعتمد أهلال نداس كتاب العتبيةء 
۰ وجرا الو اضحة l<‏ سواها .ول ل عاء المذهب بتعاهدون هذه 
امات بالشرح » والإيضاح والمع » فكتب آهل إفريةية على المدوة 
ما شاء ایت أن کہ بوا مثل ابن يونس ٠‏ والاخمى » وابن عرز التوأمى » 
وان بشير »وآمتاهمم » وكتب أهل الأنداس على العتببة ما شاء اله أن 
yy‏ ماله ٠‏ وجمع أبن آی زید جیع ما فی الاه مہات 
ن الاسائل »,وا جلاف › دالاو ال a‏ النوادر › و على جيع 


و 


قو ال المذهب ء وفروع الامات كاما نى هذا اللكتاب ونقل ابن يوس" 
معظمه فی كتابه عل المدو نة » وزخرت كار المذهب المالىك ف الافقين 
إلى أنقراض دولة قرطبة والقيروان ثم مسك بمما أهل المغرب بعد ذلك 
إلى أن جاء كتاب أب عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب فى 
کل باب وتعدید قو الهم فى كل مسأ » فجاء كالبر امج الذهب ٩0,‏ . 

۵۸ - هذا تلخيص جيد الكتب ف المذهب المالنكى» وكف انتقلت 
آراء مالك ومسائله > وكيف تناول العلماء تلك النقول بالتلخيص والشرح 


والترتیب . 
والكن 8 عليه بضع ملاحظات استقيناها من المصادر المعتبر ۳ ق 
الطقات : 


أولى هذه الملاحظات ‏ أنه يقرر أن أهل النداس هم الذين أخذوا 
بالعتببة ‏ وأن أهل القيروان هم الذين أخذوا بالمدونة » وهذا الف 
ما ذ کره ابن حزم الانداسی إذ هو بقرر أن العتبية ها عند أهل العلم 
بأفريقية القدر العالى والطبران الحثيث . 

والثانية ‏ أنه بقرر أن كتاب الاندلس إنما كتبوا على العتبية ء 
ویذکر من بيهم أبن رشد » وابن رشد بذک فی کتابه المقدمات الممہدات 
أن المدونة هى أصل العلم المالكى » وأن ما عداها معتمد عليما » وقول 
ف ذلاك . 

« دحل سحنون إلى أبن القاسم » فكانت ما قرأ عليه مسائل المدونة 
والختلطة ودو نما » خصالت أصل عل المالدكين › وهى مقدمة عل غرهامن 
الدواوین بعد مو طا مالاك » وروی آنه مابعد کتاب الله کتاب آصح من 
موطاً مالل رحه اه ولا بعد الموطاً ديوان فى الفقه أفيد من المدونة› 


. مقدمة أبن خلدون ص م٠٣ من طبعة الخيرية‎ )١( 


ا — 


والمدونة هى عند أهل الفقه ته کناب سيو به عند 2 الحو ¿ < تاب 
قا ہدس عیل أهل الحساب ¢ فف خو عا من غه موضح آم أل ران م 
آاےلاۃة زی من غرها ٤‏ ولا ګزی غبرها مہا“ ق 


وإذا کان هذا رأی أبن رشد فى الدواة وهو ا فلا بمکكن أن 
قال ِن المعتر عاد آهل الانداس ھر العتدية <( مکن أن قال [ إن تأليفه 
فى الفقه كان على ساس أن العتبية هى الأأصل بوضحه هو › وليه › 
و تھ ره »› و بلخصه : 

ثالث هذه الملاحظات ‏ أنه حمل العتيبة فى مرتبة المدونة من حيث 
الثقة مما والاطمئنان إلى أن ما اشتملت عايه هومن مذهب مالك » والحفيقة 
أنه بين أ كر العلاء فى المذهب المالكى بتلمقون ما جاء فى المدونة بالقبول 
شر کثبرون منم الظنون حول اجا اله وقد طبر السكذت. 
ا تابتہا » فقد قال عمد بن عبد الک : د تیت بکتب 
حر الخط تدعى المستخرجة من وضع العتى » فرأيت حلها كذبا؛ 
وهال لا أصول ما » وعا قد أسةط وطرح » وشواذ من مسائل امجالس 
لر بوقف علیہا آصحاماء . 

وقول ابن اباب فى تاليف العتى للىستخرجة أو العتيبة : « كان يى 
بالمساثل الغر ية » فإذا أعجبته قال ادخلوها فى المستخرجة » . فليست إذن 
المستخرجة أو العتببة بشمادة الثقات »ن علماء ا لمذهب المالكى الاولين محل ٠‏ 
الةو الاطثنان»والمدونة عل ذلك امحل »ى و حدها كا يقولابنرشد أصل 
ع الماللكيين وليست العتبية فى «بز لما > أو قربة منما إن كان لها اعتبار . 

ورابع هذه الملا حظات أنه نكر أن المدونة سميت الختاطة لاختلاط ٠‏ 


)۱( اأقدمات الممہدات ج | ص ب طبعة الفامى امغر 
(r)‏ المدارك اقم الثای ص ۲۳۸ ۰ 


ے٣‎ 


أبوابها والحقيقة أنه رتبما » أو علىالتحقيق رتب أ كثرها » وخلط مما أقوال 
أصحاب مالك الى هى آراء هم » وخبر ذلك فى المدارك » فقد جاء فيه :> 
نظر 'سحنون فیما ظرآ آخرء فہذبا وبوا ودونما ؛ ولق في ما من خلاف 
أصحاب مالك ما اختار › وذيل أبوامما بالحديت والآثار » إلاكتباً مفرقة 
منها بقيت على أصل اختلاطما فى السماع » ٩‏ . 

۹. - ما تقدم يتبين أن الاصل الذى قام عليه الفقه امالك المعروف 
اليوم هى المدونة وهى أصدق روابة » وأحرى بالقبول ٠ن‏ حيث ساعاء 
وأما المستخرجة من الواضحة » أو كا يسمما ابن خلدون العتيية ء فقد 
أحاطت بمعضما الر بب کا ذكر الفاضى عياض . 

ولقد صرح أبن رشد الانداسى عكان المدونة من عل الماللكيين :رجاه ف 
فتاری الشيخ عليش : « عن أب د صا [نما يفتى بقول مالك فى ا لوطا ء 
فإن لم يحده فى النازلة » فبقوله فى المدونة » فإن لم يحده فيقول مالك ابن القاس 
فما » وإلا فقوله فى غيرها » وإلا فبقول الغير فى المدونة » وإلا فأفاويل 
أهل المذهبء” . 

ونقل أبضاً عن أن الحسن الطنجى أنه قال : « قول مالك فى المدونة 
أولى من قول اين القاسم فا » فإنه ال عظم » وقول ابن القاسے فیہا آولی من 
قول غیره فیا ء لانه أعل ذهب مالك » وقول غیره فیما آولی من قول ابن 
القاسم فى غير ها » وذلك لصحا » ٩‏ . 

٠‏ - وهناكأصل رابع نعرض له »ولم عرض له ابن خلدون» وهو 
الموأزنة » فإننا نذكرها » انها ٠عدودة‏ من الأأصول »› كا قيل : « الامہات 
أربع : المدونة » والموازية » والعتية » والواضحة . 

۰ 1۷0 المارك القسم الأول ص‎ )( ٠ 
٠.١ فتاوى الشيخ عليش + ص‎ )۳( 
ء١ ص‎ ١ + فتاوی الشیخ علش‎ )۳( 


a 
العتية ¢ وماق غر غا ¢ وھی کیف) کانت قل استخرج بعضما‎ |i وقد ڏک‎ 
الوأضحة» وزد عليه » وف از بأهة کلام کثیر ¥ ينا ء والواضحة‎ 
أعد الك ان حیب » کا ذکرنا فی ترجته‎ 


والموازية هى محمد بن إبراهيي بن زباد الاسكندرى المعروف بابن: 


للمواز المتونى سنة ٠م‏ » وقد جاء فى الماارك عن كتاب الموازية 


مانصه هو أجل كتاب ألفه ال ااكيون : وأصحه مسائل ؛ وأبسطه كلامآ 
وأو عبه » وذكره أبو الجن القابسى » ورجحه على ساثر الاممات › وقال 

إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوم فى تصنيفه ء 
وغيره ما قصد جع الروايات ونقل نصوص السماعات » ومنمم من ينقل 
عنه الاختیارات ف شر وح أفردها وجوابات لمسائل سئل عنبا »> وملعم 
٠ن‏ كان قصده الذب عن المذهب » فيا فيه الخلاف إلا أبن حبيب فإنه قصد . 
إلى بتاء المذهب على معان تأدت إليه ء ور ۴ قنع ببعض الروابات عل مافيما › 
وف هذا السكتاب جزء تكلم فيه على الشافعى » ءسائل من احمن کلام 
و يله » 0 

١‏ - ولو أن لنا أن نأخذ من كلام القابسى وغيره موازنة بين 
السكتب‌الثلاثة : المدونة » والموازنة » والو اضحةءال ىكتما أبن حبيب» والى . 
كانت أضلا للجزء الصحيح من‌العتبية » فإن هذه الموازنة تنتبىإلىأن المدونة . 
مجموعة المسائل والفروع» وكانت العنابة فيا إلى تصحبح الرواية » وو ليق 
السماع كير من الاتجاه إلى وضع الادلة » وبيان أصولالمسائلء والواضحة ٠‏ 
كانت عناية ابن حبيب فيم » باستخراج المعا » والقواعد الى قامت عليما' 

| الفروع : وإنه رما ته بض الفروع فى ذلك فاکتنی ببعض الروابات | 

لان مقصده أن ,صل إلى المعانی الى لوحظت فی الاحکام » فا جد فی بعض 

ااروابات غناء ۀ فيه یکت فيه ء ون لم : جد ڪث حى رصل › فةصده المعاى ؛ 
0( المدارك ص ۲ من امالا والدیباج ص ۲۳۲ , 
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لا الأحكام نفسما . وأما الموازنة فقد قصد فيا إلى رد الةروع إلى أصوطماء 
ويانالدلة للأحكام الآثورة فى الفقه المالنكى» وماتعتمد عليه مناابكتاب 
والسنة والمصال المعتبرة شرعاً » وقد عرض فيما إلى الموازنة بين الفقه 
المالسكىوالفقه العراق » وفقه الشافعى » ليذب عل آراء مالك » ويدافع عنما 
وإذا كانت تلك منازل هذه الكتب الثلاثة » فالمدونة مكاما من نقل 
المذهب » وطما الصدارة ف الرواية . ولم ينازعما فى مكام) هذا كتاب » لن 
المىازنة وإن كان ها اعتبار وفضل » فلوس من ناحية جودة سماعما » ونقل 
ماجاء فيما » ولسكن من‌ناحيةالاستدلال » وبيانالاصول للفروع » ر 
للأحكام . ) 
وآما اارواية وحسن النقل » وجودة الماع » فالمدونة آولا › وذلك 
فضلما واعتبارها . 


روأبة المدونة 


- اتمينا من السكلام السابق إلى المدونة فيما الرواية المعتبرة 
اذهب أو بعبارة أدق هى أصح كتب الفروح فى الفقه الماللكى رواية ء 
وقد وجب علینا هذا أن : ف روایپا › و وبیان استحقاقما لتلك المكانة 
ومناقشة رواتہا . 

أصل هذه المدونة هى الاسدية الى دو نها سد بن الفرات بالتلقى عن 
ابن القاس » فلا جل معر قتا نتعرف کیف کان أصلبا. _ 

وأصل ماجمعه ابن الفرات مایروی من أنه رحل إلى مالاك ؛ وتلق 
عليه » م رحل إلى دين الحسن صاحب أب حنيفة وأخذعنه کته » وتعل 
فقه العراقيين » ولا عاد إلى مصر كان ءاللك قد مات» وقد أراد أن يحمع بين 
الفقه المالكى والفقه العراق . فآتى بالمسائل الى اشتملت علبہاكتب مد 
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وأرادأن يعرف آراء مالك فيم » فيجتمع له الفقمان » وإن مسائل الكةب 
العراقية بعضم| واقعى » وكير منما فرضى . وإن لم يكن بعيد الو قوع 

ولا لم جد مالکا پرجع ! لبه » إذ کان قد توفاه الله › اختار تلامیذه 
الذن عرفوا بطول ملازمته » وصدق الروأبة عنه » ا 
أصوله » فانتمى إلى عبد الر من بن القاس : 

وقبل أن نخوض فىطربقة تلقيه عنأبن‌القامم نذكر لاك رواية رحلته» 

انه ر وی أنه عندما ذهب إلى مالل رض اله عنه والتقی به اا بلقیعلیه 
المسائل» يتعرف أحكامماء حى عرف مالاك فيه رغبته ف‌التةربع » فأوصاه ‏ 
بآن يذهب إلى العراق » فقد سأل مالكا يوماً عن مسألة فأجابه ء م أخرى 
فأجابه »م آخری فأجابه » فقال له حسبك با مغر إن أحببت الرأى ء 
فعليك بالعراق » فار عل إلى عمد بن الحسن » ولازمه › واقدطاب من مالك 
أن يوصيه عندما م بفارقة جلسه » فقال له أوصيك بتةوى اه العظيم › 
وألةَ رآن اة هذه ا ة2 

ولا شك أن هذه اارواية تدل عل إخلاص آولئك الملاء فى طلب 
الحقيقة وحسن إرشادم لتلاميذم › فإنه لا رأى مالك فيه نزعة الفرض 
والتفريع » وأن ذاك عسن عند العراقيين أرشده إليه خلصاً » وعضه 
نصيحة المؤمن ألتقى . 

- عاد آسد إلى مصر » وأراد أن جیب عن کل مسائل مد فى 
كتبه بأقوال مالك فما » أو فى مثلما » فاجأً إلى تلاميذه » جا إلى أبن وهب» 
فر بجد عنده مطابه ۽ إذ کان قەر [جابته علي ما کان مرو ا عن مالف › 
ولم برو عن مالاك الفتاوى فى كل ما اشتمات كنتب العر اين »لأ نه لإيفتح 
باب الفرض والتقدير » فا كانت تسعفه رواية أبن وهب فةط » ولذلك 
ترکہ إلى شب ».فکان أشمب يبه فى الفتوى بقوله هو » لا بقول ماللك» 
وما کان بريد إلا معرقة آراه مالل "ری اله عنه .. 


ولا لم جد طلبته عند هذين الصاحبين » اتجه إلى عبد الرحمن بن القاميء 
وله بالك صحبة طورلة » فقصد إليه › فأجابه . 

وكات إ[جابات ابن القاس على أربعة أنواع » أ حدهما : ماعل فيه رواية 

عن مالك واستیقنما › فېذا د ذکر روايته › وثانیما : ماترجح عنده فيه روأيةء 
وهذا بقول فيا أخال أو أظن أو أحسب > ويس ذلك النوع قدرآً قليلا. 
وثالما : مالا حفظ فيه عن مالك قولا لا باليقين » ولا بالرجحان» 
واکن عةظ له مشيلا » فی فی4 عثل ما > به مالك ف المئل ورابعبا : 
مالا بحفظ فيه عن‌مالك رواية ولم برد مثله » فمذا » پذکر فيه اجتہاده عل 

الأصول اللكية . / 


ومن +موع هذه الا جوبة تكونتالاسدية » فسافر بها أسد إلىالقير وان 
بعد أن ترك نسخة منها صر » وتلقاها ستحنون عن أسد » وکان ما جعل 
بعض الناس يتكلمون فا » ما اشتملت عليه من أخال وأظن » وحسبوا 
ذلا مارا للشك ؛ وقالوا له جتنا باخال وأظن واضت ور کت 
الآثار > وما عليه الساف فقال آماعلبتم أن قول السلف هو رأى لمم 1 
واقد كنت أسأل ابن القاسم عن المسألة « فقول هو رأى مالك » فيقول 
کذا آحال ورأی » وکان رما یکره آن مجم على الجواب ٩‏ . 

٤‏ - ولا تلقى سحنونالاسد,ة أراد آنيستوثق ما كان ظناًء فا رتل 
إلى ابن القاسم با » وعرضم| عليه » وقال ريد آن أسمعما منك » فاستخار اه 
وأسمعه اها وأسةط من كتب أسد ما کان ظنا ؛ وما کان شك بأی نوع 
من الشك فی ذس بته إلى مالك » وما ل د فيه نصاً ق به آفتاه به عل اجتېاده» 
مقتضى أصول مالات أو على شبيه رأى مالك فى مثله . 

تلقى سحنون تلك السكتب علىابن‌القاسم بعد ذلك التمذيب » وكتب هذا 


۰ من القسم الأول‎ ۷٤ المدارك ص‎ )١( 
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إلى د : أن عارض كتبك بكتب سحنون فإتى رجعت عن أشياء ما 
رویتہا عى » . 

لما وصل ذلاك الكتاب إلى ا و پراجع کتبه 
عل کتب سح ون ستو اقا من النقل » و توكداً اروا الل ¢ عض 
اصحابه رده عنه » وأثاروا فيه عزته . فقالوا : « تصاح كتك من کىتیه › 
وات سممتما قىل 1!› فرجح عا هم به» وشاع بن اناس ذلا الأمر» 
فأقبلوا على كىتب سحنون وهجر وا کتب آسد » ونظر سحنون بعد ذلا 
فىکتبه بعد أن استو لق فن روابة ماهو روابة منم اء وما هو ری خرج على 
أصول مالا رتيا وهذما وزاد عليما خلاف أصحاب مالك له »أو ذيل 
اوا 1 بالد ف والآثارد“ > فكانت المدولة بذلا مع آراء مالك 
المروبة عنه » والمخرجة على أصوله؛ وبعض آراء أصحابه وبعض الاثار 
والاحاديث الواردة فى مسائل الفقه الى اشتملت عليما . 

م - هذه هى المدونة الى اعتبرت الأصل الثانى للفقه المالکى بعد 
الموطاً ويلاحظ فی تدونما آمران جدیران بالاعتبار والوزن ؛ لانہما 
بكشفان على ابتداء تلاتى طرق الدراسات الفقبية المختلفة › وعلى مقدار 
اتتفاع کل فلم بفقه الأخر › ٠‏ وعلى حربة اللاميذ الأولين الأنمة فى 
اأختيار هم و 1 نتهم . 

أحد الأمرين : : أنالمدرتة ما کتبت اکا مسال الىاشتملت عليما 
ا د فی ألفقه العرأق › فان دآ عندہا اطلع على كلتب ألعر أقيين ؛ 
أراد أن يستخرج أجوبة مسائلبا من الفقه المالكى » وإذا كان الفقه . 
العراقى أخص ما امتاز به كشرة التفريع والفرض » أى تقدير مسائل غير 
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ا والفقه المالكى بقتصر عل الوازل » ولا يفنى فى غيرهاء فان‎ 
ا لاشك فيه قد استفادالفقه ا مالك فىعصره الأول كبرفائدةبتلك الحار اة‎ 
الناجحة الى قام ما أسد » إذ أنه فتق الفقه امال ووسعه » وحل تليذه‎ 


:الأول ابن القاس على التخربج عليه وهو مرن لم بتصلب بفعل اازمان › 


وبذللك تلاق الفقه المدنى بالعراق » وكا استفاد المراقيون من المدنين 
اطلاعا عل ثار لم تكن عندم برواية مد الموطا » فقد استفاد الفقه ا الى 
من عمل سد »وسر سحنون على منېاجه ا التفريع ¢ وربط المسائل 
بعضما بعض . 2 ٍ 

الم الثای أن المدونة تشمل آرأه مالاى الأروبة وآراء أصحابه ٤‏ 
وتخريج ابن القاس على أصول مالك » فى فى الوافع قد سنت سبيل الفقه 
المقارن عوأزنه آراء‌مالای بآراه أصحابه 0 وھی‌قد سنت أ ضا الس ہیل اتخر يج 
المساثل على أصول مالاع » ونسبتما إليه على هذا الاغتبار » وبذلك فتح 


: باب التخررج ف ذلا المذهب المت 2 منڏ عەر ه الأو لءوالتخريج قالمذهب 


سييل موه » وأساس شمول أجكامه ؛ لان ا لحوادث لا تتناهی » وإذا کان 
الفةماء الذين نشروا المذاهب حاولو 1 1تباعما فى كل ما جد من أحداثء 
فللا ید من التخررج عل أصول اة ؛ وقد وصح أبن القاس الااساس ٤‏ 
فی عله من بعده . 


س جاء العلماء بعد ذلك فشرحوها ولنصوها » وعلقوا علیبا ۰ 


واظېر أن أول من‌حاول شر حا مد بن سحنون» شر حمنما أربعة كثب» 


منها كتاب المراعة » واختصرها محمد عبد اه بن آي زرد القيرواق > 

وکان فقیماً عاماً »> حی‌قال فيه الشير ازى إنه يعرف ااك الأاصغر » و بقطاب ۰ 
المذهب » ورقال : لولا ااشيخأن والحمدان » والقاضيان اذهب المذهب > 
فالشیخان أبن EE)‏ » وأبو بكر الاہرى > واحمدان مد بن سحنون ء- 
ومد بن المي ازى المصري ااسكيندري والقاضپان آٻو عمد عبد الوهاپ ؛ 


۸ - 


واي الحسن بن القصار المغداديان ؛ ودظمر أن ُا زد اختصرها وزاد 


بعض 5 بأدة فا ۰ 


واختصرها أبو القاسم خلف بن القاس المعروف بان اابراذعى » 
ون أبضاً أف سویل » وقد زف مأ زأده ابن أ زد ؛ وھکذا توالى 


الاختصار والتعليق والشروح ف تلف الازمنة“ . 


مكان الفقه امالك فى الاجتہاد 

۷“ س تى مالك فقه الفةاء اأسبعة » وفقه عيرم ٤‏ وتل الا حادیث 
ممم ومن غرم › م مکٹث وعد ذلك لی علي تلاميذة أحادرث رسول 
الله ا »وهی من قصده للفتيا من مشارق الأرض ومغار ما le‏ سمع › 
فإن ل يکن فا سمح وتلقما ګیب به فی بش بيه مأ سرع 6 ون م یکن شريه 
فا بل وتلقی! جتېد فاستخرج الج م کاب آله وسنة رسول ايه ا ¢ 
من اص الحطاب أن واه ٤‏ ا [شار ته ۹ مفپومه › موازناً بین اللصوص ٤‏ 
بزن السنة |١‏ فى اللكتاب » ويستخدم القياس فى استنباطه إن ل بعد مسعفاً 
من النص » واستطاع أو عمل عايه» وإن وجد مصلحة أقى عا فيه المصلحة 
نافع هو اللأصل العام فى هذا الفقه » وهو فى ذاك الفقيه الثاقب النظر 
الذى نن بصبر ته ل الأمر الثاقب بتوفیق أله سجاه وتعالى 

۸ هذا هو فقه مالف فی لېه » أخذ بكتاب الله وسنة رسول اله 


5 وفتاوى المحابة » واجتماد بالرأى بطريق القياس والمصال المرسلة 
وغيرها عل ما سین ف أضول مذهہه إن شاء اه تعالی . وهو ١۵ا‏ ۇدى 


. ارجع إلى ذالك فى الكتاب السابق‎ )١( 
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اليه النظر اساي المتجه إلى طلب الحقمن غير غض لقيمة العمل » ولاس 
احق العامل » ولا خط للمأثور » ولكن جاعة الأوربيين الذين بنظرون 
إلى الفقه الإسلاعى بغير نظرنا ء ويرمون من الكتابة فيه إلى غير ما نر عى 
إلبه قالوا غير ذلك » ورأوا فيه غير الى رأيناه ء فقد قالوام ومن لف 
لقم » وسلاك سبيلهم من الشر قبين : إن مالا لم ينشىء مدرسة فقية 
جديدة » بل کان بتجه إلى مر بن لا ثالت )ا :) أحدها) : تنظم ما هو 
مبعثر من المسائل افقمية وهو تنظ ليس بتام فى نظرم » وللكنه تنظيم على 
أیحال > وکن الزمن فی نظرم کان عاملاکبير ا ف هذا التنظم » فقد و جد 
تنظ معاصر له ولا مک معرفة مقدار الجمد الذى بذله فى هذا التنظي » 
إلا بعد الاطلاع على عمل معاصریه فی ذلاك ۽ ولیس بین أيدى هؤلاء 
الذين قالوا ذلك الفول تنظيم أولئك المعاصرين » حى وازن بعمل مالك ؛› 
فیعرف مقدار کایہما . 


(ثانيہ‌ما) : أن مالك كان بتجه إلى العاداتالقانو نية انى كانت معر وفة 
عند أهل المدينة » فيضن عليما سوح دينية » وإن تلائ العادات هى صورة 
لعادات الجر بية القدية ء لم تتفق بعد مع الدين تماما » وللكنما عاداتنشأن ' 
من يط المعاملات > وقد ظهر بعضما مالك كانه السنة » أو حله امم 
السنة » وليس ذلا إلا صبغاً لعادات قانونية عر بية بصبخة الدين ٠‏ وإزالة 
لما عساه يكون تخالا للدين من هذه العادات . 


۹ - هذا نظرم إلى فقه مالك رضى الله عنه › يفصاونه عن أصله› 
وهو کتاب اه وسنة رسوله مشق » وعسبون أنه العادات العرببة بليسما 
ابوس الدين » وآنه لمنظم لما بعثر » ولا يجاوز ذلك » والمؤلف هذا 
النئير غير امجموع فى عقد واحد . وتلاف نظرة باخسة » أو إن شت فقل 
نظرۃ عاشیة › لم تبصر الامور کا ھی فی ذاتما » بل آدرکتہا کا انعکت فی 


— ۷. 


افوس ألناظرين › و وکیغا کان الباءث ت علیما. › فلوست ھی الأظرة ة المستقيمة 
الى تكهف الحقائق » وتستبينما . 
إن مالكا لم يدع المتخرصين E‏ لإثارتمم ار ا نبرالفقه 
واضح ا1 ناهج » بين ألطربقة روى الاحادث بسند متصل › و مرسل › 
أو طم « واستخراج الاحكام من اصوصا > ووضجما وجلاها › 
وما وجده منما بعارض کتاب الله رده . ( وکر ا ڏسیته إلى رسول أله 
ا ٠‏ »كا فعل فى الخبر المروى فى ولوغ اكاب وتطمير الاناء اه ll‏ 
| سا إحداهن پالتراپ > فقد رده لمعارضته ألقرآن علي مأاسنبن ىمو ضعه»› 
إن جد ديا » ووجد فتوى أو قضاء لأصحاب رسول اق لي آخذ 
سها» وجعل أفضية الرسول وأقضية أصحاب ر سول اله ل ازا 
وها مکان متمیز هن اجتہاده > وإنه إستعين فى تعرف المأثرر عن انی ا 
»ا كان يحد فى المدينة > وما عليه عمل أهل المدبنة ا لا مكن أن بكون 
إلا ا لاەر معروف بينم م عن الى ا > وأين هذا النظر من اعتبار 
المادات المصدر الأول » وأن عله كان عاولة وضعما فى وضع دى ؟ 
لعل الأمر الذى بدو نهطر ا ,صلون منه فىزعممم إلى تلاك الدعوى > 
أنه اعتبر ما عليه أهل المدنة حجة » ونسوا أنه جعله حجة فى الامر 
الذى يغلب على الظن آم کانوا فيه تابمين لاقوال النى طق أو آخذين 
فيه هده » لا فى كل الأمور كعرفة مد النى لاي وصاعه » فکیف بۇ خذ 
ن هذا أنه جاء إلى العادات العرية » ولو كانت جاهاية ترجع فى ماضيما 
إل عمل المش ركين:» وحاول آننظم مہا قانوناً ب4 الرداء الديى » وإصيغه 
بصبغة الدين » وإن المساال النى أخذ فيما بعهلأهل المدينة ممروفة اس تطيرع 
أن عصيما » ولو فعل المنصف ذلاى لوجد آنه ما آخذ بها إلا لانه رأى فيما 
نبوا قوی من الخحدیث الذى بر وه وأحد واذا قال شيخه رة 
الذى سلاع مدل ذلا الم لاع : أاف عن أف خير من وأحد عن واحد». 


۷١ =‏ — 
فمو اعتبر عمل أهل المدينة ف المسائل الہےلا تکون إلا أخذا عن النى 
باو روابة آقوى » إذ هى « رواية ألف عن آلف » أى رواية عد 
لا عمی عن مثله » » وما کان كذلك فالاخذ به حنم لازم . 

٠۰‏ - وإن زعم أن عل مالك کان التنظم فةط يتناف مع الفقه 
لمأو ر عنه ء وحياته ومجالسه العلية » فإن المأثور عنه تجد فيه الكثير 
من الآراء انى اجنهد فيا » وسللك مسلدكا مستقلا فى استنباطبا ۽ إذ ر 
سق أن شما أحد من سبقه › انما لم تعرض له ولم تفت أحد فيما . ۰ 

وإن جالس مالك العلبية كان يقصد ليما الناس » من مشارق الأرض 
ومغاربما » وهؤلاء حدث ف بلادم أحداث تةق مع بیثانہم » وشو نما 
الاجتاعية وليس من المعقول أن كون الصحابة والتابعون قد أفتوا فى 
کلہاء أو جلما » كا أنه ليس من المعقول أن تكون عأدات أهل المدينة؛ 
ولو كانت عربية جاهلية على زعمم » فيما الغناء لكل هذاء؛ فلابد أن 
بحتہد ؛ وآن کون رآیه فیا جدیدآً تحت ظل کتاب اه تعالی وسنة 
رسوله ل . 

من أجل هذا وغیره نرى دعوى أوائك الذين ببخسون مالكا حط 
من الملل والفقه والاجتماد » وسيتبين ذلك جلياً عند اكلام فى 
مصادر فةه . 

f‏ الأاصو ل ای بى عليپا مالك فقہه 

ل يدون مالا أصو له ,الى بتى عليما مذهبه » واستخرج 
على اساسا آحکام الفروع الى استخر جما ء والتى قيد اسه فى الاستہاط 
بقیودها » وکان فی ذلك ک ای حنیفة معاصره › ولم یکن کتلہیذه الشانعی 
الذى دون أصوله ف الاستنباط وضبطما » وذكر البواعث الى بعشته 
عل اعتبارها »> ومقامما من ألاستدلال . 


— 

I REF‏ بذكر الأصول الفقبة لاستنباطه › قد أشار 

ليما بتدوين بعض فتاوه ومسائله والاحاديف المسندة بسند متصل › 
والمنقطعة و المرسلة والبلاغات » وإن لم يكن قد وضح المنهاج » ودافع 
عنه » ون البواعت الى بعثته على اللأخذ به » والاتجاه إليه دون سوأه » 
فلا بین لنا المرطاً أنه كان باخذ برسل الحديت ومنقطعه » والبلاغات 
ول یکن بین وجه آخذه » انه ۾ بكن قد أثير حول الإسناد تلك الثارات ‏ 
ولانه ل یکن بتدکام إلا .عبن تی بارساله وبلاغاته > ولذا كانت عنایته 


ڪړثه ويشافبه » فإنه إذا كان ثقة فى نفسه وعقله وفقبه 


الشد دة بتخير من 
أغى عن الساملة . 

وقد صرح مالك رأخذه يعمل أهل المدينة » وین بعض اوأعث الى 
بعثته عل ذلك .کا اشتمل ا لوطا على آخذہ بالقیاس ٤‏ کا رأبت ف قیاسه 
زوجة المفقود إذا عاد ليما بعد آن زوجت على من طلةما زو جما طلاتاً 
رجا ٤‏ وراجعہا وعلہت ٫الطلاق ٤‏ وم تل بالر جعة ¢ زوجت علي هذه 


الحال المماة عليما . 


وشکذا آری ف الموطاً ما مرح أو شیر إلى أصول الاس اط عنده 
وإن لم ركن فيه التوضيح والتوجيه لمذه الأصول › فل بين مثلا ضوابط 


الل ف الاس ومرأتبه ¢ وڪو ذلك ۰ 


۲ - ولقد صلع فقباء المذهب الماك فى فقه ماك ٠ا‏ صنعه فقماء 
المذهب الحنى ٤‏ فجاءوا الى ألفروع وتتہعوها ٤‏ واستخر جوا هنما ما صح 
آن کون أصولا قام عليما الاستنباط فى ذلك المذهب العظي > ودونوا 
تلك الصو ل النى استنرطؤها على آنا أصول مالك » فيقولون مثلا مالك 
يأخذ فوم المخالفة » وبفحوى الخطاب » وبظاهر القرآن » وقول فى 
العموم كذ وكذا ؛ والقبقة أن هذه ليمت أفوالا له مأثورة قد ذكرهاء , 


VE — 


ورویت عنه › بل ھی مستخرجة من الفروع اآى آرت عه وأا 
التفصيلية انى ذ كرت جوارها » أو ذكرها الفقياء من بعده ها » ولا بمكن 
الاستدلال بسواها . 

وليس لنا بد من ال خذ ذه الأأصول على آنا الأأصول لمذهب مالك ۽ 
5 جود أولثك العلماء » وليس لنا أن تردها رسيب آنما لم تور عنه ٤‏ 
واسكن عاينا أن نرد ما ما نراه لايتفق مع المأثور من آقو اله الصر عة الثابتة 
الى لاتقل ردا » أو ماينطبق على بعض الفروع » ولاينطبق على أ كثرهاء 
وھکذا صفيعنا فى كل أمر يتاقاه العلماء المختصون بالقبول » لا نرده نجرد 
انه لم ثبت قول لاإمام فيه » بل رده إذا كان إخالف المأثور من أفوالهءفان 
للمقررات الثابتة لدى العلماء مقام الأخذ والاعتبار حى بقوم الدليل على 
خلافبا » فعندثن فرفضمأ » لبطل< نها بالدليل » لا با منع الجردء إذ الامرالذى 
يتلقاه العلاء بالقبول بزكيه قبومم » وهو بهذا القبول قد شېد له 
الظاهر بالصحة . ۰ 

وقد ذ كرت الصو ل مثو ثة فى كتب عل الااصول الى كتا مالسكيون 
أو التعليقات الى علق بها مالكيون » فإنمم كانوا رقولون فى كل قاعدة رآى 
مالك فما كذا > وليس ذلك إلا ما أخذوها من جلة الفروع » فترى القرافى 
فى كتابه التنقيح يذ كر القاعدة وذ كر معا رى مالاى خالا للجممور » 
أو موافقاً . 

ومن جموع تلك الأراء تتسكون أصول المذهب المالكى » وممما يكن 
مقدار نسبتما ذلك الإمام العظم وقو ة هذه الذسبة » فإنما بلا ريب اسن 
اتی قامت علا آفوال الملكين » والتى قام علا التخربج من المتقد مين 
والمتأخرن فى ذلك المذهب الحصب ٠‏ الكثير الإنتاج . 

۳ - والان نذ كر ه-ذه الأصول جملة ؛ ثم نعرج عليما بقليل من 
التفصيل متو خين الإبجاز » قاصدن لما يكشف عن أصرل التخربج فى ذلك 

( ۴ ۱۵ ماك ) 


ست غ۳۷ سد 
ا لمذهب وما كان سبب موه » واتصاع أفقه » وكثرة مسائله وصلاحيته 
للبيثات المختلفة فنتجه بالبيان إلى الأصول الى اختص ما والى تعتير من ٠‏ 
مزااه انى ميز با عن المذاهب الأخرى » وجعلت له تلك المرونة الى 
ل ن ف غیره یقدره » مع أنه مذهب بقوم على الاثر فى صله أ كبر عا 
۰ قوم غيره . 
اقد ذكر صاحب المدارك الأصول العامة للفقه الإسلاى وهى القرآن 
الكريم نصوصه › وظواهره » ومفموماته » والسنة متواترها » ومشمورهاء 
وآحادها » ورو خذ أبضابنصو صما »ثم ظواهرهاء م مفوماتما ء م الإجماع 
نم القیاس > وبعد ذلك ذكر أصول مالك › ومقامما من تلائ الأصول 
ألعامة فقال : 
«وأنت إذا نظرت لول وهلة مازع هؤلاء البمة ومآخذم فى الفقه » . 
واجتهادم فى الشرع » وجدت مالکا رجه اه اهجا فى هذه الأصول 
منہاجاً مرت ها مراتا ومدارجما » مقده] كتاب اله على الآثار ثم مقدماً 
ما علیالقیاسوالاعتبار + تارا منها مالم بتحمله الئقات العارفون طا حملوه» 
أو ما بجحملونه » أو ما وجد امور الجم الغفير من آهل المدينة قد عملوا 
بغیر ه وخالفوه › ولا بلتفت إلى من تأول عليه بظنه فى هذا الو جه سوه 
التأوبل » وقوله ما لا يقوله ¡ بل صرح بأته من الاباطيل ٠ ٠>‏ 
هذا ما ذكره القاضى عياض فى أصول مذهب مالك » ذ كر التكتاب 
والسنة وعمل أهل المدينة » والقباس » ولم یذکر غیرهاء فل یذ کرالإجماع» 
ول يذ كر القواعد النى امتاز بها ذلك المنهب » وهى الصا المرسلةء وسد ‏ 
الذرائم »> والعرف والعادات » غير ها عا ذ كره غبره من الثقات العارفين ٠‏ 
الستنبطين فى ذلك المذهب المخرجين . 


(١)المدارك‏ ص ۸ب ونقلما الدیباج بتصرف فی ص ۱۹ . 


سب قم سد 
ولقد أحصاها فى شرح الهجة نقلا عن راشد ستة عشر أصلاء فقال: 
«الادلة الى بنى عليما مالك مذهبه ستة عشر: نص الكتاب العز يز»وظاه ره 
وهو اأعموم ودليله › وهو مفهوم الخالفة ء ومفومه > وهو پاٽ آخ۲ 
ومراده مفموم الموافقة وتذبيهه » وهو التنبيه على العلة ء كقوله تعالى + فإنه 
رجس أو فسةاً الأب > ومن السنة آنا مثل هذه المسة » فمذه عشرة› 
والحادى عشر الإجاع » والثانى عشر القياس » والثالث عشر عمل آهل 
المدنة»› والرابع عشر قول الصحاق > والخامس عشر الاستحسان » 
والسادس ءشر الى إسبد الذر ائم > واختاف قوله ف السابع عشر › وهر 
مراعاة الحلاف » فرة إراعيه » ومرة لا براعيه › قال أبو الحسن : ومن 
ذلك الاستصحاب ٩)‏ . 
هذا [إحصاء معقول › وإن كان نص القرآن وظاهره » ومفمومه ودايله 
وتنبيهه » كل هذا داخل فى أصل واحد وهوالقرآن » وكذاك هذه الامور 
الخسة فى السنة » وللكنها ذ كرتلانما لوست فىقوة واحدة ف الاستدلالء 
فظاهر ألقرأن ايس ف قوة تصه › ومفموم المخالةة لوست ف قوة ظاهره ؛› 
وهكذا » بل ايس فى قوة السنة على ما سنيين فى موضعه . 
وقد أ حصی‌السبكى فى الطبقات أصر ل المذهب امال > فز ادها على 
خمسماثة » ولعله صد القواعد الضابطة للفروع ‏ وفرق بيا وبين أصول 
المذهب » فإن أصول المنهب هى مصادر الاستنباط فيه » وطرائق 
الاستنباط » وقوة الادلة الفقهية ومراتما » وكيف ركون التر جح بيبا عند 
تعارضما . أما القواعد فى ضوابط كلية توضح المنهاج الذى انتهى إليه 
الاجنهاد فى ذلك المذهب › والروابط الى تربط بين مسائله الجز تة »› 
فالقواعد متأجرة فى وجودها الذهنى والواقمى عن الفروع » انما جمع 
لاشتانما » وزبط بينما ء وجمعلعانيما ء آما الأصول فالفر ض الذهى فتضى 
(4) الېجة ص ۲۹ + ۰ 


س 


وجودها قبل الفروع » انما القيود الى أخذ الفقيه نفسه بها عند استنباطه» 
ککون ما فى القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة » وأن نص القرآن أقوى 
من ظاهره ؛ وغیر ذلاى من مسالك الاجتہاد > وهذه مقدمة فى وجودها عل 
استنباط أحكام الفروع بالفعل » وكون هذه الأصول كشفتعنما الفروع 
ایس دالا على أن الفروع متقدمة عليما ؛ بل هى فیالو جود سابقه والفرىع 
| ها دالة كاشفة » كا يدل المولود على والده » وكا تدل الفرة على الذراس 
وکا ,دل الزرع على نوع البذور . 
وإذا كان هذا هو الفرتق بين أضول المذهب وقواعده » فإنا لا نوأفق 
السيكى على عده أصول المذمب المالكى أ كش من خسمائة ء لأانه يقصد 
الو اض وه غر لرل ج بنا“ 
وأدق إحصاء للاصول المذهب الماالکى هو ما ذكره القرافی فى كتابه 
تنقیح اللأصول » فقد ذكر أن أصول ذلك المذهب هى الةرآن» والممنة  »‏ 
والإجاع » وإجاع أهل المدينة » والقياس » وقول الصحاف » والمصاحة 
المر سلةء والعرفوالمادات »و سدالذرائعءوالاستصحاب» و الاستحسان(١.‏ 
وهذه فى الحققة ى أصو ل المذهب المالكى › فلنت كام ف کل واحد منہا 
ومرتبته فى الاستدلال »ثم لنتكل فى القرآن والستة عن النص والظاهر › 
ومفموم المخالفة ‏ ومفموم الموافقة » باعتبار أن الفقماء المالكيين نسبوها 
إلى مالك » وإن كل واحد منا فىالكتاب أو السنة له مرتبةن‌الاستدلال 
لا يتقدم عليما ولا يتأخر عنما وسيكون ذلك مقيدآً بالنظر المالكى . 


() قد قسر الشاطى فى الو افقات الاداة على أربعة »وهى الكتاب »و السنة 
والإجاع والرآى » وذلك القصر له وجمة › وذالك لأن عمل أهل المدينة » وقول . 
الصحاب إا أخذ ہما مالك عل ألما من شعب السنة » وكلمة افرآى تشمل 
بعمومما المصال المرلة » وسد الذرائع » والعادات › والاستخسان » 
والاستصحاب » لان هذه من وجوه الرآى . ' 


۾ -الکتاب 


: قال الشاطى المالكى فى موافقاته‎ - ٤ 

إن الكتاب قد تقر ر آنه کلى ألشر بعة > وگردقة الل ء ويبوعالحكة ¢ 
وآية الرسالة » ونور الا بصار والبصائر » وأنه لا طريق إلى الله سواه» رلا 
اة بغیره ولا عسك بشیء بخالفه ؛ وهذا کله لا بعحتاج إلى تفر یر أو استدلال 
عله » انه معلوم من دين الامة ء وإذا كان كذلك آزم ضرورة لن رام 
الاطلاع عل کلیات الشر عة و طمع ف إدرأك مقاصدها » واللحاق بأهاا 
أن بتخذه مره » وأنيسه » وأن بجحعله جليسه على مر الأيام والليالى نظراً 
وعلا ل اقتصار؟ عل آنا ٤‏ فيوشك أن دوز بألىخية 0 ون بظفر 
بالطلىة > ود نفسه من السايقين > وف الرعيل الأول »فان کان قادر؟ عل 
ذلك › و لا يدر عليه إلا من زاول ما بعينه على ذلك من السنة المينة 
للكتاب ُ وإلا فکلام الامة السابقين : والسلف المتقدمين — آخز ریه 


ف هذا المقصد الشريف والمر تة المنيفة (° . 


٠‏ نظر مالك رضى اته عنه إلى القرآن تلك النظرة السامية » ولذا م بر إلا 
قارا للقرآن » أو راو للحديث » أو مستنبطاً منما فتاوى فى المسائل الى 
تعرض له › أو يسأل عنها من طلابه » من مشارق الأرض ومغار ا . 

لم نر مالك فى القرآن نظرة الجدليين » فلم يؤر عنه آنه تكلم فى آن 
القرآن لفظ أو معنىأومعنى فقط > ول خض فياخاض المت سك ءون فيه ىعصره» 
ومن بعده فی كون القرآن لوقا > لانه لم برد أن يحمل مسائل الدين غرطاً 
لجدل امجادلين » وعبث العابثين » ولقد كان بعتقد أنه كلبا جاء رجل أجدل 
من رجل نقص ما نزل به جبريل على مد عليه الصلاة والسلام . 


(۱) الموافقات ص ٠۹‏ ج م من طبعة النجارية . 


— VA 
ولقد کان پەل أن القرآن قد اشتمل على الشريعة شتالا كلباً > وأن‎ 
السنة بيانه وآنه لا يعرف علي وجه إلا إذا أخذ بييان مبينه وهو السنة‎ 
النبوبة »كان علبيا حرا » لا انا الا در الثاف للشرع الإسلای‎ 
وحسب › بل لا أا بیان القرآن وھقغرە ؛ صل ج مله ¢ وقیدمطلقه.‎ 


م۷ - والقرآن عرف نزل بلغة المرب » فأعجز بأسلوبه فصحاءم » 
وقامت به الجة عام . عل الناس كافة » ولكونه عر ما کان يستسبخ 
مالك لحد أن عاول تفسيره غير عالم باسان العرب » ولمجانمم الختلفة › 
وأساليب القول عندهم > ولذلك أثر عنه أنه قال : « لا أوتى برجل يفسر 
کتاب اله غیر عالم بلغات العرب إلا جعلته نالا . 


ومع أنه كان يؤمن بآن السنة هى السبيل القوم لغم معانى الكتاب 
ولذلك لا يصح الاستقلال بفمم الكتاب منغبر الاستعانة ٤‏ فسره › وهو 
السنة - کان یکره أن ,دخل فی تفسیره شىء من الإسر اثیليات » رکآ 
لا بثق بروابة من يساك ممل هذه الطريقة . فدكان يذكر فى بعض الناس 
فضلاً » إلا أنه بنقص منه أنه بأخذ التفسير عن قتادة » لانه عسب أن 
قتادة دخل فی تفسیره کثیر غير صحیح . ) 

والقرآن عنده هو اللفظ والمعنى .كا هو قول جور المسلمين » بلذلك 
موضح الإجاع عندهم » ون م خض فی الجدل فی هذا ء ول سکن قر آیر 
الجدل فيه » ولذلك لم بعتبر الترجة قرآناً تى » تجوز به الصلاة > ويسجدبه 
للتلاوة ء ولا عمس مصحفه من غبر الطاهر » ولا تقرؤه الحائض والنفساء 
والجنب» بل النرجمة ليست إلا تفسبرآ » أو وجا من أوجه التفسير على 
ماهو المعقول . ۰ 

۷٦‏ - ولقد ذکر علماء المنهب المالكى آنه كان يأخذ بنص القرآن 
وظاهره ودلیله آي مفموم المخالةة ء ومةموم الموافقة »> ونه کان بأخذ 


¬ ۷۹ — 
بالعلة الى ينبه عليما . كا يأخذ .هذه الامور فى السنة » فن الحتى علينا أن 
نین مذهبه فی هذه الامور متو خن فى بيانہا أن رین منحی مالك ورأبه ٤‏ 
ومقامه من غيره من الا راء » من غير إطناب . بل بإيجاز . 
النڃض والظاھ “^ 
۷ تعرف الاحکام من کتاب ات تعالی یتقاضی الباحٹ عنما أن 
ذر س‌نظمه‌الشر ف »و نوع دلالته »و المعى‌الذىسىق 9٤‏ الى الذى م 


)١(‏ نذكر هنا خلاصة ما يقوله الحنفية فى أصوهم فی بیان !مراتب نظم 
القرآن اللكر حم بالنسبة إلى امعان الى تفم من عباراته » ومقدار دلالته علهاء 
فقد قالوا : إن السكلام إن كان يفم امن النظم » ولم يكن قد سبق له السكلام » 
فو الظاهر كتحليل البيمع و تعر الربا من قوله تحالى «وأحل اله اليسع وحرم 
الربا » والنص هو ما يفم من النظم وسيق له » كالتفرقة بين البيسع والربا من 
حیث الحجال والرمة ¢ فى قوله تعالی , وأحل أله ابيع و حرم الربا € ويول 
تخر الإسلام فى بيان النض والظاهر : , الظاهر اسم اسكل كلام ظير منه المراد 
به للسامع بصيغته مثل . . . قوله تعالى , وأحل اه البيع ظاهر فى الإحلال ء 
وأما النص فا ازداد وضوحا على الظاهر عى من التسكلم لاني نفس الصيغة 
(آی آنا تكلم يقصده) .. » وذلك مثل قوله تعالى وأحل الله ابيع وحر م الربا 
فإ نه ظاهن التحليل والتحريم نص ف الفصل بين البيسع والربا ۽ لاله سيق اكلام 
لأجلهء فاذداد وضوحا معن فى المسكلم لا بمعنى فى صيغته » وحك الأول ثبوت 
ما اتتظمه قينا وكذلك الثاني إلا أن النص عند التعارض أولى من الظاهر »' 
وأما المفسر فهو ما ازداد وضوحا على النصسواء أ كان معىف النص أوبغيرهء 
بان کان الفظ جملا فلحقه بیان قاطع › أو کان عاما فلحقه ما انسد به باب 
التحصيص » مثل قوله تعالى : وفسجد اللائ كلهم أجعونء فإن اللاك جع 
عام تمل التخصيص » فانسد باب التخصيص بذ كر الكل » وذكر السكل 
احتمل اضرق ٬فانسد‏ بقوله أجعون » وحكه الإبجابقطعا بلا احتال تخصص 
ولا تأویل ؛ إلا آنه حتمل النسخ وانتبدیلء فإذا ازداد قوة وأحک الماد ہہ ے 


-— YA* 


مته ٠‏ لکن عل وجه الترعية للمعی‌ألذى لمىنہينمن لظم أ نه و ضح الاق ¢ 
ومکان أأقصد › 2 معر فة مرامہه القر ة وأامعيدة »هن مدلول عبار ته 
وما نویه امه إشاراته واسکل دلالة مو ضع من ااميان ٤‏ وهر ههن الةوة 0 
فإن استخراج الاحكام منها وجب معرفة مراتما » ليقبين مقدار الطاب 
فیا ¢ ولىتميز ألقوى مما بالترجیح عل مأدونه فوة 


ولذلاى عى علباء الأصول الذن جاءوا ۰ن دول اأشافعى 


بدر اة نظام 
الق ر آن كا عنى الشافعى بذلاكاتع رفوا مراآب الدلالات » وقوتهاء ورضءوا 
كل واحدة فى مرتبتما . فتعرفوا ٠ن‏ فروع الا عة تطيةمم لدلالات النظم 
وكرف بر +حون بءضا عند اام ارضة ؛ وأساس ذلائ الترجيح . 

وكان ما عنى به أو لاع العلماء سواءفى ذلك الحنفية والمالكيةهءرفة اص 
القرآن وظاهره» ولقد ذكروا أن مالكا طبق فى فروعه التةرقة ين الأص 
وااظاهر وإن ل يقصدلبيا ما » وتفسيرهءا اخة أو اصمالاحا » فقد علت ما 
نقلناه عن البمجة أن ظاهر القرآن واصه ٠ن‏ الحجج عنده ؛ وأنه من المقرر 
عند المالكية أنمما ليسا مر تبة واحدة فى الدلالة على الىك » فإن النص 
أقوى فى الدلالة من الظاهر » وعند التعارض بقوم عل الظاهرء كا استنبطو | 


هن الفروع المأثورة عن مالاك ری أيه عنه . 


کے بإہعادہ عن احتال النسخ والتہدیل می کا . مثل قوله تعالی إن الله بکل 
شی عل » . 

وترى من هذا آن اللةظ بالنسبة للنعنى المعمود اتقسم إلى أربعة أقسام دناه 
الظاهر » وهو ما يفم من الكلام ولم يسق له » والثان اص » وهو ما يفم 
من السكلام » وسيیق له > والةاأث المفسر › وهو مأ يفم من ااسكلام وسیق له 
وکان ممه با یدل عل انسداد باب 7أویله بغیر ما بظېر منه وباب تخصیصه 
واحك هو ما انسد فيه باب التأويل والتخصيص والنسخ . 


— ۲۸1 


ي وعلماء الأصول المالكية يقولون فى التفريق بين النص والظاهر أن 
اأص ما لا بحتمل التأوبل » والظاهر ما حتمل التأويل › وقبل أن نبين 
احالالتأويل عدم احنمالالتأويل نتبه إلى أنقضية التفرقةبينالنص والظاهر 
على ذلك الو جه بتعرض ها الشافعىق رسالته » واذاك کان لاص عنده هو 
ألظاهر > وألظاهر هو ال¿ نص بلا تفر قة بينم ما » وقد قال الغزالى فى ذلك إنه ٠‏ 
2 نطق عل اللغةء ولامانعەنەفالشرع > واأن صف اللءة عى ألظمور › تقول 
العرب نصت الظببة رأسما . إذا رفعته وأظم ر ته « وسمى اللكرسى منصة › 
(ذ تظمر عليه العروس »وف الخدت کان اسول إذا وجد فرجة نص»فعلى 
هذا حده حد الظاهر › وهو اللفظ الذى بغلب على ااظن م معی منه من 
غير قطع » فهو بالإضافة إلى ذلك المعى فى الغالب ظاهر ونص ‏ . 

وترى من هذا آن الافعى لم يذكر فرقاً بين الظاهر والنص ولكن 
الاصو لبن من بعده فرقوا بينم ما » لآن الفر وع الفقبية الى استنبطما الفقباء 
هن بعده » ومن قبله » توجب الا خذ بالتةرقة بين نوعين من العمارات »› 
عبارات قوية الدلالة فى الأحكام ؛ عيث لابتطرق إلا الاحتال » أو 
الاحتمال الناشىء عن التدليل » ونصوص يتطرق إلا الاحتال » والكنما 
ظاهرة ف معی »› ولا خطر علي الذهن عند ساعما سواه ون کانت ھی فی 
ذاتہا ڪتمل غیره ؛ وکل له مرتبة فی الاستدلال فلا مانع ٠ن‏ أن بطلق عل 
أحدهيا اسم ىء عن مرآبته ولو ضح موضعه من الأخر. 

وهؤ لاء الذين فرقوا من الفقاء بين الظاهر والنص قالوا إن النص له 
إطلاقان (أحدهما) أن بكون النص مالابتطرق إله احتال أصلا » كلظ 
خمسة فأنه نصف معناه لاحتمل الستة » ولا الار بعة » ومثله سائرالاءداد 
(ثانيهما) أن يكون النص مالا بقبل احتالا ناشتا عن دليسل » أما الاحخال 


)١(‏ المستصن للغزال ص ۳۸٤‏ + ر 


MA 
> الذى لايعضده دليل » فلا رج اللفظ عن كونه نصا على هذا الإطلاق‎ 
٠ إن ااقسم الأول هو الأولى » فإن دلالنه أقوى‎  : وقول القرافى‎ 
» الدلالات لوجودارتفاع إلدلالة إلى غاا » وهو الذى بجعل قبالة الظاهر‎ 
. » فإذا فلنا اللفظ إما تص أو ظاهر » فرادنا القسم الأول‎ 


۷۸ ت والظاھ ر ۴ا ذکر الغزالى والقرافی وغبر هما تردد فى دلالته بن 
احتالبن أو كير » ولكن دلالته على أحد الاحتالات أرجح »فيدر إلى 
الذهن مجرد ساعه › وهو ببذاأ رقترف عن الجمل بأن امجمل بتردد بين 
احتالین أو ا کش ؛ ولکن من غیر ترجیح لواحد على غیرہ بل کلما سواہ . 

وسبب الإجال أن احتال اللفظ ل كثرمن معنى بأصلالوضع » وذلك 
هر اتر ك كلفظ القرء » فإنه فى أصل وضعه عتمل معنيين أحده) الور 
والآخر الحبض » فذكره من غير قرينة تين أ حدها إجمال . 


وإما أن بكون سبب الإجال مرآ آخر غير الوضع اللغوى »كىةوله 
تعالی « وآتوا حقه :وم حصاده فانم ظاهرة فى وجوب الزكاة ء لاما بهنت 
حق الفقير فيه » وذلاك لامجال للربب فيه > وللكن المقدار الواجب لم ببين 
فيه » فصار الق محتملالاقليل والكثبر » ومثل ذلاك لايسمى نصا ولاظاهرآء 
بل جملا » ولذلك کان لابد من بيان المقدار » فجاءت السنة وبينت أن 
المعدار المطلوب هو العش ) 

ومكذا سار الجملات » الإجالى فبا إما للوضع أو اغيره » والبيان 


فہا بكرن من القران الى خف بالقول أو من السنة . 


(۱) بلاحظ أن المنفية بصعلون النص أقوى من الظاهر » ولكن إردون 
الامر فيهما إلى كون الكلام مسوةا له أو غير مسوق » النص عند الحنفية م 
ودخل فی الإطلاق الثانی » کا يدخل المفسر واحسک فى الأول . 

(۲) شرح تنقيح الفصول للقرانی ص ۱۸ ١ ٠‏ 


— AY == 


وبعد أن يضم البيان لاجمل بصير مبيناً » وبصي ركالنص» أ وكااظاهر 

على حسب قوة الميين. ٠‏ : 

۹ _ والظاهر قد بلحق به مايعين أحد الاحتمالين » فيرفعه من ٠‏ 
مر تبة ارجحان إلى مرتبة القطع واليقين ء وذلاك إذا ضم إليه بيان من ٠‏ 
السنة أو القرآن جمل الاحتال الر اج نما ولقد قرر فقاء المالكية أن 
دلالة الافظ العام على العمو م من قسيل ااظاهر > لامن قسيل النص . 

ولذللك مثل القراف لاظاهر بألفاظ العموم فى دلالته عليه › فقال : 
ء اللفظ متى رجح احنهال من الاحتمالات قلت أو كرت سى ذللك اللفظ 
ظاهرآبالنسبة إلى ذلاك المعنى ء كالعموم بالنسبة إلى الاستغر اق » فإن اللفظ 
ظاهرآً فيه دون خرص <„ 

وإذاكانت دلالة اللفظ العام اجرد من القرائن على عمومه من قيبل دلالة 
الظاهر ٭ ہی إ[ذن دلالة ظنية عند ماللغ »كا ھی عند الشافعی <« بین ذللى 
فی رسالته » وبذلات ختلف مالك وأبو حنيفة فى دلالة العام » ولنتكلم فيه 


بكامة مو جزة جلى معناه , 


٠‏ يعرف القراف اللفظ العام بأنه الموضوع لمع ى كلى حيث يشءل 
الک کل آحادہ فکل مابنطلق عليه اسم العام کون داخلا فی عبوم الک 
الذى أسند إليه » فإذا قلت الإنسان البالغ مكلف بالصلاة واازكاة والح ء 
فكل ماينطبق عليه اسم الإنسان داخل فى هذا ا لحك » وإذا قال الشارع 
السارق تقطع يده فكل من ,تحةق فبه الوصف » وهو السرقة يستحق ذلك 


. ٠۸ تنقح الفصول ص‎ )١( 


ا وهکذا فالمام دل على قدر مشترك بتحقیق فی کل آحاده › فینطبق 
عليه الافظ ء9 نطق بمقتضاه OI‏ 


)۱( هذا تعريف القرافی للعام « وهو ينطبق على الفروع المذهسية فى مذهب 
مالك » ویفرق بینه و بين المطلق عندم بأن المطاق موضوع لمحعنی کلی نحو رجل 
ورقبة وللكن ل يلاحظ فى اكليف أو ا لحك القدر المشترك بين آجاده » بل 
بلاحظ واحد لا بعسنه > فإذا قال الته تعالى , فتحرر رقبة » ليس المطلوب كل 
ما فق فره وصف الرق » بل المطلوب فہه واحد ما بتحقق فہه ذلك الوصف › 
فا لمطلوب فى العام كل ما يتحقق فيه الوصف المشترك والمقصود بالمطلق واحد 
عا يتحقتق فبه القدر المشترك › وإذا قمد المطلق صار المقصود واحداً مح 
ملاحظة القيد» وهكذا . وقد ترتب على الفرق بينهما على هذا النحو فى مذهب 
مالك فروع أربعة فقبية : أولما ‏ قال انه تعالى : و فتحرر رقبة مؤمنة من 
قبل أن يتسا ء ثبت الوجوب فى القدر المشترك بتحققه فى صورة وأحدة » 
فلا يالب يحميمع ألرقاب » لأن ذلك مطلق . ) 

الثانية _ قال اله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » . 
والتحريم هنا هو القدر المشترك حا تحقق » څرم کل ميتة » وکل دم ٤‏ 
وکل خنزر . 

الثالثة _ إذا قال لابه إحدا کن طااتق حرمن. عليه كاہن با اطلاق عند 
مالك ان مفهوم إحدى قدر مشترك بنا آصدقه علہہن » فكل وأحدة بصدق 
علا ذلك » لان الطلاق تحريم فيرجح جانبه » ولان تحريم المشترك يازم منه 
تحریم کل الأأجراه » وى ذلك كله نظر . 

الرابعة ‏ إذا قال و أعتقت أحد عبيدى » عتتى عليه عبد لا بعينه »> وعايه 
إن تختار واحدآ من عبیده » ولاعت الكفارة المطلوب وأحد لا بعينه » وف 
الفرق بين هذه الم ألة وسابقتها نظر » لانه كان بحب النسوية لاتعاد أاغرض » 
وإن كان يقال إن العتق لا يدل على التحريم بذاته » وآما الطلاق فتحريم البضع 
بذاته » فر جح جا نب التعمم ولكن بلاحظ أن االفظ ليس عاما » فكيف. 
نطپتق أحكام العموم ؟ , راجع هذه السألة في الفروت القرانی + | ص ٠ » ٠١۷‏ 


۴ س 


وإذا كان اللفظ لابطلب فيه الحم للقدر المشارك » بل يطلب فيه البعض» 
فهو خاص »كقوله تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة» أو قول تعالى « فتحرير 
رقبة من قبل أن يناسا » فاللفظ خاص فما ؛ لنه ل يطلب فيه کل ماتحقق 
فيه هذا الو صف » بل واحد منه » وإن کان فی الأول مقیداً بو صف »› وکان 
ف الثانى مطلقاً عن القبد . 

1 - ودا الکلام وسابقه بفترق النظر المالکی عن النظر الحنى 
ف العام من ناحيتين » من ناحية التعريف » ومن ناحية الححك » فإن العام 
فی کب الحنفية هو لفظ ينتظم جما > سواءاً كان باللفظ » آم المع ىكز يدون» 
والاف مثل الاس|ء الدالة على العموم من غير صيخ اخموع كال سماء الم وضوعية 
الدالة على المع » وأساء الشرط ٠‏ وغير ذلك مثل قوم » وجن » وإئس » 
وغير ذلع من الاالفاظ الدالة عل ايع . 

والخاص لفظ وضع لمعنى واحد على سيبل الانفراد » أى أنه اللفظ 
الذى يدل على معنى واحد » لا قبل الثركة فذات الموضوع» وسواء أ كان 
ذلك المعى جنساً » كحبوان» آم نوع » کإنسان » وکرجل » آم شخماء 
كريد » فا دام المسمى المراد واحداً غير متعدد مقطوع الشركة › فهو 
الخاص 7^ . ۰ 

ونری من هذا فرقاً واضحاً بينالباجين فى التعريف » فإن الأول اعتير 
کل کلی قصد باک فیه المعی المشترك حيثا وجد عاما » والشانى أعتاره 
شمول الأحاد باللفظ أو المعنى . 

أما الفرق من الناحة الثانية » وهى ناحية الىك » فمو أن الما كية قد 
اعتبروا دلالة الفظ العام على العموم من غير أن يصحبما قربنة من قييل 
دلالة الظاهر الذى لا ت الاحال »ولو کان أحت الا غير ناشی. عن دليلء 


(1) داجع أصول الاسلام اللزدوى . 


)۸ سه 
فدلالته على هذا ظنية . ما الحنفية فةد اعتبروا العام فى دلالته على العموم 
قطما لایدخله احت‌ال ناشیء عن دلیل . : 
۳ - وبظمر أن الشاطى وهو منعتقى ال مالكية بختار رأى الحنفية 
وبرى آناالخلاف فى دلالة العام من حيث إنها حجة مطلقآ » أو حجة ظنية 
۴ حجة قطعية › [لاختلاف فی حجته بعد عخصرصه خطیر > ونه لابد 
من الاتماء فيه إلى رأى يقطع الاختلاف » وینتہی إلى رآى مقرر ثابت»› 
وذلای بار جوع إلى أصل الاستعمال العرى. والشرعی › قول : 
إن الملاف فما فى ظاهر الامر شنيع ۽ لان غالب الادلة الشرعية 
عمدتم) هى الممو مات » فإذا عدت من المسائل الختلفة فبا بناء على ما قالوه 
أبضاً من أن جميع العمو مات أو غالبما عخصص » صار محظم الشر بعة مختلفا 
فيه » أهو حجة آم لا . ولقد أدى هذا الوضع إلى شناعة أخرى › وهى أن 
عمو مات القرآن ليس فما ما هو معتد به فى حقيقته من العموم » وإن قيل 
إنه حجة بعد التخصيص ؛ وفيه ما قتضى إبطالالكلياتالقرآنية » و إسقاط 
الاستدلال به جلة » إلا عة من الةاهلو رين الظن » لاعلى عة النظر› 
والقطع بالك > وفى هذا إذا تؤمل توهين الادلة الشر عة » وتضعيف 
الاستناد إلا ء وربا نقلوا فى الحجة لمذا الموضع عن ابن عباس أنه قال : 
لیس فی القرآن عام إلا وخصص إلا قوله تعالى » « واه بكل شىء عأيم » 
وجيع ذلك الف اكلام العرب » وعغالف لما كان عابه اسلف الصاح 
من‌القطع بعمو ماته الى فمو هاتحقيقا ٠‏ سب قصد العرب ف اللسان و بحسب 
قصد الشارع فى مواردالاحكام» ويآ فن المعلوم أن انى یگ بعث 
یو امع الكلم ۾ واختصر له الكلام اختصارآً عل وجه هو أبلغ ما بکون» 
وأقرب ما يمكن فى التحصيل ؛ ورأس هذه ال جوامع ف التعبير العمومات ؛ 
فإذا رض آنه ايست وجو دة فى القر آن جو امع “< بل عل وجه تفتقر فيه 
إلى خصصات ومقيدات » وأمور أخر ءفقد حرجت تاك المعاومات عنأن 
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تكون جوامع مختصرة » وما نقل عن أبن عباس إن ثبت بطريق صحيح» 
فیحتمل التأویل ٩‏ . 

وترى من ذلك التكلام القيم الحسكم أن الشاطى بنحو نحو الحنفبة فى 
اعتبار العام قطعياً فيا يدل عليه بأصل وضعه والاستعمال » وأن الح 
بأنه ظی »وعدم الح بأنه قطعی توهین لادلة الشرع وإبطال للكليات 
القرآنية » وعدم الاخذ بجا إلا بنوح من التساهل وتحسين الظن » وذلاف 
کلام معقول فی ذاته » وف نتانجه › وما انتهی إلبه . 


۳ - والحخاص خلاف بین العلماء فی قطعیته » ولذلك کانت مرتبته 
فى الدلالة آقوى عند من ڪكون بأن دلالة العام من قبيل الظاهر » إذ أن 
دلالة الخاص القطعية من قسيل النص عندم »> وما تکون دلالته من قبیل 
النص أقوى من اللفظ الذى تكون دلالته من قبيل الظاهر » كا علبت . 
أما الحنفية فإنمم بعتبرونما مرتبة واحدة » ولذلك إذا تمارض الخاص 
والعام عندم » فإن کانا مقترنين فى الزمن كان الخاص مخصصاً للعام لمكن 
إع اهما مماً » وذلك سبيل من سبل التوفيق إصار إليه إن تعذر سواه » 
وإِن کان بينم ما قراخ اعتبر المتآخر منيما ناسخاً المتقدم » وسواء كان 
المتأخر هو العام أم الحاص ؟ فالعام قد بنسخ الخاص عندم ؛ وخالفہم فى 
ذلك غيرم » وقد علمت اللاصل الذى قام عليه التفربغ فى ذلك . 

٤‏ - والعام » ون کانت دلالته عل کل آحاده ثابتة عند آكشر 
الفقہاء حی یکاد بکو نذلك [جماعا » هو قابل للتخصيص » أى بأن بطلق على 
بعض آحاده بدلیل یسمی عخصصاً وال عند المحةقين من العلماء ايس 
[إخراجا لبعض آحاد العام من الک بعد دخو هما فى عبومه » وما هو 
بيان إرادة الشارع الخصوص من أول الأمر ء وأن الا حاد ألى يشملبا 


. ه٣ الموافقات + ۽ ص‎ )١( 


= ۸ هھ 
لفظ العام فى أصل وضمه اللغوى ل تدخل كلا فى الدلالة من أول الامر ء 
ولتد جاء فى المستصنى للغزالى ليان هذه الحقيقة ما نصه : « إن تسمية 
الادلة عخصصة تجوز . . . والدليل ( ى المخصص ) يعرف إرادة المتسكام» 
وأنه راد باللةظ الو ضوع معی غاا > والتخصص على هذا بيان خروج 
الصيغة عن وضعم| من العموم إلى ا خصو ص ؛› وهو نظير القر نة الى تماق 

لبيان الافظ خرج من الحقيقة إلى امجاز » . 
وهذا فى الحققة هو الاساس فى الفرق بين التخصيص والنسخ » إذ 
النسخ بغير الأ حكام الثابتة المقررة فإذا نسخ العام أو بعضه » فقد تغيرت 
الاحكام الى كازت ثابتة لبعض آحاده » ما التخصيص فمو منع لدخول 
الآحاد الى لا تفص بالك فى عموم ما تدل عليه الصيغة من أول الامر ء 

فو بجعل اللفظ العام مةصو رآ فی دلالته على بعض آحاده . 

o‏ - وعلى حسب قوة الدلالة فى لفظ العام فى أصل وضءه کان 
المخصص قلة وكثرة » فااذين حكوا بآنه فى أصل وضعه » دلالته على 
عموم آحاده قطمية كانت المخصصات فليلة عدم » لاه لايرتفع 
إلى مرتبة تخصيصه إلا ما يكون مثله فى القطعية » عمو مات القرآن اللكر م 
عندم قطعية فى دلالما » وقطعية فى بو تها » فلا عخصصم| إلا ما بكون فى 
متها فى الامرين » وعلى ذاك أحاديت الآحاد لا تخصص عموم القرآن 

عندم» بل بؤخذ بعمومه » وترد» لان أحاديت الأحاد ظنية فى ثبوتماء 
وإن كانت قطعية فى دلالما فى موضوءما » وعمومات القرآن من النفية 
قطعرة فى الأأمرين . 

وأما الذين حكوا بأن دلالة العام ظنية فقد وسموا فى مخصصاته ۽ 
وأ کثروامنا > وكات أحاددت الأحاد ما خصص عوم القرآن عندم فی 
بعض الا حو ال لانہا إن کات ظنبة فی ٹبوتما ء قعام القرآن ظنی ف دلا لته» 
والظى قد عخصص الى . 
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وقد علمت أن المالكية بقررون أن مالا رى أن دلالة المام على 
عموم الأحاد من قبيل الظاهر لا من قبيل النص » وأن دلالة الظاه ظنبة 
لا قطعية » انما لا تمنح الاحتال ؛ ولو کان غير ناشىء عن دلبل » ولذلك 
كانت المخصصات عنده كثيرة » إذ أن احتال التخصيص قريب لابعيد 
عنده على مقتضى ذلك النظر . 

|٩‏ - واقد ذکر القراف أن خصصات أأعموم عند مالك هة عشر 
فال , خصصاته عند مالك خسة عشرة )> . 

ولعل هذا العدد الضخم شير العجب فإنه بعل باب التخصيص للعام 
واسعاً واتكن مع اعترافنا بأن المخصصات لانصوص العامة فى المذهب 
المااسكى كثيرة ء وأن هذا هو المقرر الثابت الذى لا جال لاريب فيه » نقرر 
آن هذا العدد وهو خمسة عشر » يشمي أموراً لاتعد من باب التخصيص 
عند الا كثرين » فإنم ذكروا أن من المخصصات » العقل » والحس »وهذه 
٠‏ أعتار ھا خصصات › و اکن نعتبرها قران اة تو جه الاستعال اللفظ 
لعام » فتنقله من المقيقة إلى الجاز »كا آنهم عدوا من المخصصات الاستناء 
والشرط والصفة والغاية »وهذه قيود ف القول » لا تم اللكلام إلا ما › 
وايست منفصلة ء ولذلك ل يمدها الحنفية من المخصصات » وأقروا تقييدها 
لىكلام ؛ ولذلك لايصح أن تسب هذه الامو ر على المالكية ء لان غيرم . 


)١(‏ تنفيح الفصول ص .۹ وخمسة العشرة هى : و » العقل «ج» والإجاع 
۳ » والكتاب بالکتاب « ٤‏ » القاس الجلى والحنى لو كان العام قرآنا آو 
سنة متواترة « ه٠‏ والسنة المتواترة يلها ,> » والكتاب والسنة المتواترة 
« ۷ » والتکتاب خبر الاحاد , ړ » العادات و ٩ء PEC‏ 
ارط والاستشناء > وألصفة › وألغاية والاستفبام clo»‏ اجس ¢ وقیل نه عند 
المالسكية خصص مفموم الخالفة العام . 

( ۱۹۴ ہ مالك ) “ 


٤‏ معناها ۽ وإن لم يعطما الإسم الذى أعطو! ؛ فليس تقبيد العام بها موضع 
خلاف و[ نما »وضع الخلاف اسما خصصاً . 

وأنه بعد ذلك هنالك أمور مانية ء منما أربعة أمور هى أيضاً موضع 
اتفاق بين الفقم اء » وهى تخصبص السكتاب مله » وبالسنة المواترة ء والسنة 
امعراترة بالكتاب » ومثلا » وهذه يفا لا تعد على مالك رضى أله عنهء 
لانه قد وافقه فيا غيره من الفقماء > وهى موضع إجماع »› إلا خصيص 
السنة بالكتاب » ففيه خلاف الشافعى رضى الله عنه . 


AV‏ -— [ا موضع لحلاف هو صصص الكقاب بالإجماع» والقياس» 
وخر الأحاد » والعادات ؛ ولنتدكلم فی الخلاف بن مالك وغبره فی کل 
واحد من هذه الامور . 
واللخلاف بينه وبين غير E‏ بالإجاع هين ۽ بل 
التكلام فيه هين » فإنه وجدت عمومات للقرآن أجمع العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن جاء بعدم > على آنا عخصصة لادلة اعتمدوها » منها قوله 
تعدالی : أو ما ملسکت أعانک» فانہا عامة خصصت » إذ آخرج منما 
الأخت من الرضاع > وغيرها من الحرمات فى النكاح » وعندى أن 
المحصص هناهو القرآن الكريم > وھوقوله تعالی : «حرمت عایک أمہاتکاے» 
فالتحرم هنا عام يشمل التحرم. فيه کرم ااعقد » و كر بم الوطء » 
واذاك أجمع الناس على ذلك » فلوس التخصيص بالإجماع بل التخصيص 
هنا هو موضع الإجاع > واأخصص هو القرآن للةرأن . 
۸ - والامر کا ذکرنا فی هذه القضية ايس ذا خطر » وكذاك 
خصيص العام عبر الآحاد المعاضد بغيره » كا سين فى السثة » فإن هذه 
القضية لر يأخذها مالك بإطلاق ولم نفرد ما رضى اه عنه » بل آخذ ہا 


من بعد ال#افى ؛ أأذى فرر مثل م أ ةط من فقه مالك من أن العام دلالته 


س ا س 


ظنية » وإذا كانت دلالته ظنبة » تغبر الاحاد الظنى فى ثبو ته مخصصه ؛ لان 
الظى بخصص ااظنى ‏ أا اعراقيون الذين قرروا أن العام قبل تخصيصه قط » 
و[ذا خصص ,صر ظنياً ,صح أن بخصص خير الأحاد » فإنمم ل جعاوا 
خبر الأحاد ف مرتبة العام القطعى » وهو ما إذا لم خصص » وتلك كانت 
المسائل الى اختلف فيا فقه آهل المدينة عن فقه أهل العراق » فالك » ومن 
جاءبعده من‌المد نین قر رواجو از تخصيص العام خبر الا حادمطلا » والعر اقون 
منعواخصيص خبر الا حاد لعامالقرآن قبل أن برد عليه تخصيص غير » 
ونقصد بالمدنيین کل من جاءو | بعد مالك » وسلكوا مسلك المدنيين 
کالشافعی . 

۹ - بقى الامران الآخران > رهما خصيص عام القرآن بالقياس . 
وتخصص عام القرآن بالعادات » وهذان آمر أن جديران بترديد الاظر » 
فإن مالكا أو بعبارة أدق الفقه الماک » بکاد پنفرد مما عن غیره من 
الفقه » أو الفقہاء ومن أحدهما بتجلى «قدار الرأى فى فقه مالك › وأنه 
کان فيه ر ی و أرُر : 

ُا القياس فقد قال القرافى : « قد وافقنا عليه الشافمى » وأبو حنيفة » 
وىة واو الحسين البصرى » وخالفنا آبو هاشم فى القياس مطل 
) أى سواه أ کان جااً م خفياً) . وقال عیسی بن إبان إن خص قپله 
بدایل مقطوع جاز » وإلا فلا » وقال الكرخىإن خص قبله بدليل منةصل 
جاز » وإلا فلا » وقال أبن شرح وكثير من الشافعية يجوز دون الي › 
واختلف ف الجل فقيل قياس المحعنى > وقيل قياس الشبه » وقيل الج 


(۱) قد جلینا ذلك المذهب فى فقه نى حنيفة فارجع إليه » ص ٣٤١‏ ۰ 

(۲) داجع هذا أيضاً فى الصدر السابق » فقد بيناه فيه بإسباب . 

(۳) قباس المعنی أن بكون الفرع متفقاً مع الأصل فى المعى اذى كان علة فى 
الى > وقياس الشبه أن يتنازح الفرح أصلان » فيلحق بأ كشرها توافقاً معه . 
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م تفم علته کقو له و :د ل فى القاضی وهو غضہان » › وقيل 
ما بنقض القضاء القضاء عخلافه > وقال الغزالى إناستورا توقفناء وإلاطلبنا 
الترجيح وتوقف القاضى أبو بكر » ومام الحرمین » وهذا إذا كان أصل 
القياس متواتراً » فان کان خبر واحد کان الحلاف آقوی(٩»‏ . 

هذا ما ذكره الةرافى فىاختلاف الفقہاء فى مص القياس لعامالةرآن . 
الكرم > فیه بقرر أن مال کا بری أن عام القرآن بخصص بالقياس ؛ سواه 
أكان أصل اقباس خبر آحاد › آم متو اتر وسواء أكان القياس جلياً م 
کان خفیاً » م یذکر رأى من خالفوه. 

وهنا لاحظ آن کلامه فی آراء من خالفه م یکن دقيقاً عقةاً . 

فقد ذکر أرلا - أن أبا حنفة ,رى أنالقياس بخصص القرآنءطلقاًء 
وإن ذلك لر ينقل عن بى حنيفة › إذ م تنقل عنه أصوله » بل الذى خرج 
ريه من‌الفروع المخرجونفمذهبه » وعلى رأسممالشيخان عيسى بنإبانء 
وأبو الحسن الكرخى » ولم عغرج أحد رآى أب حنيفة فى تخصيص العام 
بآن اقباس عخصصه قبل أن بخصص بمخصص آخر . 

وذكر ثانا - أن رأى اللكرخى أنه إن خص منفصل جاز خصيصه 
٠‏ بعد ذلك بالقياسءوالحقبقة أن التخصرص عند الحنفية لا يكون إلا با منفصل 
کا نوهناء فالشر ط والصفة وغيرها من المتصلات بالقول تسمى قيودا »> 
ولا تسمی مخصصات وذلك بلا خلاف بين اللكرخى وعيسى بن إبان . 

وذکر العا آنالشافعیبری أن القیاسعخص ص العام ون تجدالشافعی 
فى الرسالة › وى تاب جاع العل بقدم النص على القياس فيقو ل: د العم 
وجمان : اتباع و استنباط » والاتباعاتباع کتاب اتهتعای ‏ فان لیکن فسنته › 
فإن لم بکن‌فقولمن سلف لا نعلم له خالة] » فان لم یکن فقیاس على کاب الته 


)0 التنقیح ص ٩۰‏ . 


— 


E‏ على سنة رسول الله ل فإن لم يكن فقياس 
على قول من سلف لا نعل خالفاً له » ولا يجوز القول إلا بالقياس » وإذا 
قاس من طم القياس فاختلفوا وسع كلا آن قول باخ اجتهاده » ولم سعه 
اتباع غیره U‏ أدى إليه اجتاده» . 

ومن هذا تری آنه رى أن عل القياس علم استنباط » وعلم الكتاب 
والسنة ولو کان اللفظ عاماً علم اتباع ولا ری أن الاستنباط کون حیٹ 
أمكن الاتباع . 
٭* ۹۰ ولقد ذكرالقراف بعد هذا حجة المذهب الذى تاره المالكيةء 
وهو أن العام خصص بالقياس » وآدام تقبع الفروع المأثورة عن مالاك إلى 
أن بقولوا إنه مذهبه » وتلك الحجة تقوم على أن القياس دليل معتمد 
کالنصوص » وإن کان کل قیاس فر ده بعتمد على نص » بلحق على ساس 
علة الكفيه الاصل بالفرع » فالقيا س أصل كلى ل اعتبار بقية الأصول . 


وعلى ذلك إذا تعارض العام فى عبومه مع ما يو جبه القياس من حك » 
فقد تعارض أصلان : أحدهما عام » ودلالته قابلة للاحتال » وإن كانت 
راجحة » والذانى خاص لا احتال فى دلالته ومن القواعدالمقررة أنه إذا 
تعارض أصلان أحدهما فيه احتال الدلالة > والأخر لا احخال فى دلالته › 
كان اللأخذ ما لا احال فى دلالته » إذيكون ذلك جما بينہما ء وإعالا 
لمماء والإعءال أولى من الإهمال فإعمالمما معا أول من إهمال أحدها . 
والوجه فى أن نى الأخذ بالقياس وتخصصه للعام [إعالا هما واضح » لأن 
العام يى فا بقى بعد التخصبص عام لا فيه » ولو منعنا ااتخصيص لكان ذلك 
[همالا لاقياس > ملع اطراد ءلته فى ذلك اوضع من غير اعت ,دعو إلى 
ذلك » ولا مانع بنع العمل » إذ دلالة لفظ العام احتالية . 

ولقد وضع ذلك الدلبل بثال هوقوله تعالى : « وأحل اه البيع » وحرم 
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ربا » فإنه بظاهر عومه بقتضى حل بيع الارز بالارز تادا ا 
لانه بيع » وهو حلال بظاهر العموم » ونهى رسول اه كلا عن بيع 
الذهب بالذهب والعر بالعر » أو الشعير بالشعير إلا مثلا مئل , bl‏ س 
بو جب القاس عليه منع بيع الأرز بالأرز لانه كابر بالبر ف العلة الم وجب 
لتحرمم التفاضل والنسيثة » فلو ل خصص عام القرآن لكان ذلاك القياس 
مهملا » ولو خصصناه لأعملنا القياس والأبة » إذ تصير دلالتما بيان حل 
ما عدا الاموال الى اشتمل عایما الخدت وما شما . 

۹۹ س هذه حجة الا( 2 ا م فى جعل الة ا انس 
العام ولنا فيه نظر من وجوه . 


الو جه الأول : أنه يقوم على أساس اعتبار العام فى دلالته على العموم 
حتملا ویدخل دلالته الاحتال غیرالناٹیء عن دال » وقد بينا آن‌الشاطى 
بر ذلاك الرأى لأنه يكون توهيناً للدلةالشرعيةوإضعافاً اموم النصوص 
من غير باعث عليه » ولان دلالة الالفاظ بحب أن يكون ها عمومما» حنى 
يقوم الدليل على خلافه فلا يدخلما إلا الاحتال الناثىء من دليل وذلاك 
هو نظر العراقيين وهو الأقوى . 

الو جه الثافى : أن من المقررات فى الشريعة أنه لا ,صار إلى القياس » 
لذا أعرز الجتمد النص» وهنا يكون القاس حيث النتص ؛ بل بلغىبعض 
ما يفہم من النص وذللك عكس للترتيب ؛ وسير على غير المقرر الثابت من ' 
أمور الشريعة ٠.‏ 

الثالث : إن الحديت الذى ساقه ليس فالقياس عليه تخصيص لانص » ٠‏ 

لان بيع الأموال الربوية خارج من عموم لمل » بقوله تعالى : «وحرم الر با 


ااا و ا e‏ 
الاستدلال و تو ضبحه . : 
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فعدم شمول الجحل بیع الأرز بالارز ٤‏ اس تمصا يالقاس واکنه 
تخصيیص باص القرآ نی ٤‏ والخحد٫ث‏ والقراس بوا الال آلربوی ¢ فکان 
المخصص قر 1 وايس فاا ¢ والفرق بین الاعتبارين عظم لانەعلىاعتبار 
المالسكيين يكون القياس قد ألغى عموم الأية » وعلى ما نقول يكون الذى 
خص عموم الأية هو القرآن » والنص وعلته بينا النص القرآ نى المخهص . 


الوجه الرابع :أنه فرض أن د لاله القاس لاا حال فما مع أن تعارض 
الأوصاف واستخراج العلة من ينها بجعل للاحتال فى دلالتما موضعآًفوق 
أن الأصل الذى اعتمد عليه القياس قد تكون دلالته احتالية » وقد يكون 
ظا فی سنده. 

٩‏ س لقد قلنا عند دراستنا لا حنيفة إن قلة الاحاديث الصحيحة 
عند العراقيين دفعتمم لأن يعملوا النصوص القرآ نية بأوسع ماتشتمل عليهء 
وأن يعتمدوا على عمومما » ويسير وا فى مناهجمم الفقبية على أساسهءوالآن 
وحن ندرس فقه إمام المدينة مالاك نرى المد نيين أو المالكبين الذين ورثوا 
علم المدنيين ,ضيةون عموم النصوص › فيجملون القياس مخصصا لعموم . 
القرآن والحديث . 

فاد نری من هذا أن المدنيين > وعلى ر آم شیم مالا رض اله عه 
قد أخنوا من فقه الرآى عحظ عظبم » وإن عد مالك من فقاء الرأى ر مما 
کان لا بقل قوة عن عد أب حنيفة فيم وإذا كان المشر بان مختلفين فإن 
النہابة واحدة ولا اختلاف ف الغابة . 

۹ هذا تخصيص عام القرآن بالقياس › وما فيه أا خصيص عام 
القرآن بالعادة » فمذا أمر قال فيه المالكية إنه موضع إجاع بين الفقباء ؛ 
والمراد بالمادة الى تخصص الطاب العادة ااقولية » أىالعرف البانى ا حاص _ 
الذی و جه الاستعمال فی عصر نزول القرآن » آى ما كان يفممه المسلمونء 
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وماعيط بالاستعمال منشئون تقيده » نما تقيد القول › وتجعلهف دائرته ؛ 
ويول فى ذلا القرانى . 

« القاعدة أن من له عرف وعادة فى لظ [ ما حمل لفظه على عرفه » فإن 
كان المتسكام هو الشرع حلنا لفظه على عرفه » وخصصنا عموم لفظه فى 
ذلك العرف » إن اقتضى العرف تخصيصا » أو على لجاز » إن اقتضى الجازء 
وتركنا الحقيقة » و باجلة دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة » لآن العرف 
ناسخ للغة > والناسخ يقدم على المنسوخ » أما العادات الطارئة بعد النطق 
فلا بقضى مأ على النطق » فإن النطق سالم عن معارضتما » فيحمل على اللغة ء 
ونظيره إذا وقع الحقد ف البيع » فإن لن حمل على العادة الحاضرةف النقد 
وما ٫طر‏ ا بعد ذلك من العادات فى النقود لا عبرة به فى هذا البيع المتقدم › 
وکذلاع ال: ذر » والإقرار » والوصية » إذا تأخرت العادات علا لاتعتى » 
وإ عا بعتبر من العادات ما كان مقارنا 4| » فكذلاف إصوص الشريعة لابؤثر 
فما إلا ١ا‏ قار تما من العادات()» 

فالادة الى تخصص النصوص العامة هى عادة ا مخاطبين فى الاستعمال ء 
وذلاث لان للعموم صيغاً وضعت هما » وهى تدل على العموم بحسب ذلك 
الوضع اللغوى » ولكن الاستعمال بجحعل السامعين يفم مون المقاصد من 
القول بأقل ما يفم من الصيغة فى عمومما اللغوى ۽ وهذا النظر الاستعمالى 
هو ما يسمى بالعادة لقو لبة أو البيان » أو عرف المخاطبين فالةول»ويقول 
الشاطى ف هذا المقام 

د إن العموم إا بعت بر بالاستعمال » ووجوه الاستعمال كثيرة › 
واكن ضابطم|ا مقتضيات الا حوال الى هى ملاك البيان ء فإن قوله تعالى : 
ہ تدمر کل شیء بآمرربما » لم بقصد به انما تدهر السه‌وات‌والارض وال جبالء 


, ؛ وقد تصر فنا فى النص قليلا‎ ٠۹١ التنقيح ص‎ )١( 
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ولا المياه ولا غيرها ما هو فى معناها » وما المقصود تدر کل شىء مرت 
عليه ما شأنما أن تؤثر فيه على الجلة ولذلك قال : , فأصبحوا لا ترى 
إلاساکي» . 
وترى من هذا الكلام أن تخصيص العام بالعرف أو العادة أمر يكاد 

يكون موضع إجماع ؛ لاه ليس إلا تفسيرآً للكلام على مقتضى المقام › 
مرف الاستعال ولس داك مرا عرزا : 

٩€‏ س وهناك مخصص للعام ذكره بعض المالسكية » ولم يذ كره القرافی 
فى باب تخصيص العام » وهو المصال المرسلة » فقد ذكر بعض المالكية آنا 
تخصص العام » وذکر ابن المرب فى أحسكام القرآن فى تفسير قوله تعالى : 
« والوالدات برضن آولادهن حو لين کاملين » لمن أراد أن يم الرضاعة› 
أن مالكا رضى اله عنه قال فى المرآة إذا كانت شريفة القدر لابازمما 
إرضاع ولدها إن قبل ثدى غيرها » أصاحة الحافظة على جمالما جرياً على 
عادة العرب فى ذلاف » وخص بذلاع عبوم القرآن . 

ولنترك الكلام فى ذلك إلىموضعه من بحث الصا المرسلةعندمالك . 

٩۵‏ - هذا موجز فى الكلام فى الظاهر والنص » ومقامہما فى 
الاستدلال عند مالك رضى اله عنه ء وقد اتجمنا إلى اكلام ف العام وال حاص 
لما قررواءن أن دلالة العام من قبل الظاهر › ودلالة الخحاصض من قبیل 
اللص » و أنه ذلك حيث التقى العام مع الخاص فى موضوع حل العام على 
الخاص » فکان خصصا له ۽ انه عند التعارض بقدم الاص على الظاهر › 
فيقدم الخاص على العام » وبعتير خصصا . 

وقد ذكر نا أن العراقبين لا ينظرون ذلك اانظر » وأشرنا إلى رأمم فى 
اعتبار العام فى قوة الخاص من حيث الدلالة » وأنه إذا تعارض خاص وعام 


)۱( المرافةات لاشاطى الجرء المالي ص ۲۷۱ , 
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إن يكو تا مقتر نين » يعتبر المتقدم منسوجاً با ماخر » سواء أكان المتأخر 
هو الخاص أم العام » وإن كانا مقترنين فى الزمن اعتير ا لاص مخصصا للعام 
باعتبار أت الاقتران الزمنى قرينة تجهل العام غير نص فى معناه » العام 
وإن کان قطمیاً فی دلالته لا عنع الاحتال الناٹیء عن دليل › والاقتران 
الزمی دلبل ذلاف الاحتال فاعتر الخاص مخصصاً فى هذه المحال . 

والآن نترك الكلام ف الظاهر والنص إلى تفصيله فى الكتب الخممة 
لعل اللأاصول» ولننةل إلى الدلالات الى تؤخذ من القرآن والسنة » وهى 
دلالة الاقتضاء أو لحن القول . ومةوم المخالفة والموأفقة . 


1 لن الطاب ¢ فا ¢ ومفمومه 


٩٩‏ س هذه اصطلاحات ثلاثية تبين طراثق الدلالة لبعض عبارات 
القرآن التكرم والسنة » وكلما خن به مالك رضى اله عنه » عندعدم معارضما 
رظاهر القرآن ونصه » واذلات ق علا أن نعرفہا بکلمات مو جزة توضع 
مڪناها ¢ وضرب الامثال لى تبن مراد علاء اللاصول ما : 

أا لن الطاب( «(١‏ و عير عله بعض العلباه «دلالة الاقتضاءء واعمير 
الحنفية عنه دااً بدلالة الاقتضاء » فو دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه 
صدق اكلام وذلاع كةوله تعالى . « فأوحينا إلى موسى آن اضرب بعصاك 
بحر فأنفاق...»٠‏ فان اللكلام تضی قوللا عذوفاً. درا »ردو فضرب» 


)١(‏ لحن الخطاب أصله فى اللغة إفمام الىء من غير تصريح › ومنه قوله 
تمالى  :‏ و لتعرفنمم فى لحن القول» . أى فى فلتات اللسان » ولقد قال ال مون : 
أا الاس لا تضمروا لنا بغضاً » فإنه والله من يضمر لا بغضا ندرك فى 
فلتات کلامه » وصفحات وجه وات عینه» وآما ن الاصطلاح فهو ماذکر 
قي الصاٻ ۰ 
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فانفاق » ومن السنة قوله ل « رفع عنآمنىالخطاوالنسيان»ومااستك رهوا 
عليه » » فان رفع الشیء بعد وقوعه لا رکون > فلا بد لتصحیح الكلام من 
تدر محذوف وقد قدروه بأنه الإم» فعنى القول رفع عن آمتى إثم اطا 
والنسيان إلخ » فدلالة الحديث على ما اشتمل عليه من أحكام هنا دلالة 
اقتضاء » انبا جاءت بتقدير حذوف لا الكلام إلا بتقديره . 

وأما مومه مايسمى مفموم المخالفة » ويسميه ال مالكية دليل الطاب 
وهی إثبات نقيض < المنطوق به للاسکوت‌عنه » کقوله في : « فى سامة 
الد نم الزکاة «فمذا يدل بمنطوقه على وجوب اازكاة فى الم الساعة وعفومه 
اازكاة لا جب فى غير الساتمة . 

ولقد ,قسىم بعض العلماء مفموم المخالفة إلى عشرة أقسام باعتبار القيد 
الذى بقيد الخلام » فإن ساس مفو م المخالفة أن يكون اكلام مقيدآ بقيد 
فيثبت الحكف الال الىاشتمل عليه القيد بمنطوقه » وشبتالنقيض فى الحال 
انى خات من القيد إمفموم » والقبود عشرة ففموم المخالفة عشرة أقسام 

هى مفموم العلة > كقوله ما أسكر فهو حرام ومفموم الصفة » نعو الحديثف 

السابق فى الزكاة » ومفموم الشرط » حو من تطمر صحت صلانه ومفموم 
الغابة عو آمو | الصيام إلى الليلومفمومالاستثناء عو : «ولاتقبل وا هم شبادة 
آبداً رأولئك م الفاسقون إلا الذين تابواء» » ومفموم الحصر عو إا 
الماء من الماء > ومفهوم الزمان » ومفموم اكان » ومقموم العذد» نحو 
قوله تعالى : « فاجلدوم مانين جلدة » » أى لا جوز أ كم ؛ ومفموم اللقب 
آی الإسم » نحو فى الغنم اازكاة» . 

هذه آقسام مفموم المبالغة ‏ ول بأخذ ال حنفية بثىء منه إلا بالاستناءء 
) والحصر »ولم بعدوا ذللاى من دلالة المفموم ؛ بل عدوه من المنطوق لان 
الحصر والاستثناء » يشتمل على ننى وإثبات » فمن بقول : ا الخطيبعل» 
ينی وشت منطو اللفظ؛ ركدلا الإستفناء فاشاټ اقيض ایس من قبیل 


۰ 


المسكوت عنه بل هو من قبيل المنطوق به . وخالفو! فا عدا ذلك » للبم 
لا بعترفون بأساس للاستنباط إلى الكلام المنطوق أو ما يقتضيه تقدير 
المنطوق » أو ما ثبت باللزوم تابه النطوق ؛ وليسمفموم المخالفة واحداً 
من هذه لامور . 

والمالسكية قالوا إن المفموم حجة إلا مفوم اللقب ؛ وقد قالوا فى تع ليل 
نفيه « والفرق بين مفموم اللقب فى كونه لم بقل به أحد .. وبين غيره من 
المفبومات أن غيره من المفمومات عو مفموم الصفة ؛ وغيرها فيه راأعة 
التعليل » فإن الصفة والشرط وعوهما يشعران بالتعايل › وبلزم من عدم 
العلة عدم المعلوم » فلياز م عدم الحسكف صورةالمسكوتعنه وذلاك المفموم » 
وآما اللقب فمو العل وبلحقبه أسماء الأجناس ؛ ففرق بين قولهعليه السلام . 
دف سائمة الم الزكاة» وبين قوله : « فى الغنم الزكاة » » فإن الأول مشعر 
بالتعليل دون الثانى هذا هو السبب فى انضامه" . 

وشرط الا خذ فوم الصفة ألا غرج عخرجالغالب والعادة كقولهتعالى 
فی آبة ریم النساء . , ورہائیک اللائی فی حجورک من نساتکم اللائ دخلتم 
مهن > فتری هنا صفتين » إحداهما ذ كرت على جر ى العادة والغااب فذكرها 
لا يدل علي بات نقیض الح > عند عدمم) > وهو لحل » وهو وصفمن 
بکونہن فی المحجور » والاخری لکن عل هذا النحوء فذکرها رشبت اقيض 
الحم > وهو الحل عند عدهما » وهی کون الا مہات قد دخام من ۰ 

۷٩4‏ وغویالخطاب» وهى ما يسمىدلالة اانص عندالحنفية »أودلالة 
الاولى » أو مفموم الموافقة » أو القياس الجلى على حد تعبير بعض الفقباء » 
ھ ثا ت ح& المنطوق به للمسكوت عنه بطر :ق اللارلى »دی قمان : 

( إحداهما ) إثباته فى ال كش إذ ثبت فى الاقل ء لان اللكثرة تزيد 


.)0( شرح تنقيح الفصول للقر انی ص ٠١۹‏ . 
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ا لحك قوة » مثل قوله تعالى : « ولا تقل ط) أف ولا تنبرهماء فإن ذلك 
یشمل‌ااضرب ؛ وهو أ کثر استحقاقاً للنہی‌من‌التأآفیف » والاذی فيه أ کر 
وهو سإب الى ٠‏ 

( وثانهما ) [ثبات ا لحك فى الاقل » لان القلة تقتضى قوة فى الح 
لا تكون فالكثرة مثل قوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار 
ۇدە ليك > ومهم من إن تأمنه بدینار لا رۇدە إللك 6“ لان من اؤ من عل 
الكثر و 3 عل القلبل فمن اؤ من ف قزطار بۇ من ف دنار وهذا 
ا مئال يشمل النوعين » لأت القسم الأول من الاية الكر ية بثبت حك 
الأ كر فى الاقل بالاولى» والقسم الثانى منها اعتبر الننى الا كش ؛ لانه نى 
الاقل > إذمن لايۇمن عل دينار بالاولى لايۋۇ من عي قنطار . 

۸ - هذه دلالات القرآن الكرم › وقوتها عند مالك رضى الله عنهء 
ومرتبتا فى الاستدلال » يقدم النص » ثم الظاهر »نم المغموم بالموافقة « م 
با لمخالفة “٤و‏ لکن من ى نوع بیان القر آن من ناحية الإجال والتفصيل ¢ 

يبان القرآن 

القرآن ااسكريم هو اللصدر الأول ذه الشر بعه وهو کلہہا الذی 
اشتقت منه أصوها وفروعا » وأخذت منه الأدلة قوة استدلاها ء وإذا 
كان القرآن كذلك فلابد أن يكون بيانه للشر بعة [إجالا عتاج إلى تفصيل › 
وأحکامه عام عتاج إلى تیان > لذلا کان ۷ بد ھن الاستعابة بأاسنة 
لاستناط کک إن کان ملد 1 و لتقر ر 

للآبات a‏ المينة و الشرعية 2 جد بعض هذه 


— 
الأحكام لا تاج إلىببان » مثل آبة حد القذف » وهى قوله تعالى : « والذبن 
رمون الحصنات ٤‏ باتو بأر بعة شداء ٤‏ فاجلدوم ماين جلدة › 

ولا تقىلوا هم شادة بدا وأولئك م الفاسةون € ۰ 

وكذلاك الأبة الى تبين اللعان وطريقته » وهى قوله تعالى : « والذين 
رمول أزواجہم ¢ ول سکن هم شېداء إا نفس مم ٤‏ فشمادة أحدم أدبع 
شمادات باه إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذين ¢ وبدراً عنما العذاب أن شېد ربع شہادات بالق i‏ ان کاذین» 
والخامسة أن غْضب أله علیما إن کان من اأصادقبن ۰¢ 


فى هذه الآبة بتبين اللعان » والحال ألتى يحب فيما » وقد بيئت السنة 
الآثار المترتبة عليه . 

ر آی القرآنالمتعلقة بالأحكام عتاج إلى بيان » كأن 5 ن جملا 
فيحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض الخفاء فيحتاج إلى تفسير أو تأويل » أو 
يكون مطلقا فيقيد » ولقد اتف العلماء على أن السنة هى الى تتولى البيان ء 
يستوى فى ذلك فقماء المدينة وفقماء العراق » وإن كان نمة فرق بينمما »فمو 
أن فقماء العراق عدون مواضع الحاجة إلى البيان » وفقماء المدينة يوسعون ٠‏ 
مواضع الحا جة ؛ فا لخاص عند العر اقيين لا حتاج ف القرآن إلى بيان »و عدون 
کل بیان له زبادة فمکل ما جاء فى السنة متعلقاً بعوضوعه › فو زبادة عليه 
لا تقبل إلا ذا كانت فى قوته من حيث اأشوت » و برى فقماء المدينة ومن 
سلاك مسلدكهم أن كل ما صح من الآ ثار فى موضع من المواضع الى ذكرها 

القرآن ء فهو مين له » خصص لعمومه أو مقيد لمطاقه » أو مبين لخاصه.. 


وف اجى إن اأسنة بان لله رآن السکریم فی د مرائعه » فالزكاة والصوم » 
والصلاة ٤‏ وا تج کل هذه شر اع جاءت جملة 9 قينا أأسنه 4 ءوالر با بأقى امه 
چاء ۳ اله رآن جملا وبینته ألسنة » وکثیر ه هن أحکام الانكحة جاەت 


س ا ت 
مجملة » فبينتما السنة » فبى إذن بيان القرآن الدكريم » وترجانه » ولقد قال 
اه تعالى : « وأنرلنا إليك الذكر لتبين لاناس ما ازل إلييم » ولذلك جاء 
ف بعض کن الشافعی ¢ تلذ مالا أعتہار اتاب و اة آصاد و احداًء 
هو أول الأأصول» ومرجعبا. 


والآن مسك اقل خشية الاسترسال فى عل التكتاب ء وإن المدى فيه 
و اسع اعرد ء وجه لى اة ۰ 


س الس ية 


۹ - کان مالك رضی اقته عنه ماما فی الحدیت › کا کان إماماً فی 
الفقه › ومو طؤه کتاب حدیث » وکتاب فقه »و لله أرضح الأنبمة الجهدين 
جما بين الإمامة فى الفقه والحديث من غير خلاف » فمو راو من الطبقة 
الأول فى اديت »> وهو فقيه ذو بصر بالفتيا » واستنباط الاحكام ٤‏ 
وقياس الاشاه بأشياهما » ومعرفة مصال الناس »وما يكون ملاعا ممن 
الفتاوى من غير ابتعاد عن الاص ولا جر للمأثور من الاقضية والفتارى 
المنسو به للسلف الصاح رضى الله عنه . 

ولقد تدكام بعض الناس مخطئين فى روابة الشافعى وأ حنيفة » ولم 
يستطيعوا مع كڪيفمم أن كلمو فى مالاك الرواية » وأنكر بعض العلياء 
ومنهم ابن جرر الطبرى على أحد بن حنبل أن بكون فقا » وقالوا إنه 
حدث » لا فقه » ومالاک وحده هو المحدثڻ اذى .بعد ف الرعيل الأول 
بالإجاع والفقيه البصير عو اضع الفتوى ومصادرها بالإجاع 1 

هذا أمر مقرر ثابت مجم عليه بين علباء الحديث والفقه . 


فالإهام البخاری ااذی بعد کتابه أصح كتب الحديث ؛ وأقو اها نسبة 


ا 

بعثبر سند مالك فى بعض أحاديثه الى رواها أصح الأسانيد وهو : مالك 
عن أب الزناد عن الأعرج عن أف هريرة 1 

ويقول أبو داود صاحب السنن : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن 
اہن عمر »م مالك عن الزهری عن سام عن آبيه » ثم مالك عن أب الزناد 
عن الأعرج عن أ هريرة » ولم يذ كر أحدآً غير مالك . 

وهنه الشبادة من أهل الفن تدل على أمرين يضعانه فى الطبقة الآولى 
رین المحدثین » کا قرروا . 

( أحدهما ) أنه ثفة فى نفسه » وأنه عدل ضابط لا جال الطعن فى 
روايته من حیث شخصه وقوة ضبطه › وقد تكلم الناس فى غبره فى 
ذلك المقام . 

( ثانہما )آنه حسن الاختیار من يروى عم » فهو ورجاله الذين 
پروی علهم فى المرتبة الأولى » إذ يعتبر البخارى أصح الأسانيد هو وبعض 
رجاله » ويعتبره أبو داود هو ورجاله عحتلون المراتب الاولى الثلاث فى 
قوة السند › فمو إذن ثقة سن وزن ألرجال بشمادة أهل الخبرة الحققين 
٠‏ العالمين ممذا الشآن . 

وقد عل عند دراسة شيو خه کف کان ینتقی من بلق عنہم الحدیث» 
اوسفمین عند الكلام فى حجية ة الأاحاديت ء عنده کف کان بآشدد فی شرط 
العدالة والضبط فى الروأة . 


: ما تدل عليه السنة ثلاثة أقسام‎ - ٠١ 


القسم الأول : ۴ هر تقرار لاحکام القرآن ¢ ولیس فيه دد عله 
ولا توضیح م > ولا تقييد لمطلق › ولا خصيص لعام « مثل صوهوا 


س ق 


لرۇبته › وأفطروا ارۇ بته » فمذا الحدیث مقرر ؛ وموکد لمعي قول تعالى : 
« شر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . 
والتفسيم الثانى : سنة تبين المراد من القرآن الكرم » وتقيد مطلقه »> 
وتفصل مله . ومن بیان المراد - حدیث النى بلقو الصحيح‌الذى بين أن 
الظر فى قول تعالى : « الذين أمنواء ول بلبسوا عانم بظل »هو الشرك . 
ومن بيان امجمل بيان الصلاة وال زكاة والير› ج ؛ فف هذه العبادات کان القرآر 
کم جملا › قد آم ر بألصلاة› ول مین e‏ وأوفانما ء وقد بینما ای 
بيش بالعمل » وقال : صلو! كنا رأبتمولى أصلى » وأمر بالزكاة » و نولت 
السنة البيان » فبينت زكاة النقدين » و زكاة اازرع والثار » وزكاة النعم ء 
ا ج » وكىذاك احج جاه فى القرآن التکرم جملا » وبنت 
ل ا > ومن الجمل أبضاً قوله تعالى:ه واسارق والسارفة فاقطمو | 
جزاء ما كسبا ندكالا من الله » فإنه مجمل فى النصاب الذى شس 
به » وف شروطه » وقد بينت السنة ذللك › على اختلاف بين الفقماء حول 
الاحاد بث الأبينة الممقدار الذى تقطع فيه اليد . 
ومن الجمل عند المااكية المشترك » هو الذى يدل على أحد معنيين أو 
معان بأصل وضعه » كلةظ القرء فى قوله تمالى «والمطلقات يتربصن بأ فسن 
لاله قروه » فإآنه یطاق على اللحيض دعل القرء ؛ والسنة ش لی بین ۰ 
على اختلاف بين العلماء فى هذا البيان . 
ومن البيان تخصيص العام » فإن مالا كا بينا بقرر أن السنة الخاصة 
تخصص عام القرآن بشروط سنذکرھا ؛ ولو کانت خیر آحاد ء إن کان 
له معاضد » لزه < التقى العام بالخاص عنده كان العام خصماً به ؛ [ن 
عأضد المسنة أمر آخر . 
ومع هذا النظر د عند مالا بفرق عنده بين بيان السنة للعام بتخصیص» 
( م٠۲‏ - ماك ) 


کک 


وبيأنمأ للمجمل » فإن الجمل لا حكن العمل به من غير بيانما » أما العام فإنه 
يعمل بعموهه » ولو کان الاحنال يدخل دلالته عنده › وکن لرجحان 
دلالته علي کل احتال آخر عمل ما حى قوم دلبل على التخصيص › 
ومن م کان الفرق بينه وبين الجمل » وإن كان لسنة الأحاد بيان فما ٠‏ 
عند مالا وتلامىذه . 

( القسم لثالك ) سنة متضمنة لحك سكت عنه الكتاب » فتبينه بيا 
میتدا کاک بالشاهذ والجين عند مالاك » إذا ل يكن للمدعى شاهدان » بل 
له شاهد و احد » فإنه عاف وتسم شہادة ذلاث ااشاهد » وتتکون ینه‌أی 
المدعى قانمة. مقام الشاهدالثانى لاثر صح عنده فى ذلك ءومنما حرم الرضاع» 
يث حرم من الرضاع ما حرم من السب » والرهن فى الحضر » والقرآن 
قد ذكر الرهن فى السغر » فى قوله تعالى : « وإن كثتم على سفر ولم دوا 

كاتا فرهان مقبوضة » وميراث الجدة" . ) 

» هذه أقسام السنة بالنسبة للقرآن » وقد كانت بيان له‎ - ١ 
أو آتية ع قد استقلت ببانه » وإن كانت فى أصل حجتما تعتمد على‎ 
. الفرآن‎ 

وهناك أمر وينه الملماء مختلةين فى بيانه » وهو إذا تعارضت السنة ع 
ظاهر القرآن » واء أ كان ذلك الظاهر عاءاً »كا اعتبر مالك دلالة العام ءأم 

کان غير عام فقد اختاف فى ذلاك العلماء » فبعضمم اعتبر ااسنة خصصة اظاهر 


(۱) ری بعض الغلباء أن کل ما شتمل عله اأسنة من أحکام إا مر جعه 
إلى اللكتاب وقد بينه الشافعى فى الرسالة » وبيناه عند دراستنا للشافعى .فارجع 
امه > ولا ردد هنا تدکرار يانه . 

(۳) قد بين الشافعى فىرسالته حجية السنة بأدلة مستفيضة لخصناها وو ضناها 


عند دراسته » فارجع إليما . 


ق 

القرآن حيثها التقت به » لان السنة بيانه » ودلالة الظاهر أحتمالية »فمو فر بب 
من الجمل » ون لم يكن مجملا » والسنة هى الى تبين الجمل » وتوضح المراد 
من ا لمهم ء كيا ظمر فى تبيينا لاظل بآن المراد به الشرك فى قوله تعالى : 
« الذين منوا » ولم يليسو يمايم بظل» . 

وقد أخذ بذاك الرآى طائفة كبيرة من السلف الصااح » وعاضده أبن . 
الق وقال فيه : « لو ساخ رد سن رسول اله صلی اه عليه وسل» لیا فېمه 
الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أ كثر السنن » وبطلت بالىكلية ۽ 
فا من أحد عتح عليه إسنة صحيحة مخالف مذهبه وأكلته » إلا كه أن 
شبك بعموم آية أو [طلافما » وقول هذه السنة مخالفة لمذا العموم » أو 
هذا الإطلاق » فلا يقبل › وهؤلاء الروافض ردوا حدیت , ڪن معاشر . 
الأنيياء لا نورث » بعموم آية . , یوصی کم اقه فی آولادک للذ کر مثل حظ 
الأنثيين . . » وما من أحد رد سنة با فممه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل 
اضمانا مع کوناکىذلاك » ٩(‏ . 

وقد خااف ذللك آخرون . 

۲ _ ومن آى القبيلين إمام دار المجرة مالك » و وشخ الفقه 
ا لحجازی فى ءصره؟. 

اقد وجدناه فی بعض الاحوال بقدم ظاهر ل رآن عل السنة › ر 
بعض الاحكام عل السنة حا كة على ظاهر القرآن » فكان لابد من تللس 
الدب فى الامرين › لنستذط منه الضابط الذى كان يسير عليه . 

ولقد وجدناه بأخذ القرآن السکريم » ولو كانت دلالة اللةظ من قبيل 
الظاهر ذ فقد رد حدیث « نهی ر سول اقه صلی انه عليه وسل عن أ کل کل‌ذی 
خاب من الطير » إذ مشهور مذهب مالك إباحة أ کل الطيور , ولو کانت 


)۱( راجع الطرق الحسكية ق فى السياسة الشرعبة . 


شد ۴,۸ ست 


ذا خلب » وآخذ فی ذلك بظاھر القرآن الکرے : ,قل لا أجد فیا وس 
إلى مرها على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة أودها مسفوحا أو لحم 
خنزير » ٠‏ وترك الحد يث » وضعفه ذه المعارضة . 

8 حدیث اہی عن کل ذی ناب من السباع فقد أخذ به » و هلعل 
الكراهة » لا على التحريم ؛ فكأن الابة على ظاهرها › هذا ما ذكره 
المالكية منسوبا مالك ء» ولكن فى الموطا تعرجم كل ذى ناب من السباع 
أخذا من صرح الد رث 

وقد وجدناه أبضاً حرم أ كل اليل لظاهر القرآن الكرم « والخيل 
والبغال والجير لتركبوها وزينة » فل يذكر طعاما > فكان ظاهر القرآن 
ګر مه ؛ وقد ورد ف صرح بعض الأحاديثف ڪلياہا. 

وقد قدم صرح السنة فى المع بين المرأة وعمتها وخالنها على ظاهرقوله 
تعالى : « وأحل اسک ماوراءذادک» . | 

٠٠۴۳‏ س وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالك 
بقدم ظاهر القرآن على السنة » وهو فى ذللك كاف حنيفة » إلا إذا عاضد 
السنة آم آخر فإنما فى هذه الحال تعتبر مخصصة اموم القرآن أو مقيدة 
لإطلافه ؛ فإذا عاضد السنة عمل أهل المدينة » كا ذكر فى حديث الهى عن 
أ كل كل ذى ناب من‌السباع فإن السنة يؤخذ بها ء وتمتبرمخصصة لما اشتمل 
عليه ظاهر النص » ولذلای جاء فی المو طا بعد حدیث الى عن أ كل كل 
ذى ناب وهو الامر عندناء وهذا يفيد أن أهل المدينة على ذلك . 


وکذلاك ذا عأضده إجحاع <( هر الغأن ف حرهة امع بین المرأة 


وهو ما كان يأ كله العرب ورمون بعضه كااسائية والوصيلة والحام ( راجعما 
وراجع دراستنا. لاش افمى ض (U‏ 


— ۳۹ - 

وعبتا » والمرآة وخالنها ء فإن الإجاع قد انعقد على ذلك » فكان هذا 
مزكياً للسنة » فكا نت مخصصة لعموم الأبة . 

فا لم تعاضد السنة بإجاع » أو عمل لأهل المدينة + أو قياس » فإن النص ‏ 
يسیر علي ظاهره » وترد السنة الى تعارض ذللت الظاهر › إذا كانت رواسا 
بطريق الا حاد ؛ آما إذا كانت متواترة » فإنها ترتع إلى مرتبة نسخ القرآن 
عیده »› فالاولی ترتفح لى : خصص عامة › وتەمىك مطلقه: وتر چیحالاحت ال 
فى ظاهره وذلاى إعمال للنصين › وأخذ ما . 

وقد وجدناه أخذ بذلك الأصل › وهو تقدمم الظاهر على خبر الأحاد 
إن لم يكن مماضدآ - فى رد خير « إذا ولغ الكاب ف إناء أحدكفليغسله 
سبماً إحداهن بالتراب » لعارضته اظاهر الفرآن › وهو قوله تعالى : 
« وها علمتم من الجوارح مکامين » فإباحة ما ,صطاده يدل على طہارته › 
فیرد ما دل عل نجاسته . 

هذا نظر مالك إلى عموم القرآن الكريم مع السنة » وتراه فى نظر 
بتقارب مع فقہاء العراق ولا تباعد عنم › ون کانوا م قد حکوا بأن 
العام قطعی فی دلالته ایس فیا احتال ناشیء عن دلیل » وقال هو انما من 
قميل الظاه › ولتكنه قدم الظاهر على ابر ؛ إن م بعاضد پأمن آ ج هن 
إجاع > أو عمل آهل المدينة أو قياس . 


الرواية عند مالك ' 


€ ۱° -— الأاحاديث‌النوبة > تشدت بالسند المتصل بأ حد طرق ثلاثة : 
بالتواتر » أو بالاستفاضة والشمرة › أو ضر الآحاد .. 

وقد عرف الةرافق الخبر المتواتر بأنه خير آقوام عن أمر سوس 
يستحل فيه تواطؤم على الكذب عادة . هذا التعريف بقتضي أن تكون 


و ۳1۰ #1 ۰ 

ساسلة السند كابا متواترة » عحيث تى الحديث أقوام عن أقوام . حى 
قصل .السند بالنى صل مه عليه و سل . 

وبذاك يتميز المخواتر عن المستفيض أو ال مشمور عند المنفة > وهو 
الحديث الى تتكون الطبقة الاولى أو الثانية فيه آحاداً » ٣م‏ يشتهر بعد 
ذلات وينقله قوم لا يتوم تواطؤهم على الكذب » واقدقال صاحبكشف 
الأسرار : والاعتبار للاشتمارف القرن الثانى والثالك » و لاعبرةللاشتمار 
فى القرون التى بعد القر ون الثلاثة ء فإن عامة أخبار الأحاد اشتبرت فى 
ونه ورن ول ت ورو . 


والمتوانر 7 ك ر وررة ‘ أی ٠‏ کون لدی الفقيه جال 
لاتكذ ب «, 


والمستفيض قال فيه بعض العلماء : « إنه ليس كحدرت الأحاد » من 
حيث إياته للظن » بل فيد عل ألطمأ نينة » من حبث إنه أشتر فى طقة 
التابعين » حيث العمد قريب » وأعلام السنة قابمة » والاثار بينة » وشمر ته 
فى ذلك الإبان رادة لمظنة الكذب أو الخطا فى النقل » ولقد حسبه بعض 
العلماء فى مرتبة المتواتر » من حيث إفادته اليقين »و دكنلا بطر ق الضرورة 
كالمتواتر » بل بطرءق النظر والاستدلال . 
وبعض العلماء بعدونه كخبر الا حاد من حيث إنه شيت الظن مله . 
وھکذا تری اختلاف العلماء نی المشہور » وبظہر أن مالدکا رضی 
لته عنه برفع الأشہور عن خبر الأحاد» لأن ما يشتمر فى طبقة التابعين 
ويستفيض »فهو رواية أقوام عن الصحابة » وليس ذلك مسا يكون جالا 
لارنب عنده . 
اى الا فېو مالم پروه e‏ فى القرون الثلائة - 
() داجع هذا البحث نى ا أي حنيفة » وهنا نقصر الدراسة على 
النظر الما لكى دون سواه . 
)۲( قد پینا ذلاي في فقه آي حنفة . لا کر ره هنا ؛ وتیل‌القاری. عليه , 


۳ — 
اللأولى وهو حجة عند جور المسلمين » بل بكاد سكون حجة بإجماعيم » 
ولكن العل به فيد ظا » وإن كان العمل به واج » وقول الشاطى إن 
العمل بأخار الآحاد واجب » لانه وإن کان عملا بدايل ظى هو بعتمد 
على القطعی » لان انه سبحانه وتعالى آمرنا بأن نتبع الرسول فی کل ما جاه 
به » فقال تعالی : د وما آنا کک ال رول تغذوه » وما نما کر عنه فاتهوا»» وقال 
تعالى ‏ من بطع الرسول فقد أطاع اله » وإذا كان طرق الوصول إلى قول ء 
الرسول فو كدلالة القرآن إن كانت ظنية لا بمنع ذلك وجوب العمل با ء 
وقال الشاطى فى هذا : 
والظن الراجع إلى أل قطمى إعماله ظاهر وعليه عامة أخبار 
الآحاد » فإنبا بيان للسكتاب » لقولهتعالى « ون رانا [ليك الذ كر لتبين للناس 
ما نزل لم » ومثل ذلا ما جاء فى الاحاديث من صفة الطبارة اأصغرى 
واللكبرى » والصلاة وال حح ما هو بيان لنص اللكتاب » وكذلاع ما جاه 
من الاحاديث فى ااہى عن جلة من البيوع » والربا وغيره من حيث هى 
راجمة إلى قوله تعالى : « وأحل اه البيع وحرمالربا » وقوله تعالى «لاتا كلو 
آموالدک بینک بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض » إلى سائر أنواغ 
البيانات المنقولة بالآحاد . 
فالعمل خبر الأحاد » وإن كان‌ظنياً يعتمد علي أصل قطعى » وهو كتاب 
اقه سبحانه وتعالی : وکو نه ظناً لا بنع العمل به . 
ج ٠١١‏ - ولقد قسم ابن رشد السنن فى النظر المالكى إلى أربعة أقسام 
عل حسب طرق رواتما وموضوعما :. 
القسم الأول : سنة لا بردها إلا كافر يستتاب » فان تاب : ولا قتلء 
وهى ما نقل بالتواتر » صل الهم به ضرورة کتحرےم اجرء وأن‌الصلوات 
خمس وآن رسول اه صلی الله عليه وسل أمر بالآذان » وأن القبلة إلى 
الكعية » وما أشبه ذلك . 
)١(‏ الموافقات اشاطی ص ۱۷ +۳ . 


T= 

القسم الثانى : سنة لا يردها إلا أهل الزيغ » والزال والتعطيل ء إذ قد 
أجع ا السنة على تصحيحما » وتأوياما » كنحو أحاديث الشفاعة › 
والرؤبة وعذاب القبر » وما أشبه ذلاك. ماموضو عه اعتقاد » ول يكن متو ارآ 
ف سنده » وأجمع آهل ااسنة على صحة الروابة » وإن ل تباخ مبلخ التواثر . 

القسم الثالث : سنة تو جب العلل والعمل » وإن خالفما خالفون من أهل 
السنة i‏ غو الاحاديتق ت ف المسح على الخفين » لانم مشمورة قد 
ا جماهير المسلبين » وا لمخالفون قليلون . 

القسم ار ابع : سنة توجب العمل » ولا توجب الع » وهى ماينقله الثقة 
عن الثقة » وهو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع » والعمل به واجب» 
وإن كان احتال االكذب واردآً مرجوساً > ومشل ذلا الک بشمادة 
الشاهدين العداين وإن كان الكذب والوم جاثرآً علیمما فما شېدا به( . 

۷ - ولقد شدد مالاك فی بول الروابة » كما بنا فى ترجمة حياته» 
ولذلاع كانت ساسلة رو ارا ته أقو ی الاس ناد ولسمى بعض الین عض 
آسفاد ه السلسلة الذهبية . 

ولقد نهلنا لاغ أنه كان قول : « لا بؤخذ العل من أربعة» ويؤخذ من 
سوام لا رۇ خذ من سفیه › ولا ٫ۇخذ‏ من صاحب هوی يدعو إلى بدعته 
وللامن کات بکذب ى أحاديث ااناس » وإِن کان لإ م عل حد رث 
رسول الله ا ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة » إذا كان لا يعرف 
ما حمل وما حدث بذ» ۰ 

وکان قول : , أدركت هذا البلد مشخة م م فضل وصلاح عدون » ¢ 
ما سمحت من أحد منهم شيا » فقيل له ,ا أا عبد انه ؟ قال لمم لم یکو نو! 
بعرفون ما دون › . 
() أخذت هذه الأقسام مع بم بعض التوطيح ادات ن 
ړشه + ١‏ ص ٠۷‏ طبعة الاس , 


صم 


وان هذا اللکلام لیدل على ما کان یشترطه فی رجاله من شروط ؛ فہو 
رشترط العدالة المعروفة » فلا بقل من غير عدل » ولا يقبل من مجهول > 
لآن من رد العدول » إذا كانوا لا يعءرفون ما عملون أحرى بأ رد 
من لا يعرف » فعساه لوس بعدل » وعساه إن کان عدلا لا یعرف ما عمل 
وما یدع » بل إنه ایشترط فی الراوی ماهو أ کر من‌العدل » وهو ألا یکون 
سفرا »فيه مق وجهل »› وعدم اتزان : والٰمق قد تمع مع‌العبادة والتق» 
ومالك لا يقبل من التق الاحمق > ولا من العابد الذى لا يزن الامور 
مز اا الصحيبح . 

ويشترط مع الشر طين اا سابقین شرطين کک أحدهما ) ألا يكون . 
صاحب بدعة يدعو إلى بدعته » فمن لسم أهل الأهر اء وم أصحاب 
الفرق المختافة لا يقبل روايتمم » خشية أن تدفعمم المذهبية لأن بقولوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسل ما لم قله » ولاهم بانتحامم ما ينتحلون 
رعتبرون فی فظر مالاك ومن سلاك مسلكه فاسقين ذا الابتداع » وإن 
فستق النفس والهقل عنده أقوى من فق الجوارح . 

( وثانيما ) الضبط والفمم » ومعرفة معان الحديت» ومراميه وغاياته» 
ولذلاك لم يقبل روابة من لم يعرف ما حمل » وقد رد أآحادیث کثيرین من 
معاصره » مهما تكن عدالتهم ماداموا م يكو نوا من أهل هذا الشآن »وإن 
أحدم لو اؤ من على بیت مال ما خان ؛ کا ذکرنا ذلك عنه فی بیان من تلق 
عليمم »ومن أخذ عنم . 

۱۰/۸ - هذا وجب أن بلاحظ. أن يستوف شروط مالك ف الرواية 
ورقل الأخذ عنه لا پعن ما بأ خذه عنه من‌الدراسة والتعميق فما لخدیث 
الذى رواه » والربط بينه وبين ما اشر من الةواعد الشرعية › واستنءط 
من کتاب‌انته وسنة رسوله صلوات‌الته وسلامه عليه وما اتفق عليه الناس 


ف ەرەه › وما عه آهل الأدنة ¢ إن شد عن ي من ذلاغ آتي وء 


کا 


واد عضمونآحکامه » و إن لم يتفق مع کل هذا رده » لانه. ل برتض‌الشاذ 
من العلم » ولعل هذا يتفق معالقاعدة أافةمية النى يقر رعلماء ال صولمن‌الذهب 
الماالکی» وهی أن مابروی بطر یق الا حاد» وهو من شاه أن رو ی بطر بق‌الواتر 
ترد فيه روابة الأحاد ‏ كةواعد الشرع من وجوب الصلاة والزكاة رالي» 
والصوم » ومواقيت هذه الفرائض » وأحكامم| » و لذلا كان مالك إذا عل 
غرابة حديث رده مع كون رواية ثقة › فقد كان بنفر من الغريب ويش 


فبه ؛ ولو استوف راوه کل شروطه . 


وامد لوحظ أنه کان بروی أحاديثف > ودولما »ولكله فى لافماء 
ولعل تلاك الفتوى كانت بعد أن عل فيا عيباً افتضى ردها » وتكون بعد آن 
قلت عنه » فلا روی حدرت خيار الجلس “ول بأ خذ به » وروی حديتث 
ولوخ الكلب ف الإناء » ورده لمخالفته صرح القرآن » “م قال ماهو بالموطاً 
ولا الثابت 


وفى البلة كان مالاك برد أحاديت الثقات أحياناً إذا وجدها تخالف 
المشمور الأعروف هن أحکام الإسلام 0 ولذللف کان الةياسأحياناً شف مح 


)١(‏ هذه قاعدة يذ كرها العلباء ولكن لوحظ أن بعض قواعد الإسلام قد 
يتت بأخبار آحاد » ولذلك قالوا فى الرد على هذ! ما نصه : 

الأحاديث ها حالتان أول الإسلام قبل أن تدون وتضبط » فيذه المحال 
إذا طالب حديث ولم يوجد » م وجد لا يدل على كذبه » فإن السنة كانت 
مفرقة فى الأرض فى صدور الحفظة . الحال الثانية بعد الضبط التام وتعصيلها 
إذا طالب حدرف ف بو جد فی شیء ا الحدرث ولا عند رواته » دل 
ذلاى عل عدم ته » غير أنه إشترط استمعاب الاستقراء عمث لايکون 
دیوان ولا راو > إلا كهف آمر م فى جيسع أقطار الأرض » شرح التنقرح 
اقراني ص 6 ۰ 


= 


أخءار الآ حاد موقف التعارض » فيدرسمما مالاى » وبر جح اح دا عل 
الأخر »وأحي انا برد خبر الآحاد » ولذلك مكان من بيان . 

٠٠٩۹‏ - قبول مرسل الحديث : ومالك رضى اه عنه كان ةيل المرسل 
من الا حادبت » والبلاغات › ورظمر. أنه فى ذلك كان يسير على مأيمير عليه 
أ کثرفقہاء عصره » فالسن‌البصرى وسفيان بن عبينه » وأبو حنيفةرضى اله 
عم کانوا بأخذون بالمرسل من الا حاد بش ولا بردونه . 

وإاك تتح المر طا فتجد فيه الكثير من المرسلات › و 
الجلد » وهذا نصه : 

« قال مالك عن زد بن أل آن رجلا اعتری على نفسه بالزنی» فدعا 
له رسول اله و بسوط > فأمر به رسول الته‌صلی انه عليه وسل » فجلد 
م قال : ا الناس ةد آن أن تنمواعن حدود الله تعالى » من صاب من 
هذه القاذورة شيا » فلوستتر إستر أله . فإنه من بب دى صفحته لنا اقم 


کنات یہ ٩2‏ €‘ 


ومنه حد بث اله شاهد والمين فو مرسل عن طريةه » وهذا نصه کا فی 
الوط قال مالك عن جمفر بن مد عن أ بيه ن رسول اله صلى انه عليه وسل 
قضى بالوين والشاهد" )> . 
وترى أن السند فيه فقط جعةر الصادق بن د بن على زين اأعابدين ء 
والصحابی بيقين ليس فيه › فمو مرسل لم بذ كر فيه ااصحانف على آقوی 
الفروض »ومع ذاك آخذ به مالك رضی اله عنه › واعتیره . 
ومن المرسل أيضاً رواية ماصنعه النىصلى الته عليه وسل مع آهل خييرء 
فقد قال مالك : « عن ابن شاب عنسعيد بن المسيب آن رسو ل انه صل اله 


: ۱۸۰ امو طا ج م صي‎ )۲( . ٠۲ الموطاً ج ۽ ص‎ )١( 


) ٣ 

علیه وسل قال لبہود خیبر بوم افتتح خببر » أفرم فبها ما أق رک اه » علىآن 
الا بیننا وبینت کہ( » . 

ومن البلاغات الى اعتمد علا ما جاء فى الموطأً فى متعة ااطلاق : 

مالك بلغة أن عبد الر من بن عوفى طلتى أمرأة له فتع بولبدة ( ى 
أمة سو داه . ۰ 

وتری من هذا أنه اعتمد فى إ[خبار ٥‏ عن عيداالر ہن بنعوف الصحاف 
على بلاغ بلغة » ولم يذكر من الذى بلغ » ولم بذ كر السند إلى عد الرحن 
أبن عوف رضی الله عنه 

٠١‏ د ولاذاكان مالك ,قبل المرسلات ؛ ورقبل البلاغات » ويفى 
على أسسما» مع أنه هو الذى كان تشدد فيما ؟ والجواب عن ذاك هو أن 
قبول المرسل إ٤ا‏ كان ٥ن‏ رجال وثق بېم وانتقام » فمو کان بتشدد فالبحث 
عن الرجل الذى ركون ثقة » فإذا كان مستوفياً الكل شرو طه اطمأن إليهء 
وقبل منه مسنده وقبل مرسله وبلاغاته » فالتشدد فی الاختیار هو سیب 
الاطمثنان وقبول الإرسال . 

وإن قبوله المرسلات على هذا الاعتبار ليس دليلا عليه بجبزالإرمال. 
بإطلاق » ويز قبول المرسل بإطلاق » بل یز إن کان الإرسال من مثل 
من قبل منم إرسام » فالعبرة بشخص من أرسل » لا بالإرسال فى ذاته . 

۱ - ویظہر أن قبول المرسل من‌الاخبار کان آمراً شائعآفیعصر 
مالك لان الثقات من التابعين كانوا يصرحون بأنهم برسلون امم الصحانى 
إذا کانوا قد رووا الخديث عن عدة من الصحابة » فلقد روى عن امسن 
البصرى أنه كان ,قول « إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته 


٤ “ 


[إرسالا « Eg‏ ان قال :» می قات اکم حدٹنی فان › فو حد نه لإ عیر؛ : 


. ٠۹۹٤ص‎ ۲+ لوطا‎ )١( 


۷ 


ومى قلت » قال رسول أله صلى اه عايه وسل فقد ”معته من سبعین 
أو أ کشر » . 

ولقد روی أن العش قال , قلت لإبراهم [ذا رویت لى حد ا عن 
عپد اه فاسنده لی » فقال إذا قات حدثی‌فلان عن عد الته › فہو ااذی روی 
لى ذلك » وإذا قلت قال عبد اله » فقد رواه لى غير وأحد . 

وبظمر أن الإرسال كان كيرا قبل أن يكثر الكذب على رسول الله 
صلى اله عليه وسل » فليا كر اضطر العلماء إلى الإسناد ليعرف الراوى » 
فتعرف أكلته » ولقد قال ذلك أبن سير ين : « ٠‏ كنا سند الحديت إلىأن 
وقءت أالفتنة › . 

هذا قبل مالك كا قبل أبو حنيفة المرسل فى الحدود الى لاحظناهاء 
وهى أن يكون الذين أرسلوا من الثفات . 

الرأى والحديث عن مالك 

۴ - ذكرنا عند القميد لدراسة مالك رضی انته عنه ننا فى هذه 
الدراسة سنرى أن ما لکا رضی اله عنه ل کن فی اعناده على الرآى مقلا ء 
کا توم عبارات الذین کتبو | فى تار خالفقه الإسلاى » حى إنمم ايةسمون 
الفقه إلى فقه الار » وفقه الرأى » ويعدون موطن الأول المدينة » ويءدون 
موطن الثانى العراق » ويذ كرون أن مال كا فقيه أثر » وأن أبا حنيفة 
فيه واف . 

وفلنا إن هذه الةضية تلوح لنا غير صادفة بالنسة الك » وإن كانت 
صادقة بالنسبة لان حنيفة » وقلنا إنا و جدنا أبن قتيية بعد مالكا فقرهرآى» 
وذ كرا فی بيان حياة مالك أن »عاصر به کانوا بعتبر ونه فقیه ری » حتی 


مسأل ۹ ف همه مہ ! آی رالد نة رول رسعة وك دن سے ۹ 
يسال بصعم مره من ی e‏ 


فیجاب أن مأل.کا له من بعدهما . 
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۴ وف هذا المقام نواجه الموضوع › فإن مالكا رضى اله عنه 
كان يدرس المسائل الفقية دراسة خبير » بزنما ميزان المصال » وينما 
ميزان القياس » ويدرس الا حاديث النبوية » على ضوء هذه الموازين › 
وبوازن بينما وبين عموم القرآن الكري » فيختبرها ذلك الاختبار الدقق 
اأعميق » وف هذه الدراسة ری مالک رضی أيه عنه الفقيه ذا الر ی الذى 
لا عبد عن الدين »كا رأيناه من قبل الحدث الراوى الثفة . 

: وإن مقدار أخذ مالك بالرأى ايدو جااً ف أمرين‎ - ۱۱٤ 

( أحدهما ) فى مقدار المسائل الى اعتمد فيا على الرآى سواء أ كان 
بالقياس آم بالاستحسان » أم بالمصالح المرسلة » أم بالاستصحاب › أم 
بسد الذرائح الخ ا داك اکر وافتح المدونة تحد الكرة بينة 
واضحة » بل إن تعدد طرائق الرأى عنده أ كثر من غيره ايجعل له القدح 
المعلى فيه > فإن كرتما تشير إشارة واضحة إلى كثرة اعتاده على الرأى » 
لا إلى قله . 

( ثانيما ) عند تعارض خبر الأ حاد مع القياس وهوأحد وجوه الرآىء 
وهنا تعد آنه بقرر اللكشيرون من المالكية آنه يقدم القياس » ونم 
بالإإجماع يذ كرون أنه أحياتا قد أخذ بالقياس» ورد خير الآحاد» ولنت ركهم 
م حكون مذهبه » حى لا يقال تنا تزيد:ا عليمم لتأريد وجمة نظرناء فى 
فقه مالك » وهو أنه فقه بكار فيه الرأى ولا وةل . 

قال القراف فى تنقي الةصول عند الدكلام فى التعارض بين خبرالا حاد 
مع القياس : 

وجل القافى عاط ف النيبات وان رشق القكمات مدوبن 
مالك ف تقد م القاس على خر الواحد س قولين » وعند الحنفية قولان 


آنا ۽ حجچة تقد 2 القاس آنه هو فق لاقو أعد هن جه ماه لتحصيل 
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المصال أو درء المغاسد» والحبر الخالف هما #نع من ذلك » فيقدم الموافق 
للةواعد على المخااف 4ا . 
وحجة المنح (أى منم تقد القيیاس على ا القياس فرع 
الوص والفرع لا يقدم على صله › بيان الأول( أي كون القباس هة فرع 
النصوص ) أن القياس لم يكن حجة إلا باانصوص » فمو فرعما » ولآن 
المقيس عليه لابد أن بكون منصوصاً عليه > فصار القياس فرع النصوصمن 
هذين الو جمين Sb‏ الفرع لایقدم عل أ صله » فلا نه لو قدم عل أصلة ) 
أبطل » ولو أبطل أصله لبطل . 
« والجواب عن هذه النسكته (أى الجزء الأخير وهو دليل كون' 
الفرع لا بقدم' عل آصله ) أن النصوص التى هى أصل القياس غير النص 
الذى قدم عليه القياس فلا تناقض » فل يقدم الفرع على أصله › بل على 


غر صله › )0 


: وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة مور‎ - ٥ 

(أو ها) أن ما لکا رضی اه عنه رج کثیر ون من آتباءه مذهيه عل انه 
يقدم فيه قياس على خبر الآحاد » وأن علاء مذهبه ف ذلك علىقواين ء كا 
أن علماء المذهب الحننى فى ذللك على قواين » فكا آن فى مذهب الحنفية من 
عکون بتقدم القیاس على خر الأحاد » فكذلك عند المالكية من يقول 
إن مالكا يقدم القاس على خر الأحاد » بيد آن الذى قول هذا القول من 
الحنفية وهو عيسى بن إبان وفخر الإسلام يقول إن خبر الأ حاد بقدم عليه 
القباس إذا كان الصحانى الذى رواه غير مقيه » وقد انتينا فى دراستنا لانى 
حنيفة إلى أن ذلك التو جيه » لامور رأبه » وأنه ذا رد خير الآحاد 
أحياناً وقل القياس » فلوس ل نه بقدم القياس بإعالاق بل لان بعض الا قيسة 


: ۷1١ شرح التنقيیح ص‎ )١( 
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طمى » أو لان سند خبر الآحاد لم يكن مقبولا عنده » فمل ذلك الاظر هو 
نظر مالاك ؟ سنبين ذلك قرا إن شاء اه تعالى . 

(ثانیما) آن عبار ته هذه بلوح منما آنه رى أن مذهب مالك تقد القياس 
على خب الأحاد » بل إنه ليصرح بذلاك فى مطلع كلامه › فبقول : القياس 
مقدم على خير الأحاد عند مالك ء ثم سحكى الاختلاف » فمو بصرجح العبارة 
,رجح أن ذلاى مذهب مالاك » ولذلك بنتةد حجة من ری عدم تقد القياس» 
ويترك حجة من رون تقد القياس من غير نقد » فتسكون ها نقيجتما » بل“ 
نه انی بالعماد الذى آم عليه استدلال الخالف فينقضه من أساسه » إذ 

۰ أن أساس منع تقد القياس على المبر هو تقدم الفرع على الأصل » فيبين 
أن ذلك الأساس غير صحيح ؛ إذ الأصل الذى أخذ منه القاس غير 
الخبر الذى قدم عليه » وإذاكان ذاك عاد الاستدلالى وقد انمار » فإن الدليل 
کله نار . 

(ثالنا) آنه يشير إلى أن أساس الاقيسة جاب المصالم ودرب المغاسد» 
وذلك توجيه حسن لافقه المالكى » إذ أن ذاك هو أساس الرأى عندهء 
ممما تعددت ضروبه » واختلفت آماؤه » فالرأی سواء کان بالقیاس آم 
کان بغیره من الاستحان أو المصال المىساة أو سد الذرائع » قوامه جاب 
المصاح ودرء المغاميد. 

» هذا نص من نصوص الكتب الى ألفما فقماء ماللكيون‎ - ۹٩ 
وذكروا فيا آراء إمام المدينة ءندما بتعارض الجر مع القياس» و إنالقرافى‎ 
» الذى نقلنا عنه هذه العبارة مكانته فى الفقه المالكى »› فهو جامع قواعده‎ 
ەن ەۇصىل أصوله » ومن النافذن إلى امه » وخر جين فيه › والمو جمين‎ 
ل حكامه توجيم جلما مر نة صالحة للتطبيق » ملا مة لمصا ااناس ومألو فم‎ 

۷ _ ولقد أحصى الشاطى فى الموافقات طائفة من المسائل أخذ 
فيا مالك بالقياس أو المصلحة » أو القاعدة العامة وترك خر الآحادء لانه 


ت إ۴ 
رأى الاصول النى أآخذ بها قطعية أو تعود إلى أصل قطمى » والشر ألذى 


رده ظی 

(1) ومن ذاك ماذکر ناه أن مالکا رده » وهو حدیث غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب » فقد قال فيه مالك جاء الحديث » 
ولا آدری ماحقیقته وکان بضعفه وقول : بؤکل صیده » فکیف يكره 
امابه 1 ! فقد اتخذ من أ كل صيده الثابت بأصل قطعى وهو قوله تعالى : 
وماعلم من الجوارح ملین » ديلا عل طارة لعابه ء والحديف بدلعل 
نحاسته » فتعارض الد بث مع استنباط قطعى من القرآن الكر م 

(ب) وقد رد حديث خيار الجلس ألذى بو جب أن کون ن لکلا العاقدين 
احق فى فسخ العقد مادام امجاس ۾ فرق » فقد قال دراه 2 ایس ذا 
عندنا حد معروف » فالسیب فی رده أن ابجاس ليس له نابة معلوهة › 
یٹ :کو ن للفسخ مدة معلو ا وإن شرط الخيار بطل إجاعءاً [ذا تكن ۰ 
له مدة معلومة › فکیف ثبت بالشرع حک لابجوز شرطاً بالشرع » ولو کان 
جوز الخيار لمدة جولة لجاز اشتراط الخيار من غير مدة » وأيضاً فإن 
الد بث بحمالة مدته بعارض قاعدة الغرور وال جہالة الى لاتشت فى العقود . 

( <) ومنما آنه ل بآخذ خبر « من مات وعليه صيام : 
ولا بالخبر الذى جاء عن عباس أن امرأة أتت رسول اه یی » فقالت : 
بارسول اله إن ای ماتت وعلیما صوم‌ شمر ؟ قال آفرآيت لو كان عللأييك ' 
دن‌فقضیته ؟ قااتنعم » قال فدبن انته أحق أن بقضى » وروی هذا الحدرث 
فى الحج لاف الصوم » وبروى فى النذر لاف الصوم» وقد ردها جميعاً مالك 
أخذآ بالقاعدة المستمدة من القرآن » وهى ‏ ألا تزر وازرة وزر آخرى › 
وأن ليس للإذان إلا ماس » . 

«ومنہا آنءالکا آنکرخر ركنا القدور الى طبخت من الإبل والغم 

( ۲۱۴۲~ ا 
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قبل القسم» فإنه بروىآن بلا وغ ذعحت من‌الغنام قبل قسمما » فأمر الى‎ 
» بإکفاء القدور » وجعل بلي عرغ اللحم فى التراب » فرد مالك الخدت‎ 
لان إكفاء القدور » و مر يغ اللحم فى الأأرضإفساد مناف الءصلحة » والحظر‎ 
یکی فيه بيان اطا فما صنعواء وأنهم نموا فا فعلوا » ولياکلوا ماذعوه‎ 
أو يقتسموه لا إكغاء لاقدور»ء ولا٤ريغ فی التراب يتم التفيه وبيان‎ 
. التحرم من غير لاف ولا إفساد‎ 

(ھ) وم يقصد مالك عحديث : « من ضام رمض ان » وأتبعه بست من 
شوال کان کصیام الدھر » ونہی عن صیام ست من شوال » وکان ذلك 
آخنا مدا خشية ة أن تؤدى المداومة إلى زبادة رمض_ ان 
ووجو ما“ 1 

(و)ومنما أنه لابعتبر لارضاع نصابا مقررآً > عشرآ» ولاخساً؛ 
إطلاقاً للقاعدة المستفادة من الآبة الكربة « وأمماتك التى أرضعنك » 
وأخواتك من الرضاعة » فإنه يستفاد من عنومما أن قليل الرضاعة وكثير ها 
فی التحر 2 سواء » فاد بعشر أو خمس مناهضة اعمومما › فالر ضاع صدق 
على القليل والكثير »فايس له حد أدى . 

(ز)ومنما رد خبر آلمصراة » وهو مازروى عن أفهربرة ا 
بل قال : « لاتصروا الإبل والغنم » ومن ابتاعما فهو خر لنظر ين بعد 
أن علبما إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من مر » . 

۴ أحد قزل مانك رده » حى لقد قال فيه « إنهلیس با لمو طا ولا الثابت» 
فإنه قد خالف أصل الخراب بالضمان » ولان متلف الشىء» [نما بغرم 
مثله أو قيمته » وآما غرم جنس آخر من الطمام أو العروض فلا (^ : 
۸ - هذه و وهی بلا شك تدل لعل : 


کاو س 


() داجع المواققات + م ص ۲۳ ؛ o ۲٤‏ 
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مالک کان رد خر إلأحاد حا لمخالفته المقررأت الشرعية ¢ وهل 
يستنبط من هذا أن مالکا كان بقدم اقباس عل خبر الاحاد مطلقاً . کا 
تشير عبارة القرافى ؟ 
وقبل أن نقرر فى الموضوع ما نراه لمر الراجم نول إن بعض هذه 
الفروع فبا خلاف عند ال مالكية وبعضما قد ترك خبر الا حاد لجل ظاهر 
الد رآن » وقد ذکر ناف صدر كلامنا فى السنة آنه إن عارضما ظاهر القرآن 
بؤخذ بظاهر القرآن إلا إذا ءاضد السنة دليل آخر مثل عمل أهل المدينة 
فعدم ال خذ بخبر الرضاع وخبر الصيام عن الميت » وخب غسل الماء سبط 
من ولوغ اكاب [٤اهر‏ لمعارضة ظاهر القرآن ¢ لإ لتقد القاس أو 
الرأى على خبر الأحاد.. 

أما الأمور الأربعة الأخرى › وغيرها من الام ور النى ترك فیا خر 
الأحاد لمعارضته لقاعدة فقبية مقررة ثابتة من بجحموع الفقه الإسلاى » 
أ و من إعض نصوصه › فإن المفوم من كلام الشاطنی أن ود خر الأحاد 
بالرأی من غير نص بناته [نما يكون إذا عارض قاعدة عامة مقطو عا امن 
٠‏ قواعد الشرع الإسلاى انى أثبت الاستقراء لنصوصه وأحكامه فى فرو ' 
E‏ 


۱4 وعلى ذلك لا کون کل قياس أو رأی رادا لخر الأحادء» 
بل القياس أو الرأى الذى يعتمد على أصل قطمى » وقاعدة مقررة لا جال 
لريب فيما وذلك المبدأ مستقي ؛ لان القياس المبنى على قاعدة قطعية بكون 
قطعياً وخر الا حاد يكون ظنباً والظنى إذا عارض قطعياً ۽ أخذ بالقطمى 
دونه ولقد قال الشاطى فى هذا المقام : 


الظن المعارض لا صل قطمی » ولا یشېد له آصل‌قطمی مردود بلا[شکال 
ومن الدليل على ذلك أمران : ( أحدهما) أنه خالف لاأصول الشريعة » 


- ۲ — 
ومخالف أصوهءا لايصح » لأنه ليس منها» وما ليس من الشريعة كيف 
بعد مما ؟ 

, الثانى أنه ليس له ما يشمد بصحته » وما هو كذلك ساقط الاعتبار..» 

وهذا على ضربين ( أحدهما ) أن تتكون مخالفته للا صل قطعية فلابد 
من رده » والأخر أن تتكون ظنية » إما بأن بتطرق الظن بأ نه ليس مخالفاً 
للقطعى وإما من جبة 3 ن الأصل م بتحقق ک ونه قطعيا » وف هذاالو ضع 
محال الجتمدين ولكن الثابت ف الملة أن عالفة الظنى لاصل می سقط : 
أعتہار الظى عل الإطلاق > وهو |٤‏ لا ختلف فيه » . ۰ 

وترى من هذا أنه بةرر أن مخالفة الظنى » ومنه خير الآحاد لأصل 
قطمى وجب رده » إن ثبت أن اللأصل قطمى من غير ريب » وأن 
المعارضة قابمة بينما من غير ريب » فإن عرض الظن فى قطيعة الأأصل › 
أو فى المعارضة فذلك جال اجتماد الجتمدين وترجيح الادلة حسب أوجه 
الأظر الختافه . 

٠‏ - ولا يشترط مالك فقط أن بكون الاصل الذى رد به خر 
الآحاد قطعباً » بل اشترط أن بكون الخر غير معاضد بقاعدة أخرى»آى . 
جاأصل آخر » فنى هذه الحال لا برد خبر الأ حاد » وف هذه الجال لا يدكون 
القطعى معارضاً بظى فير د الظنى » بل يكون القطمى معارضاً بقطمى مثله » 
إذ خبر الا حاد يعتمد على ذاك القطعى ا رشمد له 8 برد › وقد جاه فيه 
عن ابن العرنی ۵| نصه : 


« قال ابن العربى إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من‌قواعدالشرع 
هل جوز العمل 4 ٩‏ قال أ حنیقه û‏ ل جوز لمل 4 C‏ وقال الشافی 


)١(‏ هذا النقل عن أنى حنيفة غير دقيتق » إذ تغريج الكرخى لرأى نى 
حليفة آنه يقدم خير الأحاد مطلقا ؛ تخر یج عوسی بن بان و تفر الإسلاما نہ سے 
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يوز » وتردد مالك فى الم ألة . قال و٠شمور‏ قوله وأاذى عليه المعول أن 
الحديت إن عفدته قاءعدة آخری قال به » ون کان وحده ترک » ہم ذکر 
مسا لa‏ مالا فى ولوخ اكاب قال : لان هذا المد عارضأص اين ءظيمين : 
( أحدھہا ) تول تمالی ہ ف کاو! عا سکن ملي » ( الثانى ) أن علةااماہارة 
ھی الیاۃ › وھی قا٤ة‏ فی اا۔کاب ہ وحدیث العر ابا ( وھی بیع ماعلی روس 
الأخل مثله رآ ) إن صده:ه قاءدة الربا دضدته قاعدة اعروق( ». 


هذا ما ینتم ی لبه ابن ااعربی ء فمو بری آن خپرالو احدإ نما بردبالةو اعد 
العامة إذا كانت تمامية من جمة » وإذا كان غير معاضد بقاعدة أخرى › 
وافلا قل حديث الد رايا ع أن قبوله مخالفة لقاعدة الربا الى مع بيع 
الممليات المتحدة الجاس متفاضلة » أو سيئة > والكن إن عارض ذلك 
الث قاعدة الربا ء فد آبدثه قاءدة امروف وااترفيه عن الفقراء › أو 
لذنلا ماكو ن خلا ڪملر طا فيةدهون ما عندم ۰ ق ف‌نفایر أن‌رأخذوا. 
ما #مل اللخل » فيا سد حاجة أولئك الذين عندم تمر مدخر > إقدموته 
ليا كلوا من الآر الجديد » وف ذاك إبعاد لفكرة الربا . 
٧۲١ ٠‏ - وبعدهذا التتبع لاقوال أوائك العلباء الممتازين فالتخريج 
فى الفقه المالكى لا نقر ما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافى ؛ وهو تقدم 
القياس على خبر الواحد على الإطلاق » بل نرى أن القياس يقدم على خر 
الواحد على > بل ترى أن القياس بقدم على خبر الواحد إذا أاعتمد 


سے یقدم خبر الأحاد إذا كان داويه فقا أو نداب ب الرآی فبه › بالا يشہد 
قياس آخر » فإذا ل بواقق قیاسا آخر ؛ ولم یکن راوه فقيما بقدم القياس »› 
وبذاك يتقق رأى أبى حنيفة مع رأى مالك على مقتضى ما رجح التاطی آن 
نظر مالك . 

. ٠۸ الموافقات ص‎ )١( 
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عل قا عدة قطعية › ية ٬‏ ول يکن خر الو أحد معاضداً بقأعدة آخری قطعية ٠‏ 

وإ ما قدم القاس فى هذه المحال لان خبرالاً حاديكو ن معارطآلانموص 
اى استنبطت منبا هذه القاعدة » وال حكام المعضافرة الى وردتمن‌الشارع ‏ 
لحك والتى تكونت منما هذه القاعدة » حى صارت من الأصول لافقه 
الإسلای 1 

١‏ - هذا ما نراه را لإمام السنة › وإمام دارالمجرة فى تعارض 
خبر الأحاد مع القياس » وتقدم القياس فى تلك الحال وبمذه القبود » وإن 
كان ذاك يحمل مااسكا من فقاء الرآى المتازين » فإنه- لايعده عن قيام 
الإمامة فى السنةء بل إنه حمل تلك الإمامة أزوع وأحك وأدق ؛ لان إمام 

ااسنة ايس هو ااذى يقب ع كل خبر بجىء إليه من غير محص ف السند 
والمتن » وقد كان مالك محص السند » فبتخير من بروى عنهم » ويشدد فى 
التحرى عن آحوالهم و بمثل ذلك کان عحص متن الا خبار › فيز نما ميزان 
دقيق » وهو أن يوازن بينم وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة الى 
٠‏ استنبطت من اصوصه وهراميه » وآشمد شى الأحكام من فروعه › فإن 
استقامت مہا قلما » وإن 1 متهم ردها . 
هذاوجب أن نقرر هنا أن خير الواحد إن عاضده عمل أهل امدبنة 
ا ذلك تزكية له ترفعه من الانفر اد إلى مر تبة الا جتماع » فلابرد لمعارضته 
بعض القواعد له ؛ أن عمل أهل المدينة إنعاضد خبرالا حاد قدم على ظاهر 
٠‏ القرآن » فكذللك بقدم خر الأ حاد إن عارض بعض الاقيسة وعاضدهعءلء 
المدينة › بل إنه فى هذه الحال لايعدآحاداً. 
۲۲ - ومن المحق علينا فى هذا المقام أن نذ كر اختلاف العلباء فى 
شان المعارضة بين خر :الا حاد » والقياس بعد أن حررنا رأى مالك » وقد , 
لخص تلاك الآراء أبو الحسين البصرى » فض القياس إلى أربعة أقسام : 
( القسم الأول ) قياس بى على نص‌قطمى » بان كان السك ا منصوص 


۷ = 


علبه قد نص عليه فى مصدر قطعى ابوت » وكانت العلة منصوصاً عليها » أو 
كالماصوص علما» وى هذه الحاللا بعارض خر الا حادالياس» لان ما ثبت 
بالقياس فى حك كالثابت بنص قطمى “ إذ المنصوص عليه قطعى » والعلة 
منصوص عليما » وخر الآحاد ظنى » فلا يليث أمام النص القطمى » بل برد 
خر الأحاد » وترفض نسبته إلى الرسول صلوأت اه وسلامه عليه . 

(القسم السا ) أن يكون القياس معتمدآً على أصل ظنى . والعلة ثبتت 
بالاستنباط » لا بالنص » وفى هذه الحال بقدم خبر الأ حاد » لانه بدل على 
السك بصر: عه » والقياس يدل على الح بوسااط » ولان القاس دخلته 
ااظذون من كل تأحبة › ل دخل ف استنہاط العلة » ودخل ف الأاصل 
اذى بنى عليه » إذ هو ظنى . كير الأحاد فى ثبو ته » فلا يرجح عليه › إذ 
أن ١ا‏ دخله ظن واحد ا ب إلى الاطمتنان عا دخلته 2 ف کل ارق 
الإثبات به . E‏ 

وقد ادعى بو الحسين البصرى إجاع العلباء على رد ان فى القسم 
الثائی ء کا ادھی إجاممم على رد الخبر فى القسم الأول . 

(القسم الثالت ) أن يكون أصل القياس ثابتاً بنصظنى » والعلة قدنص 
لبا بنص ظنى» وفى هذه الحال تتحةق المعارضة بين خبر الا حاد والقياس » 
٠‏ ويدعى البصرى أيضاً إجاع العلماء على تقدبم خير الا حاد علىالقياس »انه 
دال على السك بصرعه » وف ذلك نار » فإن الرأى فيه ختلف . 

( القسم الرابع ) أن تتكون العلة مستنبطة » والأصل الذى بى عليه 
القياس من الاصول الةطعية من نص قرآنى » أو حديث متواتر » وهذه 
الصورة موضع خلاف بين العلماء <° . 

۴ - هذه خلاصة أفسام القياس » بالنسبة للقطعية فبه وفى أصله» 


. ٠١۹ داجع هذه الاقسام في كشف الاسراء الجن الثاتی صب‎ )١( 


کے fA‏ ت 
ومواضع اختلاف العلماء حوله عند تعارض خير الآحاد مع القباس » وقد 
رأيت فا أسلفنا من‌القول » كيف كان مالل برد خبر الا حاد » إن تعارض 
مع قاعدة من القواعد المشمورة ف الفقه الإسلاى » النى تكون فى حك 
المقطوع به كقاعدة لا حرج فى الدين » وقاعدة سد الذرائع » وغير ذلك 
من القواعد العامة الثابتة ء المقطوع بصدقما » وأنه برد خبر الآحاد » إذا 
کان لم بعتمد على قاعدة » أو لم تعاضده قاعدة أخرى . 

وإن هذا ألنظر لابدل على جره للسنة كا قلنا» وإن كان يدل على 
[كثاره من الرأى » وقد كان ذلك مسلات بعض اللف الصا » فمائشة 
وابن عباس رطضی اه عنمما قد ردا خبر ى هربرة فى غسل اايدين قبل 
إدخالحما الإناء بالأصل العام الثابت من تتبع الأحكام الإسلامية » وهو 
رفع الحرج » ولم تكن عائشة ولا ابن عباس يجيزان جرالسنة » وترك أقوال 
النى صلى الق عليه وسل غير الصحيجة الثابتة » ولكنمما ا رأيا الخبر 
يقنافض ع هذا الا صل العام الثابت الذى لا جال لاشك فيه تركاه » وحكا 
بأن نسبته إلى النى جيف صحبحة » فل بتركا قول النى عليه السلام » واسكن 


٤‏ س کان مالك رضی اه عنه فی دراسته الول بتجه عو تعریف 
أقضية الصحابة E‏ فتاو م “3 أحکام اا ل الى استذہطو ا ء9 قد علمت 
کیف کان حررصاً على تعرف فتاوی عبد الله بن عبر من مولاه نافع » وکان 
بترقره ف غدوآته › ایآ عن آقوال عرد أله › وکان حر صا عل معرفه 
أقضية مر بن الطاب رضى اله عنه : وقد تلقى فقه الفقاء السبعة الذين 
وفتاو يمم » وأقضيتيم > مع آحادیت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » 


f —‏ 
وصح 8 رول أن بعتا حياة مالل ری ره عنه بادرس و الفحص أن 
فقول إن الل اذى تخرج فيه ٤‏ و رعرع وشداء وبی عله وأس زط عل 
أساسه » وسار على منماجه كان فيه مع أحاديث رسول اله َل أقضية 


ذلك کان لفتوى الصحاب مکان من استنباطه » بأخذ با » ولا خرج 
علا » واقد كان أخذه ما عليه أهل المدينة _ لان الصحابة كانوا اء 
واذلاف جاء فى صدر رسالته إلى اللبث بن سعد : 
إعل رحك اقه آنه بلغى أنك تفتى الناس بأشياء عختلفة › عالةة لما 
عليه الناس عندنا » وبلدنا الذى حن فيه . وأنت فى أمانتك وفضلك › 
ومنزلتك بين آهل بلدك » وحاجة من قبلا إليك » واعتادم على ما جاء 
منك حقيق بآن تخاف على نقسك » وتتبع ١٠ا‏ ترجو النجاة باتباعه » 
فإن انه تعالى بول فى كتابه : « والسابةون الاولون من المماجرين 
٠‏ والانصار »الأية > وقال تعالى : ء فبشر عبادى الذرن يستمعون القول » 
فيتبعون أحسنه » الأية » فإ ا الناس تبع لاهل المدينة » ليا كانت 
. المجرة »وما ازل القرآن » وأحل الحلال » وحرم الحرام إذ رسول اله 
ا بین أظمر م عضرون الوحی والتنزيل › ويآمر م » فطعو نه»ر سن 
هم فيآعو نه » حى توفاه ايټه » واختار له ما عنده ؛ صلوات الله وسلامه 
عليه » ور هته ورکاته » . ۰ 
: 2 قام من بعده اتبع الناس له من أمته من ولى الامر من بعده › ۴ا 
نزل بڄم » فا علموه أنفذوه » وما لم يکن عندم فيه عل سألوا عنه »ثم أخذوا 
بأقوی ماو جدوا ف ذلا ف اجتہادم > وحدالة عېدم > وإن خالفہم‌عالف» 
أو قال أمر غيره أفوى منه ترك قولهء ١‏ . 


. من القسم الأول من هذا الكتاب‎ ٠١۲ داجع نبذة رقم‎ )١( ٠ 


) E 
وترى فى هذا القول التصريح بأن الأخذ بقول الصحابة لازم » وأن‎ 
غيره أقوى منه يترك‎ ٠ من بقول' غير قولحم » أو بقول فى أمر من فتاويهم‎ 
قوله » وفيه الإشارة الواضحة إلى الباعث الذى بعثه على الا خذ بآقوالم»‎ 
. وهر نمم السابقون الاولون من‌المپاجرین والانصار 6 وأن يه مح الذين‎ 
اتبعوم بإحسان » ولا شك أن الأخذ بأقوالمم اتباع مم » وهو مدوح فى‎ 
¢ ل٫رنتلاو القرآن وعېدم با ی فر اب > وکانوا عضرون الوحی‎ 
› وامرهم ال 0 نی فبطیعونه » وسن م فیتبعونه » فېم عل الناس ذا الدين‎ 
. وبسنن النى اکر » فالاخذ بأقوا محم أخذ بالسنة‎ 
. ه۲ - ولةد كان مالك برى أن السنة فا كان عليه الصحابة ء فقد‎ 
رأى أن عر بن عد العزيز ا أراد أن ينشر ااسنة أمر مع أضية الصحابة‎ 
۰ وفتارم « وکان بروى قول الخليفة العادل‎ 


سن رسول الله صلى الته عليه وسل وو لاه المر بعده ستتاً ء الأخذ بها 
تصدبتق لكاب اه » واستكال اطاعته » وقوة على دنه ايس لا حد تغببرها. 
ولاتہدیاہا » ولا النظرنی رآی من خالفہا » فن اقتدی با سنوا فقد اهتدی» 
ومن استنەر با منصو ر › وهن خالفما واتبع غير سيیل الؤمنین ولاه اله 
۴ تول » وأصلاه جہنم وساءت مصیر ا » (› , 

وکان بعجب بذلك الكلام › وۈستەسك به ؛ ویری أن الاخذ به هو 
السنة ا محىكة » ولقد أخذ به » فكان المو طا مشتملا على فتاوى الصحابة 
جوار آحادت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فدون هذه الفثاوی 
وتلاك الاقضية »كا دون آقوال النى صل الله عليه وسل وأقضيته . 

۱۲۹ ولايد القارىء لوطا عناء فى نةل أمثلة من‌فتاوىالصحابة 
الى رواها » ودونما فى الموطا وأخذ بها » فإنك إن قلبت صفحاته لابد آن 


. ج٣ ؛ والموافقات الجرء الراببع ص‎ ٠۳۲ اعلام الموقعين ج ۽ ص‎ )١( 


— 
يمع نظركعلى فتاوى اصحابى أخذ بها » وتصلح مثالا لموضوعا › 
ومن ذلا : 

١ (‏ ) ما جاء فى السلف الذى يشترط فيه مكان لقسلم البدل يكون بلدا 
آخر غير اليلد الذى جرى فيه العقد » فقد جاء فى الموطأً ما نصه : د مالك أنه 
بلغه آن عبر بن الطاب قال فى رجل أسلف رجلا طعاماً على آن بعطيه 
لياه ف بلد آخر » فكره ذاك عر بن الخطاب » وقال فان ال جل يعن 
حلانه » ( . وتری هن هذا آن مالا منع ذلك انوع ٠ن‏ الشرط اعادا 
على فتوی عبر هذه . 

(ب) وما جاء فى السلف أيعضاً خاصاً باشتراط المسلف أنضلعا أعطى» 
فقد جاء ف الموطا : د مالك أنه بلغه أن رجلا أي عبد الله بن عبر » فقال 
ا أبا عبد الر حن إنى أسلفت رجلا سلفا » واشترطت عليه أفضل عا أسلفته 
فقال عبد انه بن عر » فذلاى هو الربا » فقال فا تآمرأى يا با عبد الرحمن ؟ 
فقال عبد اله بن عمر : السلف على ثلائة وجه : سلف تسلفه تريد به وجه 
ته » فلا وجه اله » وسلف ت لغه ترید به وجه صاحبك » وسلف تلفه 
لتأخذ طيباً خبيث » فذلاك الربا . قال فكيف تأمرنى با با عبد الرحهن ؟ 
قال : أرى أن تشق الصحيفة › فإن أءطاك مل الذى أسافته قبلته ء وإن 
أعطاك دون الذى أسلفته . فأخذنه أجرت › وإن أعطاك أفضل ما أسلفته 
طيبة به نفسه » فذلك شكر » شكره للك » ولك أجر ما أنظرة » . 

وبمذا النظر أخذ مالك » فمن اشترط فی السلف أن بأخذ أ كرما أعطى 


)١(‏ الموطاً الجرء الثالكث ص بء٠‏ » وقد فسر مالك الجل بفتح الحاء 
وسكون الم بالملان » بضم نے الاء > والمراد به ما حمل عليه أى أين أجرة حل 
فیکون قرضا جر نفعا لیکن دہاء ندا آی اغا پک امہ ء وآشدید 
الم آى اغمان , 


۰ — ) 
أ غاا کن 4 فر الف واخ ا آل ورل انو 
الاجل وبأخذ بعد انائ » ويبطل الشرط . 

(ح) ومن ذلك ما جاء ف المبة » وبطلانما بالموت قبل القبض » أو 
بالمرض قبل القض » فقد أخذ فیما بتو ی ی بکر شم عمر » فقد جاء فی 
المرطاً : مالك عن أبن شراب > عن عروة بن الز بير › عن عالشة ذوج 

انى صلى القه عليه وسل آنہا قالت إن با بكر الصدیق کان اما جاو . 
عثر ن وسا «ن ماله بالعالية » فلما حضرته الوفاة قال : وانته بأبنية ما من 
الاس خت إلى غى بعدى منك › ولا أعز عل فقراً بعدى منك » وإى 
کات لتك جاد عشر بن وسة| فلو کات جددته واحتزته کان للك › وما 
هو اليوم مال وارت »ولا هما أخواك › وأختاك › فاققسموه على كتاب 
یه > ۳ . 
وجاه فيه أا ف الموضع نقسه : « مالائعن أبن شاب » عن عروة بن 

الو بير . ...أن عمر بن الخطاب »قال : , مابال ر جال پنحاونآبناءم لاء 
م سک ونما » فإن مات أبن أحدم قال مال بیدی أعطه أحد > وإن مات 
هو أی قرب مو ته « قال هو لابى » قدكنت أعطيته باه » من حل أعلة ء 
عزھا الذی لہا حتی کون إن مات › فہو باطل ٠.‏ 

وقد أخذ مالك رضى اله عنه دين الأرين . 

۷ - ولقد كان مالك يكثر من الأخذ بفتارى الصحابة > و بعتبر 
فتاوم من السنة » وسمذا الإكثار اعتبر إمام السنةفى عهده » على رأى 
الشاطى » فقد قال فى الموافقات : 


(۱) جاد اسے فاعل من جد ی قطع › آی مقدار › والوسق حل بعر ۰ ' 
ونعل أعطى والمبة كانت بلح . 
(۲) الو طا + ۳ ص ۲٠۷‏ . 

(r)‏ الكتاب المذكور 


H— 


5 بالغ ماللى ق هذا المعى بالنسبة لاصحارة ¢ أو من أهتدی e‏ ( 
أو استن بسنمم جعله أله تعالى قدذدوة ليره › ققد كان المعاصرون الك 
بتبعون آثاره ورقتدون بأفعاله بیر که آتباعه من آثنی الله ورسوله علیهم› 
وجعامم ومن اتبعېم › رضی اله عنهم ورضوا عنه » حزب أيه ا إن 


حزب اه هم المغلحون» ٠‏ 


۲۸ - هذا نظر مالك الى فتسأاوى الصحاية وأفضيمم > ولعله هو 
والإمام أ حمدرضى اه عنمما أشدالا م امنتمساكا بفتارىالصحابة » وأ كار م 
حرصاً عليما» وانخاذها قاعدة لغيرها من الاقضية والفتاوى » وأ كثروا فى 
ذلك » وقد أخذو | بأقوالالصحابة وفتاومم من غير قيد ولاشرط اشترطوه 
فی عددم » أو فى صفانہم » أو فى أعمالمم » أو جهة الرأى الذى آثر هنم ء 
وإذا اختلفوا اختاروا من هذه الآراء مايكون أ كثر عدداً » وآقرب إلى أن 
تتكون الجاعة أو العمل عليه . 


وإن هذه المألة » وإن اتفق على أصلبا الامة أصحاب ال مذاهب|لاربعةء 
قد اختلف مقدارهاف فقممم » فالك وأحد أ كثروا من الاعتاد علبها ء 
حیإنہاعدت‌رکنامن آرکان اجتهادهماء وعلم| خر جوا فى دراستيما الفقية › 
وأو حنيفة والشافمى دون ذلك أآخذآ » وإن كان المخزع متقارباً » والاتجاه 
فى الحلة متحدا . 

وإذا كان الا عة الاربعة قد أخذوا بقول الصحابة فقد وجد من العلماء 
من لم بأخذ إلا بأفوال الإمامين آنى بكر وعر » ومنهم من أخذ بآقوال 
الأمة الراشدين الاربعة . ومما يكن أمر أولئك المختلفين » فان السلف 
والخلفمن التابعين » ومن جاء بعدم بهابون عالفة الصحابة » ويشكثرون 
موافقتمم وأ كثر ماتجد هذا المعنى فىعلومالخلاف الدائر بين ال بة المعتبربن 
فتجدمم إذا عينوا مذاهم قووها بذكر من ذهب ليما من الصحابة » وماذاك 


~ 6 — 


إلا ا اعتقدوا ف فى أ نسم وق فى الفم من تعظيممم » وقوة کح > دون 
غير م ورک شنم فی الشر هة . 

۹ - إن مالكا وسائر الأبمة أصحاب اذاف الأربعة بأخذون 
بقول الصحانى » ويصرحون بأن فتاد مم تقوم على فتاوى الصحابة دون 
سواها احا »ولكن ترد أن ژر مسألة هى اکان مالك رخذ ل 
الصحابى على أنه حجة وأنه شعبة من شعب السنة »لان قول الصحان إماأن 

کون بنقل عن الرسول فمو سنه بلا ریب وما آن یکون باجتہاد ورأی» 
وهم ف اجتمادهم بار ا فر ب إلى الدن‌والسنة الصحيحة » إذ هم شاهدوا 
التنز :ل » فو إن م یکن سنة صر عة فمو ملحق بالسنة ؟ 

قبل أن : عيب عن هذا الس ؤال نقرر أن الشافعى تلميذ مالك کان بری 
اتباع الصجابة إن اجتمعوا باعتبار أن الإجاع حجة › وإن اختلفوا اختار 
من أقوالمم ما براه قرب إلى السنة ء أو يتفق مع القياس الصحيح ؛ وإن م 
بور إلا قول واحد اتبعه تقليدً » وكان قول آراؤم انا خير من آرائنا 
لانفسناء فيو لم با خذ بآقو الااصحابة على نها السنة » بل على أنبا تقليدهم» 
وترجيح لبعض آفواهم على بعضه » لان ذلك هو الاسل . ) 
i‏ أو حنيفة > فقد خرج رآبه فقاء مذهبه تخر ینا بو سعید البر اذعی 
بنقل عنه البزدوى فى أصوله : « تقليد الصحابى واجب ترك به القياس ». 
وعلى هذا أدركنا مشاتخنا» فالبراذعى برى أن المشاخ ومنيم بو حنيفة 
بقلدون الصحابة » والعبارات المأثورة عن أبى حنيفة تشير إلى ذلك المعى. 

واللكرخى وهو من نة التخريج فى المذهب ا لحن برىأن ال جف بقول 
الصحابى إا هو من قبيل.السنةء ولذلات لا بأخذ به إلا فا لايدرك بالقياس 
كالمواقيت وأعوها » ما شأنه النقل » فیتبع الصحابى فى هذه الحال على 


6١ المواقات + ۽ ص‎ )١( 


Ff —‏ — ۰ 
أن قوله نقل» لا رأى» وعلىذللك يكون الاخذ بقوله » لا نجرد التقليد » بل 
لانه نة ٩(‏ , 

٠١‏ - وبظمر من مراجعة أصول المالسكية والمى طا »أن مالكاكأحمد 
ابن حنبل يأخذ بآقوال الصحابة على اعتبارها مصدرآً للفقه وأا حجة › 
وآنبا شعبة من شعب السنة النبوية » ولذا كان العلم بها علا بالسنة » 
والحروج علا ابتداع › وقد جلى كونما من السنة أبن القيم فى إعلان 
الموففين بةوله : 

د إن الصحابى إذا قال قولا » أو حك عك أو أقى بفتيا » فله مدار 
لا پنفرد بها عنا » ومدارك نشارکه فبا › فما ما تختص به فیجوز آن بکون 
معه من النی ل شفاها › أو من صحان‌آخر عن رسول اه ل . وإن. 
ما انفردوا به من العلعنا آ کثر من آن عاط به ؛ فيرو کل مهم کل ما معء 
وأين ما سمعه الصديق زضى اله عنه والفارق » وغيرهما من كيار الصحابة 
رضى اه عنهم إلى ما رووه . فلم برو عن صديق الامة ماثة حديث » وهو لم 
يغب عن النې صل ات عليه وسل فی شی من مشاهده » بل صحبه من حین 
بعث » بل قبل البعث إلى أن توف ؛ وکان أعل الامة به ضلى اله عليه وسل» 
وبةوله وفعله وهديه وسير ته » وككذلك أ جلة الصحابة » روايتهم قليلة 
جد » بالنسبة إلى ما ٣عوه‏ من بم » وشاهدوه » ولو زرووا کل ما ععوه 
وشاهدوه لزادعلى رراية أبى هريرة أضءافاً مضاعفة » فإنه [ ما صحبه عو 
أربع سنين » وقد روى عنه الكثير » فقول القائل لو كان عند الصحافى فى 
هذه الواقعة شىء - قول من لم يعرف سير ة القوم و أحوالم » فإنهم كانوا 
بمابون الرواية عن رسول اقه صلی اه عليه وسل ویعظمونہا » ویقللو نها › 
خوف الز يادةوالنقص › وبحدثونبالشىء الى سمعوەمنالنى ئ ۇمرارا › 
ولا :صرحون بالسماع > ولا يقولون قال رسول اله صلى الله عليه وسل . 


٠ داجع تابنا ف أي حنيغة‎ )١( 


KH — 

فاك الفتوی الى فى ا أحدم لإ تخرج عن ستة أوجه ) أحدها ( 
آن یون ”مما من انى طق ( الثاني ) أن يكون سمعمامن سمعم|رالثالف) 
أن بكون فما من آية من تاب اله فما #نى علينا ( الرابع ) أن کون 
قد اتفق عليه ملؤهم ول ينقل لينا إلا قول المفتى با وحده ( الخامس ) أن 
بكرن لكل علمه باللغة ودلالة اللفظ على الو جه الذى انفرد به عنا › أو 
لقران حالية اقترنت بال طاب » أو لجموع أمور فممما على طول الزمان 
من روية انى صلى انه عليه وسل > ومشاهدة أفعاله وأحواله» وسير ته » 
و سماع کلامه >9 الل بمقاصده > وشہود زيل الوحی > ومشماهدة تأو يله 
بألفعل › فيسكون م ما لا امه عن > وعلى هذه التقادير الخسة تسكون 
فتواه حجة علينا بحب اتباعما ( السنادس ) أن رکون فم ما لم برده الرسول 
صل الله علپه وسل وأخطا فی فېمه » ٩‏ . 

وهذا الو جه ادس وجه فوضى » واحتال وقوعه بعيد » خصوماً 
من علية الصحابة الذين نقلو | الدن الإسلاعى إلى الا جبال » وهو كخطا النقل 
عن الرسول تمل الوقوع » وإن لم يكن الاحتال قرياً . 

۹ - هذا توجیه حسن صح آن بون بیاناً انظرم‌الكف اعتباره 
قول الصحابى حجة» وأنه بأخذ به على أنه سنة » لا على أنه تقليد وجرد 
اتباع » والفرق بين النظر ين له نقيجة مقررة »> والتفبية اما ضرورى › 
لمكن تو جيه الفقه المالكى على مقتضى أصوله ؛ إذ آنه إن أخذ بأقوال . 
الصحابة عل أنها سنةكان من المكن أن تتكؤن فى موضع التعارض مع ٠‏ 
أخبار الأحاد إن عارضتا » ویر جح أحدهما على الآخر بوسائل الترجيح 
المختلفة > وإن كان ال خذ ما جرد تقليد كا سلاك الشافعى وأبو حنيفة على 
EA Ea‏ 
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ولقد كأن الأول هو مسان مالك رضی الله عنه » وکان هذا فاسان 
الخلاف بینه وبين تلمیذه الشافعی › کا ترى ذلا فى كتاب الشافمى الذى 
أماه اختلاف مالك » ففيه التصريح فى مسائل بأن مالكا ترك خير الآحادء 
وأخز قول الصحاى وقد نقده الشافعىلذلك وخالفه » ولننقل لاع بعد ذلاع؛ 
ما جاء فى الام من كتاب اختلاف مالاك فمنه ما بأتى : 

(1) ما جاء فى العمرة فى أشهر الح ؛ فإن مالدكا كرهما وآخذ فى 
ذلك بنقل الضحاك عن عبر بن الطاب » ولباًخذ بنقل سعد نأف سن 
عن انی ا سل فقد جاء فی الام ما اص : 

2 1 الشافی عن امتح بالعمرة إلى الج » فقال حسن غير مکروه› 
وقد نقل ذلا بأمر النی صل انه عليه وسل . 3 وما الحجة فما ذ كرت 
قال الاحاديت الثابتة من غير وجه ء وقد حدثنا مالك عضا : أخبرنا 
مالك عن بن شہاب عن مد بن عبد القه بن الحارث بن نوفل أنه مع سعد 
ابن أي وقاص والضحاك بن قيس عام حح معاوية بن أنى سفيان » وها 
يتذاكران المتع بالعمرة إلى الج » فقال الاك لايصنع ذلك [لامن جهل 
آم اته » فقال سعد بثّسما قلت ا ابن أخى فقال الضحاك » فإن عبر قد نی 
عن ذلك » فقال سعد قد صنعپا رسول‌اقه صل‌انته عليه وسل وصنعناهامعه» . 
فقلت لاشافعى ةد قال مالك قول الضحاك أحب إلى من قول سعد » و عر 
أعل برسول الته صلى اقه عایه وسل من سعد ٩(‏ : 

من هذا ری أنه رجح قول مر » ورد حدیث سعد > وقال عبر أعل 
برسول الله من سعد » فهو قد اعتمد قول عمر على أنه سنة » وإذاعارضبا 
حدیث صربح راجح بینہماء وقد ترجح لدیه قول عر کا ریت . 


۱( الم من كتاب اختلاف مالك اجره ء السابع ٨۸‏ والراد اتم ف 


اج ا ب رزوي اران » قبل أن يرجح إلى هله . 
( ۲۲۶ امالك ) 


- ۸ 
(ب) ومن ذاك السات ق الإحرا م قل قال إن الحرم 5 عتم إلا 
من ضرورة » أخذا بقول ابن عمر "وليك نص الام: | 
« سألت الشافعى عن الحجامة الحرم فقال عتجم ولا عاق ورا 
و جم مز ن غير ضرورة ء فقت وما الحجة » فقال أخبرنا مالك عن بحى 
ابن سعید عن سلمان بن يسار أن الني ب مل ته عليه وسلاحتجم وهو رم 
فقلت لاشافمى فإنا نقول : , لا عتجم الحرم إلا أن بضطر إليه > لابد له 
منه » وقال مالك مثل ذلك » ٩‏ . 
وتری من هذا أنه بأخذ بقول ابن عر عل آنه و عن رسول أله 
صل اه عليه وسل » ويترك الرواة الأخرى بعد أن ثبت لديه رجحانم ا 
علا » وقد روی کلیم‌ماء› > فتركه العمل بإاحداهماكان عن بينة و ملك ی 
لاعن جل بالروابة والدث . 
(+) ومن ذلك الطيب المرحوم ا اڄ قبل لله فقد روى مالاك 
ىدە المتصل أن النى ما للات کان 1 a:‏ مب . 

ولکن مالکا الذی روی هذا الجر قد کان فى رأن ذلاف کرو 
وأخذ ذلك من نهى عمر رضى اله عنه عن ااطيب قبل الإحلال ؛ وذلاك 

. : ۳ ری أن عر أصدق قلا عن رسول ا‎ aij. 
بالبناء على هذه القاعدة كان مالاع يقدم قول الصحابي على‎ - ٣ 

کن الأخبار إذا وازن بينم ما » ووجد من وجوه الرآى » أو من عمل أهل 
المدينة > أو من آقوالالناس » أو من أصول الشريعة » العامة ما ير جح.قول ‏ 
الصحاى» وهو فى ذلك لا يقدم قول الصحای على السنة وللكن على اعتبار 
آنه قد وردت روایتان فى السنة > قد اختلفتا فا تتأدبان آله » فوازن 
بينما تلاك الموازنة » وانتهى إلى قبول إحداهما ؛ ورد الا خرى: »فمو برد 


قول الر سول بقول الصحان » بل رد خړا عن الرسول جخ آخر وٹ ء 
وأصدق قلا : 8 ا 
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ولقد خالفه تلببذه الشافعى فى ذلك المسلك » وقال عنه إنه برد الأصل 
بالفرع › وری الأقوى بالاضف ولکن الظاهر ألذى تسق به الفةه 
المالكى أنه لا يقدم قول الصحابي على خير الرسول باعتباره رأاً للصحافى 
يقدمه على قول الرسول » فعاذ اله أن يكون ذلاف مسلاك إمام دار المجرة › 
وشيخ الحدثين فى جيله » بل الح ما ذكرناه» وهو أنه بمتبر قول الصحانی 
فہماً تلقاه عن رسول انته کاو › فہو نقل صادق إذا لم یکن ریب فى ناقليه» 
وإذا عقد الموازنة بينه وبين خبر عن الرسول مماشرة › فليست للموازنة 
إلا بين خبرين عنه عليه الصلاة والسلام » وغصوصا آنه ل بأخذ إلا عن 
الصحابة الذين لازموه أمداً طويلا . 


قوی التابی ' 


۴ - إذا كان العلماء قد أخذوا بقول الصحابى » على وجه التقليد 
له› آو على آنه حجة فى الشرع باعتبار قوله سنة منقولة ملمسة من هدى 
النى الكرم صاوات الت وسلامه عليه » فان أ كث العلباء ءلم جعلوا التابعين 
مم هذه الخرلة » فأبو حنيفة صرح بأن له أن يعمد كا اجتمد الحسن وابن 
سیرین والشعې و[براهیم » والشافمی لم یذکر فی رسالته آنه یوخ تقلیدم › 
ون کان روى عنه آنه كان بختار أفوالا ابعض التابعين فى بعض الأ حوال » 
ولعله فى هذه الأأحوال لا بكون قد .انى إلى اجتباد مقر ثابت فى المسالة 
مجزوم به فاذا رآی فيما قولا لبعض التابعين قال » لا على أنه اختيار 
فقہى مبنى على الدليل » ولاباعتبار أن قول التابعين حجة عندعدم غيرهاء ‏ 
ولا پاعتبار أن تقلیده جائز کالمحان › > بل هو اتناس بقول من سبقه 8 
آمرم لم بتقرر له فیه رآی . 
ولقد آخذ بعض الحنابلة بأقوال التابعين إذا م یکن ما حالف من أفوال 
الصحابة ولا من التابعين . 


٠‏ اومن أى الفريقين مالك ؟ بظبر أنه ل يعتبر قول التابنى فى مقام من 

السنة كقول الصحاب » ولكن بعض التابعين كان لاقوالمم اعتبار عندم؛ 
إما مقامهم من‌الفقه » أو لتحرم الصدق » أو لناقبم وسابقاتهم فىالإسلام» 
کعمر بن عبد العز یز » وسعید بن السیب » وابن شماب الزهری »> و نافع 
مولى عبد القه بن عمر » ومن م فى هذه الدرجة من العلل بالروابة › والدراية 
فى الفقه » فكان. :قبل ما يقولون من فقه إذا كان أساسه سنة » أو اتفقمح 
العمل » أو کان عليه بعض العلباء » ویظہر آنه کان يستغی باجتہادم آحانا 
- إذااطمأآن إلبه » ولم بحد الفا . 


۳۴ - ولننةل للك بعض اانقول الى تۇد ما قلنا » وت زکیه : 
( | ) فن ذلك منع الإنسان من أن بييع ماليس فى حيازته » فقدأخذ 
فيه برآی سعیک بن المسيب . فقد جاء فى الموطا : مالائ عن موسى بن ميسرة 
آنه مع رجلا رسأل سعيد بن المسيب » فقال : إلى رجل أيسع بالدین ٤‏ 
. فقال : د لا تبسع ما لیس فی رحللے ۹ . 
(ب) ولقد أخذ فى حقيقة ربا الجاهلية يقو زيد بن سل > فقد جاه 
فی الموطاً : 
مالك عن زيد بن سل أنه كان الربا ف الجاهلية أن 2 ن لار جل على 
الرجل حق إلى أجل قال أتقضى أم تربى » واقد بى على هذا أن الإسقاط 
من الدين فىنظير إسقاط ال جل هو من الربا > ولذ قال : والامز ا لمكروه 
إلذى لا اختلاف فيه عندنا أن يكون على الرجل الدين إلى أجل » فيضع 
اه الطالب » ووحجله المطلوب . وذلاى عند |i‏ بمنزلة .الذى بۇ خر دنه بعد 
عله عن غر به » ريده الغرجم فى الدين » فهذا هو الربا, با بئە 0 » : 


. ٠4١ ص‎ ٣+ الموطاً‎ )١( 
. ٠۳۹ الموطاً ۴ ص‎ )۲( 
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.( ج( ومنذلك أنه أخذ بقول القاس بن مد أبى بكرف كراهة الإسقاط 
من لمن فی نظير تعجیله » وزبادته فى نظير تأجيله » فقد جاء فى الموطاً : 
« مالك بلغه أن القاس بن محمد سثل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنائير 
و خمسة عشر ديناراً إلى أجل › فكره ذلك › ونهى عنه0) » 
٥‏ - وهن هذا تری أن مالکا كان ,أ خذ بأقوال بعض التابعين » 
وبحب مع ذلك التفبيه إلى أمرين : 


-9 ( آحدهما ) آنه کان بوازن بين قوم » وما ورد من السنة المشمورة › 
والكتاب اللكربم بظاهره ونصه » وماعل من الأصول العامة للشرع 
الإسلاى » وما اشنهر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة » وما عليه عمل أهل 
المدينة » وما جرى عليه الناس ۽ وف اليلة درس ما وصلوا إليه مع کل 
ما لدیه من أصول »فان لم جد «عارضاً لقو م › واستانس به قاله ونسبه 
الم .وف احق إن صفيسع مالائ رضی ۳ عنه ی فقېه کان على ذلا 
المج » لا يأخذ ف المسألة بأصل واحد » بعتمد عليه › بل جمع بين 
الأصول عند دراسة كل مسألة » فإذاكان فى المسألة آبة كر عة تدل بظاهر ها 
على حك دراستبا على أساس لات الظاهر مضافاً إليه السنة الحكة المشورة» 
وعمل أهل المدينة » والاصول العامة » وانتهى من هذا كله إلى الأخذ 
بالظاهر . أو تخصيصه شور السنة » أو عمل أهل المدينة أو الأصول 
العامة ؛. فمو يدرس المسائل ولو كان فيما نص مطبقاً عليما كل ما بين يديه 
من مصادر الا ستنہاط › فإذا کان فبا خر آحاد درسپا على ذلای انبج الجامع 
بين الأول العامة للاستنباط » فإذا انتهى إلى حكر جامع أخذ به » وهذه 
النظرة هى الى امتاز ما » وخالفه فبا تلميذه الشافعی » فا خير عند الشافعی » 
ار خبر خاصة س کہا کان بعر عنه بأخذ په ء 


(۱) لاوطا ۲ س ۳۱ 


f — 


و صصص ظاهر ااقرآن > ورد ةماس ا مالاك فٍوازن ورجح › فااشافی 
اغ بالدلل ال منفردآً . ومالك بأخڌ به مقارنا دارآ فاحصاً ء 


ولو کان هو رأاوی الجر » وقد دونه فی موطنه . 


(الامر الثاف ) آنه ل اهر أقوال ألقابعى › بو صف کو نه ٠ i‏ هن 
السنة » كأقوال الصحابة الذين لازمو! رسول اه ب واعتبارها ٠ن‏ 
اسن بوصف كوم ص حار لازهوا الرسول وشاهدوا مواقع التازيل . 
وأذوارة ¢ وأدرکوا ەر أميه ¢ ول بأخذ بعض آقواهم آی اتا بين تقايداً 
واتباعاً ‘ بل انه ف دراسته4 الب إلى ٠و‏ اقتا ٤‏ ول لګد مأ نقضما ٤‏ 
و لاو اك التابعين ام لشيو a‏ الذين ر ج ع فم ٤‏ فأخذ بأقو اهم 
نه د م طاما > و تأدی اجتہاده [ ماو فقا « فار تض اها 
ونسبما إليهم . 


۱۳۹ - وقبل أن نتتهى من هذا المقام نوازن بين مالك وأبي حنيفة 
رضى الله عنما من جة الأخذ بقول التابعى . لقد آثر عن أب حنبفة آنه 
كان بقول عن إبراهي » والمحسن » وابن سيرين » وغيرم من التأبعين 
el‏ اجتېدوا فله أن ګېد کا اجتېدوا ٤‏ دم رجال وهو من رجال › 
وأنه لمذا لايعتبر قوم حجة بحب الاخذ با » وأمرآ معتبرآ بحب اتباعه» 
ولکن مع ذلك القول الذى جاهر به » وأعلن به استقلاله الفقمى» و بعده 
عن تقليد من لا بعتب تقليده أخذآ بالسنة › نراه فى كتاب الاثار بعلن 
اختياره لآراء كثيرة قد تاها إبر اهم الخعى »كا أخذ مالك بأقوال اسعيد 
) أبن المسيب › وزد بن اسل والقامم بن مد » ومر بن عبد العزيز › 
وغیرم من كيار التابعين الذين كان فقبم مشورآ بالمدينة . 


رالحق أن الدراسة العمبقة الكتب الآثار لمذين الإمامين الجليلين ء 
تنتہی ا زل اغاق مجم ما ف هذه الةضية 


— 


قد أخذ أبو حنيفة بفتاوى کثیر ة عن براه » حى لقد مجم على 
فقمه بعض الكتاب › وزعموا آنه فقه راهم > ونه ل بتجاوز هر تة من 
بخرج عليه لكثرة ما أخذ واختار ٠ن‏ أقوال إبراهي » وغيره من فقباء 
التابعين بالسكوفة » وقد بينا عند دراسة أى حنيفة بطلان ذلك القول » مع 
التسل بأنه اختار کثیرآ من آراء باهي » اتوافق الرأى » ل للاتباع 
والتقليد . 

وإن الدراسة الصحيحة لنشأة هذين الإمامين تنهى إلى توافق منمجيما 
بالنسبة للتابعين » وإن اختلفت عندهما أشخاصمم » فأبو حنيفة تثقف فى 
نشا ته الفة ميه على حاد » وحهادکان راوی فقه ر اد » فو فى الفقه قف ق 
دراسته الفقهية بفقه ر اھ م توسع فی دراسته واجتہاده » وخصوعا 
بعد أن جاس بجاس حاد بعد مو ته » ومکث شيخاً ببحث و بحتېد ڪو ثلاین 
سنة » فكان من المنطق المستقم أن برتضی کثیرا من آراء براه ارتضاء 
المستقبل » لا تقليد المتبع . 

ومالاع كذلك قف فى نشأته الفقمية على الفقماء الذين تلقوا فقه 
الفةماء السبعة وغير م > وكانت تلاك الدراسة هى الادة الفقمية الى خرج 
عليما » فدكان من ارتباط الامور بأسبابما أن بكون لأراء الفقباء السبعة ‏ 
مكان من الاعتبار والتقدير عنده » خالفما أو يوافقما » وإن وافةما فعن 
دراسة » مقابلة الأأصول بعضما ببعض » وإن خالفما فلبعارضة ماهو أقوى 
منپا اوا م قیلا» وبذلك تری اګاد انمج > واتكاد السب عند الإمامين ؛ 
وإن اختلف التابعون الذين أخذ كل واحد منمما عنهم . 


ا الإجاع 


۷ - لعل ٠الكا‏ رضى اله عنه أكثر الانمة الاربعة ذكراً 
للاجاع E‏ به“ فانك تفتح الوطاً E)‏ ف مواضع کثيرة یذ کر 


8 f — 


السك فى القضية على آنه الأامر الجتمع عليه » ويعتبر ذلك سندآ يوغل 
أن يفتى به » ولنضرب لذلك بعض الأمثال : 
١ (-‏ ) جاء فى المو طا فى ميراث الإخوة لاب قوله : « قال مالك الأمر 
انجتمع عليه ندا أن مبرات الإخوة اللاب ذا کن مم أحد من 
بی الأب والام كنزلة الإخوة الاب والام سواه ٤‏ د رم کذ کرم 
وأنثام کاشام » لا یشرکون مع بى الام فى الفريضة الى شركم فيا 
و الأب والام ٤‏ لام خرجوامن ولادة الام الى جعت أر لك .2 
ثم بفروع الفروع على هذا الإجاع . 
الامر الجتمع عليه عندنا أن الإخوة للم لاير ئون مع الولد »ولا مع ولد 
الإبن ٤‏ ذکرااً کانوا أو ٤ bu}‏ ولا رون مع الأب و مع الد آی ۰ 
الأب شیا ¢ وآم رون فا سوی ذلك فرض لاوأحد م ادس 
ذکرآً کان أو نى » فإن كانا اثنين فاسكل واحد منمها السدس » فإن كانوا 
کر من ذلك › م شرکاء سمو نه م يالو اء ٴ لاذ کر مثل حظ 
الا نيبن €‘ 
( ج) ومنہا ما جاء فى الموطاً فى حك البيسع مع اشتراط البراءة من كل 
العيوب فيه : « والامں امجحتمع عأيه عندنا يمن باع عدا ٤‏ أو وايدة 6 
أو حيواتاً بالبراءة . . . فقد بریء من کل عیب فما باع » إلا آن يكون عل 
0 الموطاً شرح الزرقانی ج ٢‏ ص بم › والفرق الذی ذ کرہ ھو مایسمی 
بالمسألةالمشت ركه » وهىعندما تسكون ورالة الإخوة الأشقاء با لتعصيب م 
شيا وأولاد الام بأخذون الثاتث > pel‏ یش رکونېم باعتباد م أولاد آم 


ن 2 ل کا ذکں مالل تسى المسألة المشتركة . أنظر صو ر۷ 


—~ ۴0 2 


عیباً فکتمه » فان کان عل عیباً فکتمه لړ ینفعه تبرتته » وکان 

ما باع مر دوداً ع4“ . 

( د ) وجاء فيه فی ا ا وأن ربا الفضل ركون فيه : 

« قال مالك :الأأمر امجتمع عليه عندنا فلم الإبل والبقر والغنم ااا 
ذلك من الوحوش أنه لا یشتری بەضه ببعض إلا مثلا ا بوزن » 
دا بيد › ولا بأس به › إن بوزن > إذا رى أن يكون مثلا بعثل »دآ . 
بيد » ولا بأس باحم الحيتان بلحم البقر ؛ والإبل » والغنم وما أشبه ذلا 

من الو حوش پا اثین بواحد» آو أ کثر من دا E‏ ) 
فا ن فے ‏ » 

۳۸ - وف هذاکله ا ر ا 
عند » ولنتجه إلى الةول عنه نتعرض منه تفس ير كلہة اجتمع عليه › 
ولقد وجدنا ذلك النقل فقد جاء فيا نقلناه آنا عند الكلام فى الموطاًء 
فقد قال : « وما كان فيه الامر e‏ » فهو ما اجتمع عليه قول آهل 
افقه والعل لم ختلفو افيه" » 
۰ هذاهو تعريف الإجاع فى نظر مالك › وهو تعريف شارح مبین 
لمراده كاشف له » وهو بتلاق مع تعريف علباء الأأصول له فى اطملةء فقد 
غرفه القر ای ف شرح تنقيح الفصول ؛ فقال مأ نصه : 

« هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الامةفى أمر من الأمور › ونعى 
بالاتفاق الاشتراك إما فى القول » أو الفعل » أو الاعتقاد » وبأهل الحل 
والعقد الجتمدين فى الأحكام الشر عة )› . 

. ۸ ص‎ ٣ + الموطاً شرح الزرقاتی‎ )١( 

(۲) الموطاً شرح الزرقانی ج ۴ ص ۱۳۸ . 

)۴( المدارك ص ءج . 


 . ٠١ شرح التنقيح ص‎ )٤( 


¬1 
على أن تعر رف العتمدین المكو نين للاج اع فره حت عند ماك سنبينه . 
۱۳۹ هزا ٥و‏ الإجع اذى کان ګج به مالك رى اله عنه» 
وترى الاحتجاج به کثيرآً فى كتاب الوط فى المسائل الى لا يعتمد فيا 
عل اص ¢ أو تاج اأص عنده فما لى تسیر ٤‏ أو کو ن 9 ب دلالتم) 1 
من قل الظاهر الذى قبل الاح ل و التخصيص . ۰ 


وکلام علباء اللأصول ف الإجاع كثير مفصل > ولا رید أن ةله 
هنا » فاذاك موضمه فى هذا الع » وما نذكر هنا ماله صلة بفقه مالك » 
وما كان بأخذ به من أنواع الإجاع الختلفة › ومقام الإجاع عنده فى 
الاحتجاج » ومراتبه »وما رعتمد عليه عنده , وف اجملة تكلم من الإجاع 
فما يكون ذا صلة وثيقة عوضوعناء وهو فقه مالك » فتأخذ منه ما بكشف ٠‏ 
ق منہاج لهأو يشير إلى رای فی بعض تو جیہاته » أذ کون تە ليلا ابعض 
الفروع المأثورةعنه » وهكذا نتعرض )ا هومن کم موضوءنا » أويعاو ننا 
عل توضيحه »> وخصوصا أننا ءرضنا ل حكام الإجاع العامة فعا كتبناه 
عن أن حنيقة والشافعى » فلا نكرره هنا » وأحيل القارىء عليه » و نکی 
منه ما خص مالکا . 

٠‏ وقبل أن نتجه إلى نظر مالك نقرر قضية ذكرتماكدتب بعض 
الأصوايين » وهى آن الإجماع بقدم على التكتاب والسنة » فإن هذه القضية 
تذکرها بض ڪكتب الاصول » وقبل ن نبين وجه بطلانا » نذکر 
تفسیرم ھا ء حتی لا خطیء الناس فہمہا » ون کنا لا نرضی عنما على آى 
ا ۶ | 

ومرادم أن الإجاع الذى متمد على الكتاب أو السنة فى سنده 
يكقسب المد به قوة »> عيث بقدم على غيره من النصوص › ذلك لأن 


الإجاع زك الند وهو النص » وقواه إلى درجة أنه صار قطعياً لا يوز 


۷ 


إنکار مایشتءل عليه من حک »و بەضهم سب آنه یکون کافرآً إن نکر 
حكا قد ثبت بالإجاع المستند إلى الاص ؛ ذلك لان الإجاع على دلالة ذلك 
النص على الىك جعله فى مرتبة الأمر الذى يفم هن الدين بالضرورة ؛ 
والامر اذى يفهم من الدين بألضرورة بقيد النصوص و خصصا . وتفسير 
الدكلام على ذللك الوضع يحعله مستساغاً فى الجلة > ولا بكون فيه تقديم 
بجر د الإجاع على اأص › بل تقدم تص قد أجمع عليه وعلى دلالته عل 
نص آخر لم یکن له ذلاك الشآن . 
لا ومع ريج االكلام ذلك التخريج › ل يستسغه كثيرون 
من العلياء لان الإجإح على هذا الوضع › لم يكن إلا فى أعول الفرائض 
ككون الصلوات خسا » وكأوقات الملاة » وصيام رمطان » وو جوب 
الركاة » وهكذا » وهى فرائض ثبتت بالاص » وانعقد الإجاع عليباء 
فصارت النصو ص لا تقبل أى احتال فيما » والشافمى رضى الله عنه أنكر 
دءوى الإجماح إلا فى أصول السائل" وأحد بن حنبل أنكر وجود 
الإجاع إلا إجاع الصحابة . 
وإن تعمي القضية قد سوخ لبعض الناس أن يعارض بعض النصوص 
بدعواه الإجاع فى مسائل » كان الإجاع فيما موضع نزاع › أو لم ينعقد 
قط فکان ف التعميم م عل النصوص › باستخدامه ' لتا ید التعصب 
المذهى ۽ بل هذا التعمي جعل بعض من لايفمم ألفةَه الإسلاى»ولاأصولهء 
ولا عبارات كاتبيه » عسب أنه فى استطاعة الناس أن يجمعوا على أمر ٠ن‏ 
الأمور » فيكون ديا متعاً »> ولو خالف الاصوص › وهدم الاحكام 
المقررة” . : 
)١(‏ راجع كناب جاح العم > وعحث الإجاع فما كتبناه نى كتابنا (الدافعى). 
(۳) داجع حت الإجاع فما کتبناه فی تابنا ( أبو حنيفة ) . . 


— A = 


ولقد رده آین الةم فى إعلام الموقعين فقال : 

« من م يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بااقرآن والسنة « 
قال : هذا خلاف الإجاع . وهذا هو الذى أنكره أمة الإسلام » وعابوا 
من کل ناحیة على من رکه > وکذبوا من أدعاه » فقال الإمام أحدف 
رواية انه عبد أله : من ادعى الإجاع فمو كاذب » اعل الناس اختلفوا ء» 
هذه دءوى بشر المريسى والاصم » ولكن بقول لا نعل الناس اختلفوا 
أو ا ببلغنا . وقال فى روابة المروزى كيف وز لار جل أن قول 1 جەوا» 
إذا معنهم يقولون أجعوا فانہممم » لو قال إنى لا أعل مخالفا . وقال 
فی زواي أبى طالب هذا كذب » ما أعل أن الناس جمعون » ولكن يقول 
ما أعل فيه اختلافا » فهو أحسن من قوله إجاع اناس وقال فى رواية أي 
الحارث : لا بنبغى لحد أن يدعى الإجاع » لعل الناس اختلفوا . ولم 
بزل آنمة الإسلام على تقدحم الكتاب على السنة » والسنة على الإجاع > 

وجمل الإجاع فى المرتبة الثاللة > . 
وف الح إنا لان تسيغ عال فن الخال أن قال إن الإجاع بوصف 
كونه إجاعا يقدم على الكتاب أو السنة › وإن بلغت بعض المسائل الجمع 
عليما مبلغ الأامور اأضرورة فى الدين » فذللك لمقام النصض المرک بالإجاغ 
عليه » وعلى دلالته » لا للإجاع وحده» a‏ أن بعض الا مة جوز 
استناد الإجاع إلى الأمارة ۽ أو القياس » فإذا قدمنا إجاعا استند إلى قياسء. 
فاا نقدم قیاسا عل ص » وذلا غير ل 4 ف ألدوائر الى رسمناها 
من قبل . ۰ 
٠‏ ۷ وسند الإجإع قد اتفق العلباء على أنه يجوز أن يكون نصا 
من ااتكتاب أو سنة متواترة » أو ظاهرآ من الكتاب ؛ أو خی آخاد. 


(۱) [علام الموتعین + ۲ ص ۱۷۹ ۰ 
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وما یکون ظنباً نی دلالته أو ثبوته إذاكان سند للاجماع » وانمقد الإجاع 
عل ا لحك مقتضاه أصبح السك بذلاك قطمياً > و جاءت القطعية من الإجاع 
على ا لحك المستفاد من النص » لا من ذاتالنص » فنكأن النص أفاد الح 
اجرد » والإجاع أفاد القطعية . ولقد ذكر عن مالك رضى الله عنه أن 
الإجاع يصح أن يكون سنده قياس فلا يقتصر السند فيه على النص من 
کاب أو سنة » وف هذه الحال ,ر تفع المىك المستفادمن القيأاس من ٠ر‏ تمة 
الظن إلى مرتبة القطع ؛ وتللك قد ا كتسبما من الإجاع » فهو قد أفاد القطع 
عند اعتماده على القياس » كا أفاده عند اعتاده على خر الأحاد . 

۳ - وهناك قضية تحتاج إلى بحث وتعرف لرأى مالك فيا » 
وهى تعريف الذين ينعقد الإجاع باجتماعيم » ونتعرض فى شرح هذه 
القضرة لامر ن : ۰ 

( أحدهما ) أن مالکا - كا ينقل عنه اللكتاب الذين كتبوا أصوله 
بقولون إنه لار أن العوام بدخلون فى عموم المىكونين للاجاع › وذلك 
لان أدلة الإجاع يتعين حملا على غير العوام ٠‏ لان قول العاى بغير مسآند 
خطا » والحطا لا عبرة به » آى أن ااعاى لايستطيع أن بقول قولا مؤيداً 
بدليل ؛ والإجاع لابد له من سند بعتمد عليه »وهو لا يتصور عن العامة 
وأيضاً فإن الصحابة رضوان اقه تعالى عليهم ‏ أجمهوا عل عدم اعتبار 
العامة وإلزاميم اتباع العلماء . 

ولد قال بعض العلباء ته يعتبر العامة فى الإ جاع العام كتحر م الزواج 
ممن طلقا ثلاث » وكحرمة الز نا وشرب الخر أما الإجإع الخاص » وهو 
اذى يكون ف السائل الى لا يطالب العامة إمعرفتباءيعولون فيا علىالخاصة 
كيعض الاقضية » فإن الإجاع فبها لايدخل العامة فى آحاده » لثمم ل يتوا 
بثقافتم القدرة على فمه» وتكوين رأى معتبر فيه » أساسه النظر القام 
عل الاستدلال الشر عی. 
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( انما )من م الجتمعون من الجنمدين الذين يتكون الإجاع م آم 
العلباء فى عصر فى كل البقاع الإسلامية » أو يدحل فيم أهل البدع من 
انجنمدين آم 3 ٫دخلون‏ 1 آم الإجاع المعتير هور اجتاع أهل المدينة عل 
رأی ؟ لاہمنا فى ذلك اختلاف علباء اللأصول ف ذلك » فامذا موضعه من 
ذلك العل [ما الذى منا هو رى ماللك . ولقد اختاف العلباء فىرأبه هو 
عار الإجاع م باجاع علہاء المدينة ¢ آم / إلا بإجاع ايح ٩‏ ذلای 

هو الاس الذى ها فى عت الإجإع » واذلاك نجله بعض التجاية . 

ع ١۴‏ - قال الغزالى فى المستصنى : قال مالك الحجة فى إجاع آهل 
المدينة فوط › وقال قوم المعتس إجماع أهل الحرمين م5 والمدينة ¢ 
والمصرين . الكوفة والبصرة وما أراد المحصاون هذا إلا أن هذه البقاع 
قد جمعت فى زمن الصحابة أهل الحل والعقد » فإن أراد مالك أن المدينة 
جمدم فسلم ذلك لو جمعت › وعد ذاك لا کون اکان تأثير» وايس 
ذلك مسل » بل تجمع ا جەيىع العلهاء لا قبل المجرة ء ولا بعدها » بل 
ما زالوا متفر قین فى الأاسفار والغزوات والأمصار › فلا وجه الكلام 
مالك إلا أن بول عمل آهل ألأد رنه حجة ٤‏ م ال كرون » والعرة بقول 

ال كثرن . أو بقول يدل اتفاقم فى قول أو عمل أنهم استندوا إلى“ ماع 
قاطع ¢ فإن الو حی الناسخ ازل فم »> فلا شىك عم مدارك الشر عة ¢ وهذا 
1 ع د لا پستحیل أن لسم عيرم حد ا من رسول ايه ا ف سفن 
أو فى المدينة ء سكن رج منما قبل نقله » فالنجةفى الإحماع ولا[جماع » . 
ا احتجوا بثناء رسول القهصلی‌اقله عليه وسل على المدينةءوعلى هلبا 
.وذلاغ يدل على فضبام > وكشرة وام بسكنام المدينة > ولا یدل عل 
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٥‏ - هذا كلام الذزالى > وهو ثبت أن الإجمال فى نظر مالك 
هو مابتكون من فةاء أهل المدينة فقط » ولا بدخل فيم أحد من غير م » 
ويزكى ذلك القول أن مالكا فى الموطا كلما احتج باجتهاح العلماء فى أمر ء 
قال هذا هو الامر امجتمع عليه عندنا ء واستقر الموطاً جحد فيه كلبة (عند) 
بعقب كلبة الجتمع عليه » والمندية هى بلا ريب عندية اهكان » أى الأمر 
الجتمع عليه بالمدينة » كا يزرك ذلك أن مااسكا رضى الله عنه فى رسائه ء 
وف فقمه » كان رمتبرغير أهل المدينة تبعاً هم فى الفقه » فنطق القول يوجب 
أن بعتبر ما جمعون عليه [جاعاً » وعلى ذلك يكون الإجماع وعمل أهل 
المدينة واحدآًنوعآمن‌الاحتجاج» آىأن ما عليه آهل المدينة هو الإجماع ء 
وأن الإجماع هو [جماع فقائمادون سوام . 

واسكن ند القرافى فى أصو له بعد الادلة عدا » فيعد الإجماع حجة 
وحده » ويعد ما عليه هل المدينة حجة أخرى مغايرة لا تدخل فى عبوم 
الأول « ولا يدخل هو فى عموم‌ما . 

فنراه يقول : « الادلة هى اللكتاب والسنة » وإجماع الامة » وإجماع 
آهل المدينة » والقياس » وقول الصحابى » والمصالم المرسلة ء 
والاستصحاب .... 1 ٠‏ 

و تکام ف الإجاع > فیذ کر آر اء ماللى فيه › ما ٫دل‏ عل آله بعتبر 
الإجاع نوعا من مصادر الشريعة غير إجاع أهل المدينة أو ما عليه أهل 
. المدينة . ولقد نقانا للك فى صدرالكلام فى أصول مالاك مانقلناه عن الجتمدين 
. فى الفقه الماك ء فقد حصرو! الادلة » وعدوا الإجماع صنفاً قابا بذاته من 
أصوله »> غر إجاع آهل المدينة . | 
۱67 - ولاستطيع أن نقول إن كل المالكية ينزع منزع القرای 
وراشد الذى نقلت عنه التحفة ما نقلناه فى صدر كلامنا فى أصوله » بل لقد 
وجدنا الشيخ عليش ف فتاوبه ينقل عن ال مالكية بان اتفاق أهل الماينة هو 
الإجاع عند مالل ولذلك قال : 
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و قد كان فى المدية من أمة التابعين ما ايس فى غير ها كالفقماء السبعة 
والزهرى وربيعة ء ونافع » وغيرم . فلذاك رجح الإمام إلبيم ؛ واتفاةم 
عنده [جاع › والرجوع » الإجاع والاحتجاج به لیس تقلیدآ ٤‏ 
بل ھن عبن الا جتہاد » وهذا بده » وقد اض عاہه ابن الحاجب › . 

وقول ف الموازنة بين خير الآحاد » وعمل أهل المدينة . 

وقد عرفت أن أهل المدينة أعلى وأ كث » وأعل من غیر م » فلا پکون 
الرجوع عند الاختلاف إلا [لمم ءفإذا صح الحديت » وعمل أهل المدينة 
ضلافه فلا علو الحال ء لما آن ےکر علیمم جميمآً بال جہل » وھذا ما پستحی 
العاقل أن بتفوه به ء.فإن هؤلاء أعل الأنمة »> وسوء الظن فسوق » وإما أن 
le e‏ رتعمد اة السنة والقلاعب وھذا آدھی' و 3 ۶ 5 أن e‏ 
عليمم بالعل والعمل » ونم ذا ترکوا الحدیت تركوه لامر قوی »› وهذا 
ماندعيه » ومعلوم أن الإجماع حجة لابد له من مسند قد يعرف ؟ وقد 
لا عرف فإن کان اتفاقہم إجاعا کا بقول الإمام فالامر ظاهر » و إلا وو 
مثله » أعنى لابد لمخالفتهم من مستند » إذ لاسبيل لتجميلمم » ولا لتضليأمم» 
فقد ظہر للف صرح احق » إن كنت تقبل » والذين محتج الإمام بعملمم م 
التابعون الذين أدركهم ؛ وم لا مخرجون عن نهج الصحابة » . 

وهذا الكلام بدل بصرعه على أن مالكا تبر اتفاق أهل المدينة 
إجاعا بكون حجة » فإذا أضيف إلى ما نقلناه عن الغزالى » وأن عبارته فى 
الموطأً تصرح عند الاحتجاج بالإجاع هىبآنه ( الامر الجتمع عليه عندنا)» 
تنتہی إلى أن الإجاع انی کان بعحتج به مالك هو إجماع أهل المدينة. ' 

وإن هذا هو نليجة منطفية لاعتباره اتفاق أهل المدينة حجة ملزمة جب 
اتباعما » وآنه برد بها خير الحاد » لانه إذا كان إجماع آهل المدينة حجة . 
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وحده : فلا حاجة إلى موافقة غيرهم » ومن اعتبر اتفاقم وحدهم » ارما 
فأولى أن بكون مازماً إذا وافقيم غيرهم من علباء المسلبين . : 
۷ - ولقد ذکر الشافعى فى اختلاف مالك › آنه لاممکن أن 
يحمع أهل المدينة على حك إلا إذا كان هذا الأمر موضع اتفاق م وبين 
غیرهم من فتاه ه الامصار » فقد جاه فيه مأ نضه : 
« وإن قم الإجماع هو ضد الخلاف » فلا بقال إجماع › [لا لا ن 
فيه بالمحدينة » قات : هذا هوااصدق المحض» فلا نفارقه ء ولاندعوا الإجماع 
أبداً » إلا فما لابو جد فيه اختلاف » وهو لايو جد بالمدينة [لاوجد 2 
البلدان عند أهلالعل متفقین‌فيه » مالف أهلالبلدان المدينة ء 2 اختلف 


فيه أمل المدنة ah!‏ م ¢ . 


وآری من هذاأآن الشافی و ی أن الاستقراء هداه إلى أن المساثل 
امجمع عليما حقاً وصدقاً ء > هى موضوع إجماع عند الميع ٤‏ وذلاع فى أصول 
الفروض » ويناقض المااسكية فى كثير من السائل الى ادعوافيما إجماع 
امل الدينة» فنكره . 

وإذا كان الإجماع عند مالك هو إجماع أهل المدينة فلنتكلم على عمل 
؛أهل. المدينة : 


له ١‏ عل آهل المدينة 
۱6۸ كان مالك رضى امه عنه يعتبر عمل أهل المدينة مصدرا فقا 
عمد عليه ی فتاوه واذلكثيراً مابقولبعد ذکرالاخبار والاحادیث : 
الام الجتىع عليه عندنا » أو يذكرها سندآً يعتمد عليه كل الاعتاد ء إذا 
لم يكن ثمة خبر » ولقد جاء فى رسالته إلى الليث بن سعد )١‏ دل عل ءظم 
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اعتاده عليما » واستنكاره لمن يساك غير مسلسكهم » فقد جاء فى ضدر هذه , 
الرسالة ما يدل على ذلا » وقد نقلناه فيا أسلفناه > ولنكرر نقل بعضه 
لنتہين فيه وجة نظره » ففیم| : 

« بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء مختافة عغالفة لما عليه ا الناس 
عندنا » وبيلدنا الذى عن فيه »وآ فى أمانك وفضلك ومنزاتك منأهل 
بادك » وحاجة. من قلاف إليك › و اتادهم علي ما جاء منك » حقيق بان 
تغاف على نفك » وأن تقبع ما نر جو النجاة باتباعه » فإن أنه تعالى قول 
فى كتابه : «والسابةون الاولون من المماجرين والانصار » الأية › وقال 
تعالى : د فيشر عبادى الذين يستمعون القول فيقيعون أحسنه » . فإ عا 
اناس قبع لاهل المدونة الى ما زل الق رآن . . . ¿ (' 


هذا مرح بأن عمل أهل المدنة لإ بمح أن الف وأن الناس 
هم مع ٤‏ م بین رعد ذلك الحجج الى دفعته لان 0 ذلا الماك . 

وأساس هذه المجة أن القرآن المشتمل على الشرائح »> وفقه الإسلام 
ازل م وأهاما ھم آل من وجه امم التكارف »> وهن خوطبوا بالامر 
والنہی ٤‏ وأجابوا دای أيه ف أمر ٤‏ وأقاموا و الدين قام 0 م من 
رعل انی م لاي آتبع ji‏ ناس له من مته انو یکر ¢ م عبر ' معان ¢ ففذرا 
CH‏ رول ا والءحث عنما 2 حدائة اأعمد ¢ م کان ‌ عو ل من بعدهم 
ي کون تلك السمل ¢ وقپعون تلك اشن › فال نة ذا فد ورات ع 
الس و ف4 الإسلام ف عد تابعی اتا بعين ؟ وهو المد أاذى 5 آھا فه 
مالك » فإذا كان الامر ها ظاهرآً معمولا به لإ جز لا حد خلافه للوراثة 
الى آلت الم > ولا تجوز لحد انتحاطا لبلده » ولا ادعاۋها ۵ ۰, 
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۹ - هذه حجة مالك رضى اله عنه فى احتجاجه بعمل أهل 
المدينة » وإنه كان فى بعض الا حيان بقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد 
هذا المعنى الذى ذكره» وهو أن ذلك الرأى المشمور المعمول به فى المدينة 
هو سنة مألورة مشمورة » والسنة المشمورة مقدمة على خير الا حاد . 

وبظمر أن ذلك المنماج ل بيدأ به مالك » فقد رأبنا ريعة الرأى شيخه 
بذ كر ذلك المنمج فيقول : « لف عن أاف خير من وأحد عن زاحدء 
ولقد قال مالك : «قدكان رجال من آهل العلم والتابعين عدو نبالا حاديث» 
فيقول : ما جل هذا» ولكن مضى العمل على غيره » وقال : « رأيت عمد 
ابن أ بکر عمرو بن حزم » وکان قاضیاً » وکان آخوه عبد اه کر ۔ 
اللحدرت > رجل صدق » فسمعت عد اه ذا فضی مد بالقضية ۽ فد جاه 
فيما الحدرت الفا للقضاء بحاتبه » يقول له : أل أت فى هذا حديث كذاء 
فيقول بلى » فيقول له » فا بالك لا تقض به فيقول » فأين الناس عنه » رى 
ما أجمع عليه الصلحاء بالمدينة » العمل به أقوى <“ . 

وتری أن مالكا رضى اه عنه لإ ييتدع ذلك المنماج ابتداعا » بل سلك 
سيلا قد سبقه ليه غبره من التأبعين وآهل العا ۾ واسکن اشتېر به هو › 
لانه اسكثرة ما ابتلى به من الإفتاء »> ولاه دون بعض ما آفی به لمخالفاً 
لاخبر انی رواه هو كان فى عصور الإسلام المتعاقبة أشهر من أخذ 
به » فنسب المنهج ليه » ولکنه فيه کان متبعاً ولم یکن مبتدعا . 

۰ - ونری‌آن مالکا رضی اه عنه فی المأثورعنه من‌آقوال قا لما » 
أو وسائل كتبما » بقرر أن ماعليه جماعة العلماء با لمدرنة حجة بحب ال خذ به 
للأسباب الى نقلناها عنه » وأن خبر الأحاد إن عارض عمل أهل المدية 
اذى عليه 2 احبر » وأخذ بعملم باعت۔اره آثرآ عن النی لر 
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أوثق نقلا » وأصدق حكاية » والعبارات المروبة عن مالك عامة تشمل 
أعمال أهل المدينة انى لا مكن أن تعرف إلا بالتوقف » كالاذان » ود 
انى ل ؛ وغيرهما » وتشمل أعمال أهل المدينة الى كن أن يكون 
الاجتاد والاستناط لاما كيعض الا قضة ¢ وأحكام المعاملات و الناس. 
٠‏ وبظمر أن المالكيين من بعد مالك لم يحتمعوا على ذلك التعمبم » ل فرقوأ 
وین مایكون طر ته ألتوقف والنقلء وما بکون‌طر به الاجتاد والاستنباط› 
بل جاء فی کتبہم مایفید أن رأى مالاك آن عملم فما بون طريقه التوقف 
فقطء فقد قال القرافى : «وإجماع آهل المدينة عند مالك فما طريقه التوقف 
حجة خلافا لاجميع » لنا قوله عليه الصلاة والدلام إن المدينة لتننى خيماء 
کا نی الكير خبت المحديد » واللطاً خبث » فو جب فيه » ولاناختلافم 
ينقلعنآسلافمم و أبناؤم عن آبائہم» خر ج الخر عن حر لظن وآاتخمين» 
ك حار القن وەن الأصحاب من قال إجماعمم طا ج « ون کان ف 
عمل عم لوه » لا فى نقل نقلوه» ودل عل هذا التدميم الدليل الاول دون 
لقا ٤‏ احتجوا بقوله عليه السلام :» لاجتمح آمنی عل طا ¢“ ومفهومه 
أن يعض الأمة ګوز عليه الخطاً ٤‏ وأهل المد ينة يعض الامة ٤‏ وجوابه أن 
منطوق لحد يث الحرت ¢ قوی من مفموم المحد يث الناف 0 و0 
وتری هن هذا آنه هرر أن مالک قول إن إجم امم ج فا طر ةه 
التوقف وأن من أصحابه من قال إن إجماعبم مطلةا حجة » وهو ظاهر 
عبارة مالل 1 5 اسلا ¢ 2 سوق ج لذن اعتروا إجماءءم ج 
مطلقاً » وهو الحديت « إن المدينة لتننى خبما كا يننى الكير خبث الحديد » 
فان منطوقه بيد تفيما لكل خبت » والخطاً خبت » فالخطا لا مع عليه 
.أهل المدنة ویذکر ج اإذن فرقوأً بان ماطر مه لتو قف 1 وما کون عن 


اجتہاد » وهى أن مايكون طربقه التوقف نةل متوانر › فمو حديث متوأتر 
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أو مم تفیض + وما کو ن طر بقه الاجتهاد» فمو استنباط يجوز فيه الخطاً » 

ولاینتی الضلال فى الاجتهاد إلا عن المة جمعة . أما بءضما فبجوز[جماعه 

على الخطا » وهو مفموم المخالفة اقوله عليه السلام : د لاتجتمع أمنى على 

ضلالة »» وقد رجح الةرافى رأى الذين اعتبروا عمل أهل المدينة حجة» 
ووجه ترجيحه أن الأولين عتجون بنطوق الحديت : ء إن المدينة نى 
شا . الخ ء والأخرين بحتمعون بمفموم المس ديت : « ولا تمع 
آمنیء. .. ا » وإذا تعارض المطوق والفموم قدمت دلالة المنطوق 
باتفاق العلماء . 

ډه - ونه يبدو أن القسم الأول من إجماع أهل المدينة » وهو 
ما لا مکن أن بکون له طر بق إلا التوقف » بحب أن بكون الاحتجاج به 
موضع إجماع من العلماء » لانه نقل متواتر أو على الا ةل مشمور مستفيض. 

واقد بيه القاضى عياض فةال فيه : 

, إن إجماع أهل الماينة على ضر بين “ : ضرب من طرق النقلء وهذا 
الضرب يقم إلى أربعة أنواع : )١(‏ مانقل من جبة النى برط من قول ء 
لذن والإقامة وترك الجر بسم انه الرحمن الرحم فى الصلاة » فنقامم 
ذه الامور من قوله . (۲) وفوله كصفة صلاته وعدد رکماتما » وسجداتما» 
وأشباه ذلاك . (۴) ونقل إفراره عليه الالام ما شاهده منهم » ولم ينقل عنه 
إنکاره . )٤(‏ ونقل تركه لامور شاهدها منم . وأحكام لم بازمبم إياها مع 
شہرتہا لدم › وظہو رها فیعم كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه 
عليه السلام بكو نما عندم كثيرة » فرذا النوع من إجماعمم فى هذه الوجوه | 
حجة يزم المصير إليه » وبترك «اخالفه من خبر واحد أو قياس » إذ هذا 
النقل عقق معلوم »وجب للم القطعى »فلا بترك لما توجبه غلبة ألظن › 
وإلى هذارجع أبو بو سف وغيره من المخالفين من ناظر مالكا وغيره من 

() ااضربان هما ذا النی ذکرہ > راثانی ما کون طرپقه الاجتباد , 


~o —‏ 
أهل المدنة فى مسالة الاو قاف » والمد والصاع » حين شاهد النقل وكققه › 
ولاجوز لمنصف أن بنكر حجة هذا ء وهذا الذى عليه مالك عند أكثر 
شونا » ولاخلاف فى صحةهذا اأطر بق › وک نه <جة عند اأعقلاء » و 5 
خالف فى تلاك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغ النقل الذى مما . . . 
ولاخلاف بين أصحابنا فى هذا » ووافق عليه ااصير فى وغيره من أصحاب 
الشافعى › كا حكا عنه الأ حدى » وقد خالف بعض الشافعية عناداًء ° , 

۲ - هذا ما كان طر ةة التوقف ٠‏ وقد ذ كر القاضى ءياض والقرافى 
أن .کا ری اله عنه قد احتج به وله » ورد به خبر الاحاد .وقد حکی 
عياض أن بعض الشافعية اعتره حجة . 

والحتقى أنه وإن كان الما( كية قد اشتہر عنہم ذاك الرأی _ قد شا ركم 
فيه غرم » أو تبعهم فيه غيرم »و عب أن نتجه إلى أولثك لنتعرف رأمم» 
وا هم الشافعى نفسه » فقد كان عترم إجماعمم إن أجمعو اء ام فی 
اظره لاجمءون عل ا7 ٤‏ إلا إذاکان ذاك الامر موضع[جماع »وماکان 
موضع الخلاف بينه وبين شيخه وأتباعه من المالكية فى أس واحد » وهو 
صحة أدعاء الإجماع » فكانت عخالفته له فى صحة الدهوى » وعلى ذاك كان 
نقاشه » والاختلاف بينه وبینهم . 

۴۳ -- ولقد و جدةا ابن الق ف إعلام الموقعين رقم عمل أهلالمدينة 
الذى بكون أساسه النقل إلى ثلاثة أفسام : أوطما نقل شرع مبتدأ عن انی › 
والثانى نل العمل المتصل » والثالث نقلللا ما كنوالاعبان ومقادبرالاشياء . 

والقسم الأول » وهو نقل الشرع المبتدأ فهو ما ذكره القاضى عياض 
فما ساقه من أمثلة وأفسام » أما القسم الثانى + وهو نقل العمل الأستمر » ٠‏ 
فہو كنقل الا حباس والمزارعة » والآذان على الاما كن المي تفعة » وتثفة 
الأذان » وإفراد الإقامة . 
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وأما نقل الاماكن والاعيان فكنقامم الصاع والمد » وتعيين موضع 
ا مر » و موقعه لاصلاة » وتعبين الروضة والبقيع > والمصلى ء ونقل هذا جار 
جرى نقل مواضع المناسك » كااصفا والمروة ومى » ومواضع الجرأات 
والمزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام » كذى الخحليفة وغيرها . وقد ذکر 
١ابن‏ القيم بعد هذه الاقام وتوضيحا توض.حاً بيناً ‏ أن ذلك النقل عترم 
تج به » فقال : « فمذا النقل > وهذا العمل حجة بحب اتباعما.» وسنة متلقاة 
بالقبول على الرأس والعينين وإذا ظفر العام بذاك قرت عينه » واطماً نت 
إليه نفسهء . 
۵٤‏ - وبتین من هذا الكلام أن أخذ مالك بإجاع آهل المدينة 
إذا كان مصدرالإجاع هو النقل “لمجال لنقده » بلقد تلقاه العلياء بالقبولء 
و اتر » لا بعارضه خبر آحاد » ولا قیاس › کا سفبین › آما عمل 
أهل المدرنة الذى يكون أساسه الاستنباط » فقد اختاف النةل فيه عن مالك 
وقد ذكر بعض المالكية فيه ثلاثة آراء منقولة عندم . 
(أحدها ) أنه ليس عجة أصلا . وأن الحجة هى إجاع آهل المدينة 
من طر يق النقل » ولا برجح به أحد الاجتمادين على الأخر > وهذا قول 
ای بکر الاجری ولقد نکر هو وءن‌قال وله آن کون الاحتجاج به مذهاً 
مالائ رضى ايه نه أو لحد من معتمدی ص حا به »ی أن ذلا بعد عن 
المذهب المالكى » وقد أشرنا إلى ذلك فا نقلناه عن القراف . 
(ثانیما) أنه ليس عجة » وانكنه بر جح به اجتادم على اجتماد غير م 
وأخذ ذا بعض المالكية » وبعض الشافعية . 
(ثالثما ) أن إجاعم من طريق الاجتماد حجة » وهذا مذهب قوم من 
للالكبة وقالو! إنه رأى مالك » وعبارته فى رسالته إلى اللبث التي نقلن اها 
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تدل على ذلك الم لاك الذى يسلك القاثلون ذا القرل » وجل المغاربة من 
آتباع مالك رض اله عنه علىالا خذ بذاك القول » وعلىسلوكهذا الانہے ٥‏ 
وسياق القراف كا بينا يدل على ترجيحه » أو على الأفل عدم تضعيفه . 

٥۵‏ - هذا هو عمل أهل المدينة » وفوة الاحتجاج به إذا كان نقلا, 
أو کان اجتہادا » وقد علہی آنه لا خلاف بين المالىكية ‏ إذا كان عملم 
افا النقل E‏ حجه » بل er‏ غير م شل متمم فيه li‏ ذا کان. 
آساسه الاجتماد » فقد اختلفوا فيه فما بينمم . وإن ال كثرن من المالكية 
اعتبروه حجة » كا نقلنا عن القرافى أولا » وعن ابن القيم آخراً . 

ولم تنكل بتفصيل فى عمل أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد . 

وتفصيل' القول فيه أنه إن كان [إجماع أهل المدينة أساسه النقل » فإنه 
مقدم على خبر الأحاد لانه نقل متواتر » وخبر الآحاد لا بعارض المتواتى 
لأنه ظنى » والمتواتر قطمى » وهذا أمر لا خلاف فيه عند الماللكية . 

أما إذا كان عمل آهل المدينة أو إجماعم أساسه الاجتهاد » فالحيبر أولى 
عند جممور المالكيين » و بعضمم قرر ن الإجماع جوز أنيكون منطريق 
الاجتباد وأن إجماع المدينة كيفما كانت أسبابه حجة مضعفة حر الا حادء 
اكن فى ذلك القول نظر إن سلمنا أن ف الإمكان أن ينقد إجماح فى آمر 
ويكون أساس الإجماع القاس أو الرأي لان أوجه الرأى متعارضة» 
والانظار مختلفة متباينة > فجمع الآ نظار كلما على نظر واحد منغير نص 
أمر هر حل نظر › بل عل شك . 

والنظر إن سليشسا وجود إجماع لفقباء المدينة مينى على الاستنباط 
بالرآی هو فى تقدرمه على النص » إذ كيف يقدم الاستنباط غير المعلوم 
أصله على النص » وإن هذا الرى ولو كان موضع [جماع طائفة من الامة 
يقف أمام ا لخر . ۰ 
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وفرق بين هذا الإجماع المشكوك فى وجوده » وإجماعيم على آمر 
منقول ء فان الإجهاع الأول بكون قربا فى حك العقل » وإن وقع فهو. 
توانر نقل رقدم فى الاستدلال على خبر الأ حاد ء لانه ظى . 

٠۵‏ - وقد زك التفرقة بين نوعى الإجماع من أهل المدينة عند 
معارضة الخبر أبن القيم فقال : 

« من المملوم أن العمل بعدانقر اضعصر الخلفاء الراشدين» والصحابة 
بالمدينة »كان سب من فيم من‌المفتين والامراء» والحتسبين على الامواق؛ 
ولل تكن‌الرغبة تخالف هؤلاء » فإذا قى المفتون بأمرهنفذه الوالى وغل به 
امحآسب وصار عملاء فذا هو الذى لا بلتفت إابه فعخالفة السبن ء لا عمل 
نول انه صل اله عليه وسل > وخلمائه » والصحابة فذللى هو السنة › 
فلا لط أحدهها بالآخر » فنحن لمذا أشد کا » وللعمل الأخر إذا 
خالف السنة أشد تركا و باه التوفيق واقد كان ربيعة بن أف عبد الرحن 
بفتى » وسلمان بن بلال الحتسب ينفذ فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا 
وتنفيذ هذاء كا بظبر ااعمل فى باد آو إقليم ليس فيه إلا قول مالك ؛ على 
قوله وفتواه » ولاعحوزون العمل هناك بقول غيره e‏ » فلو 
عمل به أحد لاشتد نکیرم عليه > . 

وإنه ليختم القول فى هذا المقام بيان ان کل عل بجع عله أساسه . 
النةل ٠لا‏ خالفه سنة صحبحة قط » وكل عمل أساسه الاجتماد لا بقدم على 
سنة قط » فقول » : 

فقد قرو أن كل عل الف الس الحيعة ل يقم من طر بى النقل 
ال . 

۷ قد فصانا القول فى عمل آهل المدينة عند مالك رتنانلك 
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العمل وذكزنا مقام ذلا انزع الم لى فى أصول الاس تنباط عند المالنكية» 

وغيرم » وبينا كيف اضطر الخالفون أن بوافةوا المالسكبين فى بعض 
ما اختص به آهل المدينة من إجماع بكون أساسه النةل » وذكرا أن عمل 
آهل المدينة إذا كان أساسه. الاجتماد هو موضع الخلاف بين الماللكبين 
2 » وأنه جال النظر . 


وب علینا أن نقرر أن ماک ارطی أ عنه عنده)ا کان عتج ا 
اتمم عليه فی‌بلده ما کان ,قتصر على كل الامورال ى لاتعرف إلابالتوقف» 
بل کان ذکر ذلاك ف أمور لا رای فہا جال « وبأخذ بقو هم فما ء » اانه بېتعد 
عن الشذوذ ما أمكن» وعبارته فى رسالته إلى اللي تزكى ذاكالإطلاقوهذا 
التعميم » كا توهنا عن ذللك » وكا رأينا فى رد الليث ء والمسائل الى جرى 
فا :لحلاف بينہا ء فقد كانت مسائل فیا جال کا رآیت ف اختلائہم فى ١‏ 
الإيلاه» وفيمن a‏ من زوجما طلاق‌نفسپاء 0 ن هلکان ماله قدم 
اجتماع آهل المدينة على البر إذا كان الحبر خبر آحاد ؟ 


لقد علبت أنه كان ندرس الا حاديث ذراسة ناقد فاحص لشفا » وأنه 
کان بوازن بينها وبين الأصول العامة والمبادىءالمةررة الثابتة الى تضافرت 
المصادر على إثباتها » فلعله كان بعد دراسة الا حاديث هذه الدراسة وعلى 
ضوء ما براه مولا به منقولا عن. التابعين ».ومن قبلهم عن الصحابة » 
بضعف بعض الاخبار › وإن كان الاساس من أول الامر ريا » و.آخذ 
ب ۽ لاله کان يكره الأغراب إذ بر فيه شذوذاً . 

6۸ - ولا نترك اكلام فى الاحتجاج بعمل أهل المدينة من غير 
أن نذكر موقف فقيه الق ذلك النوع ن الفقه على مالك نقسه » بل قد 
أخذ به فى أول دراساته الفقمية المستقلة ء ٤‏ شدد ا نکیر عليه بعد ذلا » 
ألا وهو الإمام. الشافمى رضى ابه عنه » ولعله ول فقيه اشتد في نقد ذال 


a 


ا مدأ فقد نقده فى مواضع كثيرة من كتبه ء ر عليه هن 
نقد ما جاه فی الر سالة » وكتاب اختلاف مالان . 
وقد وجدذا الشافمى فى رده الاحتجاج بعملأن المدينة عندما كان بناقش 
بشأنه » ہنی احتجاجه على أمران : 
( أحدهما) إدكار ذاك الاجتاع » فإنه لا يله ف المواضع الى 
تناقش حوهما مما لماادكيين ء والى يذكر فيا أنما الا٠ر‏ انجتمع عليه با لمدينة . 
( وثانیم‌ما ) آنه لا رى أن الإجاع انى عل ا والاسة باط 
ترد به أخ بار الأحاد. 
ولننقل اك بعض عباراته لعل کیف کان منپاجه فی رد ذلك النوع 
من الاح جاج > فقد قال فى الراك : 
و ا ل » ولا أحد من أهل الل :( هذا مجتمع عليه ) إلا لا 
لا تلقى عالاً أبداً إلا قاله لك » وحکاه عن قله » کالظمر آدبع وکتحر م 
لخر وما أشبه هذا » وقد أجده قول الجمع عليه » وأجد من المدينة من 
آهل العلٍ من بقولون لاف ¿ چ عامة أهل البادان على خلاق ما قول ٠‏ 
الجمع عليه » 
وتآری من هذا أنه بذ کر أن المسائل ا ادعی فہا [جمال آهل المدينة 
کان من آهل دة من خالفا ء ويقول فى الرذ على من قدم إجاع آهل 
المدينة على خبر الأحاد رادا على من بناقشه . 
« قلت للشافمى [نما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون 
اپلدان كابا » فقال الشافعى هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديت كلما ء 
وقالو! نأخذ بالإجماع » لا آنهمادعوا إجماع الناس » وادعیم أتم إجماع 
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بلد وم ختلةون على ا سانک ۽ والذى بدخل عا et:‏ يدخل علیک ۽ لاصمت 
کان آولی بک من هذا القول » قلت » ول ؟ قال لانه کلام ترسلونه › فإذا 
سل نم عنه ۾ تقفوا منه على شىء بى لحد أن وله » أرأم إذا سثلم 
من الذین أجتمعوأ بالمدنة ؟ آم الذين ثبت هم الحدت ؟ آم بت م 
ما اجتمموا عليه » و إن ل یکن فيه حدیت عن رسول الله لاز › . 

1 وتری من هذا آنه ینکر إجماع أهل الدينة » و یستنسکر تقديم ذلك 
عل خر الأحاد. 

وقد ذكرنا فى أول الكلام فى عمل أهل المدينة أنه لا جحد لشاف 
أهل المدينة أجمعوا على أمر إلا إذاكان ذلات الا٠ر‏ موضع إجماع الفقباء 
فى كل البلدان . 

و[ ما قال هذه. القضية ؛ لاله | عد إجماءاً إلا فى أصول الفرائض 
كالصيام واازكاة والحج وعدد الركمات فى الصلوات » فو يكر إجماع 
فقباء مصر » أو فقباء الاءصار كلما على أمر غير الإ جماح على تلاك الأصولء 
وعلى ذلك إذا وجد إجماع لهل المدينة »فإ ما بكون فى هذه الأاصول › 
وهی موضع إجماع المييع » واقه سبحانه وتعالى أعل . 


٦‏ - القياس 


10۹ تصدى ماللى رضی اله عنه للافتاء أ كش من خسين سنة » 
وكان بقصد من مشارق اللأرض ومغار ما للاستفتاء »> وإذا كانت المسائل 
لا تتناهی » وال وادث تقع کل وم > فلابد من فم لانصوص › وتعرف 
لمرامما القر بة والبعيدة وإشاراتها وإماءاتما » والبوأعث | شرعینا » لمكن 
آن صل إلى سعة موا » فيعرف > ۴ بقع ما برد فېه فتو ى عن ااصحابة؛ 
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ذلا سنة مشمورة » ولا يشمله عموم ظاهر للنض » وإن كانت الخايقمن ‏ 
النص توعىء إلى حكمه » والعلة الباعثة تشير إليه » أو تغرف به. ' 

٠‏ لذلاك كان القياس مرآ لابد منه لمل مالك » وذ كان الفقه فى أدق 
معناه هو نفاذ بصير ة الفقيه لتعرف المراد من الالفاظ الدالة على الأحكام ٤‏ 
عر فة عللما » وتعرف غابانما » هو من هذا الباب » فالفقيه لابد آن یمیس » 
إذ لابد أن يعرف علة ال حك ليعرف كال المراد من الشرع » وإذا جرفت 
العلة ثبت الحسك فى كل ما ثبت فيه › لان القائل بين الأمور يوجب 
الماثل فی آحکامہا » والقساوی بین الأشياء ذو ات الخصائص الو احدة 
يوجب الاساوى فا تحمل من أحكام . 

والقياس فى الفقه الإسلاى هو إلحاق أمر غير رش على حکه 
بأمر آخر منصوص على حكه » لملة جامعة بينهما مشترکة فما ؛ فهو اإذن 
من باب الخضوع لحك الماثل بين الامور الذى يوجب الماثل فى أحكامماء 
لآن قضية التساوى فى العلة أوجدت المائل فى الىك » فكان لابد من 
التساوى فيه . ۰ 

٠‏ _ إن القياس على ذلك النحو مشتق من أمر فطرى تفره بدائه 
العقول » لان أساسه ربط ما بين الأشباء بالمائلة إن توافرت أسبايهاء» 
ووجدت الصفات المتحدة المكونة ها » وإذا تم الماثل فلابد أن يقترن به 
لا عالة الةسارى فى الح على قدر ما توجبه الممائلة » وإن الاستدلال 
العقلى فى كل ما تنتجه براهين المنطق قالم على ربط الممائلة بين الور » 
لبتوافر الشرط ف إنتاج المقدمات لنتانجما » وإن هذه المائلة لا تنتج 
نتانجما المقررة الثابتة إلا بالاعاد على البدة المعررة الثابتة > وھ آن 
الماثل فى الحقيقة وجب التسارى فى الك . ولقد وجدنا القرآن الكر ٠‏ م 
يستعمل قانون الذساویى فى الأحكام لتشبابه الصفات؛ والافعال .فى كل 
تشډپاته › ورشاداته » فیقول جلت قدو ته : « أفلم يسيروا ى الأرض» 


— ۳۹۹ 


فينظر K)‏ أ کی ف کان عاقة ( ن من قبامم دەر أيه علمم و للكافر ان أمثاما» 
E)‏ اتراق الاحكام عند عدم اوی ف قو له تعالی : «آم حسب الذين 
اجترحوا السيثات آن جعلہم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء 
ع ام عاتم ٤‏ ا ماعکون ‘ وقو له تعالى وام جعل الذن ١‏ مو i‏ 
الصالحات کالمفسدین ف الأرض آم نجعل المتقين کاافجار ¢‘ 


وتزى أن الفرآن الىكرم يطبق انون الفساوى العقلى كل تطبيق ؛ 
فيثبت الك عند الماثل ء وينفيه عند التخالف › ولقد تضافرت الاخبار 
عن الرسول صاوات اه وسلامه عليه بالاخذ ذا القانون الك وإرشاد 
الصحابة إليه » بروى آن عمر بن الخطاب رضى اق عنه قال له شا : 
كارا ل اق آمزآ عظیا » قبلت ونا صانم ء فقال له رسول اہ 
ظا »ریت لو تمضمضت مماء وآنت صاتم » فقلت : لا بآس » فقال 
رسول اھ ل : نہ فصم » آتری رسول الله رط ربط بين المضمطضة بالماء 
ف الصيام » والقءلة فيه » ونه إلى المماثلة بينما من حيث إن كام ما قد رؤدى 
إلى آمر مفطر » ور عا لا بؤدى ؛ فلوس فيه بذاته إفطار » والإفطار فما 
تمل أن بؤديا إليه وبالمائلة بيمما يتساويان فى السك » فإذا كانت 
المضمضة لا تقطر » وكان ذلك 6 ١ا‏ لعمر » فكذلك القبلة لا تفطر » 
وذلك ما'آعلبه به المادی مد لا بتطبيق قانون الةساوی . 

ا ان رسول اته صلی اه عليه وسل فی 
تطبیق ذاك ت المبدا المادل فى استخراج الأ حكام الى ل عدوا علا ظاهراً › 
فحما ا على بعض النصوص ا بالتساوی ق الح بين الاشياء 

الائلة. 
ورحم اقه المزتى » صاحب الشافمى » فةد لص الفكرة فى القاس 
وعمل الصحابة فيه أبلغ تلخص فقال : 


« الفقاء من عصر رسول اه صلى الله عليه وسل إلى يومنا أممتعملوا 
امقابيس ف جميع الأحكام فى أمر دنهم وأجموا على أن نظير :ا حى 
حق » وفظير الباطل باطل » فلا جوز لحد إنكار القياس » لنه التشيه 
بالأمور » والمثيل علماء . : 


۷ - کان مالك الفقيه يسلك ذلك السبيل » وبأخذ بالتساوى 
بین الاشياء فى الح عند ماثلما » ووجود العلة › وقد أجمع المالكيون 
لذلك على آنه کان رأخذ بالقياس » وقد رأيناه بقيس بعض المسائل الى 
تقع على مسائل قد ل فيا أقضية . الصحابة » فوجدناه يقيس حال زوجة 
المغقود » إذا حك بعوته فأعتدت «دة الوفاة وتزوجت بغيره » لم ظهر 
حا » حال من طلقا زو جما » وأعلما بالطلاق » تم راجمما » ولم تعل 
باارجعة ؛ فتزوجت بعد اتتماء العدة » وذاك لان عبر رضى اه عن أف 
هذه بآنما لزوجما الثانق دخل بها أو لريدخلء فقاسمالك امرآة المغقود» 
وقال إنها لاروج الثانى » دخل أو لم بدخل ٩7‏ ولا شك آن هذا قياس » 
أساسه المماثلة بين الحالين اللتين ربط بينمما بها وإن کان قد ذكر مع ذللك 
اجتماع أهل المدينة فقد بين هذا أن الاجتاع أساسه هذا القياس » وأساس 
القائل أن كلتيمما قد تزو جت بحسن نية ۽ على آساس عل شرع » ثبت من 
طریق شرعی واسکن تبین بعد ذلاغ. خطۇه وما کان لا من سښیل تعرف به 
الما قبل ظہوره فروجة المفقود تزوجت على أساس الك الشرعى » 
والمطلقة تروجت على أساس الطلاق » وانتباء الععدة » وما كان لروجة 
المفقود سيل لمعرفة الحياة > ولا للمطلقة سيبل لمعرفة الزجعية » فالحالان 


0 ص به ونى المدوتة أن مالكا قال غير هذا القو‎ ٣+ الموطاً‎ )١( 
المدونة هو المشمورء وخلاصتهآن الأول آول ,ما إن لم يدخل با الثانى أو دخل‎ 
. و یت آنه کان بعل حیاة زوجپا‎ 


— ۴۹۸ 


الان » فلابد أن يكون السك متحدآ . وأن بكون التساوى فى الس 
نفنجة لذا التائل . ' 1 a‏ 
۱۹۲ کان مالك رضى اله عنه يقوس على ال حكام الام وص عليما 
فى الةرآن الكر م » والاحكام المتمدة من الاحاديت انو ية » وفى الموطاً 
الكثير من ذلك » فإنك تراه بى فى أول الباب بالا حادبت الثابتة عنده 
افيه » م بعدذلك يفرح الف روع » وياحق الاشباه بأشباهبا › وال مثالبأمثا اء 
وکذلاك کان بقيس على الامور التى رأى أا موضح اجناع أهل المدية 
انبا عنده سنة» فكان يذكر فى الموطاً الام الجتمع عليه › م يفرع 
الفردع أخذآ مدآ التساوى فى الا حكام عند وجود العاثل فى الملابسات 
الى حيط بالمسائل الى کان بستفتى فيم . 
ا كذلك عل فتاوى الصحابة » كا رأيت فى قياسه زوجة 
المفقود على ما أثر من فتو ی یدنا عبر فی الطلنة انی بینا حالما نفا وزکی 
بمذا اجاح هل المدينة فى نظره . 0 
وف المبلة كان بقيس على الامور المنصوص على حكما فى المصادر 
النقلية آو ما هى فى حك النقلبة عنده » وهى اللكتاب والسنة واجتهاع أهل 
المدة وفتاوى الصحابة . 
وقد كانت بءەض اللاقية تفوى عنده » انما تعتمد على أصول فامة 
أفقبية تطافرت «صادر الشرع الإسلاى على وتا » وصارت فى حكم 
المعلوم من الشرع الإسلاعى بالضرو رة » فكانت هذه الاقيسة ترتفع إلى 
امقام الممارضة ابعض الاصوص الذى شرت الحكم فما بطر یق ظت» إما لان 
لاا ظنة كألقاظ العموم ۽ فإن دلالنما عند مالك من قبيل الظاهر الذى 
بدخل دلالتما الاخال » وما لان طریق بو تما ظلى » لاما خبر آخاد ء 
فإن فسبتما إلى الرسول ات قاو نلامة له اى ٠‏ 


۳4 


وقد ذكرنا فا مضى من القول أنه كان خصص عام القرآن بذاك 
النوع من الأاقيسة ؛ وكان بقدمه على خير الأحاد » وبضعف خر الآحاد 
لمعارضته . 
۳ _ والفقه المالک لايقيس فقط على الاحكام الصو ص علياء 
حی کون حملا على النص مباشرة › کا ذكر الشافمى ف أصوله » بل قيس 
على المسائل المستنبطة بالقباس ٠‏ فإذا تم القباس فى فرع من الفروع ء 
ووجد فرع آخر قوس عليه > وقد بين ذاك المعى أبن رشد ف المقدمات 
الممدات فقال : * 

« إذاعل الحكم فى الفرع صار أصلا » وجاز القياس عليه بعلة أخرى 
مستنبطة منه ؛ وإ ما ممی‌فرعا ما دام متردداً بين الأأصلين »لم ثبت له الجحكم 
بعد » وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم 
فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضاً فثبت الحكم فيه › وصار أصلا وجاز 
القاس عليه إلى ما لا نهاية له »> . 


د وليس كا بةول بعض من يحمل إن المسائل فروع » فلا يصح قياس بعضما 
عل يعض »› و[ رح القياس عل الكتاب والسنة 6 والاجماع وهذا 
خطأ بين . إذ الكتاب والسنة والإجاع » هى .أصول الشرع » فالقياس 
عابما أولا ؛ ولا يصح القاس على ما استنبط منباء إلا بعد تعذر القياس 
عليما ‏ فإذا نزات النازلة ولم توجد لا في الكتاب ولا فى السنة ‏ ولا فا 
آجہی عله الأامة فا ¢ ولاوجد ف شه من ذلك کله عة بجحمع A‏ 
وبين النازلة ووجد ذاك فا استاط منبا > وجب القياس على ذلل(٩‏ 6 

مم بين أن ذلك المعنى قد اتفق عليه مالك وأصحابه »فیقول : د واعل 


. ۲۲ ص‎ ١ + المقدمات‎ )١( 
(elt) 


E و‎ 


أن هذا لى ما اتفق عله مالك وأصحابه » ولم ختلفو افيه » على مأو جد 
اف كتبهم من قياس المسائل بعضما عل بعض » وهو صحيح فى المعنى » 
وإن خالف فه عالفون » لان الكتاب والسنة والإجاع أصل فى 
الأحكام الشر عية » كا أن عل الضرورة أصل فى الملوم العقلية » فكا بى 
العم العقلى على عل الضرورة » أو على ما بنى على عل الضرورة هكذا أبداً 
من غير حصر بعدد على ترتيب واظام الاقرب على الاقرب » ولا صح 
أن ببنى الاقرب على الأ بعد » فكذلك العلوم السمعية تبنى على اللكتاب 
وااسنة وإجماع الأمة » أو على ما يى عليه بصحته هكذا أبدآ إلى غير 
نماية » ونظام الأقرب على الأقرب » ولايصح بناء الاقرب على ال بعد ». 
xX‏ £ - وتری من هذا أن ان رشد بقرر أن مال کا وأصحابه 
برون أن القياس لا يكون على الأحكام الثابتة من الأصول الثلاثة فقط : . 
الكتاب ؛ والسنة » والإجاع » بل يقوس القائس أيضاً على الفروع الثابتة 
بالاستنباط » فیقاس علا ما بون مالا ۵| فى بحمو ع أوصافما انى جعلت 
ILA‏ » وصور ذلا تصورآ حسناً ربط به بين الدراسات العقلية › 
والدزاسات السمعية » وبعقد بينهما موازنة جامعة » وكا أنالمساثل العةلية 
تعتمد على اإبدهيات ااضرورة الى لا عختلف العةول فى إدرا ٤ a‏ ۴ جى 
علا من النظر يات ٠ا‏ تعتاج العقول فى حله إلى تأمل وتعمق فى النظر 
والاستةصاء » كا ترى فى الرياضة واهندسة » تينى على البدهيات ثم تتكون 
من مجموعة المدهيات النظريات » كذلك الدراسات الفقية : الكتاب 
والسنة والإجمام »هى الأصول اضرورية انى لا تختاف الفةماء فى آنا 
أصل الفقه الإسلای »ثم بقاس على ما ثبت حکه عن طررةہا ما بون 
آقرب إلا ء ثم قاس على الاقرب ما هو الاقرب إلره » وهكذاء وإسير 
الفقه على تقر بب المسائل » والر بط بيا » بإلحاق كل شبيه بشبيمه وهكذا ٠.‏ 


س ۴۷ 


۵ - وقد قول قائل نه لا جدوی فى هذا اكلام » لأن من 
قيس على المسالة الى استنبطت بالقياس » فإنما بلاحظ العلة الى جمعت 
بن المنصوص عله أولا :وهن القين عله تايا > وما دام الا قى 
لو حظت » فالقياس إذن هو على الأأصل المنصوص على حكه »لاعلى الفرع 
الذی استنہط بالقیاس حكه . 


والجواب على ذلك أن الفائدة واضحة » تبدو من ثلاثة وجوه) أو 
تظر مر اتبا فى هذه الو جو ه الثلاثة : 


(أوهما) أن مالكا كان قيس على مسائل قد استنبطا الصحابة › 
وأخذوها بالقياس فمو قد اعتبرها أصلا وقاس علا شييما من المسائل » 
اعتادا على فتاوى الصحابة » فهو فى هذا ل يقس حكاً لم ينص عليه » بل 
.قد قاس على حك عل هو أنه قد أخذ بالقياس والاستنباط » وإن ذلك 
بلا ريب فيا إذا لم يحد بين يديه نصا عمل عليه الةرع الذى بين يديه . . 

( ثانا ) أن قياس الفرع على أصل عل بالقياس توسيع لباب القياس ۽ 
لانه فى هذه الخال تتناسى العلة النى ثبت بها القاس الأول » وتعقد موازنة 
جديدة ين هذا الفرع > والاخر الذى اعتر أصاد ل » فقتعرف علة الحم 
فيه › وتثبت فی الفرع لاشتراکہما فى هذا الوصف » نعم إن القضية ستنهى 
إلى انحاد العلة الجديدة مع العلة القدة » ويكون القبأاس واحدا > ولكن 
اجنيد لا بتكاف عناء البحث عن أصل القياس الأول » بل بختبر الفرع 
الثابت به صلا مقررآً يقاس عليه . E‏ 

( ثاثا ) أن هذا باب يسع به التخريج فى مذهب الجتهد من الجتمدين ۽ 
لا نه تعتير الفروع الى استنبطت فيه أصولا بقاس علا ء وبذلك بقسع 
نطاق الفقه » وينهو الاجنهماد فيه والتخريج عليه » ولا تضيق :الفتيا 
ولا تصعب ؛ بل پكون باب التخر يج مفتوحا » والطریق معد ,< + ٠١‏ 


مت ۷ س 


ونا تكن من فائدة لذلك النوع من القياس » وهو اعتبار الفرع 
أصلا يقاس عليه » فو بكثرته فى الفقه المااكى جعله فروعا جزئية يقاس 
اضما على بعضه› و بعل العلة فيه جامعة كلية » كا هو اصفيع الفقه 
الحنق ٤‏ فان الفقه ال ف جعل العلل فيه متعد ب شاملة اة قأعدة كلية » ' 
2 فرح تتحقق قي ثبت الک الذى علل اء مم كانت كثرة الفرض 


والتقدير سيا فى أن تطبق العلة على أ كش الفروح المتصورة » فشكو نكل 


الةريع مأحةة بالاصل الأول ¢ قاس فرع عل فرغ ¢ :ل کون ایح 
وا ف استمدادم هن الأاصل اسا فأقيسة الحنى ۾ کا ية ¢ رايا 
المالدكة على هذا الاعتار جزئية . 3 


a - ۱‏ فى هذا المقام نربد أن نرين أفسام‌القياس»ولاأوصاف 
العلة ولا مسلتكما ؛ لان ذلك موضوعه عل الأصول » وأكثر أصول 
المالكية فيه تنلاق مح أصول غيرم » فى متحدة معا ؛ غير مغايرة لجا 
ولیس فى دراستما ما بيز الفقه الماللكى » عن سواه > وأعن إ ما ندرس فى ٠‏ 


وجل له کانا فا مسقلا ن سواه ۰ 


وإن لنا أن نسير فى هذا المقام إلى أمر جدير بالإشارة » لانه بين . 


ناحية من ااتفكير ا مادك » أو على التحقیق بشیر إلى آخص ما امتاز به 


الفقه المالكى. وهو رعابة المصالح واعتبارها ء فإن الفقه امالك بتاز بين 
أنواح الفقه الختلفة بانه غلب عليه مراعاة المصالح. ٠‏ ) 


وإذاکان قد اعتبر المصالح المرسلة الى رشمد ا شاهد ۰ر ن الشرع 


۰ بالإلغاء ¢ أو الاعتبارء صلا مشتقلا منأصول الاس باط ¢ مو ول لا حظہا 


فی القیاس وجماما ہیلا من ہلان .لاعلة وتعرفما » إذ هی »ن طرق 


الالالة على العلة ء وسميت با لمناسب : . 


وقد قال الفر انی فى بيانه ما نصه : ٠ E‏ 

الما ها نن مل فة أو قر دة اول کلت 
علة لو جوب الز كاة » والثانى كالإسكار علة لتحرم الخر » والمناسب ينم 
إلى ما هو فى عل الضرورات » وإلى ما هو فی عل الخاجات > وإلى ماهو 
فى عل التمات » فبقدم الأول على الثانى » والثانى على الثالث عند التعارض» 
فالأول عو الكليات اجس » وهى حفظ النفوس والاديان» والانساب» 
والعقول » والاموال » وقيل والاءرا ض٠‏ والثانى تزو بج الو لىالصغير ة» 
فان الننكاح غير ضرورى » لكن الحاجة تدعو إليه فى عصيل الكفء 
للا يفوت » والثالت ما كان حثاً على مكارم الأخلاق كتحرم تنارل 
القاذورات » وسلب أهلية الشادات عن الارقاء» وكو الكتابات › 
ونفقات الاقأرب وتقع أرصاف مترددة بین ا المر اتب ٤‏ 
الايدى باليد الواحدة » فإن شر عيته ضرورية صوتاً لللاطر اف . 

ومثال اجتاءما كلما فى صنف واد أن نفقة النقس ضروريةء 
والزوجات حاجية » والاقارب تتمة » واشتراط العدالة فالشمادة ضرورى 
صوًناً لانفوس والاموال » وف الإمامة” على الحلاف حاجية ؛ لأا . 
شفاعة ¿ والحاجة دأعية لإصلاح حال الشفيع > وف اللكاح تة ٤‏ لان ` 
الولى قرب يزعه طبعه عن الو قوع فى العار ».والسعى فى الإضرار » وقيل 
حاجية على الحلاف » ولا تشترط فى الإفرار لقوة الوازع الطبيعى . 

ودفع المشقة عن النفوس مصلحة » ولو أدت إلى خلاف القواعدء 
وهى ضرورية مؤثرة فى الترخص ۰ كالبلد الذى بتعذر فيه العدول » قال 


0 بعصم وذ کر الأعراض بدل الأديان > وقد حکی. الغرال اجاح الملل 
عل اعتبارها » وآنه ل تبح النفوس + ولا شیء منہا نی ملة من الل : 
)۲( المراد من الإمامة م الامامة في الصلاة . 
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ابن زيد فى النوادر تقبل شادة أمثامم حالا » لاما ضرورة» وكمذللت يازم 
فى القضاة وولاة الامور » وحاجية على الخلاف فى الأو صياه»" . 

۷ _ نقلنا هذا اكلام مع طوله لنعرف كيف اعتبرمالات المناسب 
دالا على علة القياس » كا يذ كر كتاب الأأصول من المالكية » وڪيف 
خاضوا فى اطبيق ذلك الدليل » وتوسعوا فيه » وضبطو! کثیرآً من فروع 
فم عل مقتضاه > ولذلات ذ كر ما فيه خلاف ف الفر وع > الخلاف فه 
ف اللاصول » فالعدالة فى الولى فى النكاح اختاف الفقه ال مالف ‌اشتراطماء 
وإذا كان الولى فاسةاً أتسقط ولايته أم لا تسقط ؟» قولان فى مذهب 
مالك » والمشمور عدم سلبها | كتفاء بالوازع الطبيعى عن العدالةء ‏ . 

وف الوقت الذى جعلت العدالة فى الولى ف النكاح من التحسينيات > 
والراجح نها غير شرط على الإطلاق » قالوا إنها فى الأوصياء من 
ا لحاجيات › فى شرط » وقد بين ذلك القراف فقال: « إن الناسقد عتاجون 
إلى أن يوصوا لغيرم العدول » وفيه حلاف فى مذهب مالك » فيشترط فيه ٠‏ 
أن بكون مستور الحال » وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مح آنها و لاية ء 
والو لاية لابد فيا من العدالة » فقد خالفنا القواعد فى عدم اشتراط العدالة 
فى الاوصياء دفعاً للمشقة الناشئة من الميلولة بين الإنسان وبين من بريد أن 
بعتمد عليه 0„ 

وترى من هذا أنهم يفم مون القياس على أساس المذهب المالكى الذى 
يحمل المصالم أصلا قاتا بذاته» وإنه ليتضح ذللك من آنمم بقررون أن القياس 
الفقمى إن عارضته المصلحة أخذ بها » فإذا كان مقتضى القياس أن تكون 
العدالة شرطا ؛ وكان ااناس فى بلد ليس فيه من ينطق عليه شرط العدالة ء 

() القرانی ص ٠٦٩‏ . 
(۳)القرافی ص ۱۷۰ ۰ ٠‏ 
(r)‏ ااكتاب المكون , 
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ترخص ف قبول شادة مثلم » وبظمر أنه مثل ذلا إذا كانت الحادثة 
ل يشاهدها إلا من ينطبتق عام شرط العدالة فانه ترخص أبضا فى قول 
شادة الامثل من المعأاينين . 

ومثل ذلاك قالوا فى ولاية الأمر » قبلوا أن يكون ولى الأمر غير عدل 

مع أن اا أن بکون عدلا » إن وجد ما بو جب ذلاغ التر خص من 
خشة مضار مقسدة الانتقاض عليه › أو او چ اغدل منه » وو ذلاى. 
۳ - هذا أمر سقناه لتعل أن فقماء المذهب المالكى ١أ‏ خذون 
بالقياس » ولكنهم بخضعونه فى علاه لمنطقمم الفقبى وهو جاب المصاحة 
ودفع المضرة »م إذا استقامت الاقيسة لا بعلو نما تضطرد إذا وجد فى 
اضطرادها ما بنع مصلحة » أو بجلب مضرة » بل بترخصون فى القواعمد 

العامة » ويتركو نما لا جل المصال الجر ئية وهذا من الاستحسان . 


الامستحسان 

۷¢ - تطافرت المصادر الى شت أن مالکا رضى اله عنه كان 
بأخذ بالاستحسان » فالقرافی بذ كر أنه كان فى على مقتضى الاستحسان 
أحياناً » وقول فيه : و قال به مالك رحه اله فى عدة مساثل فى تضمين 
الصناع المؤثرين فى الاعيان بصنعتهم » وتضمين ال مالين لاطمام والادام دون 
غیرم» . 

وجاء فى حاشية التاق فى باب الاستحةاق أن ابن اقام روي عن 
مالاك أنه قال : « الاستحسان تسعة أعشار الل » » وينقل الشاطى فى 
الموافقات عن أصبغ آنه قال  »‏ سمعت أبن القامم يقول › وبروى عنء الف 
أنه قال : تسعة أعشار الع الاستحسان » © 


. ۲٠۳ تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. ۱۱۸ الم افقات < ۽ ص‎ )٣( 
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وال حكام الى كان الاستحسان عماد الأخذ مما » أو كان أداة 
س الادلة ُء اک ر ة ةف المذهب J‏ یک «\ ا فى مو اققات الشاطى 
٠‏ فا الةَرض ¢ فإنه ف الأصل را ا مباداة الدرهم ا إل 
أجل ¢ ولکنه یح اتا ¢ ا فيه من الرفق والتوسعة ان اناس ¢ 
عيث لو بق على أصل المنح لدكانوا فى حرج شديد . 
ومنپا الاطلاع على عورات اناس ق التداری ¢ فان القاعدة العامة ف 
ألعورات حرم رۇتما ولىکن ست حسفنت لدفع أأضرر . 


ومنمأ المزارعة › والمساقاة » فإأن القاعدة العامة توجب مع عقود هما ؛ 
لجبالة البدل فيمما » واكن استحسنت استحسااً . 

ومنما عدم اعتبار الربا فى المقادير القليلة لتفاهتما » فأجيز التفاضل 
القليل فى المراطلة اللكثيرة . 

ومنما ما ذ كرناه ١آ‏ نفا عدم اشتر اط العدالة فى الشمو د » إذا كانالقاضى 
فى بلد يندر فيه الشمو د العدل » وكذلات إجازة الإبصاء إلى غير العدل ء 
دفعاً للشقة کا بينا فى موضعه من القياس » وهكذا . 

٥‏ - من هذه الفروع وغیرها بین آن مالیکا رضی الله عنه کان 
يأخذ بالاستحسان » ولكن ما حقيقة الاستحسان » وما الى اضع الى کان, 
یز ز أن بأخذ به فما » ویعتمد عليه فی پناء الاحكام . 

بظہر من أستةراء المسائلالى كانت الاحكام فيما مبنية علىالاستحسان ٠‏ 
أمران : ( أحدهما ) أن الاستحسان كان يفت به فى المسائل لا على أنه 
القاعدة » بل على أنه استثناء منم » أو على حد التعبير المالكى ت رخص من 
القاعدۃ › فہو حک جز فی مقابل أصل لی › کا ريت ف الإفتاء بقبول 
شمادة الشاهد غير العدل فى البلد الذى لايو جدبهءدول » وكإجازة القرض 
| دفعاً للحرج والمشقة » فنى هذه المسائل وأشباهما كان الاستحسان ترخا 
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من قاعدة عامة » أدى اطرادها إلى وقوع ضرر » فمكان الاستحسان دفعه. . 

( ٹانیہما ) آنه أ کثرما کون الاستحسان عندها یکون مو جپ‌القیاس_ 
مۇداً إلى حرج » فالاستحسان ف المذهب المالك كا هو فى المذهب الحننى 
مقابل لاقاس و إن کات طر ق المذه.ين فيه عخدلفة EE‏ کل سیر و راه منطقه 
الفقمى » ولان الاستحسان فى المذهب المالسكى كان لدفع الحرج الناشىء من ' 
اطراد القياس قال اصبغ الذى أ كثر من الاستحسان : « إن المغرق فى 
الاس بکاد بفارق ألسنة › وإن الاستحسان عاد العل , 

و قول الشاطى ف الاستحسان : « مقتضاه لر جوع [ى تدم 
الاستدلال المرسل ءل القاس > فإن من استحسن لم يرجح إلى جرد ذوقه 
وتشميه »> ونما برجع إلى ما ءلم من قصد الشارع فى ابملة فى أمثال تلاك 
الأشياء ا مغر وضة كالمسائل الى قتضى الناس فيما أمرآً » إلا أن ذلاع الأمر 
ۇدى إd‏ فوات مص اح ھن جېة أخرى ¢ أ جلب مفممد ةكذلك 0 وکثیراً : 
ما فق ف الأصل اأضرورى ‌ الجاجی ¢ والحاجی 2 التكيى ف ون 
إجراء القياس مطاقاً ف الضرورى يؤدى إلى الحرج والمشقة فى بعض . 
موارده) فیسنشی مو ضع احرج ¢ وکذلاك ف الجاجی مع التىكيل © أو 
الضرورى مع التتكيلى > وهو ظاهر »> ٩‏ . 

ولقد قال ابن رشد : و الاستحسان الذی بکثر سماعه » حى یکون 

أغلب من القياس _ هو آن کون طرد القياس بؤدى إلى غلو فى الح 

. ٠۱۸ الموافقات للشاطى + ۽ ص‎ )١( 

(۲) کا ریت فى اشتراط العدالة فإن ذلك الأصل دفعت إليه ضرورة الحا فظة 
على الأنفس » فتعميمه فى بلد لاعدل فه يؤدى إلى مشقة » فرخص ف تركه : 

(۴) كاشتراط العدالة ف الولاية فهو حاجى » و تعميمه فى الأو صباء يؤدى 
إلى الحرج . 

(4) الموافقات ج ۽ ص١٠‏ . 
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ومبالغة فيه » فيعدل عنه فى بعض الواضع لی يؤر فى الک » فيختص 
به ذلك الأو ضع ». 

ومن الاامثلة الو اضحة فىالاستحسان الذى كان اطراد ااضرابط الفقبة 
مؤدبا إلى غلو فى الحك لولاه » المسألة المشتركة فى الفرائض وهى المألة 
انى بأخذ فيا الإخوة الأشتاء میر امم بالتعصیب › ولابقی م شیء۔ 
يأخذونه بهذا الو جه ويآخذ الإخوة لام ومثال ذلك متوف وت عن زوج 
و آم وأخوبن لام > وأخو بن شقيقين » فإن تطبيق القاس على هذه المسألة 
يوجب أن يكون للزوج الصف » والأّم السدس وللا خوين للام الثلك 
ولا شىء للشقيقين مع آنما من أولاد الام يدليان إلى المتوف بالام ؛ فكان 
غربا آلا بأخذوا شيا » وأولاد الام يستبدون بالثلث » لذلك أش ركم 
عر مم ف الثلكث باعتبارم أولاد أم > فکان ذللك ااا ب 
رضى اله عنه » وبذلائ سن سنْة الاستحسان المقيم للعدالة الدافع لاحرج . 

۷ - ولقد قال الحنفية »كا قال المالكية ء إن الاستحسان و خذ 
به إذا ققح القياس » أو إذا كان اطراد القياس رو دى إلى غلو فى الحكر على 
حد تعبیر ابن رشد» فکان آبو حنيفة قيس » حى إذا قبح لقاس 
استحس ن كا أثر عنه » ولقد كان إذا فاس نازءه أصحابه المقايس » فإذا 
قال استحسن ل یلحق به أحد کما قال عنه تلبیذه مد بن الجسن ٠.‏ 

ولكن هل حقيقة الاستحسان عند المالكية والحنفية متحدة» أو 
بعبارة أدق منحى الاستحسان متحد عند المالكية والحنفية؟ ٠‏ 

قل أن ننقل للك عبارات النفية والمالسكية فى الاستحسان نقرر لك 
مايبدو لنا من الاستحسان فى المذهبين فالذى يبدو لن منتتبع الاستحسانفق 
الفقه امالك هو أنه كان بالج غلو القياس فيه بالر جوع إلى ثلاثة مور : 
(۱) بالعرف لااب (۴) و بالمصلحة ار أجحة (۴) وبدفع الحرج والمشةة , 
و ملاحظة الار ورات الملجثة . 
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والمذهب الحننى كان يدفع غلو القياس بلاحظة علة أخرى تالف العلة 
الظاهرة ف القاس المطرد > فالا ستحسان ف بعض نو حه عندم معارضة 
دن قياسین أ حدهيا علته خفة قولة التآثير »> وهو ما می بالاستحسان ‘ 

والأخر علته ظاهرة ضعفة التأثر . 
وسمی المذهب الحننى معارضة حر الأحاد والااخذ 4 ف مقابل قاعدة 
عامة آنتجما القياس استحسانا كما سمى الاخذ بالإجماع فى مقابل القواعد 
ااا أ ا 
وقد مسح الاس ٤‏ لاضرورة ¢ والعرف + کہا قال المحاليكة ٤‏ وسماأه 
ات سانا فالمذهيان إ[ذن بتلاقیان ف‌اعتبار ألمشعَة و العر ف الغالبهو جہین 
الاستحسان فی مقابل القاس ویفترقان ف أن أا حليفة جعل من فروع 
اتان الأخذ بالإجاع »> ویر الآحاد ف مقابل القياس ٤‏ وبظمر آن 
المااسكية لايمون ذللئ استحسااً . 
كما يفترقان فى أن المااسكية ,أخذون بالمصلحة ال جز ية فى مقابل القياس 
الکلیء کما لو اشتری‌شخص سلعة على آنه با یار ء م مات» فاختلف ور ثته 
فى الإمضاء والرد » قال أشمب القياس الفسخ » واكنا نستحسن إذا قبل 
البعض الممضى فصيب الراد » إذا امتنع البائع من قبوله » أن ضيه 7 » . 
وترى من هذا أن القياس منع اطراده مصلحة جزئية » وذلك ل يكن 
۷ -— ذکرنا فا ٠ەضی‏ من الةول النقول الى نقلت عن مالك فى 
آخذه بالاستحسان LEG‏ الفروع المدونة ف فقه الى کان عہاده| 
الاستحسان وکلام بعض العلماء ف المذهب امال ٤‏ ف منحی الاستحسان a.‏ . 
والآن نرد أن نعرف مداه فى ذلك المذهب » واختلاف الملهاء فى 


. طبع التجارية‎ ٠١١ هامش المرافقات + ۽ ص‎ )١( 
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حققته عندم » و انبداً ددر تخر فانم له فانه تین مما مداه عندم » وطاق 
استعماله وسنوازن بين هذه التعريفات على ضوء المعانى الى ذكر:ا آنفاً عل 
أنها أمور متفق عليم) فى ذلك المذهب . 

عرفه أبن العرب فى أحكام القرآن » فيقول : الاستحسان عندنا وعند 
الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين» . وهذا التعرءف يقرب المذهبين فىحقيقة 
الاستحسان » أو وحدهماء وقد بينا فى توجيمه أنمما وإن قالا إن 
الاستحسان أصل من أصول الاستنباط » قد ارقا فى تو جيه ؛ افتراقهم 
فى بعض اللأصول عندم فسمى الحنفية ال خذ بالحديث ف مقابلالقياس المطرد 
العلة استحساناً > وسموا [ثار الأخذ بالإجاع على التياس استحساناًء 
ول يسلك المالكية ذلك المسلك ٠‏ أو على التحقيق لم بسموا ذلك 


استحساناً . 

نارن هرا ر شال اجان ع 1 
مقتضى الدليل على طر يق الاممتثناء والترخيص لعارضة مابعارض به فى 
بعض مقتضياته » وقشمه أقساماً أربعة. > هى ترك الدلبل للعرف وتر 
للاجماع > وتركه للبصلحة » وتركه للتيسير > ورفع المشقة وإثار 
التوسعةء ١‏ . 
ولكن ابن الانبارى لا برى أن الاستحسان فى المذهب الما ك له ذلك 
اموم الذى بذ كره ابن العرف » و يتقارب به مح الحنفية » وبظم رأ نه بری 
أن ترك القياس للاجاع أو للعرف » لما هو إيثار الأخذ بدليل علىدليلء 
آما الاستحران فليس إلا منعاً لغلو القياس » وأن دى طرد القياس 1 
ظل أو أمر غير مستحسن فى ذاته » أو ضيق وحرج » فيترك القياس فى 
جزئية معينة » لافى كل الحو ال » ولدلا علق على تعريف ابن العرفى 


0 الاعتصام + ص ۰۳۲۰ ۳۲۱ ۰ 
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بقوله : « الذى بظمر من مذهب مالاك القول بالاستحسان لاعلى المغى‌السابق 
( أى تعريف ابن العر نى له ) بل هواستهمال مصلحة جز ثية 
كلى » فهو بقدم الاستدلال المرسل عل القباس » ومثاله الو اشترى 
بالخيار »ثم مات » فاختاف ورثته فى الإمضاء والرد » قال أشهب ِ 
الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الراد » إذا امتنع 
البائع من قبوله ان ضيه » وقد ذ كرا ذلا الفرع من قبل . 

وهذا التعريف بتفق بع ما نقلناه عن‌آپن رشد» ومع ما ذ کرهالشاطی 
ف موافقاته » وكاما تتجه إلى قصر الاستحسان على أمر وأحد» وهى ترلك ' 
مقتضى القاس لمصاحة فى موضع معين » أى فى مسألة جزئية » ویدخل فی 
المصاحة رفع احرج وااتوسعة ودفع المشقة . 

۸ - وار الا تجاه فی ذللئ که نمی إلى غابة واحدة. وهو 
ألا يتقيد الفقيه الجتهد عند سحت ال جزثيات بتطببق ما يؤدى إليه اطراد 
القياس » إن وجد مضرة أو مشقة » أو منع «صلحة بجتلبة » بل تور هذه ٠‏ 
الامور ف القياس > انه مادام الموضوع اوس فيه نص من الشارع > بل ۵و 
. اتاد على الاستنباط اجرد » واستخراج العلل من النصوص » ووجد أن 
طرد العلة يو جد ظلها › علب رة » أويدفع ص لحة › أو بو جدحر جاء 
بكون من الو اجب ترك الفياس » والاخذ بهذه الأمور الى تتفق مع روح 
الاين وابه » وتشمد لما نصوصه › فى القرآن الكريم : « ما جملل علي 
ف الدين من حرج » » وف الحديث الشريف : «لاضرر ولاضرار» 
والدين جاء لصا الاس ف الدنيا والآخرة » فيكون الأخذ بالاستحسان» 
وترك القياس فى هذه الحو ال هو اب الإسلام ء و صمي فقمه .. 

۹ = اننا فی هذا إلى أن مدی الاتعاہ فی:الامت ان عند 
المالكبين بنتهى إلى أنه إبثار الأصاحة الجزئية ءل القياس المطرد» وإن 
الاستحسان بذلك يتقارب مع اصاخ المرسلة » ولكن الشاطى بقول : 
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« فإن قيل هذا من باب الصا ا مر سلة » لا من باب الاستحسان» قلنا نعم » 
إلا أنہم صوروا الاستحسان تصوير الاستشناء من ااقواعد » خلاف 
المصال المرسلة < . 
ومعى هذا الكلام أن الاستحسان استثناء جزلى e‏ دلبل کی 
بتخلف فى بعض الل جزاء » أما ا لمصال المرسلة فإنما تسكون حيث لا بكون 
a‏ دای سواها . 

وإنا جد أن إيثار المصاحة الجزثية هو بلا ريب أخذ بيدأ الصاح 
المرسلة » ولذلات بقول علماء المالكية إنه إبثار للاستدلال المرسل على 
القياس » فہذه المصلحة هى من عموم المصا المرسلة وغير المرسلة » ومؤدى 
الأخذ با بنتمى إلى أن المصلحة تعمل فى حالين : . 

(الحال الآولى ) حيث لا يكون فى الموضوع قياس فيه مل على نص» 
وف هذه الال تتكون هى الدايل وحدها » وهی عند مالف أصل 0 رذاته 
سار فی فقېه على منهاجه وسین ذلا فما بان من عثنا ۰ 

(الحال الثانية ) إذاكان ثمة قياس » ووجد أنطر د القياس يوفع فىمشقةء 
أ وی٤‏ أو يدفع «صلحة » فإنه بتر خص فى ترك القياس ذا النفع انجتلب » 
ولذلك الضرر الجتنب » وسمى ذلاك النوم الذى قوبل بالقياس استحسات . 

وينتهى الأمر إلى أن مالكا قد أخذ بالةياس » ولكنه جمله عحكوماً 
بالمصلحة الكاية وال جزئية » فلا طبقه [لا حيث ثيت ألاضرر فى تطبيقه› 
وإلا تركه » فالاساس عنده المصلحة سير القياس تحت سلطانما ؟ ولذلاغ كان 
منطق الفقه المالسكى الصلحة كا سنوضح . 

۰ د ولقد ثار الشافعی تلہیذ مالف رضی اله عنما عل شیخه 
هذا» وسمى ترك الدليل للصلحة » الأخذ ميدأ المصاحة اجرد » من غبر 
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حاولة لجل عل انصوص - استحساناً » وحل عليه مفنداً ناقداً » وعقد له 
کتاباً فالا بذاته فى ( الام ) ساه كتاب إبطال الاستحسان . ٠‏ 
ولقد بى إبطال الاستحسان : ( ألا ) على أنالشارع الإسلاى ماترك 
أمر الإنسان سدی ؛ بل جاء ف الشر يعة ما فيه صلاحه » ونص عل الاحکام 
الشرعية الواجبة الاتباع وما لم ينص عليه قد أشير إليه » وهل المنصوص 
بالقیاس » فلا شىء لم بينه الشارع » وترك بیانه للاستحسان » ولا کان مه 
نقص ف البيان . 
(ثاناً) لآن النى صل اه عليه وسل كان إذا نزلت به حادثة لحد فيم 
نما ولا ملاعل نص » وسکت ؛ حى ازل وحی بالبیان کا فعل عندما جاءه 
من ینکر نسب ولد جاءت به امر أ ته فسکت حتی نزلت ية » اللعان» لانه 
ل جد نصاآء ولا هلا عنص »فانتظر ء ولو كان الإفتاء بغيرالنص أو الل 
عليه جائزآً من أحد لجاز من انی صل اله عليه وسل . 
(ثالتا) آن اه سبحانه وتمالی آم بإطاعته سبحانه وتعالل و[طاءة 
رسوله » وذلای بانباع ماجاء فی کتاب اه تال »ثم ما جاء فی سنة 
رسول اله صل اه عليه وسل › ون م یکن فص فيما کان الاتباع با جل 
على النص فى أحدهماء والاستحسان ليس واحدآ منيما . 
(دابعاً) أن انی از قد استنسکر تصرف من اعتهد عل استحسانه 
من الصحابة ؛ أنه لم متمد على نص . 
( خامساً) آن الاستحسان لا ضابط له » ولا مقايیس يقاس ما احق 
من الباطل » فلو جاز اسکل مفت أو حار أو بجتبد أن يستحسن فما لانص 
فيه اكان المر فرطاً > ولاختلةت الاح كام فى النازلة الو احدةعل حسب 
استحسان کل مفت › فبقال فى الشىء ضروب هن الفتيا والأحكام» 
وما هذا تفم الشرائع ولا تفسر الأحكام الديزة ° . 
)١(‏ هله الادلة فی تابنا الذی کتبناه ف الشافی ص .۽ . 
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٩ ٠‏ - هذه نظرات الشافعى إلى الاستحسان الذى أ كثر منه 
المالکیون وهی › نظرات تختلف كا ربت عن نظرات الشافعى » وأساس 
الاختلاف أن الشافعى قيد نفسه فى كل مسألة بفتى فيا بالتص » فإن لم 
يكن اص مبين » فا جل على النص » وذلاك بالقياس فلا شىء غير الص عند 
الشافعی فی کل مسال 0 فا ¢ ما مالك ر تی أله عنه ءفقدنظر ق اشر بعة 
٠ ٠‏ نظرة كلية فوجدها تتجه فى ابيا وفى مقاصدها » إلى «صااح الناس » ودفع 
المضار فان کا نت مص اح وؤ کدة من بر ضرر باحق رأحد ٤‏ فاك الطلب 
الم ؤکد» وإِن کان هناك ضرر موكد فناك المح المؤكد » وهذه النظرة 
الكاية تضافر ت علا طاأفة هن الصو ص مثل فو له تعال :.» ما جعل علي 
فی الدین من حرج › > ومثل قوله تعالی : « بريد الله بک الوسر ولإ رید بک 
اسر co‏ وقوله عه السلام : 2 لاضرر ولا ضرار ¢“ والنظرة لقا حصة 
لای = شرعی > آکشف أن المصاحة ودفع المضرة ملاحظان فيه 

مقصودان مهه 
وإذاكان ذلك فكل ار فيه a‏ ¢ او دفع رة مطلوب من 
الشارع سواء أف عا A‏ ٣ص‏ ¢ لان ف النص العام ¢ وإن. 3 وجد 


نص الخاص . 
فالا د فی بالمصالح المرسله ¢ 1 على حد تعیر المالكين‌بالاستدلال 


الأرسل فود أخذ بالاصل العام الفا بت هن الاستةرار والتقيع ¢ ولیس 

الاستحسان عل مالک إلا شعرة من شەب الاستدلال اللرسل ¢ کا اوها ¢ 

هذا وسنبين ذثاك الأصل العام ووو و ااه عندالكلام فالمصالح المرسلة 
إن شاه أله ھال وهر 5 ۰ 
- الاستصحاب 

هذا ‌ اضر ل الاستنہاط ألفةہى»و إن کان‌غیر مقع 

الافق كسار الأصول ¢ .وهو ى جلټه سلی ل صل 2 ¢ أی آنه 


اه سه 


٠‏ نشا عله بعجئن الأحكام » .لا ابات شرعى بدليل مثبت » ثبت فيه 
الأحكام لعدم وجود الدليل المغير المحبت خلاف الال الثابتة من قنل . 

وقد عرفه ابن الق بآنه استدامة [ثبات ماکان ثابتاً » آو نی ما کان 
منفباً »ى بقاء :السك التابت نفيًآو [ثباتآ » حى قوم دليل على .تغبير 
الحالة.ء فمذه الاستدامة | تثبت بدلیل یجاب » بل ثبتت لعدم وجود دلیل 
مغر . وقد عرفه القراف ما لا عخرج عن هذا المعى »فقال : «الاستصخاب 
معناه اعتقا د کون الشىء E‏ فى الماضى أو الحاضر وجب ظق ثبو ته فی حال ء 
أو الاستقبال» 0 
أ أن EAN‏ 
آنه مستمر فى المستقبلى كن.بتت له الملكية بسبب من أسبابها بالبيح أو 
الميراث ء فإن الملسكية تستمر إلىأن يو جد ما پنفیپا ؛ وکن علمت حیاته نی 
زمن معين » فإنه يغلب على الظن وجوده. فى الحاضر والمسبتقبل » حتى يقوم 
الدليل على غيره» فيح ۾ باستمر ار حیاته » حی بوج ما رشنت الوفاة » 
فالفقود کم بيات » حى يوجد ما دل ,على وفاته » أو تقوم الامازات 

الى توجب غلبة الظن بأنه توف وک الفاضی بالوفاة . 

۳ - وقال القرافى إن الاستصحاب.حجة عند مالك » والرن ٠‏ 
من أصحاب الشافعى » وذكر آنه خالف فى ذلك النفية ء م ذكر .أن ٠‏ 
الدليل على كونه حجة أن غالب. الظن أن الحال القانمة تستمر فانمة » حى 
بوجد ما پنفیم! ».و لظن الغااب ج ف العمل کالشہادات. فإنما تثب 


( تش اانمرل ی ٤‏ راا ات ا9نی من تمریفات 

. للاستصحاب ١‏ متنا" أنه جعل الامر الثابت ف الماضى اقا ن ا حال لعدم الي 

بالمغير » ومنما أن الگ بوت أمر فى ف رمان اکان باعل بوت ف إإرنان_ 
٤ e‏ 
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ظا راجحا وهي حجة ملزمة لاركافة .. ولو هملت » ولم يعمل ا 
: حقوق »ذلا یکون طرق لإثبانما . 
فالاستصجا NE‏ مالم يقم دليل يمارضه › فإذا 
) کان خفن مفقود لا تعلل حیاته ولا موته ٠‏ بعطی حکم الاحیاء » حی 
٠‏ كم القاضى عوته » وله حكم الأحياء فى الفترة الى تكون بين الفقيد 
والحكم بالموت . ٤‏ 
ولقد ذكر الفرافى أن الحنفية غالقون الاالكة فى ذلك »و ا 
بعتبر الاستصحاب حجة أصلا » ولكن البراءة الأصلية أصل ثابت بعتمد 
عليه » وكنللك إذا ثبت الماانكية لا تزول إلا ينبب مزيل » وهكذا» 
وكل هذا أخذ باستصحاب الال + لذلاث قال ال كثرون من الحنفيةغخالفين 
أوائك » إن استصحاب:الحال حجة الدفع » ولوس بحجة للإثبات » ولذلاك ٠‏ 
أجازوا الصلح مع الإنكار » مح أنالمدعى يأخذ البدل » ويكون حلالاء فى 
حین أن التق لم ثبت › ولو 0 الاستصحاب حجة ملزمة للدفع والإثبات 
ماكانذاك الصلح جائزآ ۽ لانه مادام لم يقم الدليل» فدايل المدعى عليه على 
. الممسكية ثابت اسا الال > واسکن الحنفية الذين جوزو ا ذلكالصلح 
الوا إن الإنكار» وأصضل البراءة » بصلح حجة لعدم لزوم الحتق وهو دقع 
وکن لاتتعدی فتلزم الخصم به » وعلى ذلك رکون کلاهما يصح عن خق 
محلل فیاعتباره ‏ فالمدی ضا عن حقه الذى ل قم دایل مارم عل بطلا نه 
هو » وٳِن کان قد عجز عن إثبانه , والمدعى عليه » بصا ليفتدى نفسهمن ٠‏ 
امن »ولس يقطع النراع » ویستریح من الحصومة ولجاجتا . 
وقد فسروا معنی كلبة الدفع دون الإثمات › بأنه غير مثيت S>‏ شر عا 
K3‏ ن ج ة على غبره› J‏ کر ن ة لدفع استحقاق شىء عليه وقد سر 
هذا التسار ابن الف م تفسيرآ عام فقال ٤‏ 
همي ذلك ا ملح لآن به من ن ادعی تغییر امال لابقا الأمر 
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عل ماکان » فان بقاءه عل ما کان » إا هو مستند إلى موجب الح لا إلى 
عدم المغير » فإذا م جد دلبلا نافاً ولا مثا أمسكنا لا تثب الح 
٠‏ ولا ننفيه + بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أنبته ‏ فيكون‌حالالمستسك 
بالاستصحاب كحال المعقرض مع المستدل » فهو منعه الدلالة حبث رشبتهاء 
انه يقم دليلا على نن ما ادعاه » وهذا غير حال المعارض,» فالمعارض لون » 
والمعترض لون" ء فالمعترض ممنع دلالة الدليل » والمعارض يسل دلالته» 
دیقم دلیلا عل نقيضه " » . 
٤‏ - هذا تفسیر ان القيم اقول الحنفية إن الاستصحاب جج 
االدفع؛ لا للإثبات » وهو تفسير مقرب » من حبث الاستدلال المنطو › 
ومن حیث وجوب الحقوق بالاستصحاب » فالذی قولو نه إنالاستصحاب 
حجة لبقاء الحقوق المقررة الثابتة من قبل » وليس بسبب موجب لحق يكقسب 
ويضربون لذلا مثلا حال المنكر فى الدعوى » إنكارة لدعوى الدع › 
لا يكسب حقه قوة » ولكن بنع ثبوت حق المدعى » وبا لمغقود فإنه فى 
الفترة الى تكو ن بين غيابه والح ,عو ته » بعتي حي بالفسبة لما هو ثابت 
له من أو اله » فلا تورث عنه » قبل الح ×9 لکن حياتهثابتة بالاستصحاب» 
فيثبت به الح المقرر » ولا يكقسب هذه الحياة الابتة بالاستصحاب آمو الا 
جديدة »فلا ,رث من قريب له قد مات قبل السك بالموت » وبعد الغيبة › 
لان الاستصحاب ماثبت به لا بأى عق جديد» ولكن عنم إبطال الحقوق ‏ 


)١( ٠‏ معتى هذا السكلام أن المستمسك بالاتصحاب يستمسك بالأصل الذى 
کان ثابتاً » وآنه م يقم دلیل على نفیه ‏ فهو لابقع دللا عل صحة ما يدل عليه » 
و لکن برد به كل مدع لمتغيير ما ل يكن مغيراً قعلا » خاله اكحال المعترض عل 
التغبير » و ليس كحال العارض الدليل بالدليل »› إذ المعارض يأتى بدليل 
مناهض لخصمه › وأّما امرض فيمنح فقط دللا خم »> حی بشت کل مقدما ته 
(۲) إعلام الموقعين + | ص ۲٠٤‏ . 
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٠‏ الثابتة ؛ ويتفق مالك مع الحنفية فى أحكام المفقود هذه( ١‏ ولذللك تقول 
إن ره بقارب رى المنفية » مخالفين ابن القيم وغيره ٠ . ٠‏ 
۵| ج ولقد قم بعض العلباء الأمخخان إل مان : (أحدها) 
اشتصحاب الب اءة » وهو بقاء.الذمة على ما .كانت عليه » حى يةوم الدايل 
, المقيت.حقاً كحال المكر للدعوى » اله حال استصحاب البرأءة » و حر 
أبن 'القيم خلاف الققباء فيه فقال إن الحنغية يجعاو نه الدفع دونالإثبات 
و مالاگ والشافء ی و أبن حنمل بأخذو ن به حجة مطلقة. . ٤‏ ۲ 
( والقەم التاق ) استصحاب الوصف االمثبت للح > حتی شرت 
خلافه > وقال ابن القيم إنه حجة لم بتنازع الفقماء فيه » والكنا أخالف ابن 
۰ م فان الحنفية قالو ا إن اص حاب الو صف حجة الدفع دون الإثات » 
4 ان الو صف رشیت. باستصحاب المحال › واسکن لا شرت به حق جدید »› 
لتم به ه احق القدم كىحياة المفقود قمل ال م بموته » فانہا وصف 
ابت بالاستضحاب » واتکنه عند الحئفية لا وجب حقاً جدیداً فلا رث 
وتكن يستقر به الحق القدم فلا تنتةل أمواله إلى ورثته . ' 
٠‏ ومع مخالفتنا لابن القيم فى هذا » وموافقتنا لمن قال إن الحنفية خالفوا 
ف نوی الاستصحاب المذكو رن ؛ قل لاك کلامه انه «صور لاموضوع» 
وإليك كلامه : 
١‏ استصحاب الوصف المثبت للح › > حتی شيت خلافه » وهو حجة » 
کاس ص حاب حم الطمارة › و f>‏ الحدث » واستصحاب بقاء النكاح › 
وبقًاد املك ¢ وشغل الذمة عا تشغل ب4 > حی شیت خلاف ذللے »> وقد دل 
اشارع على علب اکر به فى قوله فى اصيد : ٠‏ وإن وجدته فرعا فلا 
تأ کله فإنك لا تدری الماء قتله آم سېمك ؟ » وقوله : « وإن خااطما كلاب 
ن غير ها لا تا کله ٤ EEN‏ ول تسم عل غیره» 


)۱( راجع امدوتة ص 1*٣ ٣٣‏ طرعة ااساسى , 
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لماكان الاصل فى الذبائح ااتحرم » وشك هل ؤجد الشرط المببح أم لا_ 
بق الصيد على أصله فى التحربم » ولا كان الماء طاهراً فالأصل بقاؤه على 
طبارته ولم يزطما الك ؛ ولا كان الأصل بقاء المتطهر على طہارته الم بأمره 
بالوضوء مع الشك فى الحدث » ولا كان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته أهر ' 
الشاك أن بينى على البقين أو بطرح الشك» . 

ولا يعارض هذا رفعه .لانكاح المتيقن بول الامة السوداء إنما ا 
الروجين » فإن أصل الإبضاع على التحرم › وإما .أبيحت الزوجة بظاهر . 
الحال مع كونها أجنبية » وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه» 
وهو الشمادة فإذا تعارضتا تساقطنا » وبق أصل التحرم لا معارض له »> 
فہذ! الذی حك به النی مي هو عين الصواب » وهذا عض القياس » 
وباق التوفیق » وم بقنازع ناء ٠‏ فى هذاالنوع )١(‏ . 

ونما تنازعوا فى بعض أحكامه » لتجاذب المالة أصلين کک : 
مثاله أن مالدكا منح الرجل ( إذا شك أحدث أم لا) من الصلاة > حتى 
بتوأضأً ؛ لانه وإن كان الأصل بقاء الطمارة » فإن الأصل o‏ ذمته» . 
فإن قم لا أغرجه من الطبارة بالشك » قال مالا » ولا ندخله فى الصلاة 
بال ٠‏ فيكورن قد خرج منبا بالشك» فإن قلتم تيقن الحدث قد ارتفع 
يالو ضوه فلا مود بالك » قال منازعېم » ويقين البراءة الأاصلية قد ارتفع 
بالو جوب فلا يعود بالشك » فأين هذا من تويز الدخول بالشلك< . 
() ف كل المسائل الى ذكرها يتفق المنفية مع غيرم » لان الاستصحاب ٠‏ 
قد کان دافعاً فما کاہا » ولم یکن حجة موجبة قوق لم تكن ثابتة هن قبل" 


فاتفاقهم ليس لاتفاق النظر فى أصل حجية الاستصحاب فى الوصف › إل لان ٠‏ ' 


استصحاب هذه الأوصاف ل يتجاوز أنه أب الحةوق المقررة من قبل › و 
ینشیء جدیداً . 


(۲) فی هذا تری مالکا بین استصحا بين استصحاب الطمارة زاستصحاپ 
فل الذمة » فر جح جا نب الباني , و 


a - 


ومن ذلاك لو شك هل طلق واحدة أو ثلاثاًء فان مال كا رارمه بالثلاثف 
لانه تيقن طلاقاً . وشك هل هو عا تزرل آثره لر جمة أم لا ۽ وقول امور 
ف هذه المسالة ا » فإن الكاح متيقن » فلا يزول بالشاك » ولم بعارض 
مین النكاح إا شك عض »فلا زول به › ولوس هذا نظبر الدخول فی 
الصلاة بالطمارة انى شلك فى انتقاضما فإن الأصل هناك شغل الذمة › وقد 
وقع الشك فى فراغبا » ولا يقال هنا إن الأصل التحريم بالطلاق › وقد 
شكىكنا فى الجحل » فإن التحرجم قد زال بنكاح متيقن » وقد حصل الشاك 
فيا يرفعه “ فان قيل هو متيقن للتحربم بالطلاق ء شاك فى الحل بالرجعة ء 
فكان جانب الحرم أقوى » قيل ليست الرجعة محرمة وله أن بخلو بها... 
ولو سل نما حرمة 2 إنه متيقن للتحرح إن ردم به التحر م المطلقء 
فإنه غير متبقن . . . ولم یستلرم آن رکون بالثلاث » ٩‏ . 
وبظهر. أن مالک رضی اله عنه جعل الاک حا فالا بضاع »فير جح 

جانب الشك » ويجحمل له أثرآً ترجيحا لجانب الحرمة فى الأبضاع الذى هو 
الاصل » وقد أحسن أبن القيم فى نقض ذلك النظر » وأجاد . 


1 - وخلاصة القول آن مادکا رضى اله عنه يأ خذبالاستصحاب 
٠‏ حجة » والقرافى » وابن‌القيم» وغير هما » يفرضون خلافاً بينه وبين الحنفيةء 
ولكن المستةرى لفروع المذهبين جد أن كلما لا يفترق عن‌الاخر كثيراً 
فى حجية الاستصحاب ومقدار الاحتجاج به » وقد رآت ہا رتحدان ف 
ا ف استصحاب حياة المفقود > فيجعلانم| مةررة ا 8 ابت آولا ولیت 
مثبتة لحق جديد » و خالفمما فى ذلك الشافعى . 


(۱) اعلام الوق ٤ 1 ۲٢‏ وقد وچدنا فرع الطلاق ي الدرنة 
۷ ص۳ , 


mS 
المصالح المرسلة‎ - ٩ 

۷ - تیل الكثرة الغالبة من علباء الأخلاق إلى أن ال ا 
الضارط اکل م\ هر خر وشر هر 1 عة 4 الى کون من عل العامل ¢ 
فإن :كان العمل فيه منفعة لامضرة فيه لا حد فمو خير والقيام به من‌الفضائلء . 
وإن كان العمل فيه منفعة لبعض الاس » ومضرة لآ خرين » فنا يكون . 
تضارب المنافع وتعارضبا ¢ وف هذه الحال بكون الجر ف ترك المنافح 
الصعغبرة لاحصول عل الغعة الکرى ¢ أو فى ترك منفعة مو قتة لنيل منفعة 
e‏ ۰ 


والقائلون ذلك القول يعممون چ » قوشمل الق ونين والآداب »> . 
أو سياسة الدولة والاخلاق الفاضلة » وذلاع لان غابة الأخلاق والقوافين ‏ . 
واحدة » وهى إسعاد الامة » ولكنالاخلاق تتصلبسمادة الأحاد وتربية 
- انفوسمم من غير جزاء » والقوانين تنظم علاقات الناس بعضهم مع بعض 
فا يتناو له القضاء بال حكام المادية الظاهرة الى تشتمل فى ثناباها على جزاء 
مادی پنال من بخالفه » وإن شمٌت أن تمل الفرق بین السياسة والأخلاق » 
أو القانون والآداب » فمو أن الحكم الخلقى يعم الظاهر والباطن » وإن 
کان لا جزاء له » وأما القانون فمو مقصور فى أحكامه على الظاهر › وله 
جزاء مادی بقع علىمن , خالفه » وهوجز زاء دنیوی لا آخروی » وعلىذلك 
لا تنفصل الأخلاق عن السياسة » أو القانون »ولا اصح .م أن بقال إن ذلك ' 
قبح ف الأخلاق » حسن فى القانون أو السياسة »› الہ إلا إذاصح فى 
الأذهان أن قوإعد الحساب صحيحة فى أ كثر الأحوال » باطلة فى بعضماء . 
لان مقباس الق والباطل كلك القواعد لا بتخلف > وإن ذلك المقياس 
وهو المنفعة يستقبم ميزان فى الأداب والقوانين معا ٠.‏ 


, ص ۹ أخذ بتصرف‎ ١ + أصول الشرائع لبنتام‎ )١( 
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۸ - وإن الفقه الإسلای ى جملته ۽ أسايه مصالح الأمة »فا 
. هو مصلحة فيه مطلوب جاءت الادلة بطلبه » وما هو مضرة منچی عند 
وتضافرت الأدلة عل منعه > وإن هذا اأصل مقرر مجمع عليه من ياء 3 
المسلدين ء فا قال أحد منم إن الشر يعة الإسلامية جاءت بأمرل رسف م مصلحة ٠‏ 
الماد ؛ وما قال أ حد مہم إن شيا ضار فا شرع للسلين. ف شرائع 
وآحکام » بیدآن الخلاف ق هذا الام إن کان لا لا 2 : ىء لی صله « قد 1 
بقناول التطبيق :أ 
فبعضهم برى آن الشربعة قد E‏ اغ 

ففى فنصو صما المصلحة السكاملة › وما لا رخذ من باللص حمل على النص 
بالقباس ولیس للمجتہد أن بعر ف الأصلحة إذا لم يكن لما من الشرع شاهد 
بالاعتبار > وحامل لواء ذلا الرأى الشافمى » ولذللك امل حلة د شعواء عل 
من بعتير مصاحة ايس ها من‌الشازع شاه » وسمى ذلك استحساناًء وذللك  ٠‏ 
الرآى ليس آساسه همال المصلحة ١‏ بل أساسه أن اه أ يترك الإنسا ٠ ٠‏ 
سدی؛ قرش أن مصلحة تکون ف الو جود وايس هما من الش ارع شاهد 


فرض ,طوی فی ٹنایاه آن اه سبحانه. ترك أمر الإنسان لنفسة » وذللع ٠"‏ 


ما تفا اه تعال فی ع آباته ۽ فقد قال تفای :  :‏ أعسشب الإنسان آن يرك 
سسدی» 0 
شر الشافعى ف فلل النظر الفقه ا e‏ 4 اوسح. باب اجر 


على الصو ص أ کر من الشافعى »> ويتقمل عض الأمور الى تجا فیا 2 
الأقيسة کن ت e‏ ¢ فيسلاك ے فما ضییل E‏ الذى أ اکر Aa:‏ 4 0 


(0 ك کتاب [بطال الاستحسان ‘ تبلاط آن الأستضان ى عير 
الشافعی يشمل ما يسمي في عر 1 الفقه بالضالح امرس کک 
الحنفية والمالسكية , ٠ e‏ 


0 ا ا e‏ 


er 

أبو -حنيفة حى لقد كان أصحابه بنازأعونه المقاييس » ؛فإذا خال أتضى ٠٠‏ 
بلحق به أأحد» والاستحسان من غير نص أو قياس خن 'أخذ باللصحة.": 

آما مذهب مالك ومذهب أخد ققد اعتبر المصلحة ف الفقه أصلا قاج “ 
بذاته » وقررا آن نصوص الشارخ لم تأت فى أحكامبا إلا ا هو المسلحة ٤‏ 
وما کان باانص عرف به »وما عرف بالنص فقد عرف طلبه باأصوص 
العامة فى الشريعة › مثل قوله عليه السلام و لاضرر ولااشرارء٠‏ 
وقوله:تعالی : , ما جعل ل علیک فی الدین من حرج » . ٤‏ 

فل هذين المذه ين يستطیع الفقيه ا عل بان کل عمل فبه e‏ | 
لا ضر فر ٤‏ و كان النقع فيه من الضررَ مطلوب من غير آن ۰ 
تاج إلى شاهد خاص لذا انوع من القع > وکل آمر فیه رر » ولا ٤‏ 
مصلحة فه ؛ ,أو عه أ کی من نمه ء فېو منھی عنه من غير ان جاج إل 
نص اض: 
بل لقد زاد بعض الخحنابلة والمالكية ا انصوص الةرآ نة والنبو؛ ق 
بالمصاڂ »لذا کان موضوع هذه انصوص من المغاملات الإنساية ۷ ان 1 
اعمادا . ` 

وقد غالى ف اللأحذ بذلاف انحو من ألفقه الطوف المنبلى > فقال إن 
رعاه الممنلحة ذا أدت إلى عغالفة f‏ مجمح عليه » أو نص من الكتاب 
والسنة » وجب تقديم رعاية الملحة بطريق التخميص مما بطريتى ٠‏ 
الان 4 . 
۸۹٩ +‏ - ولاشك أن الأخذ هذا المنباج انی ہلک فتا. الالكة 
والحنابلة بجعل الشر عة GE‏ ب › منتجة مشبعة اجا 

)١(‏ رضالة:الطونی ا اتون ترا رة په a‏ اراد 
التاسع صن RG O r0‏ 
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اناس فی. کل عضر ونی كل مكان » وإنا لنختار ذلا المسلاك عل تعفظ» . 
فلا نبال کا بالغ الطوف » أو على التحقيق لن جد مصلحة مؤكيدة خالفت' 
مخالفة مؤكدة نما شرع » أو أمر؟ أجمع عليه فقماء المسلمين » فإن كنا 
الف الطوف ف شىء فا ا غذالفه فی آنه فر ض أن مه مصلحة يستيقنأاعقل 
.البشرى بوجودها فى أهز › و کون من النصوص ما عنع رعانما » 7 
العلماء على قيضا ° . 

ولاشك أن مذهب المالسكية » ومثله مذهب الحنابلة بحوأن اة 
الک أن أوامر ادن والاخلاق والقو انين تتجه إلى إسعاد الناس را 
امنفعة أو المصلحة تصلح مقياساً ضابطاً لكل ماهو مأمور به فى الدين ء 
أو مى عنه ؛ كا نها فى نظر الفلاسفة الذين بقررونما » مقياس الفضيلة . 
والرذيلة فى الأخلاق » والعدل والظل ف القانون . 

٠١‏ - وعندما أراد بعض الفلاسفة فى العصر الاخير أن بقرر أن 
مقياس الا خلاق هو المنفعة › وجد أن من الو اجب عليه أن يضبطما وبين 
حدودها » وأن جردها من العانى الفادة الى يقممما الناس متصلة اء 
فال : » لابد من م عبارة النغعة فہاً ص ا انی ری أن سوه فما 
أأكير عقبة فى قبول الناس إياها »> وأنما لو جردت من المعانى الفاسدة » 
أو على اقل من أشدها فسادا » لطت ولزال كثير من عقباتها . ولمذا . 
أرى قبل الدخول ف الاصول الفاسفية الى تستند إليما نظر بة المنفعة آن 
أوضحنًا » فأ بين ماهى » وأآفرق ينما وبين ما ليس متما » وأزيلالاعتراضات 
الواردة عليما » بإظبار أن هذه الاعتراضات ناشئة من سوه فمممأ؛ 
أو مرتبطة بسوه فمبا » <" . ) 

() سنناقش رأى الطوف فى موضمه من ننا . 
(۲) داجع ترجة رسالة النفعة ون ا ار ن ۰ وقد ا 

: لوللبة مدرءرة القضاء الشرعى آتاذا ا لمر حوم جدعاطف رکات طوپ يته اماي 


م 


وإذا كان سوء فم عبارة للمنفعة هو الذى أثار حوطما مثارات كثيرة 
من الاعتراضات والنقد » فالإبمام فى المراد من المصاحة عند بعض فقباء 
ا ملين هو الى أثار اعتراضانمم على اعتبارها أصلا فقبياً بعتمد عليه » ` 
فضلا عن أن تكون المقباس الضابط الذى لا يقل التخلف » وأن بكون 
الاعتهاد علبه فى معرفة حکم کل ما جد من أحداث بنیالإنسان آمرآ واجاء . 
ايكون الحكم متفقاً مع مراى الإسلام وغاباته فىأمور الماملات ال جارية ‏ 
ف الا 

_ وقد وجدنا الذىن إعترضون على الاستدلال عجردالمصلحة 
رلو کانت مرسلة » أو عارضت قياس ؛یقولون نا م حکم فی الدین بالتشہی» 
فوجدنا الغزالى بقول فى بطلان الاستحسان الذى هو عند المالكة أخذ 
با لصاح فى مقابل الاقيسة : « إن نعل قطعاً إجاع الأمة على أن العالم ليس له .. 
أن حکم واه من غير نظر الادلة › والاستحسان غير 
٠‏ نظر فى أدلة الشرع > کم بالهوی اجرد( 

ويقول فال مصالم المرسلة : «وإن لم يشمدالشرع » فهو ae‏ 8 

فالغرالى برعى الا خذ الصا الجردة الى لا يشمد هما الشارع بلص » 
أو تتضافر علیہا مارات بآنبا أخذ بالتشهى » وحك بالموى » وإمام 
الحرمين من قبل الغزالى بعترض على الا خذ بالمصالح من غير بحث على 
شاهد» ويقول فيا تحكي للعوام بحسب أهوانهم؛ فيأخذون با يلاثم هوام . 
وینفرون ما پنافره » والاحکام حینئذ تختلف باختلای‌الاشخاص " . 

۲ - ومن هذا ترى أن مماجمة اعتبار المصلحة فى الفقه الإسلای 

٣۷٠ المستصنى الجزء الأول ص‎ )١( 


(۲) الكتاب المذ كور ص ٠4‏ . 
(۳) هامش الموافقات ج ۲ ص ٣١۶‏ طبعة الدمشق . 


۹۹ 


مقیاساً ضا بطاً للاٴمر والنہى كانت لزعم آنا أخذ عك الموى » وحك 
اللاءمة.و المنافر ة من غير ضارط ع دقیق : فتکو ن الأحكام الشر عة 
اض لک اهوى »و ختلف باختلا فالا شخاص»والبیئات وا حوال 8 


ومن الغريب أن مذهب المنفة منذ نبت فى الفلسفة البونانية بعد 
سقراط »كان ماجم هذه الماجة نفسما » بل بعبارات أقسى مها » فإن 
کثیر بن من ذوى العقول الراجحة من الفلاسفة قالوا: , إن اكم بان 
الحياة ليس هما غاية فاضلة أ كر من المنفعة أو اللذة ‏ على حد تعبيرم = 
حط من شرف الإنسان » ولا بلیق [لا باخنازیر الى کان يشبه ہا آتباع 
قور فى الازمان الغابرة ء وكلما امرض على الا بيقور ين بهذا الاعتراض 
أجابو! بآن المعترضون :م الذين حةرون الإنسان وعطون من شرفهء لان 
مبنى اغتراضهم على آنه ليس مستمدآ لمنفعة أو نة أرق من اللذة انىبتمتع ' 
ا الحنازر . ٠‏ إن .اذات ال م لاتتفق مح ٠صورة‏ العادة الإسان 4“ 
فالإنسان متمتع بقوة أرق من شہوات الجيو ن وجرد تنه إلى تلا 
القوی لإ رى السعادة إلا فيا بغذياء ° . 

وإن هذا بلا شك يتجه إلى الناحبة التى منبا هاجم الشافعى » والفزالى » 
وإمام الجرمين »اعتبار المصلحة دليلا فقبياً دانماً بذاته من غير استعانة. 
بالنصوص لاشمادة له ء [ذا ل يكن ف الموضوع صوص » فقد کان ھۇلاء 
اجون المصضلحة بنا < م بالنش ہی أف مجری هوی › أو مجر د الملاءمة 
و المنافرة ة. 
E ۱4۳‏ - ولکن e‏ فی البلاد الأأوربة بعد أن 


)١(‏ رسال النفعة ص ۲ » وآییقور فیلشوف پوناق مات تة پم قبل 
ايلاد کن ری أن مقماس الفضلة المنفعة الشخصية بأرق صورها »> هذا 
E‏ فہما ان النفعة لاکن عد با کی قدر., 


س 
اعت اة من نأجية لإ يهجم مذهب المصلحة ف اللإسلام من نايتا 
. وهو أن الأأخذ بالمضلحة أو المنفعة قديننان مع بدأ الۆهد الى يدعو 

لبه الجدين المسيحى » واذاك حاول الكتاب الأزرييون:الذين ناصروا 
مذهب المنفعة التوفيق بين الزهد والمنقعة ء.قالئا : « إن من النبل ”أن شر 
الإنسان على التخلى عن نصيبه من السعادة » واسكن هذه التضحية لبد آن 
تكون لغاية ب.لانما ليست غابة لفسا » إن قیل انا رس غابنبا :ليست 
اماد ل ا أرق منما ‏ وهو الفضيلة » فإتنا ‏ نسآل هل كن آن 
بأ البطل أو اازاهد برذ النضيجية i‏ بعتقد آنا تفر هلٰن. من عداه 
تضحية مثاا ؟ وهل بسكن أن اتپا لو ظن أن ,تر که لسعادة نفسه لا بای 
بشمرة لأى إنسان آخر و[ نما يحمل نصيبم من المياة مثل نصيبه منها > إن 
كل الشرف الذى ناله من بحرمون أنفسمم.اذأت الحياة » [نما يكون إذا 
کان هذا الرمان سيا لقع الآ خرين بسعادتمم فى هذه الدنيا » آمامن حرم 
نفسه لای سبب آخر فلا یستحق شیا ن الاحترام ء نعم کن آن کون 
عله دللا على مبلخ قدرة الإ نسان على العمل » ولكنه من غير شك 
لا یکون مثالا لما نیغی آن يعمل .. إنه عا برجع إلى نقص الدنيا» وضمف 
نظامما » أن بكون أحسن طريق بمكن الإنسان أن يسل إلى مساعدة 
غيره على ال مادة » هو تضحية سعادته تضحية تامة ء ولكن ما دامت الدنيا 
فى هذا النقص » فإنى أفرر ن الاستعداد لتلك التضحية أ كبر فمضيلة كن 
توجد فی الإنسان ¿ <" . ٤‏ 
ولیس ف الفقه الإسلاعی أمثال هذء امجاوبة بين المؤيدين لاعتبار 
المصلحة أصلا للا وام والنواهى والمعارضين ؛ لان الزهد اجرد ليس فى 


)١(‏ دسالة المنفعة > وف هذا الجرء منم حك قي فى الزهد.» ومتى يكون 
فضيلة .. وکیف کون طر ةا للسعادة الشنخصبة والسعادة الإنسانية العامة 


ص ۲۸ وما اا . 


ت 


. الإسلام : نما الزهد فى الإسلام هو العمل الإجاب لنفع الأخرين » ولو 
بترك السعادة الشخصية » كا كان يفعل الزهاد الأولون فى الإسلام › 
ہی کر و عر وعمان وعلى » وغيره من الصديقين والشمداء » لانه ليس فى 

.الإسلام تعذيب الجسم لتطمير الروح › بل تقوية الجسم : ليقوم بواجب _ 
+ الر وح : ۰ 

.4 - بعد أن بيا وجه المشابمة بين تلق بعض فقماء المسلبين لاعتبار 

المصلحة أصلا فقياً » وبين تلقى الحسكاء والفلاسفة من أقدم العصور إلى 

اليوم اعتبار المنفعة المقياس الضابط للخير والشر » نتجه إلى بيان المصلحة _ 

. الممتبرة وموضعما » ونعتقد أن بيانما إزالة للاٴوهام الى علقت با » كا فعل 

أنصار مذهب المنفعة فى العصور .المديثة » إذ توجموا إلى بيان حقيقتما 
بزیلوا ما علق بها من آوهام آثارت أفكار المعترضين . ) 
جر ۱۹١‏ - قر فقباء الإسلام أن النسكليفات الإسلامية قسمان : قم 
بتصل بالعبادات » وهی تنظ العلاقة بين الإنسان وربه ء وقد قرروا أن 
اللأصل فى هذا القتسم التعند > فاانصوص فيه غير معلاة فى جلتما أو عل 
التحقبق لا تفت الشخص فى العبادات إلى المواعتث وااعابات الى من 

آجاہا كانت > وبړی علیہا آشباهما فلا بفرض المكلف على نفسه عبادة م 
يفر ضما الشارع » لاتعادها مح ما نص عليه فى الباعث المتللس » أو الحكة 
المناسبة : ومع ذلاك المنح » فإنه من الواجب على المسلبين الإعان بأن هذه 
التسكلبفات المتصلة بالعبادة فى مصلحة الإنسان » وإن لم يكن له أن يشرع 
بالحكة أو المصاحة أو البواعت - مثاما » بل عليه أن قف فما عند 
اللصوص » ولما تشير ايه » وما عمل عليمأ من غير تزبد . 

آما القسم الثانى من التكليفات » فمو ما يتصل معاملة بنى الإنسان 
بعضمم مع بض وهو ما پس من :ف أصطلاح الفقاء بالعادات » وإن اللاصل 
فى ذاك القسم هو الالتفات إلى المعانى والبواعث الى شرعت من أجلما 


- 4 
الأحكام باتفاق الفقہاء فإن التكليفات فى هذه ال مور» إ نما كانت لعكوين 
مدينة إسلامية فاضلة » أساسما العدل والفضيلة . 
ولقد أثبت الشاطى فى الموافقات ذلك الأصل » وهو أن الالتفات فى 
العادات إل المعانى بثلاثة أدلة : ) ) ) 
(أو ها) الاستقراء س فإنا وجذنا السار ع قاصدآ لصا العبادء و الاحكام ۰ 
العادية تدور معا حيثا دارت » فتري الشىء الواحد بنع فى حال لاتكون 
فيه مصلحة » فإذا كان فيه مصلحة جاز » كالدرم بالدرم إلى أجل متنع فى 
. المبايعة» ويجوز ف القرض » وبيبح الرطب باليابس يمتنع حيث يكون جر د 
غرر ء وربا من غير مصلحة » وبجوز إذا كانت فيه مصلحة راجحة » 
وقال تغالى « وادك فى الةصاص حياة با أولىالالباب» وقال : « ولا تا كلو 
أموالكم بيتكم بالباطل » وف الحديث : « لابقضى القاضى » وهوغضبان» 
وقال : « لاضرر ولاضرار » وقال « القاتل لابث » ونی عن بسع الغرر » 
وقال : « کل مسکر حرام » > وقال تعالى : « [نما بريد الشيطان أن بوقع 
بهنبكم العداوة والبغضاء ف الجر والميسر ورصدك عن ذكراقه » وعن‌الصلاق 
إلى غير ذلك ما لاحصى من الأحكام والنصوص » وكابا يشير » بل صرح ٠‏ 
باعتبار المصالح ساسا للاذن زالهى » وأن الإذن دائر معا آنا دارت . 
(الدليل الثاى ) أن الشارع توسع فى بيان‌العلل والحكم فبيان أحكام 
المعاملات بين الناس › والامو د العادية بينهم » وأ كثر ما علل به ا لمكم 
المناسية الى تتصل بالمصال » والى تتلقاها العقول بالةبول » فف منا من ذلاف 
أن الشارع قصد فيما اتبا المحاق » لا الو قوف مع الاصوص » بخلاف باب 
العبادات » فإن الثابت فيما غير ذللك » فلا شيت عبادة إلا بإص . 
( الدليل الثالت) أن الالتات إلى المعانى وهى المصالم » كان قابا نى 
آزمان لم یکن فیما رسل » آی الفترات بین رسول ورسول » تی جرت 
بذلك مصالمم » فاستقامت معايشمم فى اطلة » إلا آم قصروا فى جملة من 


چوا چ د 


التفصيلات ابت الشريعة ولم مکارم اللاخلاق' ٤‏ و E‏ المادات. » وذا 
ر تالشر بعة جملة من ال حكام الى جر ت فال جاهلبة ءكالدبة » والقسامة ؛ 
والقراض” وأشباه ذللى ما .کان غند آهل ااهل ب مودآ' > وماکان من 
عا الانات وا اللأخلاق النى تقبلم| العقول » وهى كشي رة ... 
7 الغا الملاحظة فى شرعية الأمور العادية ف الشريعة هى 
1 ا لكن ماحقيقة هذهالصالم وما كنم ها » وما الذى يمد منامقيام] 
: والنہی بعیث عرف الإذن به عند تأ کد » و النهی‌عند وجود ضده؟ 
٠‏ إن المصلحة الى جعلمت أساشاً ذا المسكم.الدينى ف الشرع الإسلای » 
هن إل ی تعفق ى ماده › ومقصد الشرع اف حةظ الأمور اة 
المتفتق على :جوب حفظما» وهى ::التفس » والعقل » والمال» والنسل» 
والحزْض'. فقد انفقت الملل على وجؤب حفظما » وتضافرت عليه › بل قد 
١‏ اتفغت امقول كلما على أن الماعة تقوم على رعاية هذه الأمور وحفظماء 
وقد دک ر الغز الى آنا م تج ف ملة قط . ونحن نقول إلا لم تبح فى قانون 
محترم قط » سواه .أ كان قانوناً يتمد من الدين › آم کان انوا أنشأه العقل 
کقانون سولون التي . 
ولقد قم علباء الأصول الأعمال بالنسبة للمحافظة عليها إلى ثلاثة. 
أقسام »وینوا المطالبة على ساس ترتيبما » وهىالضر وريات » والحاجيات» ٠‏ 
والتحسينات ٠.‏ ا 
فالضرورات ما لابد منما فی قیام ا والذنياء عيث إذاة قدت 
جر م الین › بل علىفساد وتہارج وفوت<يا اة راغات 
)١(.‏ القراض هو د المضاربة وهی اتی بكرن الا فيا من بعض 
الشركاء » و العمل على غيره.». وال ش ركن الریع .. 
.%0 ابلوافقات الشاطى الجرء الثانى ص ۲٠٣‏ من طبعة الشيخ انمق . 


ع إ مغ ست 


على هذه الضر ورات بكون بإقامة أركانا » و شيرت قوأعدها » ویگون بذرء 
الاختلال الواقع أو المنوقع فيما ء ومذا أبيحت ال كولات والمشروبات 
واللرطات دالمعاملات وتنظيمما » وهى الى لا يستقي الاجناع إلا اء 
ولمذا أبضاً حوربت الجنايات بالقصاص » والدية » وتضمين قي الأموالء 
وقطع اليد وال جلد » وهكذا ما كان الفرض منه درء الاختلال الواقع 
المحوقع ؛ فأساس الضروريات ألا تقوم الامور الخسة إلا مراعانما . 

وأما الحاجيات فقد تتحقق من دونما الامو رالخسة السابقة » ولتكنمح 
ألضيق › فشر عت الحا جيات للتوسعة » ورفع الضيق المؤدى ف الغالب إلى 
احرج والمشقة » فإذا لم تراع الحاجيات وقع الناس فى حرج ومشقة كإباحة 
الصءد ٤‏ والمتع بالطیمات لى کن أن يستغیالانسان عنما ¢ ولتکن بضی»› 
وهن التوسعة [باحتہا . 

وا التحسينات ¢ فان ترکا لإا ۇدى إلى ضيق › ولدکن مراعاتما من 
مکارم الأخلاق وحاسن العادات ¢ فہی (ذن الاخذ ب ليق ¢ ونب 
مالا ليق من المد نات ایتا نفا اعقو لالر أجحة کأداب الا کل و امسر ب 
وجانبة الإسراف والتقتير 6 وھکذا ¢ وقلیل الامثلة دل عل ما سو اها 6 
ما هو فى معناها »كما قال الشاطى . و لانريد أن خوض فى تفصيل ماتنطوى 
عله هذه الأقسام ( وما يانه لاه اللأاصول فیا ٤‏ فان ذلا مو ضعه فیماء 
وفیه غناه لطالبه » ومن طلبه وجده مستفيضاً بنا" و[ نما سقنا ذلاغ › 
لیکو ن الضابط الأول الذى ترجع إليه اأصال » فن الحافظة على هذه الامؤر 
مصلحة » وف غبره| مفسدة . 

۷ =- ولننتقل بعد ذلا إلى الأمور الى جد فيما الإنسان مصلحته 

)۱( ارجح ل بيان هذه المراتب ف المستصنى للغزالى»والموافقات الشاطىء 
فی كلما البیان كاملا . | 

) ۴ ۹ مالك ( 


ا 


أو منفحته »› وصلتم) ذه لامور الخسة » لاعرف أ المصلحة الى تدور 
وا الأحكام وجوداً وعدا » آم لوست مما آو هی‌هواء لا بلتفت ليما 
فى حكم عام بقرر لتنظم الجاع + وإقامة اال امان سا ۾ أمغير ھا ؟ 
, :إن الملاحظ فى هذا الوجود أن المصالح فى أغلب أحوالما ليست 
خالصة من مفاسد تتأشب با > والمفاسد لا تخلو .من مصلحة ‏ تقترن اء 
فالمنافع متصلة بمضارء والمضرة لاتغلو من نفع » ويعلل الشاطى تلك 
الحقيقة الثابتة فى هذا .الو جود أن « المصالح مشو بة بتكليفات ومشاق تفترن 
ما أو تسبقما أو تلحقماء كال كل » والشرب »واللبس › والسكنى › 
والوكوب » والزواج» وغير ذلك » فإن هذه الامور لاتنال إلا بكد وتعب» 
كا,أن المغاسد الدنيوة ايست يفاسد محضة من حيث موقع الوجود » إذ 
ما من مفسدة تفرض فى العادة ال جار بة إلا اقترن ما » أو سبقباء أو تبعما 
من الرة فق » واللطف » ونل اللذات كثشير » وذلاع أن هذه الدار وضعت 
۱ عل الامتزاج بین الامرين . فن ابتغی استخلاص أحده| من الآخر 
يستطع > والتجربة على ذلاى شاهد صدق » وذلك لان هذه الدنيا دار 
ابتلاء کا قال تعالی  :‏ ونہلو کم بالشر والخیر فتنة» وکا قال جلت کدلہاته : 
e 5‏ علن ٩7‏ . 


۸ هذا ما بلاحظ بادی النظر فی الو جود › ولقد قم ابن ٥‏ 
الأشياء إلى هة سة أقسام على حسب الةرض اقل غير نظ ر إل كقبقما 
فى الوجودة ٠‏ 

القع الاول ل ٠ا‏ تكون مصلحته خالصة . والثانى ما تكون مصلحته 
«راجحة . والثالك ما يكون ضرره خالصاً . والرابع ما کون راجحا . 
والخامس ما یستوی ضرره وفع | ۰ 


٠ ٠١ ملخص بتصرف من المو افقات + ۲ ص‎ )١( 


a 
ر اه‎ 


{o 2‏ ت 


وذكر أن هذا تقسيم من حيث الفرض العقلى » آما من حيك الو افع 
العملى ء فقد تنازع أهل البظر والتحقيق فى وجود ثلاثة أفسام » وسلوا 
مجتمعبن بو جود الفسمين الأ خرن » وها : ماكان راجح المصلحة. وما كان 
راجح المضرة»أما.بقبة الخسة » وهى ما عخلص للنقع وما بخلص لأضرر » 
وما ستویان فيه » فی موضح الخلاف بین العلماء . 
قال بعض العلماء إن المنفعة الخالصة لا جو د هاء وكذلك الضررا لالض 
لا وجود له » وقال ابن القيم فى توجيه كلامم : « إن المصلحة هى العم 
والاذة » وما يفضيان إليه » والمفسدة هى ls:‏ وما وفضيان إليه ء 
:وکل أمر لايد أن يقترن به ما حتاج معه إلى الصبر على نوع من الم » وإن 
كان فيه لذة وسرور فلابد من وقوح أذى » لكن لما كان هذا مغموراً 
بالمصلحة لم يلتفت إلبه ء ولم تعطل المصلحة لأجله ء فترك الخير الكثير . 
. الغالب » لا جل الشر القليل المغلوب » وكذاك الشر المنمى عنه › إا يفعله 
الإنسان لان له فيه غرضاً ووطرآً ما وهذه مصلحة عاجلة » فإذا هى عنه 
وترکه فأتت عليه مصاحته ولذته العاجلةو إن کانږچ مفسدنه أعظم من مصاحته» 
بل مصلحته مخمورة جداً فی جنب مفسدته کا قال تعالى فى الجر والميسر : 
ه قل فيم إثم كبير ومنافع للناس » و[تممما أ كبر من نفعما » فالربا والظلم 
.والفواحش وشرب الجر » وإن كانت شروزآً ومفاسد فيم منفعة ولذة 
لفاعلما » الائ رها » وتختارها » وإلا فلو جردت مفسدتها من كل 
وجه ما آثرها عاقل » ولا فعلہا أصلا » ولا کان أعقل الناس آتركہم نما 
تر حر هسه د ته E‏ لذة ومنعة يسيرة بألنسہة إل 
مضرته ('“ . : 
هذه هى اليجة الل تی اپا بن ليون ف اوجود ارا اق 


)۱( مفتاح دار السعادة ومنشور ا الع ê a‏ 


) Te 
نفعاً عضأ ولا أمراً هو شر بحض » آما الذين أثبتوا ذاك فى الو جود فقد‎ 
الوا إنه ثبت آن ف الو جودم‌وجودات هی خیر لا شر فيه ؛› وأخری شر‎ 
لا خير فيه ء فالانبياء الاأخياز والملاك الاطبار خير لاشر فيهء‎ 
وإبليس اللعين وأءوانه شر لا خير فيه وإذا كان فى الأشخاص من هر‎ 
› خير عض » فكذاك الاعمال لايد أن کون منہا ما هو خير محض‎ 
: ومنما ماهو شر عض ؟ وقد وصف اله ااحر بأنه يضر ولا ينع فقال‎ 
ويتعلمون ما يضرم ولا بنفعہم » فکان حکا بآنه شر عض وایس لنا‎ « 

آن نکر حکم اه تعالی ٩(‏ . 

وقد فصل ابن القيم بين المتنازعين بقوله : « وفصل الخطاب فى المسألة 
إذا أرد با لمم لحةالخالصة نها فى نفسما خالصة لا تشو ما مفسدة » فلاريب 
فى وجودها » وإن أ بد المصلحة الى لا تشو ما مشقة ولا أذى فى طرقہا 
والوسيلة إليما» ولا فى ذاتما » فلوست بموجودة بهذا الاعتبار ؛ إذ المصالح 
والخبرات » واللذات ت والكالات > كلما لا تنال إلا عظ من المشفة » . 
ولا يعبر إليما إلا على جر من التعب » وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم » وأن من آثر الراحة فاتته الراحة » وأنه سب 
الأهرال ا المشاق› تکون الةرحة واللذة » فلا فرحة لن 
لام له ولا لذة لمن لاصبر له » ولا نعيم أن لاشقاء له. ولا راحة لن لاتعب 
له » بل إذا تعب العبد قليلا استراح ا وإذا تعمل مشقة الصير ساعة 
قاده لحياة ال بد » وكل ما فيه أهلالنعيم اقيم فمو صبرساعة ءواته الستعانء 
ولا قوة إلا باه » وكلما كات النغوس ا ف اة عل کن فت 


ادن أوفر » وحظه من الراحة أفل 2 


)1( مأخوذ من مفتاح دإر السعادة س ۳٣۲‏ ۰ 
(r)‏ السكتاب المذكور . . 


— fo— 
ك ولد أبن الي ف سباقه آلذى أعتبره فصل الطاب ف هذا‎ ۱۹۹ 
: الاختلاف ¢ هرر عد اور‎ 
(أوما) أن بعض ال مصالح تكون خالصة . ولكن المشقة [ ما تكونفى‎ 
الصبر للحصو ل عليما » فالمطلو ب مصلحةخالصة » والطر بق إليه أشو اك مولة.‎ 


( ثانيما ) آنه بقرر أن عظم المشقة تكون مع المصلحة المحضة إذ يكون 
مقدار خيرها الخالص تعب الحصول » وبذل الجمود › والصبر الشديد . 

( ثالشا ) آنه بنتہى إلى أن النفوس كلما كانت أشرف » والممة أعلى › 
كان تعب البدن أوفر » وراحته قل » وتكون النفعة الشخصية للعامل 
معنوية » والمنفعة المادية آجلة لا عاجلة » وهنا يلتقى ابن القيم مع ما يقرره 
الخلقيون من أنصار مذهب المنفعة » فهم يقررون أن المنفعة الشخصية قد 
تكون معنو :ة كلما شر فت النفوس »وكيرت الممم » إذ يقررون + أن 
من السقائی الى بعتر ما شك أن الرجال الذين جربوا أو قدروا الامور 
قدرها » ,فضلون المعيشة الى بتمتعون فيما عياتهم العقلبة تفضلا تام » وقلها 
برضی إنسان بان بتحول إلى pat:‏ إذا وعد بكل لذات البيم ؛ بل لا إرضى 
الذكى بأن ,صير أبله > ولا المتعل بأن برتد جاهلا» ولا رقيق الو اطف 
ذو الو جدان السليم بأن يتحول غليظً ہما » ولو افتنءوابآن الا بله والبليد 
والحبیث آ کثر رضا عحظہم » بل لاءرضون أن يستبدلوا اندم من ` 
الزيادة فى العقل والعلم والشعور أ كبر اللذات الىترعىإايها إلرغبات المشتركة 
بينهم وبين هؤلاء وإذا تخياوا لحظة آنمميقبلون ذلك فإنهم بكونون فى ساعة 
شقاء یل [لہم معھ آنہم بودون استیدال آی شیء آخر ممما یکن ہنا 
e‏ 


)١(‏ رسال المنفعة لجون استوادت ميل ترجة الأستاذ المرحوم مد عاط 
برکات طیب الله ثراه ورضي عنه ص ١‏ . 


کس 

وترى من هذه كيف التق الفسكر الغربى مع الفكر الشرق الإسلائ“ 

. المسألة الثانبة مما هو موضع لزاع فى أحقةه فى" الو جودء‎ _ ٠ 
وجود شىء استویى افعه وره 4 مصلحتة ومفسدته » أو بره وشره»‎ 
فقد آثبت وجوده قوم » ونفاه آخرون » وبقرر ابن الةم وحن معه» أن‎ 
: هذا القسم له فی الدنيا » وإن فر ضه العقل قسماء وقول ف ذلك‎ 
والتفصيل إما أن كون<صول الفعل أولىبالفاعل» فو راجح المصلحةء‎ « 
وإما أن بکون دد اول ېو راجح المفنندة .. وآما فعل کون حصو له‎ 
أولى لمصلحته » وعدمه أولى لمفسدته » كلاهما متساو بان » فبذا عا لم يقم دليل‎ 
` على ثبوته» بل الدليل بقتضى نفيه » فإن ا لمصاحة والمفسدةءوالمنفعةوالمضرةء‎ 
 »بلاغلل واللذة والالم إذا تقابلا فلابد أن يغلب أحدهما الا خرفيصير ا لحك‎ 

وآما أن يتدافعا ويتصادما يث لا غلب أحده) الأخر فغير واقع فإنه» 

إماآن يقال بو جد اران مها ء وهو جال لتصادمما فى امحل » وما أن يقال ' 
ملع جود کل مل الارن « وهو متنع لاانه ترجیح لحد الجا زین من 
خير هرجح > وهذا الجال ااا تدافع 3 e‏ ا 
وهو عال ۳ . 

ومعنی هذا الكاام أن فرض تساوى النفع اشر ف فرض لامر 
مستحیل لا نه لا بظېر فى الوجود عند التناول إلا الأمر راج تح الضر رأآو 
راجح النفع » فيعطي الإذن أو المع على خن الال ال اج ر کن 
آن وظمر عند التناول متساوى الأمر بن ؛ ۽ انما مساو بان فیتصادمان di‏ : 
يوجد الاثران » وهوالنفع والضرر؛ بقدره تساو ف الو جود » إذتصادميما ٠"‏ 
يقتضى ساب كل واحد ثرالا خرء فيسلب جانب النفع ما فى ال جانب‌الأخر ٠‏ 
من ضرر » ويس لب جانب الضرر ما فى ال جاب الأخر من نفع » [إذنففرض 
وجود الاثرین مستحيل › وڪزلاي فر ض امت الاثرين» 8 
)١(‏ مفتاح دار السعادة r‏ 


ل — 


والنفع عند التنازل » يقتضى أن يكون الأمرسلبياً ايس فيه نفع ولاضرر » 
مع وجود داعيما ء فیکون الأمر قد وجد ¢ ولا أثر له فى الو جود وهذا 
مستحيل » وفوق هذا ترجيح عدم وجود أثر لجاني النفع والضررعل وجود' 
أثرين ها مستحيل ۽ لان ترجيح لحد المتساو بين على الأ خر بلا مرجح > 
إذا فرض الو جود والعدم بالنسبة ارما فرضان متساويان لا يصح أن 
يرجح جانب أحدها على جانب الأخر . ) 

... وخلاصة ما برع إليه ابن القيم أن الأمر المقساوى الضرر‎ - ١ 
والنفع يفرض ف العقول » ولا بحققه ا لانەفىوجودە ده لا یکون‎ 
إلا راجح ال فع أو راجح ااضرر » وقد يكون راجح الضرر فى وقت ؛‎ 
فيعطى من الاحکام ا یکرت اسا لاراجح‎ » Tı وراج اشع 3 ف‎ 
. فی کلی وقت ما نامه وعختاف الح حینئذ باختلاف الأحوال‎ 


هذا ما براه ابن القیم › وهو معقول فی ذاته » قىم ماراق 
الوجود ولكن الطوفى فى رسالته رى أن فرض النقع والضرر بقدر 
ا فى أمر بقع فى الوجود › وقال نه 2٠‏ القةرعة فى هذه الحال » 

فېو ٫قول‏ : 
« إن المصالم والمفاسد قد تتعارض » فبحتاج إلى ضا بط يدفع محذور . 
تعارضہا » فنقول کل حك نفرضه فما أن تتمحض م«صلحته أو مفسدته . . ' 
فان عحضت الأصاحة حصلت . .. وإن بمحضت المفسدة دفعت .. وإن. ` 
اجتمع فيه الأمران المصلحة والمفسدة » فإن أمكن عصيل المصلحة ودفع 
المفسدة تعين . وإن تعذر فمل الام أو وک »إن تفار تا فى الآهمية » وإن ؛ . 
تساويا فبالاختيار أو القرعة » . e‏ 

وإن تعارض مضاحتان أو مفسدتان » أو مصلحة وەفسدة › و ترجح 


کل وأحد من لطر فين ٠ن‏ وجه دوب وچه 6 اعترنا آر جحلو جپین صلا 


) ت 
أو دفعاً » فإن استوبا فى ذلاك عدنا إلى الاختيار أو اقرع 

وآرى من هذا النقل الصريح أنه بقرر جواز وقوع أمر قد تسارت 
مصلحته ومفسدته ؛› أو نقعه وضرره › وظہور أثرها فى الو جود بقدر 
مساو “ ويقرض ( >| وهو الأأخذ بألقرعة . 

۲ _ وعل ذلك بكون بين أبدينا نظر ان ختلفان جد الاختلاف : 
( أحدها ) نظر ابن القيم » الذى لايرى فى الوجود أمرآ متساوى الضرر 
والنفع ؛ وظمر آثر ها بقدر متساو غير راجح أحدها على الآخر عند 
اللأخذ» بل عنده أن الأمر لابظر فى الو جود إلاراجح الضرر » أو راجح 
اانفع » وقد تختلف حاله باختلاف الاوقات . 
( ثانیہما) نظر الطوف * وهو یری أن الأمر قد قح فى الو جود 
متساوى الطر فين » متساوى النفع والضرر » وبرى أن صله حينئذ أو 
دفعه بون بألقرعة . 

ولنا ف كلام الطوف نظر » فإنه برد عليه ما نقض به ابن القيم ذلاك القول 
وقد بين آنه بؤدى إلىأمور عالة لا يصدقما العقل » ومايؤدى إلى أمورعالة 
فى نظر العقل هو محال أيضاً » نم إن الاستقراء فى الو جود بؤدى إلى صحة 
نظر أبن القيم ومن سلاك مساسكه » لاه لا بحد الإنسان مرآ فى الوجودء 
يكون متساوى اانفع والضرر فى جرع الاوقات » وجميع الناس » وللكن 
الشىء قد تختاف مصاحته ومفسدته باختلاف الناس » وباختلاف أحوال 
الشخص الو احد » وباختلاف ملابسات الامة » فالدراء تاع قحال السقي» 
ضار فى حال السلامة » واختلاف الاثر باختلاف حال الصحة a‏ 
وإن كانت أوصاف الشىء لم تختلف » وخواصه ل تتغير . 
وکان البيان الى بوجب على الطوف ما دام بضع الأحكام » ويقرنما 


)١(‏ دسالة الطوني انسور مجلة النارة ؛ المجلد التاسع ص ا۷ء 


کس 


بالأشياء أن يضرب الئل » وخصوعا أن ذلاك الأمر يتنازع امحققون من 
العلماء إمکان وجو ده › وأنه شوھ د وعوین » وما کان پنبغی أن يضع 
الاحکام “ وهو تکام ف مصالڂ العباد الو اقعة المقررة لامور ف وجودها 
نزاع من غير آن بقطع الخلاف عادثة واقعة » ويقرر ها حكما . 

وان فرضنا وقوع أمر مةساوى النفع والضرر » وظهر أثرهما فى 
الوجود بقدر متساو » لكان عجاً أن بكون كه أن نأخذ القرعة » فان 
أنتجت صله حصلناه مع ما بطوى فى ثناباه من مفسدة ويكون علينا أن 
نفعل المفسدة » بل أن نقدم ختارين عليما » وأن نقبل عصياما مطمئنين 
ليما » لان القرعة أوجىتا » وإن أنتجت القرعة الترك تركناه » ونمل 
ما فيه من منفعة ؛ وقد نكون لما طالبين » وهى لنا لازمة . 


وإن الح وجب علينا إن سايرنا الطوف فى نظره ؛ واعتبرنا غير 
الممكن موجودا واقعاً » أن تنظر نظرا آخر » أن ننظر إلى الشخص من 
حرث طاه الأمرء فان کان فی حا جك وجب عصيل ماف الام من منقعة»› 
وبهون ما فيه »ن ضرر وار مايسد من حاجة » وجب أن صل (ويکون . 
راجح الأصلحة ( ¢ وإن کان ف عير حاجة ملحة › أو ضروره ملجثة »کان 
جانب اضر ر واجب اللاحظة ¢ لان دع المضار مقدم عل جلب 
امساح . 

هذا ما يۇدى إليه النظر السلم « فان المضطر اکل لم الخزر مع ما فيه 
من ضرر » ويا كل الميتة مع مافيا ما تعافه نفس الإنسان فى غير 
حال الإاضطرار ۰ 

وإنك ترى ننا إذا نظرنا إلى حال الشخص ذلا النظر » نكون 
لا عالة منتهين إلى ترجيح جانب على جانب » ولو بالاعتبار الشخصى » وهذا 
تر جیح کی تقر بر الأحكام ء ووضعبا على آسس فو ية › لا عل اسان 


ا 

القرغة » وهو أبضاً ينتهى إلى أن فرض الضرر والنفع بقدر متساو فى مز 
واحد فى كل الاحوال ولكل الأشخاص » أمر غير ثابت فى الدنيا . 

۴٣‏ - اتمينا من ذلا التحقيق العلبى الذى خضنا عبابه ء إلى أن 
اللأمور فى الدنيا إما راجحة النفع ؛ وإما راجحة الضرر » ويندر فى الو جود 
ما کون محا للنفح > أو ألضر ر٬‏ وعتنع ما یون متساوی ااطرفن من 
كل الو جوه » وفى كل الا حوال » واسكل الأشخاص . 
وجمة المصالح هى المطلو بة أو المأذون فيا » وجبة المغاسد هىالمنوعة» 
فإن طاب الامر فا لمصاحة هى الطلو بة فيه شرعا » وليس الضرر فبه مطلوب 
وانكنه بجىء بالاقتران والتبع » لا بالقصد والطلب » فلا تكن أن يكون 
الضرر مقصودآ للشارع ‏ ولو قصدآ تبحا » كا لا بمكن بعال من الا حوال 
أن يكون الضرر مطلاو با . 

وكذلاك إذا نهى الشارع عن أمر فيه مصلحة غير راجحة ؛ فااشارع 
ما نى عن المصلحة لا بالقصد ولا التبم > ولكنه نہى عن ااضرر لذات 


الضرر؛ ۽ کان الامتناع aie‏ ا بالامتناع عن بەض الصاح e‏ 
ذلا الشاظی ثقریرآً مل » فقال ف عن م| قال : 


الا ذا کات م الغالبة عند مناظرتما مع المفسدة فى حك ٠‏ 
الاعتياد » فى المقصودة شرعاً > ولتحصيام| وقع الطلب عل العاد » ابيجرى 
قانونما على قوم ظر بق > وأهدی سیل > وا کون حصو لما آم » وأقربء 

وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية فىالدنيا » فإن تيعمامفسدة ' 
أو مشقة فليست مةصودة فى شرعية ذللف الفعل وطلبه » وكذلاى المغسدة 
إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلا لمصاحة فى حك الاعتياد فرفعما هوالمةصود 
شرعا » ولاجله وقع النہنی ایکون رفعہا على آم وجوه الإمکان العادی فی 
مثلم حسما بشعر به كل ذى عقلسليم » فإن تبعتما مصاحة أوانة فليست 


م 


سا — : 


هى المقصودة .بالنبى عن ذلك. الفعل. » بل المقصود ماغلب فى امعل» ٠‏ 
وما سنوی ك ف فى انی ۰ > كا كانت المغسدة ملغاة فى 
جبة الأمر ٠»‏ 

.وتری من هذا أنه صرح إن جبة اة هى املوب من ازع فا 
تأشيت فيه .المضار با منافح» وجبة المفسدة هى الماہى عنه. فا کون فی ۰ 
الأضرة هن بعض النفع > ومثل الشارح كثل الطبيب إذا سي المرءض الدواهء . 
لمر لا يعطيه إياه لمرارته > وهو جي المضرة فيه » بل يعطيه ياه ما فيه من 
الشفاء ؛ وكتجر. مه بعض الطيبات من الاطعمة.عليه ىوقت مرضه لانعرم 
جمة ال نفع فيما ؛ بل الحرم منصب على جبة المضرة » دهر عجز المعدة عن 
«ضمها » فتسكون عبتا على الجسم والمصب . 2 

وخلاصة القول أن الشارع لاباذن إلا ماهو 2 > ولانھی: 
إا عبا هر مقسندة . وفى طافة العقل البشرى. أن مدرك وه المصلحة ف . 
شئون الدنيا > ويعرفما » فيحصاما بأمر الشارع » وإن ل برد نص صرح 
خاص عناء لان الأوامر العامة » واستقراء الأحكام » تدل على أنالشريعة 
تتجه فى كليانم) ء وجرئياتما إلى جلب المصلحة » ودفع المفسدة . 

أما ما بتصل لعلاقة الكخص بربه فعرفة أوجه المصالح فبه غيرمتيسرة» 
وإن كان العقل يدرك بعض حكما المناسبة فى ابملة ‏ ولذللك كان له أن . 
بأخذ عصالح الدنا > وإن م يکن ص خاص ١‏ ¢ “ » ولیس له أن يشر ععبادة 
من غير نص » و[لاکان ذلك بدعة ة فىالدين » وكلبدعة ضلالةء وكل ضلالة ‏ 
فی النار › اصرح الخحديث . ١‏ 

ع ۲١‏ ولقد أثار فقباء المسلمين ارتباط الشہوات با لصاح › ارال ی 


با نافع ء آستبر الهوى أوالشموة ة ملازماً لدصلحة المعتبرة ر ا لافترقان ‏ 


(۱) الموافقات + ۲ ص ١۷‏ . 
() على خلاف بين العلماء سنبينه قريباً . 


ا 


أم قد تنفصلالمصالح عن الهو اء والشموات » كما أثارذلك علباء اللأخلاق 
عند الكلام فى مذهب المنفعة ء مؤبدين أو معارضين الاتصال بين اللذائذ 
والمنافع » أو بين الأهواء والمصالح » كما يعبر علباء المسلمين 

وأثار فقماء المسلدين حال المصالح إذا تعارضت » فكانت مصلحة قوم 
ضرر آخرن » أو كانت المصلحة ف بعض ناحية من نواحى المة فيا ضرر 
فی بعض النواحی . آثار فقاء المسابين الكلام فى هذين الامرين كما آثاره 
علماء الاخلاق فيما بالنسبة ذهب المنفعة . 

٠۵‏ - وقد قرروا بالنسبة للامر الأول »وهو ارتباط الأمرا 
بالمصالح » أن التلازم بينمما غير ثابت » فمصالح الشرع المعتبرة المقررة 
لالاحظ فيا الهو اه وااشموات الجردةء بل بعتبر من المصالح ما بق م شن 
الدتيا على أن تكون قنطرة للآخرة آی ما ق ۾ شان الدنيا على أن کون 
الحياة فما فاضلة متعاونة › لا متقاطعة متدارة ؛ ولذلات بقول الشاطى ق 
يان المصالح ا ملاحظة شرعا : « المصالح الجتلبة شر عا ء وللفاسد المستدفمة 
شرعاء عا تعتبر من حيث تقام المحياة الدنيا للحياة الأخرة » لاهن حيث 
أهواء النفوس فى جاب المصالح المادية أو درء مفاسدها العادية » ٩(‏ . 

ويسوق أدلة أربعة لإثبات أن المراد بالمصالح ايس هو ما يكون ملازما 
اللهوى أو الشموات الجردة . 

و‌ أو ل هذه الادلة أن الشر د عة جاەت لتخر؛ ج المكافين عن دو آی 
أهوانمم لآن الله قول : « ولواتبع‌الحق آهواءم لفسدت اسه واتو الأرض 
ومن فہن » فا جامت لاتباع الأهواء والشہوات › والكن جاءت لتقوية 
الإرادة » وتسكوين الخلق الكامل » والمصالح الى يقوم با بناء الحاعة ثاب 
قوی الدع م > ولیست هذه ھی المصالح المر تبطة نااشموة . 
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وثانييا - اتفاق الحقلاء من أقدم اامصور على أن المصلحة مايه قوام 
الحياة » وما بقوم عليه الاجتاع » وأن ذلك قد يشوب الحافظة عليه لام 
لا لذ ات ء ومع ذلك بعد هو المطلوب مع ما حف به من مكاره » لایکون 
فا هوی. الإنسان عحققاً » وأن ملاحظة ذلاى من جانب اأعقلاء ف کل أمة 
فى الغابر والحاضر دل على أن جانب الوى غير داخل فى تقدر المصلحة . 

وثالمبا ‏ أن المنافع والمضار فى غالب أمرها إضافة لاحقيقية » ومعنى 
كو نما إضافية آنا فلافع أو مضار فى حال دون حال » وبالنسبة إلى شخص 
دون شخص » أو وقت دون وقت » فالا كل وااشرب مثلا منفعة للانسان 
ظاهرة ولكن عند وجود داعية الا كل ؛ وكون المتناول لذيذاً طا › 
لاکریہاً ولا مرآ وکو نه لا ولد ضررآً عاجلا؛ ولا آجلا ؛ وجہة اکنداه 
لا بلحقه بها ضرر عاجل ولا آجل » ولا بلحق غیره بسببه أبضاً ضرر 
عاجل » ولا آجل › وهذه الأمور قلبا تجتمع »فکثیر من المنافع تكون . 
ضررآ عل قوم : لا منافح « أو تتكون ضررآً فى وقت أو حال» ولاتكون 
ضررآ فى آخرى » وهذا النظر كله [نما أساس هكرن المصالح مشروعة لإقامة 
هذه الدنیاء لا لنبل الشموات » ولا لإجابة داعى الهوى . 

ورابءبا - أن الأغراض ف الأمر الواحد تختلف » عي إذا نفذ 
عرض بعض تضرر آخر لمخالفة عرضه» فصول الاختلاف فى أك 
الأحوال بنع أن تكو ن الشريعة فى ملاحظتما المصالح تلاحظ الغرض أو 
الهوى »لانه لا تستقر أحكامبا ء ولا تضبط قواعدها » إلا بملاحظة 
المصالح مطلقة عن ملاحظة الاغراض والاهواء ( . 

۲۰۹ - هذاهو الأمر الأول > ولننتقل إلى الأمر الثاق» وهو ماتطلىه 
الشربعة عند تعارض الصالح ؛ وتعارض المغاسد » حيث بكون فى الاخذ 


. ۲۷ د‎ ۲١ المرافقات + ۲ ص‎ )١( 


a 


ببعض الماح إهبال لمصاحة آخرين ۽ أو. فى دفع ٠‏ بعض المفأسد طرر 
للآخرين» فقد قرر فقراه المشلمين الذين عنو | بتفصيل القول فى المصالح أنه 
جم أكثزها جلا لصاح من حيبت المقدار » والجاجةإليه » ودفعاً للفساد 
.. من يث المقذار » وقوة الاذتق فيه »> وأوضح مقال طحم فى ذلاع ما جاء فى 
الموافقات لاشاطي 7ء ومفتاح دار السعادة لابن القيم » ورسالة ااطوف . 
۰ وقد قال آبن القيم : : ذا EA‏ شرائع دان الله الى وضجپا بین عباده 
.ؤجدتها لا تغرج عن عصيل المضالم الخالصة أو الراجحة عسب‌الإمكان» . 
وإن تز احمت قدم أهمما أجلم وإن فات أدناها »كا لا فرج عن تعطيل 
الماد الخاصة أو الراجحة عسب الإمكان » وإن تزاح عطل أعظمما 
سادا باحتال آدناها » وعلى هذا وضع أحك الحاكين شرائع دنه “ دالة 
عليه > شاهدة له بكال عله وحكته » ولطفه 'بعباده و[خسانه الهم › 
. وهذه الملة لا .يتر بب فيا من له ذوق من الشر عة وار تضاع مڻ دا ء› 

وورود من صفو حوضماء "۰ E gOS‏ 
٠‏ وقال الطوف : « إن تعددت بأن كان فى الو ضع «صاحتان أو مصال» 
فن آمکن #صيل جیما حصل » وإن لم مکن خصل الممكن » فان تعذر 
تعصيل ما زاد على المصاحة الواحدة» فإن تغاو تت المصالح فى الاهتام ا 

احصل الام منباء ° . O,‏ 
٠ ۷‏ - ونرى من هذه النقول وما شبقما أن ققباء المسلمين فى تعليلهم . 
أحكام الشريعة » وى بيان أصل الاستنباط بالمصالح ءبقررون آنا لاصاحة 
)0( راجع الجز: الثانن من الموافقات » فمذا الموضوع مثبوت فيه فی 

قواضع' عختلفة ا N E E ES‏ 
»( مفتاح دار السعادة من ص ١و٠‏ . E‏ 
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أو المنقعة المطلوبة منالشارعهىمنفعة أكر عدد كن بأقوىقدرمكن» ون 
الضرر الذى يدفع هو أقوى ضرر لا كبر عدد › والامور فى ذلك نسبية 
إضافية » وأن هذا النظر بتفق نمام الاتفاق مع أقوال الفلاسفة الذين 
ناصروا «ذهب المنفعة فى القو انين واللاخلاق »فقد قال بنتام :,. 
« إن صنوف النافع متعددة » وقد بتفق تضارب منفعتین فى وقت من 
الأوقات » وما الفضيلة إلا ترك منفعة صغيرة للحصول على منفعة كيرة »› 
أو ترك منفعة «ؤقنة لنيل منفعة دام » أو منفعة مشكوك فما لمنفعة عققة ء 
وبمذا الذى قررناه ظهر للك مف وم أصل الافعة جلباً » وأن عحاولة فمهمن 
طريق غير الذى قرر ناه بفضى إلى الخطا ف إدراكه چ 
المصاحة والنصوص 
۸ - شرحنا فى الجره السايق من عثنا كيف قامت الشربعة 
الإسلامية على المصالح شان ارج المصااح فى المعاملات بين الناس 
بمكن معرقها وإدراكها» وأ أوجه المنفعة فى العبادات لا كن 
إدرا كا إدراكا كاملا » ونقلنا لا أفو ال العلماء الذين عثوا هذا امقام » 
وتقريرم أن معان المعاملات الى بدركا المكاف ملاحظة فى شرعماء 
والعبادات غير ذلك . 
وبينا الضوابط الى ضبطت بها المصالح المطلو بة » والنى كانت هى المعانى 
المقصودة فى شرعبة المعاملات الإسلامية . 
وأشرنا إلى أن الماموص عليه فيه المصلحة بلا شك » وأن الملباء 
اختافوا فى اعتبار المصلحة أصلا مستقلا » بأن يكون كل أمر فيه مصلحة 
مستوفية لشرائط ا أصلحة العتبرة » آمرأ مشروعاً » ولو لم يكن مة. نص 
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شاهد ذا انوع من المصاحة بالذات > وآنه إن كان هناك اص شاهدفاتقاق 
الفقہاء عل أن ملاحظة هذه المصلحة ا شرعی جاه به اض i‏ ثرت 
اعتبارها فى الو ضع الذى يقت فيه بالقباس على النص الذى شمد انوعما 
بالاعتبار . 
× ۲۰4۹ - والاآن رید أن نفصل القول فى ذلك 2 بعض التفصيل › 
فنقول : 
إن المصالح الى لیس ها نص خاص شمد لنو ا بالاعتبار تسى 
المصالح المرسلة » وكونما أصلا فقمياً موضع نظر بين الفقماء » وقد أدعى 
القرافى أن الفةاء جميعاً أخذوا ما » واعتبروها دليلا فى الجرئيات » وإن 
أنكر أ كثر مكونما أصلا فى السكليات » وقد قال فى ذلك : 

٠‏ «المصلحة المرسلة » غيرنا صرح بإنكارها » واكنمم عند التفريغ 
تحدم بعلاون عطاق المصاحة » ولا طالبون أنفسمم عند الفروق وال جوامع 
بابداه الشاهد لما بالاعتبار » بل بعتمدون على برد المناسبة › وهذا هو 
الأصلحة المرسلة 7 . 

وسواء أصحت تلاك الدعوى أم لم تصح » فن الم أنابارا مالم 
اتی لا يشد ما نص خاص بالاعتبار _ نظر العلماء إايها تختلف » فإن م 
يكن فى أصل الاخذ » فعلى الاقل فى مقدار الأخذ + كا عسب القراف . 

وقد انقسمت أقوال العلباء فى ذلك إلى أربعة أقسام ٠:‏ 

( القسم الأول ) الشافعية ومن عا نحوم > وهؤلاء لايأخذون بالمصالح 
المرسلة الى لا بوجد شاهد من الشارع باعتبارهاء < pr‏ لا وأخذون إلا 
بالنموص وال مل علبما بالقياس الى تكن امات ردقا ا 
ما بين الأصل والفرع » ى ما بين المنصوص عابه » والملحق به » وإن 
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سابرنا القرافى » فإننا تقول إنه يدر أن بأخذوا مصاحة مرسلة من 
غير قباس . 

( القسم الثاى ) الحنفية ومن شا كام من بأخذون بالاستحسان مع 
القياس » فإن الاستحسان مما يکن قوم فيه لا عخلو من اعتادعلىالمصالح 
الطلقة » ولو أنصفنا الحقيقة لقلنا إن جىء الماح فی استفیاطمم أ کر من 
الشافعية > وإن کان القدر فی ذاته قلیلا » حتی لم كسب تلا امام أصلا 

من أصو هم لندرة اعتادم اجرد علا . 

( القسم الثالث ) الغلاة فى الاخذ بالمصالح » حى قدموا ا ڪل 
النص فى ا الناس » واعتبروها مخصصة له » بل اعتبروها مخصصة 
للاجماع » ى أن الملماء إذا أجعوا على أمر بنص » ووجد مالفا للبصلحة 
ف بعض وجو هه قدم اعتبار المصلحة » وأعتبر ذلاغ أا تخصعاً > وقد 
قال هذا القول الطوفى . 

( القسم الراب ) المعتدلون» وم الأصح بصرا » وأولئك اعتبروا 
المصالح المرسلة فى غير موارد النص المقطوع به ء وأولتكأ كث المالكةء 
ولنتدكلم فى آراء هذبن القسمين الا خيرين . . 

› لقد حل اللواء فى وقوف المصالح فی وجه النصوص‎ - ٩٥ 
: وتقديما على النصوص ف المعاملات » الطوف › وبين ذللث فى شر حه لدبت‎ 
: لاضرر ولا ضرار » فقال فى المصلحة إذا عارضت النص أو الإجماع‎ « 
> إن خالماها وجب تقديم رعابة المصلحة بطري التخصبص والبيان ها‎ « 
لا بطريق الافتيات عليم) » م بقول : « واعل أن هذه الطريقة الى فررناها‎ 
مستفيدين ۵| من الحديث المذ كور ليست هى القول بالمصالح المرسلة على‎ 
ما ذهب إليه مالك » بل هى أبلغ من ذلك » وهى التعويل على النصوص‎ 
والإجماع فى العبادات والمقدرات » وعلى اعتبار المصلحة فى المعاملات‎ 
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وہای الاحکام . . . وما اعتبرنا المصلحة فى المعاملات دون العبادات » 
وشبمما » لان العبادات حق لاشارع خاص به » ولا مكن معرفة حقه كأً 
وکیفاً وزماتا وکا تآ إلا من جېته » فیأتی به العبد على ما رس له ؛ ولان 
غلام أحدذا لايعد مطيعاً خادما له إلا إذا امتثل ما رسع سيده » وفعل ١ابع‏ م 
أنه برضيه » فكذلات ها هنا » ولمذا لما تقيدت الفلاسفة بعقوطمم ورفضوا 
الشرائح أسخطوا اله ءز وجل » وضلوا وأضلوا» وهذا خلاف حقوق 
المكلفين › فان أحکامما سماسة شر عة › وضعت !صا خمم» وکانت ھی المعترة 
وعلى خصيصا المحعول». 

١‏ ولا يقال إن الشرع أعل ا » فلا خذ من أدلتهء لانا نقول قد 
قررنا آن المصلحة من أدلة الشرع »وهی أقواها » وأخمما > فلنقدەپا فى 
عصيل المصالح 2 إن هذا [ ما يقال فى العبادات الى خن «صالحما عن 
بجارى العقول والعادات . ما مصلحة سياسة ال-كافين فى حقوقمم .» فهى 
معلومة مم عك المادة والعقل » فإذا رآينا الشرع متقاعدا عن إفادتما علمنا 
آنا آحلنا فی عصيلم| على رعايتنا » . 

۲۱١‏ - ومةصد الطوف من كلاءه رقدم المصلحةعل النص والإ جاع 
فى المعاهلات بين الناس ء بل إنه ليصرح بذلاك فيقول إن الاست__دلال 
بالمصلحة أقوى أنواح الاستدلال » فف رسالته : 

«المصلحة وباق الادلة إما أن بتفقاء» أو ختلفا » فإناتفةا فبمأ و تعمت» 
كا اتف النص والإجاع والمصلحة على إثبات الأحكام الخة الكلية » 
وهى قتل,القاتل.» والمرتد » و فطع بد اأسارق » وحد القأاذف + والشارب › 
وأو ذلا من الا حكام النى وافقت فيما الأدلة المصاحة » وإن اختلفا فإن 
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أمکن المح بینپ) بو جه ما جمع ؛ مثل أن حمل بعض الادلة على بعض 
الأحكام والاحوال دون بعض على وجه لا عخل بالصلحة » ولا فغى 
إلى التلاءب بال دلة أو بعضما » وإن تعذر المع بينما »> قدمت المصلحة › 
على غيرها ء لقوله بطي : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار » » وهو خاص فى نض 
الضرر المستلزم لرعاية المصلحة ء فيجب تقد عه » ولان المصلحةه المةصودة 
من سياسة ال_كلفين بإثبات الأحكام » وباق الادلة كالو سائل › والمقاصد 
وأجية التقدم على الوسائل (“ . 

ولقد ساق الادلة لإثبات وجبة نظره . ومنها الحديث السابق » وقوله 
تعالی « اما الاس قد جاء تك مو عظة من ربک وشفاء اما فى اأصدور ء 
وهدى ورحة للمؤمنين » قل بفضل الله وبر حته › فذاك فليفر حوا ق 
خير ما يعون ». . 

وأخذ يوق آبات قد لو حظت المصلحة فى أحكامما مثل قوله تعالى : 
دواد فى القصاص حياة» وقد بين وجه تقدبم المصلحة على النصوص بقبول 
النصوص للفسخ > وعدم قو ل اأصلحة له “ و إن سلمت الاصرص من النسخ 
لا تسل من التخصيص » وهكذا. _ 

وإن قيل ف الاعتراض عليه إن المصالح بك شك ملاحظة » ولسكن 
الشارع جعل أدلته معلبة ها » فالأخذ با من غير أدلته تعطيل لاوامر 
الشارع » أجاب بآن الشارع هو الذى جعل المصلحة أصلا » فتقد ما تقدم 
بعض الا صول على بعض » وليك قوله : « فإن قبل الشرع أعل بمصالح 
اناس » وقد أودعما أدلة الشرع وجعلما أعلاماً عابماتعرف بها » فترك أدلته 
لغيرها مراعمة ومماندة له + قلنا : فأما كو نه آعم بصا المكلفين قتعم ء 

وأماکونه ما ذکرناه من رعا رة المصالح ركا لدل الشرع بعغیرها فمنوع ٤‏ 
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[١ا‏ ترك أدلته بدلبل شرعى راجح عليما » مستند إلى قوله عليه السلام . 
لا ضرر ولا ضرار »كا قم فى تقديم الإجاع على غيره من الادلة > م 
ت اله عز وجل جعل لنا طر2اً 8 معرفه ة مصالحنا عادة » فلا نتركه لامر 
ميم تمل أن كن طعا إل الاه ٠‏ وشل الا رن2 
۱ - هذا مسلاب الطوفى برعى فى جملته كا رأيت إلى تقديم رعاية 
المصالح على النصوص » بل النصوص الى بؤيدها الإجام فى الدلالة عل 
مدو ما وهی تكون فى المسائل المستنبطة بالإجاع › وذلك التقدم فى 
المسائلالمتصلة بعاملات الناس وذلاك لأن شرع اه فيم قاصدإلى المصلحة» 
ونصوصه وسائل مرشدة إ اما › فإن تحققت هى ٠ن‏ غير طربق هذه الو سائل 
قدم اعتبارها إن ناتض ”با » لان المقاصد مقدمة على الوساثل . 
ولنا فى كلامه نظرة فاحصة » وقبلأن نخوض فى-ذص قول » نبين م وضع ٠‏ 
الزاع بينه وبين غيره من الفةم اء الذين ارتضينا طريقتهم . وم الذين ‏ 
اعتبرو! المصلجة أصلا فقياً قابا بذاته يؤخذ بها » وإن لم يكن نص خاص 
شاهد ها ر لنوعما بالاعتبار » فإن بيان موضع النزاع هو الا ساس الأرل 
لس الخلاف بين الختلفين » بل إن سقراط عسب أن کل خلاف بين 
ا أساسه جهل بموضع النزاع عند أحد اریت » ولو حررلکامما 
لم الخلاف ٤د‏ م الوفاق . 
٠‏ لقد اتف الذينقالوا إن المصلحة أصلقالّم بذاته رخذ به حيث لا نص 
ق الموضع » علي آنه حيث وجدت مصلحة محققة أو غالبة بالعل أوبااظن . 
فى مطلوبة » وما موضع النزاع فى وجود المصلحة والنص ( القاطع فى 
ا ودلالته) والتعارض بي ما » لقدفرض العو ف أن التعارض تق ؛ 
وأنه تقدم المصاحة ءلى ذلك الاص › وفرض المالكيون » ومن سلاك 


() اجاد التاسع من المنار ص ٠ ٣‏ س 


ا 


مسالكمم من الحنابلة غير الط وف » أن المصلحة ثابتة حيثر جد هذا النص» 
فلا كن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أوغالبة » واللص بعارضماء 
إا هى ضلال الفكر » أو نزعة الهوى » أو غلية الشوة أو التأثر عال 
عارضة عبر دا aL‏ 3 منفعه عاجلة مر اع ة الروال ٤‏ أو عل التحقيق ملع 
مشكوك فی وجودها » وهی لا تقف آمام النص الذی جاء عن الشارع الک 
وأبت بوتا قطعيً لا جال للنظر فيه » ولا فى دلالته » آما إذا ثبت الک 
بض ق ات بالظن إذ کان الاحت)ال ف سنده › أو کا نت دلالته ظذمه 
کدلالة اأظاهر ¢ فقدر ا ت کف 2 عن مالاك أنه صصص مارثیت بألظن؛ 
الاس إن تضافرت شواهده وأعتمد عل أصل مقطوع به ۰ والمص احة 
عندە من ذلا الصف أ ضا ¢ إن دت ر جدانما بطر اق قطمی 5 اخال ويه 
سل › یکو بن آید نا الان متعار ضان ٤‏ أحدھا ظنی فی سنده أو 
دلالته › والاخر فطعی ف دوأعبه وآقرره»› وف هذه الال قدم الةطعى 
على الظى » و إن كان النص خر آحاد کون هذا تضعيفاً لنسبته › عن‌طر رق 
أأشذوذ ف مه › لاه اذ اف مصلاحة رأجحة مؤكدة يكو ن خالفاً ٰجموعة 
آأشو أهد الشر عة المثيتة اطاب الصاح و دفع المضار ۰ 

واقد كنا نود أن بقف الطوف فى النصوص التى تعارضما المصالح عند 
هذا الد اذى وف ده LI‏ :ول ¢ ولکنه جاوز الجد ¢ فرعم أن 
الصاح قف معارضة لل :صو ص ألقطء ج اواردف ذلا , بز عمه أا 7 ةف 
أمام الأمور امجمع علبما وهنا عحز الخلاف » ومفصل القول . 

۴۳ - وإن الادلة الى ساقما ليست قاطعة فى دلالنما على مطلو به » 
بل الارتباط بینپا وبين دعواه ارتباط واه لا ,صلح شر طا لإنتاج دءوی 
خطیر ة کېذه الدءوی انى تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجىء «ضادة 
الصاح > وإن هذه ادمات الى ساقہا لإاثبات دعوأه تصلح حجة لاله ء› 
بل تكون فى إثبات النقبض أقوى دلالة وأكثر إنتاجا ۽ فإن قول 


e 

الله تعال :. | أا الا سقد جاک مو عظة من ربک وشھاء ll‏ ف أأصادور» 
تدل على اشتال اصو ص اشر عه علي المصالح ۽ لإ على اتال معأرطة 
لمصالح ها ء فإن الموعظة والمدابة والرحة والشفاء فى مطويات نصوصماء 
فلا مکن أن کون معارضة مصلحة› وإلا ما كانت ەو عظة ولاشفاء ولإ 
رحجة ( والآبات اى سافما تاات أن الأحكام المنصوص علا جات 
المصالح » فلا يمكن أن يكون فى تصوص الشارع مايعارض المصالح الحقيقية 
المعتبرة عد ألعةلاء مصاحة 5 جال لاك فیما والدیت ىء عن أن 
الشريعة تملح الضرر والضرار »> وما يكو ن على هذه الشا كلة من الشر اثح 
لا كن أن تكون نصوصه معارضة البصالح مناهضة ٠٠۵‏ ففرض التعاند 
إذن بين الأضروص والمصالح فرض باطل 0 وما فی عليه من تقد المصالح 
عل النصوص القطيعة نى دلالتما وسندها باطل أيضاً . 

€ -— و أن نناقش \ زمه من أن طرق مدر فة المصالح طرق 
وڪتمل أك کون 

وهنا ند الطوف ٠ؤ‏ ما بالمصلحة الإمان كله » وليته قد تخلف به الزمان 
حی زاف غصر نا اللحاضر ¢ وتشابك الإجاع فيه ٤‏ و تعفد مسااله › وحبرة 
العلماء ف علاجه › وتضارب آرائہم ¢ وتباین مذاھيم م حی إن بعصم 
یری ف الام المصاحة کہا > وهى وأضحة ده وحده » وری الأخر 
عبر هأ > و تادر المذاهب هن فة4 الخاصة إل متناحر العامة ¢ فذا 
فوضوی » وذاك اشترای > وذلاگ اضر اس الال ف وة > وھا 
ناصر ٥‏ بأاعتدال › وا ئك يدعو ن الى أن N‏ ن المناجم ما لادولة 
لتتكون منفعتما لدكافة » وهؤلاء بدعون إلى أن تكون الأراضى على 
الشيوع لكل آجاد الامة ؛ وهؤلاء عنعون الوراثة وآخرون جيزونماء 
وکل حزپ ا لدبم فر حون ؛ . 
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فإذا رأينا النصوص القاطعة حرم الرباء وجاء أنصار رأس ال مال من 
غير اعتدال » وهم رون المصاحة القاطعة فى نظرم تو جب تقيبد الربا أو 
تقريد أحواله فتخصص قوله تعالی : «وإِن تر رفک روس آموالگ لاتظلہون 
ولا تظلهون » ببءض الاحوال » أو بيعض الناس » أو أعو ذلك أكون 
قد تركدنا النص لامر واضح بين » ويكون اعادنا على اأص ف تعرف 
المصلحة فى مثل هذا المقام اعتادآ على أمر مبهم غير بين » ألا إن الحلال 
بین » والحرام بین » وبونم‌ما مشتبهات ولا عاصم لنا من مشذبمات الازمنة 
إلا الاعاد على النصوص القاطعة » ففيما المعاذ » وفيم| النور » وفيبا الجادة 
انى لاعوج فما › والاستمساك با اتمساك بالعروة الوق الى 
لا انفضام ما . 

٠‏ - أن المصالح ليست كلما بينة واضحة ا لاهج » بل منما ما هو 
بین لا حتاج إلى بیان وتعريف » ومنہا ما هو ماتبس غير بين » والناس 
ف حیام الخاصة والعامة بيتلون مسائل لا بعر فو ن فيما و الصر اب 

والمصاحة > وکذلای فى مصالح الكافة قد ختنى وجه المصلحة › فتكون 
الدراسة › ولا كن أن بنتہی ناس الى الإجاع علي أن أمراً فيه مصبلحة» 
ويمكن أن بكون من النصوص القرآ نية أو ال حاديث الصحيحة مايعار ضه 
أو منعه . ا 

إن الحلاف إذن بيننا وبين الطوفى ٠‏ أو بين الطوف » ومن لاينا ن . 
مغالاته فى اعتبار المصالح » فى أمرين : ١‏ 

أحده) » فر ضه أن الملصالح کہا بولة وأضحة غير «بممة PE‏ 
الاعتاد عليما اعتاد على آمر بين لا إبمام فيه > فحن نرى أن من الامور 
ما لا بعرنف وجه المصلحة فيه على التعيين » فيكون الاص أولى بالاعتبار » 
وا ی رن ااه ف و درن 


لإ يرونا فيه › وقد اختلف بعد ذلك آراؤم > فیر ی الاولون ءاس 
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ما کا نوا وون ٤‏ و الأخرون ما کان یری الأولون > کون صوص 
الشارع هزوا ولعباً . ) 

اا أن الاستقرار بملنا نطمتن إلى أنه لا كن أن توجد «صاحة 
مستیقن مما » ویعارضما نص مقطوع به فی سنده ودلالته » ولم بات لنا 
ااطوفى فى سياق قوله بمثلاستيقن الناظر فيه بالمصاحة » وكان النص القاطح 
منعما » والاستةرأه وحده هو الذى & ف هذا الأمر 1 

- ولقد تين عا تقدم أنءصالح الدنيا متشابك ختلطة بالمضارء 
فلا مكن أن بستيقن مصاحة خالصة قط » وإما يسير المرء فيما على تقد 
أرجح المصالح ودرء أ كبرالمفاسد, والامر فما كا قالالعز بن عبد السلام: 
« تقدم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة #ود حسن» ودرءالمفاسد 
الراجحة على المصالح الأرجوحة مود حسن › اتفق الجكاء على ذلك » 
وكذلا الشرائع .. . وكذلاك الاطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء 
أدناهما » و علبون أعلىالسلامتين والصحتين » ولايبالون بفوات أدناهما ... 
فإن الطاب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية » ولدره مفاسد 
المعاطب والاسقام » ولدرء ما أمكن درؤه من ذللك » ولجلب ما أمكن جليهء 
فإن تعذر درء الجييع » أوجاب الميع » استعملالترجيح عند عرفانه ء. 

وإذاكانت المصالح فىأغلب أحواهما «تشابكه معالمفاسدذلات التشابك» 
فليس مة سبيل إلى اليقين بها » وإذا لم يكن مة إقين » فلا بمكن أن تعارض 
نصا مقطوعاً به ۽ وهذا فيصل ما بين الطوفى ومالك . 

۷ _ ولنترك الآن الطوف ومغالاته » ولنتجه إلى مالاك واعتداله 
لقد آخذ بالمصلحة فى المعاءلات واعتبرها دايلا متلا ء غير مستند إلى 
ما سواه » خي وجدت الصاحة أآخذ ما » سواء أ کان ها شاهد خاص من 


. القواعد الکری لعز بن عبد السلام + | ص ۽‎ )١( 
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الشرح بالاعتبار آم لم يكن ما شاهد بالاعتبار أو بالإلغاء » وهذا مايسمى 
فى عرف الفةباء ا لصالم ا ر سلة قد أآخذ مہا مالاك › و إنعارضتها نصوص 
ظنية » كان التعارض بينم ما » وقد بر جح الأاخذ اء وخصص النص 
أو يضعف سنده إن كان عاماً > وإن لم يكن ٩ة‏ نص معارض أخذ 
ا » وقد استرسل فى ذلاع استرسال اأدل العريق فى فيم المعانى المصلحية › 
اعم مع مراعاة مقصود الشارع لا خرج عنه »> ولا ناقض أصلا من 
أصو له » حتی لقد استشنع العلاء کثیرآً من وجوه استرساله » زاعمین 
أنه خلع الر بقة » وفتح باب القشربع » وهيهات ما أبعده من ذللث رحهاف» 
بل هر اذى رضى لأفسه فى فقه بالاتباع ګڪیث خیل بض الناس أ نه مقلد 
ن قله » بل هو صاحب البصيرة فى دين الله ° » 

۱۸ - وکان مالا فی أخذه باصا المرسلة أصلا مستقلا متبماً 
لامتدعا : 


| فقد وجد آصحاب رسول اله لا بةوهون بور من بعده‎ )١( 
تکن فی عہده » فجمعو! القرآن اللکر م فیا لصحف › ولم یکن ذلا ف ءہد‎ 
الرسول ؛ لان المصلحة تقاضمم ذلك المح » إذ خشراأن سى القرآن‎ 
» حفاظمم > وقد رآ عمر رطی اله عنه بتہافتون فی حرب الردة‎ تو٣‎ 
فخشى نسيان القرآن وتم » فأشار على أن بكر بحمعه فىالصحف » واتفق‎ 
. الصحابة على ذلاع وأرتضوه‎ 

(۲ ) واتفق أصحاب الرسول من بعده على حد شارب الخر ماين 
جلدة مستندين فى ذلاك إلى المصالح » أو الاستدلال اأرسل »إذ رأوا 
اشراب ذريءة إلى الامتراء وقذف المحصنات › إسبب كثرة الهذيان . 


(۴) واتةق الخلفاء الراشدون على تضمين الصناع مع أن الأصل أن 


. ٣٠١ الإعتصام + ۲ ص‎ )١( 
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أيديهم على الأمانة » وللكن وجد أنهم لو لم يضمنوا لاستمانو! بالحافظة على 
أمتعة الناس وأموالمم » فى الناس حاجة شديدة إلم » فكانت المصلحة فى 
آضمينهم › ليحافظوا على ما حت أيديهم » ولذلاف قال على فى تضمينمم ؛ 
« لا ,صلم الناس إلاذاك» . 

( ۽ ) وکان عبر بن الخطاب رضى اله عنه يشاطر الو لاة الذين يتمهم 
فى أموالمم » لاختلاط أموالمم الخاصة بأموالمم التى استفادوها بساطان 
الولاية » وذلاع من باب المصلحة المرسلة أبضا » لانه رأى ف ذلاك صا 
الولاة» ومنعهم من استغلال ساطان الولاية لمع ال مال » وجر المغام 
من غير حل . 

(ه) وحكى عنه رضى الله عنه أنه أراق اللبن المغشوش بالماء » تأدياً 
للغاش » وذلاف من باب المصلحة العامة » اكيلا بغشوا الناس . 

() وقد نقل عن عمربن الخطاب رض اله عنه أنهقتل اإماعة بالواحد 
إذا اشتركوا فى قذله » لان المصلحة تفتضى ذلك » إذ لا نص ف الموضوع › 
ووجه المضاحة أن القتيل معصوم » وقد قتل عمد » فإهداره داح إلى خرم 
أصل القماص » واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذربعة إلى السمى بالقتل » 
إذا عل أنه لا قصاص فيه فان قبل هذا أمر بدعى » وهو قتل غير القاتل » 
لان كل واحد لا بعد قاتلا عفرده قيل فى رد ذلاك إن القاتل الجاعة من 
حيث الاجتاع فقتلما كلما قتل كالقاتل عفرده › إذ الفتل مضاف ايا 

كإضافته إلى الشخص الواحد ؛ فنزل اللأشخاص الجتمعون لغرض الفتل 
منْزلة الشخص الواحد » وقد دعت إلى هذا المصلحة » إذ فيه حةن الدماء؛ 
وصيانه انجتمع() 


۹ - وجد مالا ذلا كله وغيره من الثروة الفقمية الى ركبا فةماء 


( الامثلة الستة السا بقة مشو ثة في الإعتصام جم من ص ۲۸۸ إ ص۲۰۲ 
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الصحابة رضوان الله تبارك و تعالى عنم » فل بن له إلا آن وسلا سالك 
ومڄ منهجهم من غير ابتعاد عن مةصود الشأرع ومرماه » وكانت فتواه 
عراعاة المصاحة فى المسائل العامة » والمسائل الخاصة . 

)١(‏ ومن ملاحظته المصلحة فى المساثل العامة إجازته بيعة المفضول› 
وهو الذى بوجد من هو أولى منه بالخلافة » لآن بطلانما بؤدى إلى فاد 
واضطراب فى الأمور » وعدم إقامة «صال الناس فى الدنيا » وفوضى ساعة 
يرتكب فيا من المظالم مالا يركب فى سنين » وقد أثر عنه أنه قال فى 
عهد عر بن عبد العزاز بالحلافة من بعده إلى رجل صالح :ا كانت 
البيعة لبزيد بن عبد الملك من بعده » فخاف عبر إن ولى رجلا صالاً 
ألا بكون ايز بد بد من القيام فتَقوم فتنة › فيفسد مالا يصلح وف هذا 
أخذ بالمصاحة وحدها . 

(( ومنا أ إذا خلا بيت الال › آذاز اوت حاجات الجر »› 
وليس فيه ما بكفيمم » فللإمام أن بوظف على الأغنياء ما براه كافياً فى 
الحال ء إلى آن ٫ظہر‏ مال فی بیت الال » أو کون فيه مایکنی »ثم له أن 
بجعل هذه الوظيفة فى أوقات حصاد الغلات » وجنى المار لكيلا بؤدى 
تخصيص الغنياء إلى عاش فلو بمم» ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو ل 
يفءلذاك امطلت شوكته » وصارتالديارءر ضة لافتن وعرضة للاسثيلاء 
عليما من الطامعين فما » وقد بةول قائل إنه بدل أن يوم الإمام بقرض 
هذه الو ظيفة يستقرض ابيت المال . وقد أجاب عن ذاك الشاطى ؛ فقال : 
«الاستقر اض ف الزات ؛ [ ما یکون حیث یر جیلبیت الال دخل ينظ 

وأما ذا ل بنتظر شىء » وضعفت وجوه الدخل ؛ كيف لا غي > فلا پډ 
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)۱( الاعتصام الجزء الثانی ص وء . 
)ا( الاعتصام + ۲ صن ۲۹۸ . 
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٠‏ - ومنما أنه لو طبق الحرام‌الأرض » أو من ناحية من الأرض 
بعسر الانتقال منما » وانسدت طرق المحكاسب الطيمة » ومست الحا جة إلى 
الزيادة على سد الرمق . فإنه وسوغ لا حاد الناس إذم يستطيعوا تغيير الحال» . 
وتعذر الانتقال إلى أرض تقاوم فيا الشريعة » ويسمل ااسكسب الحلال .أن 
تنالوا كارهين من بعض هذه ا)كاسب الحبيثة دفعاً لاضرورة » وسداً 
للحاجة» إذلو م بةناولوا اكانوافى ضبق وأ كبر مشقة » فكانوا كا مضطر 
إذا خاف الموت إن ۾ بأ كل من الحرم كالميتة والخاز بر > بل من بتناولو | 
منما ما فوق ااضرورة إلى موضع مد الجا جة » إذ لو افتصروا على الضرورة 
أععطلت ا)مكاسب والاعال » ولاستمر الناس فى مقاساة ذللف إلى أن 
ملكوا » وفى ذلك خراب الدين . 

ولكنهم لا بتجاوزون مواضع الحاجة إلى القرفه والنعم » فإن ذلك 
بعد استمراء للشر » ولا بعد علاجاً لحال شاذة غر ببة عن شرعة الإسلام» 
وهى غلبة الحرام على أحد بلدان المسلمين . 

ولقد ذكر الشاطي أن ذلك ملام لبعض مقاصد الشر ية » فقال : 

« هذا ملام لتصرفات الشرح > وإن لم ينص على عينه » فإنه قدأآجاز 
لليضطر أ كل الميتة والدم ولحم ازير وغير ذلاك من الخبائث »> وحكى 
ابن العر الاتفاق على جواز الشيح عند توالى الخمصة . وإ عا اختافوا 
إذا م تتوال أعوز الشبع أم لا » وأيضا فقد أجازو! أخذ مال الغير عند 
الضرورة » فا نحن فيه لا يقصر عن ذلاك >“ . 

۹ د وتری من هذا کیف کان مالاك رضی الله عنه ار ف 
ستنباطه الفقمى على أساس معالجة شثون الماعة ما يكون فيه خيرها 
وصلاحبا » وأن تكون أمورها ميسرة لا عنت فما ولا ضيق » ولاحرج 


ولا مشقة . 
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و فد لاحظ الدارسونللہذهب الماک المتعر فون ناهج الاستنباط فيه» 
أن اسةنباط مالك فى الاخذ بالمصالح المرسلة كان يتجه فيه إلى أمور هى 
بمثابة القيود لاسترساله » وهى : 

آولا : الملاءمة بين المصاحة التى أخذ بها » وبين مقاصد الشرع فاليلةء 
حيث لا تنانى أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته القطعية » بل تكون 
متفقة مع المصالح انى قصد امان إلى حصيلما » بأن تكون من جنسما أو 
قرببة منما “ ليست غر ةه عماء» وإن إن لم يشېد دال خاص باعتيارها . 

اہ :ان کون معقولة فى ذاتها » جرت المناسمات المعقولة الى إذا 
رضت على أهل العةول تاقتما بالقبول . 

الا : أن کون فی الا خذ مہا رفع حرج لازم فی الدین . فلو لم يۇ خذ 
بالمصاحة المعو له ف مو ضعا کان ااناس ف حرج > وأ تمالی قو ل 
وما جعل علیک فی الدن من حرج » ٠,٩۳‏ 

وهذه قیود بلا شك منعه من آن لع الربقة »> ويسير أمور النناس 
على مقتضى الشموات والاهواء » وهو فيا رضى الله عنه لا الف نما 
مقطو عأ به إلا لاضرورة الملجئثة » فإن حال الاضطرار تيز إسقاط بعض 
الواجبات اللازمة فى حال الاختيار » وذلاك ثابت باانصوص القاطعة . 

۲ - لقد قلنا إن الفقه الإسلاى يعتبر المصالح › وأنه ما جاء إلا 
14 “ ونما مالاحظة فى كل أحكامه . وتكن موضع الخلاف بین فقمائه فی 
اعتپار ھا صا مستةلا بعتمد عايه فى الاستنہاط من غير سند من أصل 
آخر ٠ن‏ نص أو عمل للنى سل » تكون المشامة فى المصلحة أساس 
الک »قد أتفق ايع عل أن اأصلحة معتعرة فی هذه الال على هاضرب 
من ضروب القاس » وإن 1 تعقد هذه الجاذة ن تفتج القياس + فقد قال 
مالاك وأحد بۇ خذ ا » أما الحنفية والشافعية مقد قلنا إن الحنفية بأخذون 
أخذها فما ”موه الاستحسان » لاه ليسفى جلته إلاخضوعا لحكالعرف 


. وما ہما‎ ٣۰۷ هذه القبود مأخوذة من الاعتصام + ۲ ص‎ )١( 
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أو المصلحة المؤثرة »أو الضرورة » وذلاف بلا شك خضوع لمعنى جاب 
المصلحة › ودفع المفسدة › ورفح ا حرج والشةة › والراجع إلى قواعد 
المذهب ال حن يعد فيا اللكثير عا اعتمد على المصالح » فارجع إلى الأشباه 
والاظا ر کے > جد جلب الصاح 1 دفع امار فى »كان من قوأعده . 

أما الشافعى » فقد قال إمام الحر مين إنه بأخذ أحيانا بالمصا اأرسلةء 
إلا أنه شرط أن تكون تلاك المصالح شبيمة با لمصال المعتبرة . 

وذكر السبكى « أن الشافعى لا ينتمى إلى مقالة مالاك فى الأ خذ يجنس 
المصالح مطلةا » ولا يستجن التناى والإفراط فى البعد ؛ وإ عا يسو تعليق 
ا مصالح ر آها شديمة ة بالمصالح الإعتبرة فاق > والمصالح المستندة 
إلى أ حكام ثابنة الأصول قارة فى الشريعة © . 

واقد ذكرالشاطىأن ذلك هو رأى آبى حنيفة » فقد قال فى الاعتصام : 

« وذڏهب الث افع ی ومعظم الحنفية إلى الك بالمعي الذى ل بسند إلى 
أصل صحيح » والكن بشرط قربه من «عالى الأصول الثابتة » . 

وإن الأخذ با ماح المشامة للاصال اأحتبرة » أو العاف الثابتة هو 
ضرب من ضروب القاس : ولا بعد أخذا طاق مصلحة › واعتبارها 
أصلا فاا بذأته . 

وإن السو ة بين الشافعية وال نفية فى هذاموضح نظر » لان هذا 
الشافعى لم وستجز الاستيسان فى أبة ناحية من نواحيه» وأبوحنيفة أجاز 
الاستحسان بل آكثر منه > وهو فى الملة استثناء من القواء د خضوعاً 
لاضرورة أو العرف » أو لرفع العف ار اها إل الان ال دة 
المؤثرة » وذلاك فى الملة أخن بقاعدة جلب الصاح ودفع المضار » 
کا بینا . 


)۱( التحرير وشر حه ص 10۰ من الجزء الثاأت . 
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۴۳ - أما بعد فمذا مقام المصلحة فى الفقه الإسلاى » فى المقصد 

الأول من شراثمه فى معاملات الناس » تلاحظ ف مراميه القر ةوالبعيدة » 
وغاباته القاصية والدانة › قد أجمع الفقباء على اعتبارها » واتفقوا عل 
الأخذ اء وكان اختلافم ء لا فى إثبات أصلما »بل فی مقدار اعتادم على 
العةل وحده فى إدراكما من غير استعانة بالنصوص : فغالى بحض الناس فى 
الثقة بأحكام العقول الخاصة بالمصال » حى جعاوا حك العقل بأن هذا الأمر 
فيه مصلحة يقف معارضاً النص القطمى » فيخصصه » وبخصص الإجاع 
القطعى فى إثباته ‏ وقد بينا ما فى هذا القول من غلو غير مقبول » وغالى 
آخرون فوقفوا عند الأصوص لا بعرفون الاصالح إلا عن طربة ا وأتهموا 
العةول فى [دراكما » وإن ذلاع بلا شك توقف ف إدراك المصالح الد ندوية 
غير مقو ل »› وقد ذ کر الى ا غير ه فقأال : « آم آدری بشثوندنیا ک» 
وسلا إمام دار المجرة ال جادة المستقيمة » فل يحمل أحكام المقلف المصالح 
تعدو طورها » وتجوز موضعما فلم يجعلمامعارضة صوص القاطعة وال حكام 
الإجاعية » ول يضيق على العقل » فيحجر عليه أن بدرك المصالح إلا عن 
طریق‌النصوص؛ بل کان مسا بين ذلا قواما » من‌غير إفراط ولا تفر بط› 
فكان المذهب الخصب الثرى بالعاقى ؛ من غير شطط ولا مجاوزة الاعتدال 
وکان فيه علاج لادواء الناس » ومرونة بجعله يتسع لأعراف الناس 
وات الهم على اختلاف منازعمم وبيئاتم » من غير ابتداع ولا خروج . 
فل خرج عن طاق الاقتداء والاتباع » واه سبحانه وتعالهوالماہم للسداد. 

٠‏ الذرا ن 

۴ - هذا أصل من الأصول الى أ كثر من الاعاد عليما فى 

استنباطه الفةمى الإمام مالاع رضى اف عنه » وقاربه فى ذلاك الإمام أحمد 
این حنبل رضی الله عنه » ولابتدی» بالکلام فی معناه وآقسامه» م ادر 


الشر ک إلذى جز الاحتجاج به . : 1 
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الذريعة موناها الو سيلة > وھعنی سك الذرائع رفعما »› وەۋدى الدكلام 
أن وسيلة الحرم حرمة ( ووسلة الواجب وأجية فالأ حغة حرامءوالنظر 
لى عورة الأ جندبة حرام ٤‏ لا ۇدى إلىالفاحشة» والبعة فرض »فالسعى 
ا فرض وترك البيع لاجل السعى رض أا والحج فرض 1 والسى 
وبیان ذلا أ موارد الاحكام فسان : مقأصد وھی الامور المكونة 
لل صالح والمغاسد فی نفسما » أى الى هى فى ذانها مصالع » أو مفاسد > 
وسال وف الطرق المغضية إلا » وحكماكحكم ما افضت إليه من 
ګرم أو علبل > ېر آنا ا رتية من المقاصد فی حکماء وبقول 
القر انى . , الو سيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الو سائل ء وإلى أقبح المقاصد 
بیان ذلا الأصل القيم » وآصواره > فقال : 


ولماكانت المقاصد لا بتوسل الما إلا بأسباب وطرق تفضى إلا 
كانت طر قبا وأسباما تابعة جا معتبرة بها » فوسائل الحرمات والمعاصى فى 
کراهتها والمنع بها » بحسب إفضانما إلى غايانما ء وار تباطاتمارو سائ ل الطاعات 
والقربات فی ہما والإذن ما عسب إفضاتما إلى غانما ء فوساة ا لمقصود 
تا بعة للمقصو د وكلاهمامةصود »› كنا مةصو د قصد الغابات » وهىمقصودة 
قد الو سائل» فإذا حرم الرب تعالی شيا » وله طرق › ووسائل تفضیإليهء 
فإته رمم و ملع منما قيا لحر عه رفا له » ومعناً أن رقرب هاه » 
ولو باح الوساثل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضآً للتحريم . وإغراء 
لانفوس به > وحكمته تمالى وعلمه راف ذلاك كل الإباء ء بل سياسة ملوك 
الدنيا تأ ذلاك » فإن أحدم إذا منح جنده أو رعیته » أو آهل بیته‌من‌شىء 


(۱) تنقیح الفصول ص .۲۰ › و ألفروق ص ۲۲ من الجرء الثاني . 
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مم أباح مم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة لمد متناقعاً » ولحصل من 
رعيته وجنده ضد مقصوده » وكذاك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه » وإلا فسد عليهم ما يرومون 
إصلاحه » فا الظن ذه الشريعة الى هى فى أعلى درجات الحسكة والمصاحة 
واللكال » ومن تأمل مصادرها ومواردها عل أن انته تعالی ورسوله سد 
الذرائع المغضية إلى الحارم » بأن حرمما ونہى عنباء ^ . 

والأصل فى اعتبار سد الذرائع هوالنظر فى مآ لات الأافعال ء وماتنتهى 
فى جملتم! ليه » فإن كانت تتجه عو المصالح الى هى المقاصد والغابات من 
معاملات بی الإنسان بعضمم هع بعض کانت مظلو بة عقدار نامب طلب 
هذه المقاصد و إن كانت لا نساو ما فى الطلب . وإن كانت مآ لاما تتجه عو 
المفاسد» فإنها تكون محرمة با يتناسب مع حرم هذه المفاسد ؛ وإن كان 
مقدار التحربم أفل فى الوسيلة . 

واانظر فى هذه الآ لات لا بكون إلى مقصد العامل ونيته » بل إلى 
نتيجة العمل ومرته »> و كسب النية ثاب الشخص أو بعاقب فى الا خرة › 
و بحسب النقيجة والرة حسن الفعل فى الدنيا » أو بقبح » وبطلب أو رمنع » 
لان الد نيا قامت على مصالح العباد » وعلىالقسطاس والعدل » وقديستو جبان 
النظر إلى النقيجة والمرة دون النية الحقسبة » والقصد الحسن » فن سب 
الاوثان خلصاً العبادة لته سبحانه وتعالى ۽ فقد احذسب نيته عند الله فى زعه» 
ولکنه سبحانه وتعالى نى عن السب إن أثار ذلك حنق المشركبن › فسبوا 
ته تعالی » فقد قال تعالت کډاته « ولا سبوا الذین يدعون من دون اله ۽ 
فيسبوا اه عدوآً بغير عل » فمذا الى اللكرمم كان الأمر الملاحظ فيه مر 
النتيجة الواقعة » لا النية الديذية الحتسة . 


. وما يليما‎ ٠۹ اعلام الموقعین +۳ ص‎ )١( 
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6 ونری من هذا أن المنع فا بۇدى إلى الم ٤‏ أو إلى الفساد 
لا يجه فبه إلى النية الخلصة فقط » بل إلى النتيجة المخمرة أيضاً › فيمنع 
لنتیجته › وان کان انته قد عل الذرة الخحاصة . 

وقد قضد الشخص اشر بفعل المباح » فيكون آ ا فيا بينه وبين اله ء 
ولتكن ايس لحد عليهسبيل » ولا عك على تصمرفه بالبطلان الشرعى »كن 
رخص فى سلعته ء ليضر بذلا تاجرآ بنافسه » فإن هذا بلا شك عمل ميا » 
وهو ذريعة إلى إلم » هو الإضرار بغيره » وقد قصده » ومع ذلك لاحك 
على عله بالبطلان إطلاق ‏ ولا بقع حت التحربم الظاهر الذى بنفذه القضاء 
فان هذا العمل من ناحية النبةذريعة للشر › ومن ناحية الظاهر قد يكونذر بعة 
للنفع العام والخاص فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه » ومن رواج تجار ته 
ومن حسن الإقیال عليه وينتفع العامة من ذلا الرخص › وقد يدفع إلى 
نز بل الااسمار . 

فبدأ مد الذرائع لا نظر فقط إلىاانيات والمقاصد الشخصي ة كما رأيت» 
بل يقصد مح ذلك إلى النع العام ء أو إلى دفع الفساد العام » فهو ينظر إلى . 
النتيجة مع القصد » أو إلى النتبجة وحدها . 

وقد فرض الشاطى صورة بةصد فما العامل إلى نفع نفسه » وال ضرر 
غبره ءعا . وليس فى القضية نفع عام » ولا فساد عام ۽ فقال ف ۴ هذه 
ألقَضه : 


م افع إل ارا ي حدم إا ارت 
الدليل على أن لا ضرر ولاضرار فى الإسلام » الكن ببق اانظر فى هذا العمل 
الذى اجتمع فيه قصد نفع ¢ وقصد إضرار غيره بنع مه فيصير غير 
مأذون فيه 0 قى على حكه الاصلى من الإذن › ويکون عاہه 2 ما قصد ؟ 
هذا ما بتصو رفيه الخلاف على اإملةء ومع ذلا فيحتمل فى الاجمادتفصيلاء 
وهو أنه إءا آن بكون !ذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر فی‌استجلاب 


E 


تلاك المصلحة أو درء تلا المفسدة حصل له ماأراد أولا » فإن كان كذزك 
فلا إشكال فى منعه منه ء نه لم بقصد ذلك الوجه » إلا لأجل الإضرار » 
فلینتقل عنه » ولا ضرر عليه »کا ينع من ذللكالعقل إذ لم يقصد الإضرار 

« وإن لم يكن له عيصعن تلك اة انى يستضر بها غيره » خق ا لجالب 
أو الدافع مقدم بمنوع من قصد اللإضرار » . 

- من هذا اكلام يستبين آن أصل سد الذرائع لا تعتبر النية 
فيه على آنها الامر الجوهرى ف الإذن أو انح ما النظر فيه إلى النتاج 
والُرات فإن كانت نتيجة العمل مصلحة عامة كان واجاً بوجوما وإن 
کان بۇ دی إلى فساد > فو نوع منعه » لاان الفساد نوع > ا ۇدى إله 
منوع أيضاً > والمضلحة مطاوبة فا يؤدى إليما مطلوب . والنظر فى هذا 
الأأصل ينتهى بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الأصلالسابق » وهو جلب المصالى 
ودفع المفاسد ما أمكن الدفع » وال جلب» فإنه لما كان مقصود الشريعة 
إقامة مصالح الدنيا على طريق حك فيه بحكم الدين المسيطر على الوجدان 
والضمير » ودفع الفساد ومنع الآذی حینا کان » فكل ما ۇدى إلى ذلاى من 
الذرائع والاسباب بكو نله حم ذلك المقصد ال صلى »وهو والطلب للصلحةء 
والمنع للفساد والاذى » وأن المقصود بالصلحة النضع العام وبالقساد 
ما ينزل من الأذى بعدد كبير من الناس » ولذاك إذا کان ماهو ماح * 
للشخص من المنافع الخاصة رؤذى الأستمساك به إلى ضرر عام » أو ملع 
مص لحة عامة كان منع الاستمساك دآ لاذربعة » و[يثارآ للمنفعة العامة عل 
الحاصة » فتلق السلع قبل نزو ها فالاسواق » وأخنها للتحك فى الأسواق 
منوع ؛ لاانه ون کان فی صله جائزا » لانه شراء إن أجبز کان الناس فى 

)١(‏ دمثل ذلك مثل من يى جدارآً يسد به الشمس والنور والمواء عن 

جاره » وله من ذلك بد » ولا حاجة إليه . 

(۲) الموافقات + ۲ ص ۲ع . 
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ضيق » ول تستقم حربة التعامل فيكو ن فى بقاء الإذن ضرر عام فيمتع 
الأمر اد الذرائع > وبكون المح عاما . ولو كان امعض المتلقين ية 

حسنة سيه . 
۳٣۷‏ - ولقد قسم ابن اليم الوسائل بالنسبة إلى تناما أربة 

أقسام > فقال : 
الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قان : (أحدها) أن يكون 
وتا آلا شرب المسكر المغضى إلى مفدة السكر » وكالقذف 
الى مفسدة الفر به » والز نى المغضى إلىاختلاط المياه وفساد الخرس» 


المفضى ا 
وعو ذلاف » فہذه أذمال وأقوال وضعت مفضية لمذه المفاسد » وليس جا 
ظاهر غبرها . 

والثانى أن تكون موضو ءة للافضاء إلى أمر جائز » أو مستحب › 
فيتخذ وسيلة إلى الحرم > [ما بقصده أو بغير قصد منه » فالاأول كن يعقد 
) النكاح قاصد به التحليل أو يعقد الييح قاصداً به الر با ... والثاى كن رسب 
أرباب المشركين بين أظمر م » م هذا القسم من‌الذرائح نوعان أحدهما أن 
تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته » فممنا أربعة أقسام» )١(‏ . 

والاقسام‌الاربعة المستنبطة هى: () المر الى ء:ه المغضى إلىمفسدة 
لاعالة كتناول الجر والقذف والزنی »کا مثل ؛ والثان الامر ال جائز الذى 
قصد به التوسل إلى المفسدة ؛ و الال الام ال جائز ااذی قد کور فيه 
مفدة »> وجانب المصلحة أرجح ؛ والرايع ما يكون جانب المفسدة أرجح . 

وهذه الاقسام سليمة من حيث الةرض العقلى » والكن القسم الأول 
لا بعد من باب الذرائح بل بعد من المقاصد » لأن الخر والزنى والقذف » 
کالر با ء وا کل مال اناس بالباطلى والغصب والسرقة مقاسد فى ذانما ء 
وایست ذدائع ولاوسائل فاد أخرى أ كث منما . 
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le}‏ 1 کلام ف الذرائع هو فى الوساثل الى وؤ دى إلى المفأاسد» فتدفع» 
وإسمى ذلاى سد أأذرا ثح 4 تۇ دی إلى جلاب ااصاڂ فتمالب او عل حد 
تعبير القرافى «فتح الذرائع » أى رد الوسائل لإفضانما إلى المغسد يسمى 
سد الذرائع » وطاب الوساثل لإفضائما إلى المصاحة يسمى فتح الذرائع 
فی عرف القرأفی . 

۸ - وإذاكان القسم الأول لا يعد من سد الذرائع ء لانه فى ذاته 
مفسدة › فالا قسام الثلاثة الاخر ی ھی الى تدخل فیھذا التقسيم »وا کان 
المقصد النفسى لا عبرة به من حيث الیک الدنږوی » وان کان له اعتبار من 
حيث الثواب والعقاب فإنا نطرح ذلاك القصد مادمنا نتجه إلى حقيق 
الاحكام الدنيوبة › ونعتبر تقس بم الشاطی ر من حیث مایتر تب عليه من 
مفأاسد»› أو من ضرر باحق غير أاعامل » وإن کان مآذو [i‏ فيه . 

وقد قسم ذلاف إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : مايكون أداؤه إلى المسدة قطعياً كحفر الب خلف 
باب الدار فى الظلام » يث رقع الداخل فيه بلا بد » وشبه ذلك . 

القسم الثانى : مايكون أداؤه إلى المفسدة ادرا كحفر البر بموضح 
لا يؤدى غالبا إلى وقوع أحد فيه ؛ وبيس الأغذية التىغاليما لا يضر أحدآً. 

والقم الثالت : أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرآ » حيث يغلب على 
الظن الراجح نيو دى إليما كبيع السلاح ف وقت الفان وبيسع العنب للخارء 
وعو ذلك ما يقع فى غالب الظن لا على سبيل القطع أداؤه إلى المفسدة . 

والقسم الرابع : أن يكون أداؤه إلى المغسدة كثيرآ » وللكن كثرته 
م تبلغ بلغ أن تحمل العقل على ظن المغدة فيه داماً » كسائل البيوع 
الربوية أى الى قد تفضى إلى الربا() . 
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۹ د هذه أقسام أربعة » ولنتكام فى كل قم بال ليه وروضحه. 
أا الم الأول » وهو ٠ا‏ رؤدى إلى فاد تطعا > فإن كان الفعل فى 
ذاته منوا ؛ وإوؤدى إلى ذاك الفساد » فةد توافر فيه الاعان المع لذاته » ٠‏ 
والمنع ما ,ۇدى إايه ء فتضاءف المع > وقوى التحر م 
وإن كان أصل الفءل مأذوناً ف » فين يدنا نظران » أحدهما : النظر 
[لى اللإذن فى ذاه » والثانى : النظر إلى ااضار المترتة على الل » ولاشك 
أن جانب الأضار رجح » وخصوصا آن هذه الأضار «قطوع ما فى حك 
المادة ال جاربة » ولو أن الفاعل آقدم على ذاك » فوقعمت منه الأضرار › 
وهى واقعة لا عالة بكون ضامنآً من ناله ضرر » وذاك لان توخيه لذاك 
الفعل مع ١ا‏ بترتب عایه من ضرر فى حك المقطوع به يون من أآحدأمرین : 
إما من تقصير فى إدراك الامور على و جما » وعدم اختبار لمضارهاء وذلك 
گذوع > وما آنه قصد إلى الإضرار » وذاك نوع بالا ولى » فکان متعداً 
فى المحالين » والمعتدى يضمن مان العدوان( . 

° والقسم الانی وهو ما کون تر تیب المفسدة عليه نادراً » وهذا 
باق على أصل الإذن ما دام الفعل مأذوناً فيه » وذلك لان الأعبال تلاط 
بغالما » لا بنادرها » و لما كان العمل مأذونا فيه بالأصل » فا كان الإذن 
إلا لان جانب المصلحة غالب » وإن تر تب بعض الضرر فى أحوال نادرةء 
فذاك لا نه لا تو جد مصلحة خالصة إلا نادر؟ والشارع (عتبر فى مقررات 
الأمور غلبة المصلحة » ولم بعتبر ندرة الفساد » ويقول فى ذلك الشاطى . 

« لا بعد قصد القاصد إلى جاب المصاحة » أو دفع المغسدة مع معرفته 
بندورة المضرة عند ذلك تقصيرآ فى الاظر » ولا قصدآ إلى وقوع الضرر › 
فالعمل إذن باق على أصل المشروعية » والدليل على ذلك أن ضوابط 
المشروعات هكذا وجدناهاكالقضاء بالشمادة فالدماء والاموال و الق ج 
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مع إمكان الىكذب والوم والغاظ ... الكن ذلك کله نادر فل رعتبر » 
واعترت اأ احة الغالة<۹ @‘ 

١‏ _ والةسم الثااث وهو ما يكون ترتب المغسدة على الفعل من 
باب غاة اظن .¥ ٠ن‏ باب الل اةطعى 6 ولا رود ناور ¢ وق «ذه الحال 
باحق الظن الغااب بالعل القطمى » لن سد الذرائع ,وجب الاحتياط الفساد 
ما أمكن الاحتياط . ولاشك أن الاحتياط وجب الأخذ بغلبة الظن › 
ولان اظن فى الا حكام الحم لية رى مجرى العلل » فيجرى هنا بجراه » ولآن 
[جازته وع من التعارن على الام وألعدوان ( وذاك لإ جوز . 


۲ - والقسم اارابع : وهو مايكون ترتب المفسدة على الفعل . ٠‏ 


کشیرآ » وللکن لا بلغ درجة الفالب اراج > فير جح جانب المفسدة على 
جانب أصل الإذن فی الف ل ء کال بیع بالاجل الذى قد ؤدى إلى الربا 
کیرآ ٬‏ ون لم کن غالا . 
وهنا بتعارض جانہان قوبان من النظر » أحده| النظر إلى أصلالإذنء 
وأصل الإذن كان لمصلحة راجحة للفاعل ؛ ولذا أجازه الشارع منه » والثاى 
المغسدة الى كثرت » وإن لم تسكن غالبة » فنظر أبو حنيفة وااشافمىإلى صل 
للإذن » ولذلك كان التصرف عندم جائزآ لا جال لمنعه » وذلك أن العل 
أو الظن بوجو ده منتفيان » ولا بى المنع إلا على أحدهما » فب أصلالإذن 
من غير معارض قوم على ساس على . 
وأا فإنه لا سبيل لان #مل عل العامل وزر المفسدة » لاه ل 
بقصدها » ولم يكن مةصرآ فى الاحتباط لتجنما ؛ انما ليست غالبة » وإن 
كانت كشيرة ؛ فإنما ۾ تصل إلى درجة الاه ر الغااب » حى مد عدم الاحتباط 
نقصيرآً بو جب مان العدوان ء أو ضان التقصير , 
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هذا نظر أ حنيفة والشافعى » فرجحا جانب الإذن ؛ لانه الأصل »> 
وأما مالاك رضى اه عنه » فقد نظر إلى ال جاب الآخر ؛ وهو جانب قوى 
أبضاً » وهو كشرة الفساد المترتبة على الفعل » وإن لم تكن غالبة . 
۳۳ - ورجح مالأ رضى اله عنه ذلا الجانب على ما سوأه 
لاعتبارات ثلالة:. 
أوطما : أنه ينظر إلى الوافع لا إلى المقاصد » وقد وجد أن المغاسد 
المترتبة على الفعل كير ة» وإن كانت قابلة للتخلف » فكانت المغسدة قر ية 
الوقوع وبحب مالاحظتها » والاحتياط ها عند العمل » وااسكثرةف‌المفاسد 
تصل فى الاحتياط لما إلى درجة الأمور الظنية الغالية ؛ أو العلومة علب 
مقطوعا به فى بجارى العادات ۽ إذ آنها شارك حال غلبة الظن » وحال العلم 
فى كثرة المفاسد المترة » ومن القرر فما أن دفع المغاسد مقدم على جاب 
الاصالح > ولا ص الاح للعامة أو الخاصة مع إبقاء المغاسد الى تنخر فى عظام 
امجتمع › فير جح حينئذ جانب المفسدة على جانب المصلحة الى كانت فى 
أصل الإذن . 
المانى : أنه فى هذه الحال تعارض أصلان » لان الفعل الأصلفهالإذن 
كاهو أصل الفرض وها أصل ٿان وهو أن الأاصل صبانة الإنسان عن 
الإضرار بغيره وإيلامه» ويرجح الأصل الثانى اسكثرة المغاسد المترتبة ء 
فيكون المنع لازجر » وتخرج بذلك الفعل عن أصله وهو الإذن - إلى 
العمل بالأصل الثانى »وهو المنع سد لذرآئع الشر . 
الثالك : أن الا ار الصحاح قد وردت بتحرم أمور كانت ف الأاصل 
مأذونا فا ۽ نما تؤدى فى كثير من الا حوال إلى مفاسد وإن لم تكن غالبة 
ولا مقطوعاً اء فہی رسول اله ماز عن الخلوة بالأجنية » وأن 
تسافر الرأة من غير ذى رحم رم ا ااج غا الور 
حی لا تعبد المو تى » وحرمت خطة العتدة حى لا تكذب ف العدة » وعن 
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ابيع وااسلمف وعن هدرة المدين» وحرم صوم بوم الفطر » وفى كل هذه 
کان اہی عن هذه الور خشية ا لامد الى قد تقرتب دابا ء وإن لم بن 
رةب بغلبة الظن أو بالعل القاطع . 
وقد قال الشاطى فى هذا المقام : 
الشربعة مبنبة على الاحتباط » والأخذ بالجزم » والتحرز عا عى 
أن بكون طر ةا إلى مفسدة » ( . 
۲۳۴ س هذا وجب القنبيه إلى أن ابن العربى فى كتابه آحكام القرآن 
عند الكلام فى تفسير آبة اليتاعى » وإيان آنه يجوز لاوصى على اليم آن 
پشتری مال الیم فال كلاماً يستفاد منه أن سد الذرائع إا يكون واجب 
الأخذ إذا كانت ااذر عة مؤدية إلى حظور م:صوص عليه › لا إلى مطلق 
محظور › فقد قال : 
« فإن قيل ازم ترك مالاك أصله فى اة والذرائع إذا جوز له الشراء 
من بقيمه » فا لجواب إن ذلك لا يلزم » و[عا يكون ذلك ذريعة فبا يؤدى 
ن الفعال الحظورة إلى حظورات منصوص علما » وأما ها هنا فقد أذن 
الله سبحا نه وتعالى فى صورة المخالطة ووكل الخالطين فى ذلك إلى أماتهم 
بقوله : « واه بعل المغسد من المصلح » وکل أمر مخوف وکل الله سبحانه 
اا كلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه بتذرع به إلى حظور فيمنع » کماجعل الله 
النساء موتمنات على فروجهن » مع عظي ما يترتب على قولمن فى ذلك من 
الأحكام > وبرتبط به من الحل والحرمة والانساب » وإن جاز أن 
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منصوص عليه » والكن المتقبع الكت المالسكية فى الأول والفروع برى 
آنہم یتجم‌ون فی سد الذرائم » إلى سد وسال الفساد» فکل ما دی إلى 
فساد غالبا فمو منوع من غير تقييد بكون ذلا الفساد قد نص عليه بنص 
خاص به » أو کان داخلا ف اہی امام عن ااضرر وااضرار » وعن 
کل فاد . 

۵ س کان کم ا ا بان سد الذرائع e‏ دفع 
وساثل الفساد . وقد نوهنا إلى أن الذرائح» ينظر فيا إلى تا فإ نکاات 
فساد؟ وجب فنع اء > لان الفساد گنوع » فيمنع ما ۇدى إلبه » وإن كانت 
«صلحة طل بال خذ بها » لان المصلحة مطلو بة ويسمى ذلاكفتح باب الذرائع» 
35 لس می الأول سد باب الذرائع » وقح باب الذرائع مأ خوذ به عند مالك 
كسده » واذاك قال القرأفى فى فروقه: , اع أن ااذربعة كا بحب سدها 
جب فتحما» وتكره » وتندب وتباح » فإن الذريعة هى الوسيلة » فا أن 
وسيلة الحرم عحرمة » فوسيلة الو اجب واجب » كالسعى للجمعة وللحي ° 

وفى الملة كل ما ۇدى إلى مصاحة » فمو مطلوب كطلب هذه المصلحة › 
فإن كانت واجبة كان واج إن تعين طربقاً ها » وإن كانت المصلحة مأذوناً 
فما فقط » كانت الو سيلة مأذونا فعا . 

- ومن هذا جاء وجوب الصناعات باعتبارها ذرائع للبصالاح العامة الى 
بقوم عليما شأن العمران » ولا يستغنى عنها الناس » وكان وجوببا على 
سيبل الكفابة لا علي نما فرض عين ؛ لان الناس ليسوا جيماً مطالبين 
بان يكو نوا صناعا بل م مطالبون فقط بإجاد الصناعات الكافية لإقامة 
العمران » ويكنى فى تحقيق ذلاك الو جوب على المكفاية . 
۲۴۹ ول اكانت المصلحة هیالغرض المقصو د من‌الشر اع » و جماتبا 
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الشر بعة الإسلامية إحدى غاباتما » بل أظہر غابت ہا كان الحظور إذا أدى إلى 
«صاحة مؤكدة . وكانت الأصلحة أ كر من الضرر الناشىء من الحظورء أو 
عمیر أدق کان الضر ر ألذى يدفع بتحققی هذه الأصلحة 1 کور من الذى 
فشا من ارتکاب المحظور کان دلك امحظور ف أصله ف مرتبة المأذونبه ¢ 
اتتحةق تلاك المصاحة أو أىتحةق دفع اأضرر ال كبر »وهن ذلك ما ياتى 

(1) دفع مال المحاربين فداه للاسرى من المسلين » فإن أصل دفع 
الال للاحارب حرم اه ھن وة له ¢ وف ذلا اأضرر بالمسلمين 0 ولکنه 
آجیز » لا نه بتحقتق من ورائه دفع ضرر أكبر » زهو منع رق المسلمين 0 
و[طلاق سرامم 6 وتقةوبة المسلمين ‘ef:‏ 

( ب ) دفع شخص مالا لخر على سييل الرشوة أو أعوهاء ليتقى به 
معصية ر يل أن بوقعما ¢ وضررها أذ من رر دفع امال إليه . 

( <) دفع مال لدولة حارة لدفع أذاها » إذا لم يكن لماعة المسابين 
قوة يستطيعون مما حماية الشوكة » وحفظ الحوزة <“ . 


( د )ومن ذلك ما ذ كره الشاطى بقوله « ومن ذاك الرشوة على دفع 
الظل إذا يقدر على دفعه إلا بدفعما 0 وإعطاء الال لمان الحاج حی 
يدوا خراجا ... وكل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من‌المعصية ". 


وثرى من هذاكله › أن الامر الحظور لما فيه من مضرة صار مطللو باً 
لانه دفع أضرة أ كير » أو جلب لمصلحة أ كثر » وإنه فى هذه الال لى 
جافب المضرة فره جوأرما له من نفع؛ يدفع من ضر › فيصر المعتير 
جانب المنفعة » أو دفع الضرر الا كير . 
)١(‏ هذه الامثلة من الفروق للقرانی + ۲ ص مم . 
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۷ - وم بدا الذرائع > واعتاره أصلا منأصولالفةه [ ما أخذ به 
مالاك فى ا شور » وقد ادعى الفةماء أنه ايس فى أصول أحد من الفقم اء 
سواه » واکن‌المالکیین یذکرون أن الفةہاء شارکوم فی کثیر من مسالک» 
وإن لم يسموها بذلاك الإسم » ولذلاك قال القرافى فى تنقيح الفصول : 
« وأما الذرائع فقد آج ع على أا ثلاثة أقسام : : أحدها معتبر إجماعاء 
كحفر الأبار فى 1 المسلهين » وإاقاء الم فى أطعمتمم » وسب الاصنام 
عند من بعلم من حاله آن يسب‌الته تعالى » وثانباملةى إجاعا كزراعةالعنب» 
فاته لا عنع خشية الخر » وثالما ختلف فيه کہ :يوع الأجال » اعثبر تا عن 
الذريعة فيا » وخالفنا غير نا » خاصل القضية أننا قلنا بد الذرائع أ كر 
من غير ناء لا أنہا خاصة بناء ٩‏ . 
ولقد بين فى الفروق بعض المفصيل القسم الثاات ؛ وهو الذى جرى 
فره الاختلاف فقال فيه : 
« وقسم قد اختاف فبه العلماء : أ رسد آم لاء کيوع الأجال ء ندنا کن 
باع عة بعشرة درام إلى شمر + م م اشتراها عخمسة قبل الشمر »فالك يقول 
إزه أخرج من بده خسة الآن ء وآخذ عشرة آخر الشمر » فهذه وسيلة 
للف خمسة بعشرة إلى أجل بإظمار صورة البيسع اذلاك » والشافعى بقول 
بنظر إلى صورة أل بيع » و كمل الامر على ظاهره » فیجوز ذالك ؛ وهذه 
البيوع يقال إنما تصل إلى آلف مألة اختص ما مالك » وخالفه فيا 
الشافعى واذلاک اختاف ف الا ر إلى الفساءء ڪر م لاه او دى إلى اازفى 
آم لا عرم » وحک القاضى بعلمه أعرم » ل نه وسيلة للقضاء بالباطل منقضاة 
أم لا عرم » وكذلاع اختلف فى تضمين الصناع » لانم بو ثرون فى 
السلع بصناعتم » فتتغير السلع فلا بعر فما أرباما » يضمنون سد اذريعة 


. ۲٠١ تنقر.ح الفصول ص‎ )١( 


س — 
الأخذ آم لايضمنون » لانم أجراء > وأصل الإجارة على الأمانةء 
وكدذلك تضمين حلة الطعام » لملا تد دم آله » وهو ڪئير فى هذه 
المسائل فنحن قلنا رسد هذه الذر اح ولم بقل مأ الشافعى » فليس سد الذر ائح 
خاصا بالك بل قال به هو أ کشر من غيره » وأصل سدها مجتمع عليه (©. 

۳۸ - وحن ميل إلى أن العلماء جيعاً بأخذون بأصل الذرائع › 
وإن يسموه بذلك الإسم ‏ ولكن أ كثرم بعطون الوسيلة حك الغابة إذا 
تعينت طر قا هذه الغاية ؛ فل تكن طر ةا لغيرها على وجه القطع » أوغلبة 
الظن . آما إذا لم تسكن الوسيلة متعينة لا بطربق العلل » ولا بطر يق الظن ء 

فمذا ختص مالك بالاخذ بأصل الذرائع فيه » إذا كر ترتب الغاية على 
الوسيلة كبيوع الآجال » فإنما فى كثير من الاحوالتكون لقصد التو صل 
إلى الربا » فتحرم ذه الكثة » وسدآ لذريعة الربا » وخالفه غيره فىذلاك» 
لن الأصل فى التمرف هو الإذن ولا ياضى ذلك إلا لدايل يوجب العلم ء 
أو غلبة الظن على الأقل » ولوس نمة دليل على هذا الحو » بل هو الحدس» 
ولا تبطل العةود نجرد الحدس » بل لا تبطل إلا لامور ظاهرة تو جب علهآء 
أو غلبة ظن ٠.‏ 

۹ - وقد ثبت أصل الذرائع بالةرآن والسنة » وأما الفرآن فةوله 
تعالی « ولا تسوا الذين يدعون من دون اله › فيسبوا الله عدواً بغير عل » 
فيروى أن المشركين قالوا لتكفن عن سب متنا ء أو لذبن مك › 
وقوله تعالى , يا أا الذرن آمنوا لا تةولوا راعناء وقولوا انظرناوامعواء 
لان قصد المسلهين كان حسناًء واكن اليمود أخذر ه ذربعة إلى شتمه 
عليه السلام . 

أما السنة فإن أقوال الى لي وفتاوى أصحابه فيا كثيرة » منها 


. ٣ الفروق ص‎ )١( 
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كفه إل عن تل المنافقين ؛ لانه ذريعة إلى قول الكفار إن حدآً 
تل أصحابه . 
ومنم) أن ال نی مک نی ال فة ا سما 
من دن نه » وماذاك إلا ليتخذ ذلك ذريعة إلى تأ خير الدين لاجل أهدية » 
فتکو ن ربا فإنهبعود ايه ماله » وقد ١‏ كتسب ‌الفضل الذى آل إلهبالاهداء 
ومنما أن النى لاي نبى أن تقطع اليدى فى الغرو › ثلا يكون ذريعة إلى 
تجاه المعدود إلى الحاربين فيغر لايم » ولال ذلك لا تقام الحدود فالغزوء 
ىلا تدفع حرارة الضرب إلى الضلال وهو منه قريب ؛ ومنما أن السابقين 
الأولين من‌المباجرين والانصار ور ثوا المطلقة طلافاً بائناً فى مرض ال موت» 
حيث هم بقصد حرمانها من الميراث وإن لم ثبت قصد الحرمان» لان 
الطلاق ذر عة . 
ونما آن النی لی نہی‌عن‌الاحتکار » وقال : «لاعتسکر إلاخاطیء» 
فإن الاحتکار ذريعة إلى أن يضيق على الناس » وكل ما يعد ضرورياً مم ء 
وهذا لا يملع من احتکار ما لا بضر الناس » كأدو ات الزينة وحوهاء ما 
لا دخل فى الضروربات ولا ا اجات . 
ومنما أنه ا م نع المتصدق من شراء صدقته . ولو وجدها تباع ف 
السوق سداً لذر ن ة العود فما خرج عنه له ولو بعوضه » وإن المتصدقإذا 
منع من أخذ صدقته بعوضما » فأخذها بغير عوض أشد منعاً »> ون فى 
نجويز أخذها بعوض ذريعة إلى التحايل على الفقير » بأن يدفع إليه صدفة 
ماله ء م پشتریما منه بقل من قیمتما » ویری المسکین أنه قد حصل له شیء 
من حاجته » فتسمح نفسه بالبيسع . وهكذا كارت الاثار الواردة عن 
رسول اته لي وأصحابه > وقد ساق ابن القيم فى أعلام الموقعين عو 


تة وآسمین شاهدآ ؛ من الا ثار ثبت فیم| اہی سدآ لاذرائع ( . 


(ه) داجع أعلام الموقعين الجزء اثالث من ص ٠۲١‏ إلى ص ٠٤١‏ : 
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واقد عدت الذرائع فى شرائع الإسلام نصفما . 

وإن اعتيار اص الذر اع رسدها»› أو بفتحما عل حد تعبیر القرأق › 
عد من وچه E‏ مدا المصلحة الذى استمسك مالك بعرو ته »› فمو أعتور 
المصلحة العرة الى أقرها الشارع واعتبرها ودعا إليما »> وحث علا 
فجلہما مطلوب > وضدها وهو الفساد عنوع “فكل ما بؤدى إلى المصلحة 
بطر يق القطع » أو بغلية الظن » أو ف الکثير » وإن لم يكن الغا لب بكون 
مطلو با بقدره من العم أو من الان » وكل ما يؤدى إلى الفساد على وجه 
اليقين أو الظن الغالب » وفى الىكثير غير الغااب يكون منوعا على حسب 
قدره من اأعسل » فالصلحة بعد النص القطمى هی طب الرحی فی المذهب 
المالک واكان خصباً كثير الإمار . 2 

-١‏ العادات والعرف 

١‏ _ العرف هو الأمر الذى تتف عليه الماعة من النا سف جارى 
حيانما » والعادة هى العمل المحكر ر من الأحاد والجماعات » وإذا اعتادت 
الماعة أمرآ صار عرفا ما ء فعادة الجاع وعرفما متلاقيان فى المؤدى » وإن 
اختلف مفہومما' » فہما پتلاقیان فما بختص باماعات . 


۰( لا تختلف كامة العرف وكلمة العمادات فى مو داهما كيرا » فقد قال 
الغرالى فى المستضنى و العرف والعادة ما استقر فى النفوس من جة العقول » 
وتلقته الطباح السليمة بالفبول » ون شرح التحرير : العادة هى الام المشسكرر 
من غير علاقة عقلية » وقد جاء فى رسالة ابن عابدين فى العرف : العادة مأخوذة 
من المعاودة » فهىبتسكررها ومعاو دتا مرة بعد آخرى صارت معرو فة متقرة 
فى النفوس والعقول » متلةاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة » حى صارت 
حقيقة عرفية . فالعادة والعرف معنى وأاحد من حبث المصداق . وإن اختلنا 
من حبث المفو م » ومن هذا الكلام كله يتبين أن عادة الماعة وعرفما معني 
واحد فی نظر فقہاء ألشر بعة . أو على الأفل مودإهما واحد . وإن اختلغا من 
حیث مفېوم اللفظ » , 
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والفقه امالك كالفقها لحن أخذبالعرف » ويعتبره صلا من الأصول 
الفقبية » فا لا بكون فيه نص قطعى » بل إنه آوغل فى احترام اعرف أ كر 
من المذهب الحانن ؛ لان المصالح دعامة الفقه امالك فى الاستدلال › 
ولاشك أن مراعاة العرف إلذى لا فاد فيه ضرب من ضروب المصاحة 
لا رصم آن ترک الفقيه » بل بحب الا خذ به . 

ولقد وجداا المالكية تركو ن القباس إذا خالفه العرف » وكدذلاف ورد 
عن القرطی فی باب الاستحسان أن من ضطروه ترك القياس لأجل 
المرنى 7 بل إن العرف بخصص العام » وبقيدا !طاق عندالاللكية »كا تبين 
عند اكلام ف العام > فقد عد من مخصصاته العادات . 

وبظبر أن الشافمية أيضاً بعترمون العرف إذا ل يكن نص » فإنالعرف 
غاب فی که ۽ أن الناس خاضعون فعلا له عك الألف » والاعتياد ء 
ولیس لاحد أن نمم من الا حذ به إلا باص عرم › يث لاحرم « 
فلاید من اللاخذ به » ولقد وجدذا أبن حجر يقرر أن العرف عمل به إذا 
ل يكن فى العمل به عخالفة لنص . 

وذلات لان القةرطى قال فی قول النی لامرآًة بی سفیان : « خذى ٠ن‏ 
مال أبى سيان ما يكقيك وولدك" با معروف » فى هذا ال حديت اعتبار 
اعرف فى اثر عبات خلافا لاشافعية ء فرد الحافظ بن حجر هذا الاستدلال 
,أن الشافعية ما منوا العمل بالعرف إذ عارضه النص الشرعى » أو م 
برشد ليه ؤكان مذا بوعىء من جة إلى أن الشافعية باخذون بالعرف 
اا ¢ ولسکن رش ترط أن نرشد ليه اص شر عی ا لا رعارضه ¢ وع 
ذلاع نستطيع آن نقسم العرف بالنسبة للاخذ الفقماء به إلى ثلاثة أقسام : 

أو ما : عرف بأخذ به الفقماء كام » وهو العرف الذى وما إليه نص 
فى أحد المواضع » فانه فی هذه ال حال بۇ خذ به بالاتفاق . . ) 


. راجع ذلك فى باب الاستحسان‎ )١( 


md 


وثايا : العرف يكون فيه أخذ بأمر نص الهارع على تعر به نما قاطعاً 
أو كان فيه همال واجب ثبت بنص لا يقبل التخصيص فإن هذا النوع من 
العرف لا بحترم و لاي خذ به بالإجماع بل هو فسادعام بحب التعاون على القضاء 
عليه » ويكون‌ذلك من قبل‌التعاون على ابر والتةوى »› والسكوت ءنەسكوت 
عن الا مر بالمعروفوالنهى‌عنالمنسكر والرضا به تعارن علىالإم والعدوان . 

وثالما : العرف الذى لم رشبت نى عنه » ولا إرشاد إليه »ولا اء 
بالعمل به بنص » فان المالكية وال حنفبة بأخذون به » وبعتيرونه أصلا 
مستةلا ؛ والعرف العام عندا لحنفية عخصص العام › و يقيد المطلق » والعرف 
يقدم على القياس آما الماللكية » فالعرف عندم بخصص العام ء وبقيد المطلقء 
إذ رون فى العرف ضرباً مى ضروب المصلحة . 

۲٤١‏ - والعادة أو العرف تشغل حيزآ كبيراً فى الفقه المالدک فى 
تفس الالفاظ » إذ الالفاظ تفسر على مقتضى العرف القولى » أو العادات 
الةو لية » دون العادات الفعلية » و بقول فى هذا المقام اشاطي . 

, ومن العادات ما تاف فى التع.ير عن المقاصد › فتنصر ف العبارة عن 
معنى إلى معنىعبارة أخرى بالفسبة إلى الامة الواحدة » كاختلاف العبارات 
سب اصطلاح أرباب الصنائع ف صنائممم مع إصلاح امور › أو النسبة . 
لغلبة الاستعال فى بعض المعانى » حى صار ذلا اللفظ » نما سبق منه إلى 
الفہم معنى ما » وقد كان رفمم منه قبل ذلك شىء آخر . . . والمسکم پتنزل ‏ 
على ماهو معتاد فيه بالذسبة إلى من أعتاده درن من لم بعتده » وهذا المعى 
بحری كيرا فى الإبمان والعءقود والطلاق كنايةد“ , 

وكا تفسر اللفاظ على مقتضى المادات البيائبة › فالعادات هما آثر فى 
أحكام العقود » فإذا كانت المادة فى النكاح قبض المداق قبل الدخول ‏ 


() الموافتات + ۽ ص ۱۹۸ ۰ 
( م ۲۹ مالك ) 


E. 


أعتبرت مالم يكن نص عخالفما » وإن كانت العادة فى نوع من البیوح أن بكو ن 
بالنقد لا بالنسيئة أو العكس » أو أجل معلوم دون غير هاعتبرت تلاك العادة 
التجارية مالم يكن نص خالفما“ » وهذا يبه ما يسرى عليه القضاء الآن 
من احترام عرف التجار فى الأاقضية بيهم . واعتاره أصلا مقررآً قانوناً 
فى التعامل بيهم . ٠‏ 

٣‏ - وقد عقد القرافى فى تابه الفروق فصلا قا فى بيان أ 
العرف فى العقود النى تتأثر به » فعقد الشركة إن كان مطلةا انصرف إلى 
المناصفة » والعقد على الأرض يدخل فيه الأشجار والبناء » والعقد على 
ألمناء يدخل فيه الار ض والعقد على الدار يدخل أو اما وسليما ورفوفمأ » 
وعقد المراعة بدخل فى أصل الهُن أجرة الخياطة والتطريز وكل سين › 
والمقد على الشجرة يبع الأرض والفرة النى تبر » وهكذا » وقد قال عند - 
ذكر هذه المسائل وغيرها . 


« وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا اماب كلما مى على العادات . 
ولو لا العادات اکان‌هذا کا صرفا » و بیع الجهول » والغرر من المنغير 
جائز إجاءآ ٠‏ . . فجميع هذه المسائل وهذه ال بواب ٠‏ الى سردتها مبفية 
على العادات غير مسألة الثار المؤبرة ببب أن مدركما النص والقياس ٠»‏ 
وما عداها مدركه العرف والعأدة ؛ فإذا تغيرت المادة» أو بطلت بطلت‌هذه 
الفتاو ی وحرمت الفتوی ما لدم مدرکما › فتأمل ذللغ › بل تفع الفتارى 
هذه العادات كيفما تقلت كا تبح النةود فى كل عصر ٠‏ وآعيين المنفعة من 
الاعيانالمستأجرة إذا سكت عنما تنصرف بالعادة المنفعة المقةصودة مناعادة 
لعدم اللغة فى البابين" » . 


. الكتاب المذكور‎ )١( 
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۳ - والعادات قسمان عادات مقررة ثابتة لا تختلف باختلاف 
الأعصار والامصار ٠‏ وهى العادات المشتفة من الفطرة الإنسانية » والى ٠‏ 
تدعو إلا طبيعة الإنسان کالا کل والشرب والنوم وغیر ذللى › ( والقسم 1 
الان ( عادات ختلف باختلاف الناس › وباختلاف البلاد »> وقد ذڪر و 
الشاطى ذلا القسم > ومثل له فقال : 

«والمتبدلة نها ما بكو ن متہدلا فی العادة من حم ن إلى قبح » وبالمکس » 
مثل کشف الرس فإنه بختلف مسب البقاع فى لوا > فو لذوی 
المروءات قبيح ف البلاد الشرقية ٠‏ وغير قبيح ف البلاد الغريبة » فالحكم 
الشرعى عختلف باختلاف ذلك » ن عند د آهل المشرق قادحا فى العدالةء٠'‏ 
وعند أهل المغرب غير قادح 

۲)٤‏ - وإذاكانت العادة متبدلة فى أ كثر أحواطماء لان لتم قان 
أ کار من القع الأول › فإذا جاءت الأحكام وفتاً هذه المادات ٤‏ وکأنت 
ھی ساس ایک فها » فہل يتبدل الحكم إذا تبدلت ؟ وهل يعتبر التبدل ٠‏ 
من المذهب امالك ؟ 7 

سثل القرافى ذللكالسؤال » وأجاب عنه » وا ننقل لك السوالوالإجابة . 
مع طولمما » لانہما يكشفان عن مقدار تأير العادات ف الأحكام فى ذلك ٠‏ 
۰ المذهب ومقدار خصبه ؟ فقد جاء فى "مييز الفتاوى والاحكام مأنصه: 

« ما الصحيح ف هذء الا حكام الواقعة فى مذهب الكافمى ومالك وغير هما 
المرتبة على العادات » وعءر ف كان حاصلاحال جزم العلماء بهذه الأحكام ٠‏ 
فمل إذا تغيرت تلك العادات » وصارت العادات الجددة لاندل عل 1 
ماکانت‌تدل عليه آولا فېل تبطل‌هذه الفتاوى المطورة ةف کتب الفقہاء » 


 قرثلا ومن الامادفات الفرية أن أهل‎ - ٠۹۸ امراقات +۲ ص‎ )١( 
4 ا من الفزب کا کا ذکر‎ 
1 پالترارث ؟.‎ 


O 
 فثادحإ ویقنی ما تقتطیة العادأت المنجددة » أو يقال أعن مقلدون » ومالنا‎ 
. شرع لعدم أهليتنا للاجنماد فنفتى عا فى الكتب المنةولة عن الجنمدين ؟»›‎ 
فاجاب , إن إقرار الاحكام الى مدركما العادات. مع ”تغبير تلك‎ 
العادات خلاف الإجماع وجمالة الدين » بل كل ماهو فى اأشربعة يقيع‎ 
¢ العادات عبر اكم اه عند تبر ألعادة لیما ضيه العادة المتجددة‎ 
ولیس تعد ردا للا جتماد من الفلدين » حى يشترط فيه أهلية الاجتہاد › بل‎ 
هو قاعدة اجتد فما العلماء » وأجموا عليما ‘ فنحن نتبعمم فيم من غير‎ 
اتناف اجتباد » آلا ترى أنبم لما جعلوا العاملات إذا أطلق فيم الثن‎ 
عمل عل غالب النقود » فإذا كانت العادة نقدآً معينا لتا الإطلاق عليه ء‎ 
فإذا اتقات المادة إلى غيره عينا انتقلت العادة إليه » وألغينا الأول‎ 
لازتقال العادة عنه » وكذا الإطلاق فى الوصاباء والإمان وجيم.آبواب‎ 
الفقه امحمولة على العادات إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام فى تلك‎ 
الأوات » وكيذلك الدعاوى إذاكان القول قول مناذعى شيتاء ل نه العادة‎ 
ثم تغيرت العادة م ببق‌القول‌قول مدعبه » بل انعکس ا حال فیه» بللا یشټرط‎ 
عدر العادة » «ل لو خرجنا من ذاك البلد إلى بلد عاداته مطادة للبلد الذى‎ 
ومن هذا الباب ماروی عن‎ ٠ فحن فيه | نفته إلا بعادته ۽ دون عادة بلدا‎ 
مالك : إذا تنازع اإزوجان فى فبض الصداق بد الدخول أن القول قول‎ 
٠٠ الزوج مع آن الأصل عدم القبض قال القاضى إسماعيل : «هذه كانت‎ 
عدم بالمد نة أن الرجل لا بدخل بامرآنه ہی تقنض ميخ صداقما ۾‎ 
٠ واليوم عادتہم على خلاف ذلك » فااقول قول المرأة مع مينباء لاجل‎ 
e N . حلاف العادات‎ 
' إذاتقرر هذا فأنا أذكر من ذلاك أحكاء] نص ال صحاب على أن المدرك‎ 
فيي االعادة > وآن مسقند الفتيا إأما هو العادة ء والىاقع اليوم خلافه» فیتعین‎ 
CE . ©  ةددجتملا تغيير ابلسكم عل ماتقتضيه العادة‎ 


)0( الأحكام نی ماز الفتاری عن الأحكام للقرافى ص ٩۷‏ . 


— fo — 


ولقد أذ بعد ذلك بضرب الأمثال عن العرف اذى خصص 
الالفاظ وفسر ذلا بقوله : 

ونی آن بعل أن معنی العادة فى اللغظ أن نل إطلاق لفظ واستعاله 
ی م 2 ی ,صير هو المتبادر من ذللك اللةظ أن ينةل الإطلاق » معأن 
اللعة لا تقتضيه › فېذا معنى العادة قى اللةظ › وهو الدلالة العرفة »وهو الجاز 
الراجح ف ٠‏ » وهو معی قول الفقما »إن اعرف يقم على اللذة عند 


2 


التعارض » ‹ 
وشوق 5 دة الثلاثة ار ا وهی 
(۱) بعض أاظ :الو ضيعة » فقد كان العرف فى . رأن المتماعين إذا 
انها عل أن دكون الو ضيعة للعشرة أحد عشرة» أو للعشرة عشربن بأن 
تصرف الول على آنہما بر دان أن مانمنه أحد عشر يكون منهعشرة» وفى 
العبارة اللأخيرة راد مها حط صف المن » فيةول القرافى فى ذللك : « هذه 
عادة قد بطلت » وم يبق هذا الافظ يفمم منه اليوم هذا المحنىالبتة » بل أ كثر 
الفقماء لايفهمه فضلا عن العامة ۽ لانه لاعادة فيه » ولايفهم منه شىء معين 
باعتبار اللغة بض » فينبشی إذاوقع هذا العقد فى المعاملات أن بيكون العقد 
باطلا > فانه لیس من عادتېم استعاله البتة ء ا طول آعمارنا لم نسمعه إلا 
ف ی کب أنفقه › ما فى المعاملات ف فلا ء وإذا م , یکن اله شەن معلو ما بالعادة » 
ولا باللغرة کان العقد باطلا » . 
() والمثال الثانى فى التولية واراعة ذا قال : بنك ا قامت على 
قال صح البيع » ويكونللبائع مع العن مابذله منأجرة القصارة » والطرازة 
والخياطة › والصبغ » وأعو ذلائ ماله عين قانمة > ويستحق له حصته من 


ارج إن می لکل حشر راء ومالیش لہ عب قانبة إلا أنه وجب في 


. ٠٩۸ الكتاب اكور ص‎ )١( 
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الوق زرادة فيه » وتنمية للشمن فإنه إستحقه › ولايستحق له حصة من ااربح 
حو كراء المل فى النقل للبلدان ووه › وما لا بور فى السوق لايستحقه » 
و لا؛كونله دبح کاجر ة لطر والشد › وکز أه البيت » ونفقة البائع علي نقسه؛ 
وهذا التفصيل لا بيده قوله ما قامت على لخة » بل يصح البيع ء بهذه العبارة 
إذاکان هذا اللةظ بقتضيه عادة فيصير الن معلوءاً بالعادة ؛ فيصح البيع ؛ 
ما اليوم فلا يمم فى العادة » ولايتعامل الناس بمذه العبارة › فلا عادة 
حيفئذ » فهذا الن مجمول ؛ فلا نفى ما فى اللكتب من صحته » وتفصيله ؛ 
لانت قال العأدة » . 

(۳) والمال الثالت ذكره بقوله : « ماوقع فى المدونة إذا قال لامرأته 
أنت على حرام » أو خلية » أو برية » أو وهبتك لأهلاع » بازمه الطلاق 
الثلاث » ولا تنفعه البينة أنه أراد أل من اثلاث » وهذا بناء على هذا 
اللفظ فى عرف الاستمال اشتهر فى إزالة العصمة » واشتهر فى العدد الذى 
هو الثلاث ,. . » 

وإذا تقرر هذا فأنت تمل أنك لاتد أحدآً من الناس يستعملون 
هذه الصيغالمتقدمة ذلك » بل أمضىالاعار ء ولايسح أحديةول لامرأته 
ذا أراد طلاقما أنت خلية » ولا وهبتات لاهلا ولا تستعمل هذه الالفاظ 
فى إزالة النكاح؛ ولاف عدد طلقات › فالعرف حينثذ فى هذه الالفاظ مننى 
طا واذا انتنى العرف ل ببق إلا اللغة » ١‏ . 

۵ ۲ کک هذه وغیرها صوص المذهب الممالكى شاهد ٫أن‏ العرف 
أصل من أصول الاستنباط » قد نبنت عليما أحكام كثيرة » لنه ف ىكثير 
من الاحيان يتةق مع المصلحة والمصلحة أصل بلا راع فى ذللئ المذهب» 
ولان العرف بقتضى[لف النةوس لما يكون منأحكام تتكون على مقتضاه» 


)۱( الأحكام فی یاز الفیاوى والاحكام ص ۷۰ . 


و 


ومخالفته تؤدى إلى الحرج والمشقة وما مرفوعان فى حكم الإسلام » لان 
انه سبحانه و تمالی ماجعلهن حرج على الناس فی دنه » واه سبحانه یشرع 
مايستسيغه الناس و بالفونه » لامأيكرهونه ويبغضونه › ولان العرف إذا م 
يكن على رذيلة > وهو العرف الحترم يكون احترامه مقو الو حدة ال جامعة 
بين الناس الرابطة بينم ء لانه يكون متصلا بتقاليدم وما رم الاجاعية ء 
وخالفته هدم لمذه الآثر » وتللك التقاليد الحترهة » وفك لاوحدة . 

وإن البداهة توجب أن تدكون الالفاظ مفمومة موجب العرفى › 
والعقود تسير على اسه ما يقر الحرام » فعندئذ بكون من الواجب ترك 
الاستمساك به » بل التعاون على لر بؤجب تغييره . 


خامة 


۲٦‏ - هذه أصول الإمام مالاك رضى اه عنه الى استخر جما علباء 

مذهبه من جملة الفروع المأ ثور عنه » والنى وجدوا أن هذه الفروع تتفرع 

عنما » وترجع إلا » واستقام لديم ن جلة المص_ادر المختلفة أن مالكا 
رضی اله عنه کان بعتمد علیما فی استنباطه . 


وأول مايلاحظ على هذه الأصول مرو نتما » فمو لم بجعلمطلق اص من 
الكتاب أو السنة قطعياً » بل فتح الباب على مصراعيه لتخصيص عومه» 
وتقييد مطلقه » فا كثر من ال)خصصات ؛ وإنه كلما فتح باب التخصِص کان 
ف النص مرونة تقسع لوسائل الاستنباط › فلا جمد الفقيه عند العبأرة 
لايعدوها » بل بربط الأصول بعضما ببعض » فيخصص هذا بذاك » بعد 
المعنى الغريب بمعنى مأآخوذ من أصل قريب » فيخرج من بينها فقه نضيج 
قوى قوم مألوف مءروف غير بعيد عن أحكام العقول › وعما پتلقاه . 
الناس بالقبول . ۰ 


~ (o — 


وثانى مابلاحظ على هذه الأصول بعد مروتها »> اتجاهما عو عقيق 
الأصلحة من قر بطر ق “و أ کشر من‌طر قا ء فجعل القياس‌طر ا لتحقيقماء 
وجول من طرقہا الاستحسأان بار جح الاستدلال المرسل »إن أ بعد القاس 
اأوصول إلا » وجمل المصلحة المرسلة القرية أساسا فى الاستدلال » 
لتتحةق ٠ن‏ ات سیل > وجعل سد الذرائم وفتحما ٥ن‏ طر فا وأعتره 
أصلا أيضاً من أصول الاتدلال » ثم خير اعتبر اعرف »وهو باب 
من آبرآت رفع اجرج ودفع الأشقة وكقيق الالح »> وسەك الحاجة 
وجعل اأعقود ةق رغبات ااناس المر رة من الأثام وحاجاتم » و س۹ر عل 


مقتّضی مش مور 2 . 


فالا رضى ات عنه قد رأى قصد اله-ارع الاساسى إلى عقبق مصالم 
الناس جاياً فى شر بعته » فجعل فةمه الذى لا بعتمد فيه على النص القطعى سير 
حول قطبما » ویدور على حورها ء عمیما بد الذرائع وفتحما ( ویک من 
طرق الموصلة ليما » لتتجةق من قرب طريق » وأيسر سبيل . ) 

( وثالما ) أن أصول الاستنباط عاده مترابطة يكل بعضما بعضأً ء 
وإستی جيعما من معین واحد » و مېتدی ېدی واحد» و هی لاص الاسلای» 
وروحه ومعناه » وتطبيق النى وااصحابة له » وبذاك التقى فةه فى غاية 
واحدة » وهى ءصاامح الناس فى الدنيا والآخرة »> وسللك طرق الاتباع 
دون الابتداع > فقد وجدناه رشمد على أضية الصحابة وفتاو et‏ ف تعرف 
غابة اأشر عة › م یترسل بعد ذلك فی تعرف الا حکام والغایات استرسال 
العربق ف م الشربعة بنصوصما ومرامما »وغاباتما القر ية والبعيدة وبذلك 
فتح عين الطر يق لمن جاه بعده من تلاميذه وتلاميذم »> فق موأ أأفقه فه › 
وسلكوا طربقه » فا الفقه ا مالک موا عظب) » وقد آن أن نتجه إلى بيان 
ذلك » فلنتجه إلبه. 


لن - 


۷ع ۲ شرحنا فى الكلام ااسابق أصو اهت لوخت 
الول بالإشارة إلى أن هذه الأصول من شأنا أن #ءل ذاك المذهب فى 
و ازدهار » فكون خصباآً مثمرآ » وانكن بعض اقات من المؤرخين 
وهو ابن خلدون ری ذلاع المذهب الجليل ومعتنقيه بالود › ولذلك عق 
ع لاء وأعن ريد ا ین حقبقة ٣وه‏ » أن نذکر «قّدار امدق فی دعوى 
مۇرخ الإسلام ااعظيم > وذلاع لان العلهاء بقولون أن من بدائة العقول 
وجوب الاخلية قبل التحلية » أى نفى العيوب قبل ذكر الحامد . 
وا ف هذا السدل ننقل ليك کلامه باصه » حى لانتزيد عليه › 2 
نبین صحبحه من سقيمه ؛ فقد قال بعد أن ذكر أتباع أف حنيفة والشافعى 
وأحد با مشر ق 
ووأما مالك رجه اله تعالى » فاختص مذهبه أهل ا مغرب وال نداس » 
ون کان یوجد فی غرم » [لا آم | بقلدوا غيره إلا فى القليل › ما أن 
رحلم کانتغال] إلى الحجاز » وهو منتى سفرم » والمدينة إومثذ دار العلء 
٠‏ ونما خرج إلى العراق » ولم يكن العراق فى طر يقم » فاقتصر وا على الا خذ 
من علماء المدينة » وشيخم يومئذ “ ولماممم مالك وشبوخه من قله ء 
وتلبيذهءن بعده » فرجع إليه آهل المغرب وال نداس ؛ ولدوه دون غيره 
من لم تصل لبم طربقته » وأبطا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب 
والانداس» ول بكو نوا يعانون الحضارة الى لهل العراق »فكانو ا إلى آهل 
المحجاز أميل لمناسبة البداوة » ولمذا لم يزل المذهب الماالكى غضاً عندم » 
ولل پاخذه تنقيح الحضارة وتمذيماء كا وقع فى غيره من المذاهب » ولما 
صار مذهب کل إمام عل هو صا عند آهل مذهبه »ولم کن هم سیل إلى 
الاجتہاد و القياسا فاحتأاجو 1 إلى تنظیر المسائل ف الإلحاق وتذر ہما عند 


— {oi = 


الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة » من مذهب إمامهم » وصار 
ذلا کله ناج إلى مل که راسخة بقتدر مما على ذلا التوع من التنظير » أو 
التفرقة ف4 وة باع مڏذهب إمادم فیما ما استطاءو أ وهذة الك ھیءل ألمةهء 
وأهل المغرب جيعاً مةلدون الك رحه الله (©. . 

۸ - هذا كلام ذللك المؤرخ ااسکبیر وإنه ليحتاج إلى #حيص» 
ففيه مأ بقل » وفيه ما شك فى صدقه . 


)١(‏ فإنه لا جال لاربب فى أن من أسباب انتشار المذهب المالكى 
بالمغرب والانداس التقاءم به وشي وخه من قله وتلامیذه من بعده وعدم 
اتقام بفقماء العر اق » وإن ذلك ينطبق على مصر » كا انطبق على ا مغرب 
والاندلس » و لذلا كان مذ المذهب مكانة كبيرة صر » ولم بقض عايه أو 
یغلبه مقام ااشافمی فی آخر حیاته ہا » وانتشاره آخیرآ منما » بل لم بقض 
عليه وقت أن أيدت الدولة الأيوبية المذهب الشافمى › وناصرته بساطانماء 
فاضطرت أن تعترف مكانة مذهب مالك » فتجعل للمالكية آضاة هنهم ء 
واختصتمم بذلاى دون المذهبين الأخرين الحانى » والحنيلى . 

ولدكن ليس المحج هو ااسبب وحده فى نشر المذهب الالسكى بالانداسء 
والمغرب » بلسلطان الدولة كان سيا آخرآ قوءاً فى الاندلس والمغرب »بل 
. إن أبن حزم بقرر أن مذهبين انتشرا بةوة الساطان » «ذهب أفى حنيفة 
بالمشرق » ومذهب مالك بالانداس » أو فى العم بالمغرب» كا سفبين 
ذلك ف مواضع انتشار المذهب . 

(ب) وإنه يذكر أن من أسباب قبول أهل المغرب والانداس اذلاك 
ا لمذهب‌هو المشاكلة فىاليداوة بين أهل الحجاز وبين آهل ا مغرب وال ندلس» 
وإن ذلك السبب فيه نظر » فإن مدنا لجاز ل يعدسكا امن اابدو »و خصوصاً 


() المقدمة ص و٠‏ طبعة الخيرية . 
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ف العصر الامویء» فنا کانت موج با يفيض به علیم م الامو یونم ن خیر ات» 
واذللك ظهر فيم الترف والنعيم وظر فيهم بلغ الشعر فى الغزل » وظمر 
الغناء الحضرى يكل طرائفه ؛ وأمدوا به العراق وبغداد حاضرة الخلافة 
فیالعصر المبامی » وإنسلمنا آن مدن المحجاز پسکنما بدو » فلن ن ذلك له 
قط. فی الا نداس » فآهل الا ندلس کانو | ذوی حضارة فی قدیېم وحدیشېم» 
قبل الفتح الإسلای وبعده وماکان لمل ان خلدون آن ممم حکه ایہم » 
وإذا لم يصح أن أهل المدينة كانواابدوا » ولم يصح أن أهل الانداس كانوا 
بدوا» ول س آهل مصر بدواً رالاتفاق کون من الق آن تيعد ذللك 
السبب » وأن نبعد ما انى عليه . ٠‏ 

ر( وإن المقدمات النی بنتہى إليما كلامه هذا فى حكه بأن أهل 
المديئة بدو » وأن أهل المغرب والانداس بدو“ وأنيما لمذا قبلا مذماً 
واحداً » وهو مذهب مالك » تطوى فی ثنایام الح بان المنهب الماالكى هو 
٠‏ مذهب أهل البدو » لا آهل الحضارة » ولذلك اجتمعوا عليه» وأبدوه وذلاف 
الات بتفق بحال من الا حوال مع قواعد ذلك المذهب وأصوله» فإنہاكانت من 
الاتساع والمرونة » والقوة » والنفاذ إلى إصلاح ابجاعات وتنظيم شثونمم 
ما جملہا تصاح لتنظم الحضارات المختلفة › مما تسح آفاقہا › و تقنوع 
وسائل العمران فيا » وتختلف طرائق المحياة » وإن نظر بات المصا لا مر سلة 
اوالذرائع ومراعاة العرف › والقياس وقوة الالخذ بها » حى عخصص أحيانا 
بعض النصوص فبا الغناء لكل حضارة والمعين الصاح لاستنباط أدق 
القوانين فى تحقيق العدالة مهما تتعقد حياة الماءة وتقشابك فيا المصاح »› 
فلا بمكن أن يكون ذلك المذهب بدوياً أى لايصلح إلا للبدو » وإن كانت 
فى أصوله سلامة الفطرة . 

(د) ولقد ادع‌ابن خلدون أن بداوة أهل الغرب جعلت المذهبغضاء 
لم بدخله التنقيح » وإن تلاك القضبة ايت صحبحة » لا فى المقدمة ولا فى 


~— a 
النقيجة ء أنه ل رضح أن المغاربة وحدم م الذين اعتنقوه » ولو سل م‎ 
جيعاً أهل بدو ما اغ اناتط آن ندل له آن آهل :صر کانو! بذوآ ف ماضيمم‎ 
السحيتق أو ماضنم القر بب . فا كانو! فى عبد من العو دكذلاغ » وماتسمح‎ 
هم طبيعة بلادم أن بكو نوا بدواً وإذا كان ذلاف كذلاع » فالمقدهه غير‎ 
أصحبحة » لان المغارية جیما بدواً وهل الانداس ليسوا بدو ء‎ 
قو‎ e وأهل «صر لا يسوغ غ مۇرخ أن 4 عام‎ 
وإذا کان لذن اعتنقوا المذهب ايوا دوا > فا يسوغ غ لا آن نک‎ 
بأن المذهب الذى اءتنةوه بة نی غا ل بح وإن الواقع أن هذا المذهب‎ 
ري‎ E م‎ le نقح وخرج , واستاہطت اسو وفرغوا‎ 
› وام ف تنقيح وحسن خریج‎ ٤ عده الأول‎ I. فيه اتہاعا‎ 
» واستنباط أصول إلى ن تكامل » واتسع وتنافس فى ذلك علباء مصر‎ 
وعلماء الانداس» وقد ريت فما شر حا لك من‌الاضول الى استنطما علماء‎ 
» الفقه الماك ودواوها > كيف كانت منةحة سليمة مستساغة فى العقل‎ 
ومثقفة مع الحاجات القانونية للبيئات المختلفة وقد وجدنا من كتاب‎ 
الانداس وا مغرب وم صر من دعموا المذهب بالادلة والثخررج › وتوجيه‎ 
كل مساثل الحضارة‎ E المسائل » وتنقيح الروابات » حى وجدناه‎ 
. والعمران علاجا سلما خالياً من التتكلف » ومتفتاً منع أحدث الأصول‎ 
ونجیعل‎ ٤ E ٤ وخلاصة القول أن مام المؤ ربن فن بجی عل‎ ۰ 
مذهب مام المد نة » فعا الله عنه » وجزاه عن العل ر قبل أن نخوض‎ 
المذهب المالسكى ومقدار مو ه نشي إلى حقيقتين‎ E ق اسا‎ 
. فرق فيم ما مذهب الاللكة عن المذهب الحننی : نوع هن ن الافتر آق‎ 
(أحدهما ) أن أبا حنبفة مع تلاميذه كانوا بكو نون مدرسة » فل تذهب‎ 
اشخصياتم فی شخص الإمام » بل کانوا. فی حیاته ادلو نه » وینازعونه‎ 
المقابيس وخالمونه › ولا انتةل إلى جوار ربهء وتولن رياسة الفقه‌العراق‎ 


س 


آبو وسف وعد میا الفقه ا لحن » وسادکا به مسا کا قرباه‌به من‌فقه آهل 
المدرنة » فأبد المذهب بالحديث ء وكيرت المسائل الى اختلفوا فما عن 
شيخېم » وآشعبت أنظار م مع الاستمساك بآصوله فى الجلة . 

وبذلاك صار ذلك المذهب ال جليل هو مذهب تلاك المدرسة الى ادت فى 

ابمل أصو لما » .وتخالفت فى الأحكام فروع كثيرة ها » وممما يكن مقدار 
التخالف قلة أو كر فإن المدرسة كلما دونت آراۋها › ومنپا آراء کبیرهاء 
وكان لدى المر جحين من بعد أ بواب الترجيح متفتحة «تسعة مترامية . 

۰ ا هڌا هھ المذهب ا لحن » آما المذهبالمالكى» فقد ابتدا سيره 
على غير ذلای اي < اجه إل » وسار ف مثل طر بقه » ذلاى أن الإمام 
مالکا فى حیانه لم پلا مساك الإمام ی حليفة » ف بفتح لقلامیذه باب 
المنافشة » ومنازعته المقاييس والآزاء » بل كان يان أحكام المسائل مبيناً 
طربق مأ خذها ویدوری عنه تلامیذه ما يتمكنون من دونه › فل یکن 
لاشخاصېم مکان ظېرون فيه بجواره » ومنمم منآطالملازفته » وصحبته» 
ومن م من سافر عنه » ولم ينقطع عن الاتصال العلمى به » ومنهم من صرت ٠‏ 
صحته› وکل له فى روابة الفقه المالدكى» والءسل بأصوله والتخريج 
عله 2 


ومن آل هذا لا بعد المذهب لمال . مذهب 3 سه ت دار 2 اول 
نشاته » إذ لم بان خا وای کر ان رای کک ولک ب واف ارت 
آراء لکبار تلامیذه خالفوه فیا ء ودونوا تلك الخالفة » وأعلنوها مع 
تقديرم اخم و حرصم عل روابة علبه ¢ ونشرفکره ¢ وتوجیه آرائه 
والتخريج على أصوله فا برد عنه رآى فيه » والاخبار كثيرة متضافرة 
ف [ ثانا عالفة التلاميدلآر أ شیخېم» و I‏ نما عالق لم تظہر فی‌حیانه » بل ٠‏ 
یرت من نوفا وان اناوه فی اه حرصم على التق عنه ٤‏ 
والاستفادة منه درن‌المناظرة والمناقشة » ولان كان لاعس ال جدل والنةاش» 
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او لانېم عکفوامن بعده على الدرأسة والقارنة » والنظر ا 
عنه وعن غیره من بعد وفاته > تخالفوه فى القليل » ووافقوه فى الكثير › 
کا هو الشأن فی کبار تلامیذ الشافعی من بعده كا زی وغيره » حى عد 
فقہياً بجنداً مطاةاً » ولم بعد فقہباً جتہدآ منقسباً . 

وإن الشواهد كثيرة عل عالفة أصحاب مالك له من بعده » ذا بی 
الأنداسى بخالفه فى مسأل الشاهد وين صاحب التق » وهذا أشهب تروى 
خالفته حى إن أسدا لا أراد أن يدون آراء مالك رضى‌اته عنه » وجا إلى 
اشن لم يستطع عند التدوين التقرقة بين آراء التلميذ والشيخ » فعدل عنهء 
وعاب مسلك » ولا إلى عبد الرحمن بن القاسم أذ منه » فقد جاه فی 
مقدم‌ات أبن رشد ما نصه : « قدم أسد ... يسال مالكا رحه أله ... 
فآلفاه قد تون » فآتى أشمب » ليسأله » فسمعه بقول أخطا مالك فى 
مسألةكذا وأخطاً فى مسالة كذا » فتنقصه بذلك وعابه » ولم برض قوله 
فيه وقال : ما أث شبه هذا إلا كرجل بال إلى جانب البحر ؛ فقال هذا بعر 
آخر » فدل على ابن القاسم 7 

ولا مهما مقدار الصواب 5 القشبيه الذى ساقه » وعخمه حق ذالك 
التلميذ الفقيه » بل بهمنا فقط أننبين أننلاميذ مالك رضى الله عنه قد مرت 
مم آراء من بعده › من غیر أن پنکروا صلتېم بشیخہم › وانحدت فی 
الل أصول استنباطمم بالمسلك الذى سلكه ذلك الشيخ ال جليل فى 
الاستنباط والإفتاء '. 

وإن ابن القاس الذى جا ليه أسد بن افر ات لبأخذ عنه آراء مالك 
وفقبه » قد کان هو أبضاً خالف مااكا رضى اله عنه » وقد دوك ذلك ۲ فقد 
جاه فی مدونة سلون » ای کات ف اة ى الأصل الأول فا ماأنصه 
ف الأجل ف البيع : : و أخرنى بعض من أثق به ؛ آنه سال مال کاعن‌الر جل 


. الجزء الأول من القدمات ص ۲۷ طبع ااسأمى‎ )١( 
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بیع السلعة » فتفوت عنده السلعة » فيقتضيه نما فيقول الذى عليه 'الحق 
[عا هو إلى أجل . قال مالك إن ادعى أجلا قري لا.يستنكر ‏ رأته 
مصدقا ؛ وإن ادعى أجلا بعيداً ل يقبل قوله . قال ابن القاسم وآنا ری آلا 
يصدق المبتاع فى الأجل > ويۇخذ ما أقر به من المال حالا ء إلا أن بكون 
أقر با كث ما ادعى البائع » فلا بكون للبائع إلا ما أدعى» فمذا ل يزعم 
أنه باع إلى أجل » فقد جعل مالك القول قول مدعى الأجل › إذا أنى 
بأمر لا پستنکر ٩(‏ › . 


وهن هذا النض نرى أن ابن القاسم ,صرح بخالفة شيخه مالك 
رضی اله عنه » فیر ی أن المشترى إن ادعى الأجل لايقل قوله إلا بإثباتء 
ومالك کهآ نه فى فقہه اما سامح ف دعری الأجل القرءب › لاعتياد 
الناس مثل ذلك ٠‏ ولا ,قبل الاجل البعيد ء إلا بإثيات . 

ولمذا نقرر أنمذهب مالك منبعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة 
فاستنبطو! على اشاس کن من أصوله » وقاسوا على كثير هن فروعه › 
وخالفوه فى بءعض فروعه» وإذا کان تلاء‌یذ آي حنيفة قد تدار سوا مح 
شيخېم فى حياته وهن بعد وفاته » وكونو! تلك الجموعة الفقهية الى دونما 
مد فی کتبه » ودون بعضما ابو بوسف فی کتب له » ودون کثیرآ منپا 
ا لحن بن زياد الاؤاؤى وغيره وتنافلما الأجيال ‏ فإن المنهب المالكى 
قد تناولته مدرسة النلاميذ بالتنقيح والاستنباط على أصوله › والقياس على 
فروعه › وخالهوه فى مسائل › وتوارثت الأجيال من بعدم تلك امجموعة 
المي الى انتشرت ف الأ نداس والمغرب » وم صر » وبعض بلاد الشرق . 

ET‏ الحقيقة الثانبة انى بفترق فيا المذهب المالكى عن المذهب 
الحانى أو مذهب‌العراقبين بشكل عام » أن الاستنباط أو التخريج فى المذهب 


. (4 ص‎ ٠١ + المدونة‎ )١( 
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المالکی کان سير على مناج الف الاج الحننى » فإن كةب ال حنفية » وإن 
م تنص على الادلة » إلا بعض كتب لان بوسف رضى أله عله - قد 
کانت مضب و طة فی تقس الممائل »> وتنظيرها ما ,دل على نما تطبيق لاا فيسة 
ملاحظة » وإن | تكن منصوصةءلفوظة » وأن الاحكام تسیر فما مقتضى 
عال مضطر دة »وإن كان آمر قد لفت فيه العلة أشارت الكتب إلى دليله » 
وإلى آنه مأخوذ من حديك أو فتوى صحابى » أو نو ذلك من الا دلة 
الخاصة انى عملم علي عالفة القياس » واستحسان غيره . 

هذا هو الهاج الحننى الذى وجدناه فى النقول النى نقلت أصل المذهب» 
أما المذهب المالسكى » فلم عد هذا التنظير واضحاً فى المدونة » وغيرها من 
الكتب الى قار با فى التاريخ > وإن لم تسكن فى مقدارها من حيث الثقة ما 
بل اما تشه المساثل المنشورة انى لا تجمءم] ضوابط قوبة الاستمساك › 
كالمساثل المنقولة فى السكتب العراقية . 

والسبب فى ذلاع ليس نقصاً فى المذهب المالتكى عن قرينة الحننى ؛ بل 
سيب هر اختلاف المنماج . ذلا أن المذهب الحنني كان ساس الاعاد 
فيه على القياس ؛ ولا بأ خذ بالاستحسان بقدر القیاس ؛ وأ کر استحسانه 
من نوع القباس الذى خفيت علته » ولذللك كان التنظير › وكانت العلل 
الضابطة وكان الاستمساك فوا بين مسائله ء أما المذهب المالكى » فا كش 
اعاده على المصاح واامرف والاستحسان الذى عالف القاس » فل 
كن الاعتاد فيه » آو فى أ كذره على القياس » بل كانت المصالح هى الغالية 
سواء أجاءت فی شکل ااناس الذى رشمد له الدليل من الشارع » أم جاءت 
مصلحة مرسلة لا رشمد الشارع 4ا بالإلغاء ولا بغيره » وسواء أجاءت تلاك 
الم لحة أصلا قابا بذاته لا بوجدماغالفه › أم جامت عالفة لأصل 
تقس اا 


وإن الاعاد عل المصالح » أو کثرته جمل قياس لا بظهر ڪئيرآ ۽ 
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 ةطباض فلا يكون فيا تنظير المسائل » وضبطما وتقسيمما » وملاحظة علل‎ 
. مضطرة نجعلل الاحكام مربوطة محكة الر بط‎ 
. بعد هذه الوازنة الصغيرة بين نمو هذين المذهبين » الكبيرين‎ - ٢ 
' المعاصرن الذين استوليا على شرق الدولة الإسلامية وغرما » واختص‎ 
ان بالشرق حبناً » واختص المالكى با مغرب أ كثر الأحيان - نقرر‎ 
أن أول حركة غو اذهب ال مالك بعد أن انتقل مالك إلى جوار اله‎ 
كان للمذهب العراقى دخل فيما » أو كان ا لمو جه ما » وقد ذكر ناه فى تاريخ‎ 
۰ . المدونة‎ 
فلا أن أدبن الفرات أراد أن جيب عن المسائل الى اشتملت‎ - 
عليماكتب الإمام مد رضى اه عنه » بيان أحكاما عند مالل » ولكنه‎ 
بقله » بل جاء إلى المدينة » فوجده قد توفی » أو لم بتيسر له ذلاى فى‎ 1 
حياته » فاته إلى تلاميذه يتعرف أحكام تلك المسائل » واصطنى من بينهم‎ 
ابن القاسم من أ كبر تلاميذه » وأحفظم لفقه » وأوثقم رواية له ء‎ 
فأخذ ابن القامم بحيب عنما » فا کان لاللك رى عفوظ فيه »جاب ما‎ 
أثر عنه رضى اله عنه > وما لم یکن مالك فيه رأى محفوظ » أ جاب بالقياس‎ 
على رأى مالك فى شبه لمذه المسألة » فإن لم بتيسر له ذلك أجاب‎ 
. بره > ونسبه إلى نفسه‎ 
ولاشك أن هذه أول تنمية وتفريع للمذهب المالكى » قد أفاد‎ 
. منبا ا لمذهب فائدة عظيمة » ذلك بأن فقه العراقيين كان فقماً قياسياً كشير‎ 
التفريع > وكان فيه الفرض والتقدير » قل بقتصر فيه الفتاوى على المسائل‎ 
الواقعة » بل يفرض الفقيه ويفى فى المسائل المتوقعة وقد خالف ذلك‎ 
مالاك رضى اله عنه » فا كان يفتى إلا فبا يقع من المسائل » إلا ماكان‎ 
أصحابه پتحایلون به عليه » فیفرضون صورآً يسألونه عنما بلسان غير م‎ 
. :يتوم أنبا مسائل واقعة لامفروضة » فيجيب على هذا الاعتبار‎ 
م۳ ے ما‎ : 


N‏ س 
ومہما يكن مقصدار' ماكانوا صتالون نه » فإن الفرض والتقدير فى 
الفقه المااسکی لم یکن ذا حظ کبیر > ولاشك أن الفقه التقديرى له عاسن 4 
إذفيه تفريع المسائل »> وضبطما » وفتح الطريق آمام الفقيه للتخر بج › 

والبناء على المائل الى استنبطت على ساس الكتاب والسنة والقياس . 
فليا حاول آسد اف تلاك المحاولة الكبيرة » وتمت ونجحت 
اا كرا ونت مرا تلن المدرة الى قواز تما ال جال من بعد 
فقد غذى الفقه المالكى بغذاء صالح › واجتمعت فيه مزايا الفقه المد » 
وبعض مزاب الفقه العراقى › فجمع الجسنيين » وما وا عظا › وأمر 
رات طبىة . 

. ون عمل سد هذا ره عمل ى دوسف ومد » ومن جاه بعد هما من 
الفقاء فقد أبدوا الاستنباط الفقمى لاب حنيفة بالسنة والأثار » إذ كان 
معتمدآً على جرد القياس » فكل النقص فيه › ونال حسن الضبط بالقياس 
والتأبيد بالاثار » فاجتمع له أيضاً الحسنيان . 

وف الح أن الاختلاط بين النتائج المثمرة لنوعين من التضكير کک ن 
تغذية اكل نوع منهماء فاختلاط ا الحنن بآثار أهل الحجاز فى 
الاعتاد عل الائار »قد أعطاه مر ايا » فكثرالاجتماد فيهبالسنة » واختلاط 
المذهب امال بتفريح أهل العراق »قد وسع الاستنباط فيه » وكأن 
تطببقاً حسناً لاصوله » فأظير مزاباه » وكشف عن عاسن تلك الأصول 
لى سنشبر إلى ر ها فى تنمية المذهب »و تفتح إلباب للمجتمدين . 


الاجتباد والتخريج فى المذهب المالكى . 
۴ - لكى ينمو المنعب » ويتسع أفقه » وتتنوع طرق معا جته 


المسائل الا جتاعية و غاز هأ ¢| عرض اناس لا بد م٥ن‏ الاجتہاد ايء 
بالاستنباط المطلق » أو الاستنباط على أصوله » أو التخريج على الاحكام 
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الثابتة » ولايد أن ببتلى المتون فيه ععالجة مساثل اجتاععة متباينة › 
وأعرافىختلفة ؛ فإنهذه الأعراف المختلفة والألوان الاجتاعة المتباينة 
والمشاكل المتعقدة من شأنما أن تفتق ذهن الفقيه » وتعمله على الاجتباد 
وتفريع الاحكام » وارتیاد الأاصول المختلفة وتوسيعا بل وز ادتبا ¢ 
وبقدار المشا كل الاجتاعية الى بعا لجا وقوة عقول الفقاء وسعة أفقهم 
ومرونة الأاصولوسعتما» تكونقوة المذهب فى الحباة » وصلاحيته للنماء 
ومقدار مائه » والعرات الى شمرها . 

وقد اجتمعت للمذهب المالكى تلاك العناصر › وتوافرت لديه أسباب 
القوة والسعة والإنمار » فبلاد مختلفة كان الك فيما على .أساس المذهب 
المالكىء حى لقد ابتدأً ذلا فى حياته ٠‏ فالانداس وا مغرب كان الحكم 
فيما مالدكياً » ومصر كان للمذهب المالكى فيا مكان » وكرت المسائلسعة 
الحضارة والعمران فى بلاد الانداس » وقوة الحكم والسلطان ف بلاد 

الت 

وكان فيه بجتمدون » واتساع فى أفق الاجتماد » وإنطلاق فى الاستنباط 
غير مقيد إلا بالكتاب‌والسنةوالإجاع ومصالحالناس» ومرونة فى اللأصول 
جعلت علاج اذهب ملاجاً فره إحباء الممصلحة مأاوجدت > ذلاى أن أصل 
الما( اح المر سلة رالاستحسان المتفر غ من وع اص لحه » قد کا الاساسين 
الجوهرین بعد الک تاب والسنة » فكان العلاج مشتقاً من الحياة الإ نسانية 
الواقعة » وبذلاك حى المذهب حياة طيبة ونت نتاجا صالحاً . 

ولنتكلم فى الاجتاد والتخريج فيه ؛ eT‏ فى المذهب. 
لا نفسېم ثم لننكام عل م مرونة الأأصول من غير تفصیل . 

6 إن لغ اء فى المنمب امالك قد أعطر ا أنفسم من حق. 
التفريع والتخر بج » والاستنباط على أصول الإمام الى لو حظ أنه كانيقيد 
تسه ہا حظاکییر اء وانتل للك بحض السكأمات انى افا الانکیون 


س 

ف الاجتماد المطلق والاجتہاد ا مذهى » لتعرف إلى أی مدى يسيرون فى 
الاستنباط على الأصول المالكية » وغرجون على الأحكام الفرعية . 

قسم الشاطی > وهو من عاية الفقباء فى المذهب ا0ااسكى ومن طبقة 
ا لمخرجين فيه الاجتماد إلى قسمين : 

» أحدهما ) , اجتاد لا جكن أن ينقطع حى بنقطع أصل التكليف‎ ( ٠ 

وذلك عند قيام الساعة » ( الثانى ) حكن أن رنةطع قبل فناء الدنيا » ٠‏ 

وقد أخذ فى تعريف النوع الأول الذى لاينقطع قط » ما دام الئاس فى 
الدنياومادام هناك شرع إسلاى يطبق « فعرفه بأنه الاجتماد المتعلق 
بتحقيق الناط"“ بأن يعرف الوصف الذى بقتضى ثبوت حكم معين 
م تمد بعد ذلك فى انطباق الوصف » أو عدم انطباقه » فإذا نقرر أنه 
لا أصل ف الموضوع من كتاب أو سنة » وكانت مصلحة ف العمل فالشرع 
کم بالممل » فإن الجتد بذاك النوع من الاجتہاد عليه أن ببحث فى 
المسألة » أفيما جبة المصلحة أم ايست فيما » فإن كانت المصلحة فيما »> فقد 
تحقق المناط » فوجب الحكم » وهكذا.. . 

نم قول فى بيان الحاجة إلى ذلك النوع من الا جتہاد تی كل الازمان : 

«الامور لا تنضبط عصر» ولا كن استيفاء القول فى آحادها فلايمكن 
أن يستغنى عنما بالتةليد » إا بتصور بعد حقيق مناط الك المةلد فيه 
والمناط هنا م تحةتق بعد» لان كل صوره منصوره النازلة نازلة فى مستا نفة 
نفسماء لم يتقدم ها نظير» وإن تقدم فى نفس المر ل ققدم نا ء فلابد من 


. ٠۸ الموافقات الجرء الرابع ض‎ )١( 

(۲) معنى اقيق المناط عند الاصوليين أن بقع الاتفاق على علية وصف 
نص أو جاع أو غيرها . فيجتمد الناظر فى بيان وجوده فى صودة المسألة الى 
خی وجود العلة فما ى أنه بشت الوصف الذى كان أساساً لقاس ويعرف 


ثم بطب اکر على کل ما يطبت عله الوصف ؛ ظهر أو خن . 


۰ ~~ 


الاظر فيا بالاجتہاد وكذلك إن فرضنا أنه تقدم مثلها فلابد من النظر فى 
کونه مثلما أولا» وهو نظر اجتباد أيضاً . . . ويكفيك من ذلك أن 
الشر عة ل تنص على حك كل جزئية على حدتما ونما أتت بأمور كلية › 
وعبارات مطلقة تتناول أعدادآ لا تحصرء ومع ذاك اكل معين خصو صية 
ليست فی غيره » ولو فینفس التعيين » وليس‌مابه الامتياز معتبرآ فى الح 
بإطلاق > ولا هو طردى باطلاق ؛ بل ذلاف منقسم إلى الضر بين 7 ء بين ما 
قم ثاللك بأخذ بحمة من ااطرفين فلا تبقى صورة من الصور الو جودية إلا 
وللعال فیہا نظر سہل أو صعب »› حى عقق آعت آى ديل يدخل › فإن 
أخذت بشبه من الطرفين » فالمر أصعب . هذا كله بين لمن شدا فى العلٍ > 
فالحاصل آنه لابد منه بالنسبة إلى كل ناظر » وحاكر » ومقت. بل بالنسبة إلى 

کل مکاف فی نفسه . 

ق آخد بعد بيان ذلك القسم من الاجتاد الذى لاينقطع فی بيان 

القسم الذى بنقطع »وهو ما يسمى الاجتماد المطاق الذى کون أساسه 
تعرف عال الاحکام واستخراجما من الاموص » والامس الى قأامت 

عليما الشرأئع . 


۵ - هذه نظرة المتقدمين من فقباء الالكة »کانوا رون أن 


)0( الموافقات ج ۽ ص ٠‏ . ومعنى هذا الكلام أن الأحوال تى مكن 
آن بنطبق عليما الوصف النى كان علة للحكر تتميز فى خواصما وهذه الزات 
الى تتكون فى كل أمر بعينه فى الحكم فلا كطر د الحلة قمه » أو ير معتبر 
ذلك فى ا لحك فسكون العلة ثابتة فيه وال مسك مطردآ » والجتمد عحقق أنالضر بين 
ينطبق عليه » فيفتى » فثلا إذ علنا أن العلة فى تحريم الجر هو الإسكار. ورأينا 
نوعا من المشروبات له خواص جديدة م تسكن معروفة من قبل › تاج الود 
إلى تعر تصق العاة وهى الإسكار وهل هذه الأوصاف المميزة ثرت فى 
وجود العلة » فكانت مأنعة 14 من‌الظمود فلا يطرد السك أو لم تمنع الإسكار 
كان الحك مطرداً وذاك عمل امجتهدء . 


CW.— 


الاجتماد بتخرزج الأحكام فى المسائل او اقعة والإفتاء فيا علي أساس 
: ۴ اتر جه الاقدهون هن اط الاحكام ا لاد ٤ dla‏ ولا ينطح إل 
| الأا بد ¢ لان الحوادث کل اوم تقح ٤‏ ولابد من الاجتہاد ف تطبیق الاحكام 
المنصوص عليما » وتعرف الأوضاف الخاصة اكل حادلة » ليعرف أزسب 
حك امن الاموص عليه » أو القياس على النصوص بتطبیق العلة أو 
الاصل الذى انت عليه الاحكام المتشامة فى القضايا الى تقارما. 


» ولتن ت اوزنا الحةب إلى وراء » وتركنا الشاطى والقرافى‎ - ٠٠ 
واتجمنا إلى أصحاب مالك ومن تلقوا عنم وجدنام ينطلقون فى الاجتماد‎ 
مقيدين بالاصو ل والمناهج الى تلقوها عن شبخہم ومتدين ديه رضى‎ 
' لله عنه » وقد کان حرٍصا على أن بر فيهم ملك الفقه › لا أن عفظمم‎ 
فقط طائفة من المساثل الى كان فى فيما رضى اله عنه » وكثبرآً ما کان‎ 
ينام عن كتابة فتاويه فى المسائل » لذلاك جاء فى الموافقات : «وكره‎ 
مالاك كتابة العم بريد ما كان أعو الفتارى » فسثل ما الذى نصنع ؟ فقال‎ 
. عفظون » و تفهمون » حى تستنير قل وب تم لا تحتاجون إلى الكتاب»‎ 

فترى أنه كان يعمل على تنمية ملك الفقه » وهی ما عبر عنه بقوله» حتی 
سقنیر قلو بک » وکان حضمم على طلب الفقه بہذا › لا معنی الاستحفاظ 
والاتباع فقط » ولذا كان يقول مم « بقع فى قلى أن الحكمة هى الفقه فى 
دين الله . وأمر يدخله أله القلوب من رحمته » وفضله () ». . 

٣ ۷‏ - کر إذن الاجتہاد فی أصحاب مالاى رض الله عنه » وف 
تلاميذم » وفيمن جاء بعدم حتى جاءت العصورا متا خرة الى استغلقت 
فيا العةول » وضاقت الأفہام > وضعفت الثقة بالنفس » وسرت عدوى 
الضعف إاذى استعرق النفس الإسلامية إلى عةول الخااء فضعفت ٠.»‏ 


)١(‏ الموافقات ج ۽ ص اه 
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وأقّدت الفقة » فعكف المتأخرون على دراسة ما كنتب المتقده ون › من غين 
تفم و فْص» ومن غير أن يسیروا سيره » وکن کان الاقدم‌ون قدقدموا 
تركة مثر رة قد كو اوهاء ولوس قوب › ا والعقول فاهمة » فل 
اضر المذهب ضعف المتأخرين » لبقاه ما انتج ج المتقدمون » وقد قم ألفةباء 
فى المذهب المالكى إلى بجحتمدين منتسبين ‏ وإلى جتمدين خرجين»ويسمون 
أصحاب الو جوه » وإلى فقباء نفس » وبعتيرون من دون ذلك ٠ن‏ العامة 
الذين بقلدون » وبفتون» إذ نحصر الإفتاء فى الطبقات الثلاث السابقة ء 
ولا رتفح زليه من عداها » ويعتير من العامة . 
والجتمد المنتسب إعرفونه بأنه الفقيه ااذی یکون مستقلا بتقربر مسائله ' 
بالادلة » غير أنه لا جاوز فی أدلته أصول [مامه وقواعده › فېو مقید ی 
مذهب الإمام بالاصول الى عرفت مناهج للاستدلال عند الإمام » غيرمقيد 
بفروعه الى استنبط =6 ميا من تلاك الا دلة» ولذلك , کون له آراء فف 
الفروع تخالف رأى الإمام . 
الجتېد عل ذلائ النحو آن کون عا بالفقه وأصوله وا 
الأحكام تفصيلا > بصيرآ مسالك الأقيسة والمعانى تام الارتياض فى 
التخريج والاستنباط عال] بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله . . 
ومن هذا ااصنف کثير ون من أصحاب مالا رضى اله عنه الذين تلقوا 
عليه » كآشہب وابن القاسم » وابن وهب »وبعض من جاء بعدهم » ونك 
, التری مولاء آراء بحوار آراء مالاك رضى اله عنه › ومازلتېم منه كبزلة 
المزنى من الشافعی > وقبل كمنزلة آفى بوسف ود وزفر من أب حنيفة 
رى الله » عنم أجعين . َ 
ولا شك أن وجود هؤلاء ف المذهب مالک ٤‏ وکارنبم فه فيه قد 3 
ذلك اذهب » وغذاه » وجعله مرناً لقبول أحكام الحوادت المختلفة الى 
تلائ مکل حال » وتنکون لاجا 14 , 


¢ ۲۵۸ — واجتېدون المخرجون E)‏ هم الذين بهو مون بتقر بره ذهب 
الإمام » وتحرير نصوصه › واسة:باط أصوله » ويتقيدون ذه الأصول »› 
ولا يستنبطون فروعاً بخالفون بها فروع الإمام . وهذا هو الفارق بيثم 
٠‏ وبين الطبقة الاولى . والكن عملم مقصور على ترج الفروع الى لم يعزف 
حكمما عن الإمام بالاصول اتی عرفت منماهج له وبقیاس ما لم يعرف 
حکمه من الفروع على ما عرف حکمه ما › وبتر جیح بعض .الروایات 
المختلفة عن الإمام » والآراء المنقولة عنه » واذلك يسمى بعض هؤلاء هذه 
الطبقة طبقة ا مر جحين » وبعضمم يسميما طبقة ا مخر جين . 
وعندی أن عل هو لاء صنفان لا صنف واحد › وکل وجد ف عصر»› 
وکان وجوده سداً لحاجة عصره ٤‏ فى العصور الى تلت عصور ألتلاميذ» 
وتلامیذم کانت الحاجة إلى التخريج ماسة » لو جود فروع كثيرة لم يعرف 
حكمما من المذهب فاحتاجت إلى التخررج أ کشر من حاجتہا إل الترجیح 
فكثر التخريج » وقل الترجيح » فلما اتسنع المذهب» وكثرت أحكام الفروع 
وتشعبت الاقوال » وكان الفرع الواحد بختلف حكمه باختلاف الاقوال 
المتضاربة » أحيانا كانت الحاجة إلى الترجيح والموازنة بين الاقوالمن ناحية 
روايتما » ومن ناحية قائاما » ومن ناحية :دلياما وهذا العمل لايقل عن 
التخريج فى ذاته » وكل له زمان تنكون المحاجة إليه فيه أ كث » والمخرج 
قد برجح إن كانت الحاجة اذللك والمر جح قد خرج إن كانت حاجته إليه › 
وهؤلاء فی المذهب المالكى المازرى» وابن رشد ؛ والأخمى » وان العرنى؛ 
والقراف » وااشاطى » وغير م . 
۲۵۹ وفقم اه اانفس هم الفقماءالذينعرفو! المذهب ال مال وعنوا 
بتقر بر مسائله › وتحر م أدلته » غير آم لم برضوا طرق الاستنباط » 
والتخريج كارتياض أولئك » وهۇلاء هم أن يفتوا» بل م أن بخرجوا 
عند الضرورة وللكن منزاتهم فى التخريج بين الااقوال والروايات ليست 
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رة الا بقن بل هم دون ذل ؛› “و تفق العلماء ل جواز ذلا نېم ٤‏ 
٠‏ بل قال هذا من قال إن مم أن يفتوا؛ فن قال إن هم الإفتاء قال إن هم 
التخريج عند الضرورة ا ل یکن أحد من أصحاب الو جوه الذين ا 
التخريج والترجيح وبعض العلماء لا جوز الإفتاء من هؤلاء [لا عند فقد 
٠‏ انجتمدين المخر جين » أو الماتسبين ء ففتواهم إذن لاضرورة » وريم 
بالاتفاق الضرورة ٠‏ 2 
— هذه طقات الفةاء الذن ۵ ۾ الفتو ی فى مذھب مالل رضی 
أيه عله ومن دوم بقادون لي سهم أن توا و جدمذه 1 شدد ف‌الفتوی 
تشديد المااكية فيماء وقد جاء ذلك التشديد فى كت ب كثيرين من الملباء 
المتقدمين › ودم فی ذلا التشد بد من جاء Es‏ 
٠‏ وقدرأيت نصوصا تدل على من هو أهل الفتوى » ومن ليس بآهل » 
- للقرافى وابن رشد » والمازرى »وأآيدها من جاء بعدم ؛ فا مازرى بقول : 
- د الذى يفتى فى هذا الزمان آقل مراتبه أن نقل المذهب أن يكون قد استبحر 
فی الاطلاع على روابات المذهب ¢ وتأويل الشيوخ ضما وتو یمم ا وقع 
فیما من اختلاف ظواهر » واختلاف مذاهب › و شيمم مسائل ٤سائل‏ قد 
- يسبت إلى النفس تباعدها وتفر يقم بين مسال ومساثل قد يسبتق إلى النؤس 
تقار ما وتشامما » إلى غير ذللك ما بسطه المتأخرون فى كتبهم » وأشار إليه 
المتقدمون من أصحاب مالك فى كثير من رواب انهم » . 
ونقل الخطاب فی شر حه على متن خلیلی عن ابن رشد مأانصه : 
إن اجماعة الى تنسب إلى العلوم » و قتميز عن جلة العوام فىامحفوظ 
والمفموم تنقسم عل ثلاث طوائف » طائفة منم اعتقدت صحة مذهب مالك 
تقليدآ بغير دلبل.» فأخذت أنقسما حفظ جرد أقوال أصحابه فى مسال 
الفقه » دون التفقه فى معانيم| بتمييز الصحيح هام | والسقم فېذه لاصخ ا 
الفتوى »ا علبته وحفظته من قول مالئ وقول أصجابه >.إذالإءل عندها 


~~ 
بسح شىء هن ذل » إذ لارصح الفتوى مجر د ألتقليد من غير عل وصح 
ها فی خاصتما إن لم تد من رصح ها أن تستفتيه »أن تقلد مامكا أو غيره 
من آصحا به فا حفظته من أقوالهم ¢ وإن م بعل د ٠ن‏ از لت په نازلة من تقل LEE‏ 
فما من فول مالك ٤‏ ا اده فا حکاه له ٩‏ . 

» ) وأاطاء ف ه الثاني ( هن أعتقدت صح ة مذهب مالك £ بان امن صحة 
أصوله النى بناه عليما » فأخذت أ نفسما حفظ جرد أقواله وأقوال أصحابه 
ف ألفةه و همت ف معانيہا ¢ فوت ااصحيح منم الجار علي أصو له من 
ااسقيم الحارج » إلا آنما لم تبلغ درجة التحقيق معرفته قياس الفروع على 
الأصول » وهذه ,صلم ها إن استفتيت أن تفتى مما علمته من قول مالك › 
وقول غير ەمن آأصحابه ¢ E‏ بانت ا صحته ٠‏ ولايجوزغا أنتفتی 
بالاجتېاد فا لاتعل فيه فصا هن قول ماللى › أو قول غېره من أصحا به ٤‏ 
وإن كانت قد بانت ھا صحته › [ذ ليست من کل 4ا 4 قياس ه هن الفروع 
على الأصول € 

(د اطائد تفه ةه الثالثة ( من أعتقّدت اة مذهبه م بان ا سا من صح 
أصو ا4 اکونہا عا حكام القر آن عارفة للناسخ و المنسو ج > و المغصل ٤‏ 
: صحیحہا من معلوطا عااa‏ بأقو ال أأصحارة واتما مين :ومن بعدم من فقم۔ اه 
الإأمصار » وما اتفقوا عليه ؛ واختلفو! فيه › عالمة من عل اللسان ما مم 
به معا alle‏ إبوضح الادلة فى مواضہعما » وهذه ھم الى اصح ا 
الفتوى وم ا بالاجتہاد والقياس على الأاصول الى ھ‌ i‏ ات وأاسنة› 
وإجاع الامة بالعی ت 4 ينبا و س النازاة 0 وعلى ماقوس عليه إن 
دم القياس عليما. . 

)۱( أى يقلد أحد لد أحد آهل هذه ألطاإفة ا تحفظ جرد الا قوال لااك واه ٠‏ 

فلا يستفتى أحد من هذه ألطائفة إن لم يوجد أعلى منم . 

(۲) داجع ديب الفروق ج ۽ ص ٠۲۹‏ , 


. — €0 = 


وقد قال القراقى فى قروقه عن أحوال طالب الع » ومن تجوز له الفتيا 
فی دين ات اعل آن طالب العل اه أحوال : الحال الاولى أن يشتغل عختصر 
من خت صر ات مذهمه فره مطاقات مقيدة عنده » وعو مات خصو صة ف غبره 
. ومّى كان الكتاب المعين حفظل وفہمهكذلك » أو جوز آن يكو نكذلك ‏ 
حرم عليه أن بفتى افيه » وإن أجاده حفظاً وفمما » إلا فى مسألة يقطع 
فما آنما مستوعية التقبید » وآنہا لاتصتاج إلى معن آخر من آخر › فیجوز 
له آن بنقلما من تاج [ليما على وجهما من غير زيادة ولانقصان » وتكون. 
هى عبن الو اقعة المسثول عنا » لا آنا تشبما » ولاغرج عليما ... > « الحالة 
الثانية أن يتسم اعصيله فى المذهب » عي بطلع من تفاصيل الشروح › 
والمطولات على تقييد المطلقات ؛ وتخصص العمومأات › ولکنه ل بضبط 
مدرك إمامه » ومسنداته فى فروعه ضبطاً متقناً > بل سمعما من حيث الملة 
من فو اه الطلبة والمشايخ » فمذا بجوز له أن يف جميع مانقله و عحفظه فی 
مذهبه » اتباعاً ا مشور ذلك المذهب بشروط الفتيا » ولكىنه إذا وقعت له 
-.واقعة يست فى حفظه لاخر جما عن عفوظاته ء» ولابقول هذه تشبه المسألة 
الفلانية ؛ لان ذلك نما يصح عن أحاط مدارك إمامه » وأدلته » وأقيسته 
وعلله الى اعتمد علها مفصله » .' 
بين بعد ذاك المال الثالمة » أو الدرجة العالية وهى درجةالمخرجين؛ 
' وقال : « لابجوز التخريج [لالن هو عالم بتفاصيل أحوالالاقيسة» والعللء 
ورتب المصال > وشروط القواعد » وما بصلح أن يكون معارضا › 
وما لا يصح وهذا لايعرفه إلا من يعرف آصول الفقه معر فة حسنة » فإذا 
كان موصوفاً ذه الصفة » وحصل له هذا امقام تمين عليه مقام آخر وهو 
النظر » وبذل ال جد فى تصفح تلك الةو اعد الشرعية و تلك المصا ء وأنواع 
الأقيسة » وتفاصياما “ فإذا بذل جمده فبا بعرفه ووجد ما يجوز أن إعتبره 
الإمام ارقا » أو مانم أو شرطا» وهو ليس فى المادثة الى يروم تخر چيا 


— ۷ 


: ت a e‏ التحر؛ ج ¢ وإن 1 بد رود ذل الجېد ومام المعرفة جاز له 
التخريج فد ز 2 » 

۲١‏ - هذه ارال طائفة من E‏ 1 ترج فى المذهب الال قد 
اتفقت كلمتهم على التشديد ف أمر الفتيا » ولم يبيحوها إلامن يكون من آهل 
) التخربج الذين يستطيعون استنياط أحکام الفروع الى م نص على حکما 
ف ذهب مالا وأصحابه 0 ولاف أن بلحةوها le‏ بشام ہا من الأصوص 
عليه تین ف ذلا بقوأعد المذهب وأصوله 
وەن کون دون هذه المنرلة ُء تباح ل الفتوى ¢ ولسکن اح له أنينقل 
۴ عظ [ذاكان المنةول صححا قد یت أنه لاعتاج إل كيد ولا تخصیص» 
وبشرط أن تكون الو اقعة ا فى فيا هى ا نوص عليه بعينه » وذاك كله 
إذا ل اوجد 3 مقت لستفتيه › فہی حال تارورة ملجئة › تضطر إلى هذا 
الامر الاستئناى . 

وإذا کات الفتوى لازمة ف کل عصرم › لان اناس جد هم من 
الأحداث كل لوم م\ إستفتون فيه ¢ فلا :د إذن من انجتېدين المخر جين فی كل 
عار ول جوز أن ناعو ١‏ ؛ حی ُه باجا العامة إل ۹ مك الناقلين ۶ور 
عل e‏ بتوقفوا » إذ لا بوجد حی النقلء» وف ذلك حرج سد رد بد عل الئاس 

ورذلك تی لا عالة إل مانملاه ف صدر هذا الحث عن اشاطی ¢ 
وهو أن الا جتہاد فالتخر: ج أوالاجتماد iw‏ ٥ی‏ ق لاط ۴ إسميه الشاطى» 

لاکن أنةطاءه إلى اوم القيامة ¢ = ی تفی هذه ادنيا . 


1Y‏ ~~ وإذاكان الاجتہاد بالتخرج ٤‏ ا بتحقیق المناط لا نقطع 
أبدآ لان الفتوى لا تنقطم › وهو شرطا » فإن المذهب الذى بقرر فقاؤه 
ذلك ٤‏ ٤ء‏ ەستمر › واتصال با لحي اة دام .۰ 


)۱( اافروق الجزء اللانى ص ب. ١‏ الفرق الثامن والسمعون . 


س 

وكذاك كان مذهب مالك رضى اث عنه » اتصل بالحياة اتضالاوثيقاًء 

لان خر جيه اجتدوا فى أن بفہموا خصاثص الامور الى يطالبون ها“ 
ومقدار المصلحة فا يفتو ا دفع الأضرة فيه وربط .ذلك بالاصو لااعاهة 
فکانمذھاً حا سد حاجة الا حباء ›و ايس مذهاً 8 » دقف عند صوص 
السابقين لا بتحرك عنما قيد آملة » بل إنه لا يطبق الفةيه نصا من صوص 
المذهب » إلا بعد أن بعرف أن الحال الى يطبق النص فيما مشاة جام 
التشارء للحال النى عال جما الفقاء من قبل » ليكون التوافق تاه » ولاينقلون 
النص للحال الواقعة جرد الاعاد فى الصورة لاحال الى وجد النص فيماء 
بل بتعرفون الخصائص الميزة الكل واحدة منها وعسى أن يكون فالنازلة 
ما بجعل الح القدم غير عقت للصلحة » أو دافعالمضرة فى الحال الجديدة 
والمصلحة والمضرة أساسان فى تقدير الأحكام فى ذلك المذهب ال جليل ء 


حیث لا نص > واه سياه ول التوفيق 


٣‏ ڪب رة أصوله 


۳ ~ بینا کف کان الاجتہاد ذلك اذهب مفتو حا فالتخر بج 
لم بغلق بل لقد قررو! آنه لا يكن أن يغلق ذلك النوع من الاجتماد »إا 
الاجتاد المطلق هو الذى يكن أن بنقطع من غير أن يقع بالناس الضر 
أو يستغلق عايمم أ ر ديهم » ونی عايم م أحكامه » ولكن فتح باب 
التخريج وحده ل يكن كافيا لذاك الهو الذى رأيناه فى ذلك المذهب الجليلء 
وتلك الحيوية الى دها فى أحكامه » حى [ننا لنقرر غير مجازفين 
أنه مذهب المحياة والاحياء » قد اختبره العلماء فى عصور مختلفسة فاقسع 
مشاكم » واختبره علاء القانون فى عصرنا الحاضر » كان مما هم 
فى كل ما عتاجون إليه من علاج » وإنا نسند ذاك إلى مجتمديه ء وكثرة 
أصوله »داوع الأاصول الى أ كش منمأ > وسيطرت عل التخريج فيه ؛ 


~ VA ¬ 

أما الجتمدون فقد آشرنا إلى مسالىكم » ومن شأنها كما نوهنا تنمية 
وتوسیع آفاقه . 0 

وآما كثرة أصوله » فإنه أ كثر المذاهب أصولاء حى اس ا | 
۰ الأصو ل من المذهب لمال ڪاولو ن الدفاع عن هذه الكشرة ة› ودعو ن 
على المذاهب الأخرى آنا تأخذ ثل ما يأآخذ به من اللأصول عددآء . 
ولنكنما لا قسميما بأماثما ولا نريد أن نخوض ف ذلك » بل إنا تقول إن 
الامر لاعتاج إلى دفاع » لآن تلك اا ثرة حسنة من حسنات المذهب 
المالكى » جب أن يفاخر ما المالكون» لا أن ڪملوا آنفسمم م مون 
الدفاع» ولذاك عن نری أنه أ کشر المذاهب أصولا غير عحاوين أن عمل 
غبره ما بقل أهله . ٤‏ 

إن الأصول عند أبى حنيفة : السكتاب والسنة والإجام والقياس » 
والاستحسان » والعرف » والأصول عند الشافعية : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس » ولا تمدو ذاك . 

أما اللأصول عند المالكية : فأفل عدد أحصوه ھا تة ھی ماذ کر عند 
الحنفية » ويزاد عليه إجاع أهل المدينة والمصال المرسلة » وسدالذرائع. 

ون كفرة.الاصول تطلق ؟ خریج الخرج » فانه بلاشك کہا کشر مابین 
بدى المغتى من أصول صالحة للإفتاء ختار ماما ا ملحا > وأقر ما إلى لدل 
والدین فما فى فيه . 

فكانت كثرة الادلة کا فلنا من شأنما أن تعلو بذاك المذهب » ا ا 
تخفضه » ومن شأنما أن تجعله مرن فى التطبيق › فلا تضيقه . 

- وان وع الاصول الى يزيد ما المذهب المالسى على غيره» 
ومسا که فى الأصول انى اتفق فيا معغیره ملانه أ كثرمرونة ارت 
حيو ده وأدنى إلى مصاڂ الناس وما عون » وما يشعرون » وبعبارة جاءعة» ٠‏ 
أقرب إلى الغطر ة الإ نسانية الى تشترك فيا الناس » ولا بختلفون إلا قليلا 


¥ 


عك الإقليم والمازع » والعادات الموروئة » فإن أصل المصام الذى أخذ به 
. مالك »وسيطر على أ كثرفقه الرأى عنده » حتىأصبح ذلك الأصلعنو انه 
وميسمه الذى اتسم به طلق العنات للفقيه الخرج على الأصول إذا 
جحد حکا فی فرع مشابه › فیفی , م بكون فيه مصاحة لاناس لا تتعارض 

مع النص الحكم » ولا تناقض أصلا مقررآ » وما يكون فيه مضرة يفى 
عنعه أخذآ من ذلكالمبدأ امحكم » الذى تشد له النصوص والاثار ا 
أن لاضرر ولا ضرار . 

وإنك لو فتشت فى فروع ذلاك المذهب الى استنبط أحكامما إمامه 
الأول » أو صحابته من بعده » أو المجرجون فيه » وكأن الاستنباط فيبأً 
الرأى لا النص » لو جدت أن المصلحة كانت هى الک اأرضی فى كل 
هذه الفروع » سواء لبت المصلحة لبوس القياس و حلت اسمه » آم ظهرت 
فی ثوب الاستحسان › وحلت عنوانه > أم كانت مصلحة 2 ا 
غر مہا » ولا تاخز غير عو انما . 

وكذلاك مبدأً سد الذرائع الذى اتجه فيه إلى تعرف تمرات الأفال 
وتتانبعما » ولم بجحمد فيه الفقيه على الصور الجر دة للوقائع » بل اجه فيه إلى 
الغابات والمرات » فجعلما مناط حكه › وتاك هى النظرة السليمة لمن بر يد 
أن يجعل القانون لإصلاح الماعة » والماب لاسقاما ؛ وكذلك كان مذهب 
مالك والمالكيين ء وتلك نظرتهم . وإن الاستحسان الذين بشاركهم فى 
الأاخذ به الحنفية » كأنوا فى الاخذ به عخالفين هم فى نوع الاخذ ومةداره 
فهم أ كثروا منه » حى جعله مالك تسعة أعشار الع » وكانت المقابيس 
وضوابطما مقيدة الحنفية ؛ والنوع الذى أ كث منه الحنفية هو فى الواقع 
بعض أنواع القياس » وهو ما موه القياس انى . 

وأما استحسان المالسكية فأساسه فى الغالب الأكثر المصلحة » فإذا 
وجد أصلا فقيمآً مقرراً أو قاعدة فقپیة یؤدی تطبیقما إلى ظلم م ؤکد > أو 


تق ٠ع‏ سے 


منع مصلحة » أو جاب مضرة ؛ خففوا اطرأد القاعدة بالاستحسان » . 
ومتكوا التطبيق فى تلك القضية أخذآ بدأ جلب المصلحة ودفع المضرة ». 
مادام لا نص ع » ولاآئر يبع . 

۰ ۵ - واقد کان اتساع الأفاق الإملامة » وتشعب الأحوال ف 
الشعوب الى أأخذت به من أسباب كثرة الاظميق فإنه كلها كثرت المرادثك » 
وش ن كا رهاق للام و را 3را ا افر : 
وفتةاً اذهن الجتمدين > وخصوصاً فى ذلك المذهب الذى بفتى فى الوقائع ». 
ولا بفرض الصور > وبقدر مالم بقع واقعاً 
وقد اتسعتالاقطار الى حكمت بالمذهب الماك ؛ وتبايفت أحوالما ء: 
وأعرافما » فنى الانداس حيث الحضارة والعمران » وحيث العلم والمانية › 
وحيث الفاسفة والحكة » كان المذهب ال مالك » وكان من الفقباء فىذلك . 
المذهب ال جليل من جمع بين الفقه المميق » والفلسفة والحكة » فهذا أبن 
رشد الحفيد حامل لواء الفلسفة فى الأنداس » والذى تلق عنه الأوربيون 
فلسفة أرسطو» والذى ازل الغزالى عند هجومه على الفلاسفة كان فقياً 
متازآً من فقماء المالكية » وله الكتاب القيم فى الفقه المقارن المسمى بداية 
الجنهد ونہاءة المقتصد » وكشير ون غيره من فقماء الا نداس کان له ف الفقه 
القدح المعلى ء وله قدم فى اللادب والحكة وغيرهما . 

ون اجترنا البحر فى مضيقه حيث ربض طارق بن زباد » وجدنا 
المذهب المالسكى رابضا فى بلاد المغزب لا ينازعه فيم منازع .» وهو فيم 
مترعرع خصب » يسن الا حكام للبادية ولاجبال » کا سنما فى الانداس ب 
حیث الحذارة » وحيث الخصب » وهو يسن لابرأبرة حيث كانت بعض 
ا امن ھل ا دای :وت کات فیس ری وت 

ون قطعنا الصحراء » حتى وصانا إلى الو ادى الخصيب لنجدن مصر 
بريفما اميل » و نيلها الو ادع ء وهنالك جد المنهب المالكى أبضاً ؛ رصاق 


~ 


ا لمذهب الشافمى و بكون له الغابأحيانا » ولذهب الشافمىمثله ء فال لطان 
بینہما بتدارل » وللکن المذهب المالکی فى الربيف أغلب › والشافمی فى 
المدائن آظہر ء م نالك فى المحجاز تعد لذلاك المذهب ال جليل مقاماً » وكان 
له فى العراق أتباع » وإن لم يكن لمم غلب . 

فى هذه البيثات المختلفة » وف هذه المنازع امتباينة » وفى هذه الاقالم 
المتنائية كان التخريج فى ذلك المذهب » فكل عا ومفت يستنبط من . 
الأحكام ما يتفق مع المصاحة › وبخضع لعرف بلده تحت ظل کتاب اله 
وسنة رسوله لل . 

وکان لابد أن عختلف ما :صل إله أولئك العلماء الذين تباينى آقالممم. 
وتخالفت بيئاتهم وكذلاع كان » فكان للغار بة عا فيمم الانداسيون آراء 
وکان المبصر بین آراء » وکان المد نین آراء » وكان للمشارقة آراء ؛ وقدجمہت 
كب التأخرين هذه الآراء مرجحاً بمضا على بعض » وموازناً بعضما 
ببعض > فكان مادة لافقيه والمفتى جد فيبا من آقوال المذهب ما بطب به 
لکل حال › وکانت مادة للعالم الباحث بجد فيما صورآً للتخربج فى الفقه 
الإسلای ری منہا کیف کان مقسع الرحاب خصب الجناب . 

م _ كر اللاقوال فى المذهب الما لکى 

» كمرة الاقوال فى المذهب ال مالک › ككل مذهب حى متجدد‎ ۲۳٦ 
. براعى صا الناس وأعرافيم الختلفة‎ 

وإن اختلاف الاقو ال فى ذلك المذهب الجليل ابتدأ منذ عصر مالك 
رضی اله عنه > فله آراء مختلفة فى بعض المسائل › ولم يعرف السابق منبا 
حی یعرف رجوعه عنه » وروی عن تلامیذه فى بعض المسائل روايات 


عختلفة ل ترجح واحدة على آخرى من حيث الثقة بالراوی . 
۴٠۴ ( :‏ - ماك ) 


— 

ول يكن غرياً أن تاف أقوال الجنمد فى الامر الواحد» فإن ذإك 
کان بلاحظ فی التابعین » وبلاحظ. فی تلاميذم » بل بلاحظ ف الصحابة 
أنفسمم » وكان كذلاى أ كثر الأمة الجهدين ؛ لاله ما دام الإخلاص 
مسيطرآ فإن الحق قد ,دفع الإمام لتغبير رأبه فى المسآلة الواحدة » لدليل 
جدید لم يکن على عل به » ثم علبه + أو لانه رآى من الاختبار إوالابتلاء 
لاحوال الناس ما ثبت خطأه فى رأبه الأول » أو لانه تنه إلى أمر 
الملل الى ب فده ا الأرل مدل عه رر كلك من اسان 
الباعثة على تغيير الرأى فإن المخلص يسير وراء المحتى حيث يلوح دليله 
وتستقي له الحجة » ولا يتعصب لفكره ورأيه > و[لا كان اشيطان الغرور 
مسالك إلى قلبه » وذللك ما کانوا رباعدون آنفسېم دونه » وکان بغلب عارهم 
اتهامهم لا نفسمم » وكانت المسارعة إلى تغبير الرآى ق دار الرغبة فى 
طلب الحق 


۷ - واما جاء عصر التلاميذ اختلفوا فى استنباطم اختلاا 
كيرا » وأضيفت أقوام الى لم يعرف لالك رأى فيما إلى المذهب » بل 
ضيفت بعض الاقوال الى خالفوا بما شيخيم فما عل له فيهرأى إل المذهب 
انما مبنية على أصوله ومنهاجه » وإن اختلف فى بض النتاج عما وصل 
إليهء و م مم) يکن مقدار اجتہادم فو قد اد 1 بس تمم ىش f:‏ 
وم ذهبه ۽ فعدت أقو اهم من ذلك المذهب الكمير . 


E‏ بعد التلاميذ المخرجون کان لابد أن تختلف نتانجم فى 
خر م ف المذهب > کان لاد أ تلو أف قيس تمم علي المساثل 
المنصوص عليما » وأن بختلفوا ف إدراك وجوه المصالح الى أفتوا علي 
أساسما » ون تختلف المصالح باختلاف الأشخاص والجاعات والبيثات 
والاعراف وخصوصاً آم کانو انی آقالم ختلفة » فمنمم مدفيون » ومنهم 


~۴ = 


منزح فكر » ونظر فى و جوه المصالح المختلفة . . 


فكان هذا الاختلاف مع اتاد الأصول سيا فى كثرة الاقوال ء 
فكثرت فيه » وكانت تلك الكثرة جناب خصيآ بحد فبه الباحث فى الفةة 
الإسلامى مرات فكرية ناضجة » ومنازح فةمية صالحةوآراء توافق البيثات 
المختلفة » وكأن ذلك من مظاهر اليو بة والقوة والصلاحية . 


۲۹۸ - ولقدكانت كتب المؤرخين من فةماء المالكية جامعة بين 
الرواياتإ المختلفة » والاقوال ؛ والتخر جات › بل لقد كانت تذا كر آراء 
الفةباء السبعة أحياناً . 


ولد جاه شرح الحطاب على متن خلیل ف بیان ا مراد بالرواباتوالاقوال 
ف مان خلیل م زصه : 


إن المراد بالروابات أقوال مالك »وإنالمرادبالاقوالآقوأل أصحاه» 
ومن بعدم من المت خرين كابن رشد والمازرى وحوم › وقد يقع لاف 
ذلك والمراد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب » وبالإجام إجاع العلياء والمراد 
بالفقہاء الفقماء السبعة . . . والمانيون يشاربمم إلى ابن كينانة وابن 
الماجشون ومطرف › وابن نافع » وابن مسلمة » ونظرامم » والمصريون 
يشاربمم إلى ابن القاسم » وأشهب » وابن وهب وإصيغ ابن الفرج » وابن 
عبد الك ونظرامم » والعرافيون يشار بهم إلى القاضى[سماعيل » والقاضی 
بى الحسين بن الةصار وآبى ال جلاب ؛ والقاضی عبد الوهاب › والقاضی 
ابن الفرج » والشيخ أبى بكر الاببرى ونظراهم والمغاربة يشاربم إلى 
الشيخ أبن آی زير » وابن القابسى » وابن اللباد » والباجى واللخمى » 
وابن حرز » وابن عبد الب وابن رشد» وابن العربى » والقاضى سند 


~ f/f 
والمخزى »> وهو المغيرة دن عبد ارهن المخزوى من أ کا رأصحاب مالك‎ 
. وقد روی عله البخارى‎ 

4 - وقد درس العلماء أوجه الاختلاف » ورجحوا بيا › 
فرجحوا بين الروابات » ورجحوا بين أقوال الصحاب » وتغريج من جاء 
بعد من المخرجين والمفتين» واشتمات المنون والشروح علىترجيمآولثك 
لأر جحين » وأختبار هم ا اختیار يعم > وهنا شار ڪٿ »هل المفتون 
مقيدون بذاك الاختيار والترجيح ؟ 

إن المراجع لما يشترطه العلماء فى المغتين فى كل عصر › يمم منه آم 
غير مفيدين باختيار السابقين فى موضوع الفتوى » إذ عسى أن يكون 
التشابه غير كامل ببن النازلة » والقول الراجح » ولقد قال أبن فرحون فى 
تبصرته عن المازرى فى أقل مراتب المفتى : ) 

« الذى بفتى فى هذا الزمان أقل مراتبه فى نقل المذهب ان کون قد 
استبحر ف الاطلاع على روايات المذهب؛ وتأريل الشيوخ لما » و تو جيم مم 
لما وقع من الاختلاف فيما» وتشييممم مسائل مئل » يسبق إلى الذهن 
باعدها > و تفر بقمم بین مسائل بقع ف النفس تقار ما إلى غير ذلك عابط 
المتًخرون من القر وبين فى كتبهم » وأشار إايمما من تقدم من أصحاب 
مالك من روایاتہی ۳ء . 

وهذا بالنسبة لامفتى الذى يستوف شروط الإفتاء »> وبحب أن بكون 
موجوداً فی کل عصر؛ وف کل مصر › وھذا فی بالراجح اذى کون 
صال حا فى موضوح النازلة » أولا يكون » سواء أنسب منه هما . 

8 من لا بستوفی شروط الاجتړاد › وهو بستطيع أن عرف وقراً 


. >١ شرح الحطاب الجرء الأول ص‎ )١( 
شرح امطاب + | ص ۳۳ ۰ . راجح ف هذا أبضاً فتاری الشيخ‎ )۲( 
. وقد قل ذال من كناب الأقضية من شرح التاقين للمارزی‎ . ٥٩۹ ۽ و ص‎ 


و 


ويطلع » فإنه لا يفى إلا للضرورة» ولايفتى إلا بالمتةق عليه »أوالمشہور ` 
من المذهب » أو مارجحه الأقدهون » فإن لم يستطع أن ,عرف أرجحية 
قول على قول فقد ذ كر الشيخ عليش آنه اختاف ف ذلك على آوجه فقیل 
إنه بأخذ بأغلظ الاقوال وأشدهاء لان ذلك أحوط » وحى لا يكون 
اختباره بالقشمى » وقيل بختار أخفما ؛ لأن ذلا أليتق بالشرع الإسلاى» 
لان الى جل جاء بالحنيفية السمحة » وقيل إنه بتخير ؛ فبأخذ بام شاء 
اانه لا بکلف إلا ما بطیق › ولا راجح بین رديه ولا مرجوح › وقیل نه 
بأخذ ما جاء بالمدونة » انما الأصل للفقه ال مالك . 

وقد رتب بعض الفقاء الترجيح بين روايات اللكتب ؛ والروايات 
عن المشابخ فةال : « قول مالاك فى المدونة أولى من قول ابن القامم فيا › 
فإنه الإمام الأعظم » وقول ابن القاسم فہا أولی من قول غیره فیا » لانه 
أعل مذهب مالك » وقول غيره فيا أولى من قول ابن القاسم فى غيرها › 
وذلاى اصحتا › . 

ويقول آخرون: « نما بفتى بقول مالك فى الموطا » فإن لم يحده فى 
النازلة فبة وله فى المدونة › فإن م يده » فبقول ابن القاسم فيما » ولا فقوله 
فی غير ها وإلا فبقول الغير فى المدونة ء ولا فأقاديل أهل اذهب > . 

وهذا القول بتجه بالمغتى المقلد إلى ألا بتجاوز المشهور فى المذهب ؛ 
والمہور فى المذهب هو الذى كان نقله عن النحو السابق . 

وإن كانت المسألة لم برو فيما قول فى المدونة » فإنه يرجح إلى أقوال 
امغر جين وإن لم يكن قد رجح قول على قول » أو لإ يمل ذلك»وهوالفرض › 
فإنه بتجه إلى المشہور من الاقوال دون الشماذ » وقد كان المأزرى وهو من 
أ كى المخرجين ذوى الوجوه لا بخرج عن المشمور إلى غيره » إلا إذا 


۰7١ عب‎ ٠ + فتارى الخ عليش‎ )١( 


At 
کات اسات تقففضی بذلا 0 فأولى آنه بتقید بالمشمور غبرە عن بلغ درجة‎ 
. الثر جیح ولا التخررج‎ 
وهذا القول هو القول المعتبر الم خوذ به الذى لا يجوز تجاوزه لن قلدء‎ 
. ما غيره فحيث بہديه اتر جيح والتخریج › الہ أعل‎ 


انتشار المذهب المالكى 


۰ - جاء ف کتاب الأدارك للقاضی عیاض جمل ف بیان الاد 
انى انقشر فما المذهب المالك فتال : 

غلب مذهب مالك عل لجاز و البصر ةومضر »وما ولاها من بلاد 
أفربقبة والانداس وصقلية وا مغرب الاقصى إلى بلاد من أسل منالسودان 
إلى وقتنا هذا وظهر بيغداد ظمورآ كثير » وضعف ما بعد أربعائة سنةه 
وظہر بنیسابور › وکان ہما وبغیرها اة ومدرسون» ٩‏ . 

هذه کل القاضى عياض > وهی تذ کک بدقة الیلاد الى انقشر فیما المذهب 
الماک > وبقی وغلب » والبلاد الى ظہر فیما کشیرآ ثم ضعف › ولنذ کر 
البلاد الى ذاع فيما وانتشر وغلب » وسيب ذلك . 

لقد أنقشر ذلاك المذهب الجليل ببلاد الحجاز وغلب عليما وكان ذلك 
طبعياً » لته مذهب شأ ببلاد الحجاز » وبطربقة أهلالحجاز فى الاستنباطء 
فکان من‌الطبیعیأن غلب علیم » فإنه بع بینېم » واستقیمن بیشتېم » د ازع 
عن قوسمم » ولسكن بتوالى الاايام على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله › 
فكان تارة يخلب » وتارة بخملء حى أنهم لقد ذ كروا أنه حل بالمدينة أمداء 
حی تولی قضاء‌ها ابن فر حون سنة ۷٩۴‏ . فاأظېره بعد مول . 


. القسم الأول من الجزء الأول من المدارك الخطوط ص بء‎ )١( 


-— (AV — 


۲۷۱ کو ظمر المذهب المالک فى مر فی حیاة مالك رضی اله 
عنه » وقد اختلفوا فى أول من أعلنه بمصر ودعا إليه » فقال بعض ألٰؤ ر خين 
إنه عبد الرحن بن القاسم وقول ابن فرحون فى الديباج « إن أول من 
أدخل ع مالك مر هو عمان بن الح الجذامى المتوفى سنة ۱۹۴۳ء و نقل 
الحافظ بن حجر عن ابن وهب أن آول من قدم مصر مسائل مالك عثان 
ابن الك ا الرحے بن خالد بن بزید» . 


ف کن من آمر الاختلاف ف آول من نشرءل مالاك منہماء فالظاهر 
آنہما جاء| فی زمن متقارب - بعل مالاك ومسائاه › وأذاعا فتاوه بين 
المصر رن حى کان ذلاک الاختلاف › وع أی حال کانت مص بع دا لحجازء 
أول بلاد انقشر ما عل مالاك » وكثر تلاميذه > حى صدر العلل مالک 
عنم من بعده » فابن القامم وأشمب وابن وهب وأصبغ وغيرم من ال مر بين 
كانو ا حلة العم امالك وناشريه » وحبك أن تع أن المدونة الى تعد 
الكتاب الأول لمسائل مالك وفتاوه صدرت عن ابن القاسم صر »أخذها 
عنه ولا أسسد بن الفرات »ثم أخذها منقحة مرأجعة من بعده سحنون . 

وقد مكث ذلك المذهب فصار له الغلب على الديار المصرية حى جاء 
الشافمى واتغذ مصر مقاماً له »م صارت مثو اه الا خير » فغالبعلالشافی 
مذهب شيخه » وصار المذهبان معمولا ہما ء› وکان یشار كما فى القضاء 
مذهب أب حنيفة حى جاء جوهر الصقلى إلى مصر » ونس القاهرة؛ 
وأندا الجامع الأزهر لدراسة المذهب الشيعى ونشره» ول به فى القضاء 
والافاء . 

ولا آدال اه من حک الفاطميين » واستيدل م الايوبيين أعاد هؤلاء 
مذاهب المياعة > فأعادوا المذهب الشافعى إلى اطانه ۽ وكان له المنرلة الأولى 


د 


)۱( [لخطط المقريزية , 


د 

وانتعش‌المذهب الال ىء وبنيت لفقمائه المدارس» ولماكان القضاء بامذاهب 
الاربعة فى دولة الماليك البحربة كان اماس !ا سك ىله المرتبة الثاني انى تى 
مرآبة القاضی الأول > وهو الشافعى . 

ولا بزال المذهب المالكى ف العبادات منتشر؟ بين أهل مصر » وكان 
معادلا الممذهب الشافعى فى الذيوع بن الشعب > واختص المذهب الحنفى 
بالسلطان فالقضاء > حى جاءت التعديلات الاخيرة فال وقاف»والو صاب 
والمواريت والاحوال الشخصية من قبلبا » فبرز المذهب المالكى » وكان 
ما اقتبسمنه المنصر الجوهرى فالإاصلاحف‌القانو ن رقم ۲۵ لسنة ٩٩۲۰‏ 
والقانون رقم ٠‏ اسنة ۱۹۲۹ » وقوانين الموأاربث › والوقف والوصايا 

۲ - وف بلاد تونس » غلب المذهب المالكى »ثم أدخل أسد بن 
الفرات المنحب الحنن مدا » وفشا بينم زمتاً » حتى جاء المعز بن باديس 
فحمل أهلاء وما والا لما من بلاد المخرب على المذهب المالكى » لا رآه من 
الخلاف بین أل المذاهب الختلفة > فقضى على ذلك الخلاف عمل الأهلين 
ف توس وبلاد ا مغرب على مذهب مالك » ويظر أنه ما اختاره حاسا 
للخلاف › إلا لانه کان أ كثر فشو! بين أهل تلك البلاد ٤‏ وم له آمل “ 
وإلبه ينزعون . 

وهو الغالب فى هذه البلاد إلى اليوم . 

- آما آهل الا نداس » فقد كان غلب ف مذهب الاوزاعیء 

کن لم پلبثوا إلا قلیلا » حتی صاروا مالکیین بعد المائتین 

وقد أأخز المذهب المالس ف الاستیلاء الفكر ی على تلك اتام عندما 

جاء ليها تلامیذه الذین التغوا به کزیاد بن عبد الرحمن والمغازی ن قيس» 


)١(‏ بل نه عل التحقيق کان قانون سنة ٠۹۲۰‏ کله من مذهب مالل 
دون سواه . 


= £4 - 


وغيرهما فنشروا المذهب» ”م امير هشام بن عبد الرحن الفاتح » خمل 
الناس عليه . 

وف نفح الطيب أن أول من أدخل المذهب المالسكى فى ال نداس زياد 
ابن عبد الر ہن المتوفى سنة ۹۴۳٠ء‏ وذللف أن جماءة كان هو فيم رحاوا إلى 
احج فی عېد هشام بن عد الر ہن » والتقوا مالاك » فلاا عادوا وصفوا 
مکانته فی الحجاز ومکانه فى العل » فذاع خبره فى الا ندلس » وانتشر علمه 
وكان رأس الجاعة زبادآ هذا . ولقبه شبطون . وهو الذى أدخل الموطأبما 
فآخذه عنه ی بن عى ولقد باخ الاموبين ثناء من مالاك على حکہم فی 
وقنے | يكن على ارتياح تام بالعباسيين فحماو | الناس على علمه » ولعلذاك 
کان من الزلنی للجممور » إذ قدروه » أو زلنى له ليذكرم با یر» أو يستمر 
على ذ کرم به . 

وقد استوثق ال مذهب من أمر الدولة فى عبد الىك بن هشام » وذلك 
آن عی بن عی کان مکیناً عنده » مقبول الول › فکان لا یوی القضاء إلا 
من آشار به › فانقشر بالقضاء » كاكان الشآن فى أىيوسف بالنسبة مذهب 
آهل العراق حتی قال ابن حزم الاندلسی : « مذهبان انقشرا فی بد آم رهما 
بالرياسة والسلطان » الحننى بالمشرق ؛ والمالىكى بالانداس » وكان للمذهب 
فى المغرب مثل ذلك . _ 

۴ - فإنه لما قامت دولة بنى تاشفين با مغرب الاقصى فى القرن 
الخامس زاد نفوذ المذهب به » وان له ساطان مثل سلطانه فى الأنداس » 
بل أفوى » لةلة الترف واللہو » وجد أهله وم لوكهم › وقد اشتد إيثار 
ا ملوك لهل الفقه » فكان بعضيم لا بقع فى أمر من شون الدولة إلا بعد 
أن يشاور الفقماء > وألزم القضاة ألا يبتوا فى حكومة صغيرة أو كبيرة ؛ 
إلا عحضر من أربعة من الفقهاء » فعظم شأن الفقه المالكى »واتسع أفقه 
الفكرى ؛ وغزرت مادته » ودخلت فيه أبواب فى سياسة الىك قوية 


و 


مرنة ەا ولا داات! دوله بی تاشةبن » وجاء ٽو عبد الأؤمن ل کک 
للمذهب فى نفو سم م ما له فى نوس سابقيمم » واكام م اضطروا فى آول 
حکېم ألا مسوا مكانه » ولا استمكن ساطام عرض عنه بعض 
ملوکېم .٩(‏ وأآخذ مذهب آهل الظاهر » ثم استقضى الشافعية » وآمر 
باحر اق كيتب المالكية ومع تب الحديث ومنما المو طا » وح الناس 
على حفظا والاخذ بأحكامما ظاناً آن دراسة الفروع مبعدة عن ينوع 
الدين الأصى : 

ولكن المذهب المالسكى خرج من هذه الحنة قوبا » واسترد مكانته بوفأة 
ذلك ا ملك ؛ وبقى قوباً مثمرآ بما إلى ايوم . وقد علمت أنه انتشر بغير 
»صر » والمغرب » ولكنه لم يغاب دا٤‏ » وانقطع فى بعضما . آما فى هذه 


البلاد ٠‏ فلا زال سلطانه مكيناً واه أعل . 


E 


) ۱ ( ذلا اللاك هو إعقوب إن وو سف زن عت لمن الت جام 


بى عبد المۇمن . 


ا س 


بیان ما يشتمل عليه الكتاب 


)۴( تصد بر الطبعة الثا نية 
)١(‏ مقدمة الطبعة الأولى 


(۱4( تميد » اقتدا نا بالامة فى عدم التعصب عند دراستهم )٠١(‏ محيص 
أقوال المتعصمين الذين كتبوا فى تاريخ الأنيمة » وكةب المناقب|لمااكية » ومقدمما 
فى ذلك )٠١(‏ الإمام ف نشأة مالك الاولى (بر) «قامه بالمدينة وعدم رحلته 
(1۸( استفادة مذهيه من المقام )۰ م) إشارة إلىتدوين المذهب الما كى وأضوله 
ومقام ذلك من دراستنا (٣م)‏ إشارة إلى مقام مالك فى فةه الرأى توطثة لان 
رأينا فى ذلك . 


القسم الأول 
~٤‏ حياة مالك 


(۳٤(‏ مولده و سه (۲۹( و لادته با مد نة « و سه إلى قبرلة منية » وأسب 


مه ورد کون مالك غیر عری (۳۸) نزول جده الأعلى بالمدينة وتار ذاك » 
وبيان أنه ليس من الصحابة على التحقيق . 
() نشاة مالك نی بیت اشتېر بعل الاثر » وبمان ذلك » وأثر المدينة فى 
نشأته )۳۰( (تجاهه إلى القرآن والاثر › ثم جلوسه إلى د بيعة (۳۲) ملازمته لابن 
هرمز ومدتبا . وقأاره 4 (o)‏ العم الذی تلقاه على ابن هرمز )۳١(‏ تلقہه عن 
نافع مول عبد الله بن عر » وملازمته له بعد ان هرمز (۳۷) ذه ابن شاب 
اازهری بعد نافع (ړم) احترامه منذ صباه لاحادیت رسولاته صل ‌اتهعلیه وسل 
(۳۹) كلمة عامة نى طلب مالك لمم » وحال التعلم فى ذلك العصر )٠١(‏ العاوم 

اتی تلقاها . 

(é۲(‏ جلوسه للدرس والإفتاء : مقام الدرس والإفتاء فى نظره ‏ سنه عند 
جاوسه لذلك (ء) ادعاء المتعصبين أنه جلس الدرس فى الا بعة عشرة من ره | 


— 


تقد ذلك الادعاء » وموازتنهبالاخبار الصحاح (۷) رأيا ذلك )٤۸(‏ جس 
درسه )۹ ( ا ته وقد ول الدرس والإفتاء 

)٥۰(‏ معیشته ١(‏ ه) قبول‌هدايا الخلفاء وتسويفه ذلك دیا (۳ه) عسرته» 
م تقلبه فى النعمة . 

)٥٩(‏ وصف حاله فی دروسه : (٩ه)‏ الوقار والسکینة فيه » وهیپته وساطانه 
(ه)) تجتبه الفقه التقديرى › وإفتاؤه ف يقح من اهر ر فقط (1۳) نقل 
تلامىذه عله فی دروسه . 

)س( علاقته بالخلغاء والولاة : ددا ک العصر الأمرى» والعصرالعباسی 
وأثرها ف فسکره )4( اعتباره f>‏ مرن عیدالعز از الذى درک الحكالامثل 
(1۷( اروج على الحكام ف عصره ¿٤‏ وآثره فكره )17( الاه با حوارج 
عندما اسول أو زه عل المدينة )1۹( رغمنه عن الفتن )۷۱( الموازنة ينه 
ورین امسن البصرى فی ذلك (vr)‏ موففه من الأموبين وکلامه فی مقامالصحابة 
(۷4) عدم [كثاره من الرواية عن عل وان عباس . 

(vo)‏ الحنة لی از لت ره : اختلاف الروايات ف ساسا وتار هو محرصما 
(۷۷) ما تختاده (۹) من الذى أنزل به الحنة أبو جعفر آم والى المدينة » ماتدل 
عليه الأخبار )۸۰( اعتذار أ جعقر › وسامح مالك . 

(۸) وعظه للخلغاء والولاة : )۸٤(‏ نميه عن مدح الولاة الكاذب » 
وبیان أثره ۰ 


۸۹ ~— عل مالك وأسبابه 


(۸) بيانه إجالا (بم) شمادة العلماء الذين عاصروه › والدين جاءوا 
من بعده له . 

(۸۸) مواهبه وصفاته : قوة حافظته » وأثرها فی نماء عله (4۱) صاره 
وجلده فی طلب العام )٩۳(‏ إخلاصه واهتامه بالدقة ف الفتاوى وبيانما 
)٩٥(‏ ابتعاده عن الجدل › ور أيه فی الجدل فى الدين (4۷) بعض المناظرات الى 


n 
عنه (ېه) عدم [كثارة من التحديث والإفتاء حى لا تخطىء‎ ٤ 
ابتماده عن الإفتاء فا جری به حک قضای»و موازنته بأىحنيفة ذلك‎ )۰۰( 
. فراسة مالك (۴ ۰ هيبت‎ )٠١١( 

)٠۰٥(‏ شيوخ مالك : كرة العلباء بالمدينة وسیه (۱۰۸) نشأة مالك فى 
ذلك الوسط العلى )٠.4(‏ أخص ما کان بطلنه هو فتاوی عیر بن الخطاب 
(۱۱۱) آخص شیوخه من نقاوا ليه هذه الفتاوی (۱۱۲) کان له شیوخ ف الفقه 
وآخرون فی الحدیث (۱۱۴) کات جملة فی بعض شمو خه › وما آخذه منم : 
ان هرهز 0وا آذه عنه ٠۰(‏ ) كلمة نافع وما أذ منه . كلبة ف‌ان‌شهاب 
وما أخذه عنه . وكلمة فى أن الز ناد (۱۷۸) ی بن سعید وما آخذه عنه - 
ربيعة الرأى » وأثره فى مالك » وتقدير مالك له (۹ ) عبن أخذ ربيعة ار آی» 
ادعاء ان‌الندم أنه آخذه عن آ ی حنيفة و بطلان ذلك (۱۲۱( خالفة مالك أر بمعة. 

(۱۳۴) دراسات مالك الاستقلالية : (ı۲۳)‏ أتصاله المستمر بالعلماء فى 
موسم المج واطلاعه عل الفقه العراقى › جاه الخاصة معالعلاء (۳۷٣)اتصاله‏ 
بالعلماء با لمراسلة رسالة مالك إلى الث »كا جاء فى المدارك القاضى عياض 
)۱۲4( رسال الست إلى مالاك ردا على رسالته )٠۲۳(‏ دراسة فقبية لا اشته لت 
عليه الرسالة من مساثل خلافية (هامش) (۳۹) ما تدل عليه هاتان الرسالتان . 

)٠١(‏ عصر مالك : باوغه أشده فى العصر الاهوى (م ١‏ ) الحا ةالسياسية 
فى عصره وأثرها فى فكره ورأيه (ء )١‏ الحالالاجتاعية )٠٠٢(‏ المناحى العقلية 
فی عصره )۱٤۹(‏ الأذكار وا مذاهب الى كانت تبث بين ال!سلمين (إ ه ١)الاتصال‏ 
با لفاس فة اليو نا نة والفارسية والهندية وآثر ذللك فال سكرالإسلاى ٣(‏ و )٠‏ العلدم 
الدينية )٠٠۶(‏ تميز المداثن (هه٠٠)‏ المدينة وما تميزت به ومز لما العلمية عند 
الحلفاء (ه٠)‏ منز المدينة بالنسبة لغيرها )٠٠۸(‏ الفقماء السبعة وآثادم بها 
)٠٥۹٩(‏ كات مو جرة عنبم - كامة عن سعيد بن اليب )٠۹۲(‏ عروة بن أربي 
(۱۹۴) آبو بكر بن عبد الرجن _ القاء م بن د عمد الله ن عة - سلمان 
ابن اسار - )۹٤(‏ خارجة بن ذد )۱٦٥(‏ مقار الرآی فی فته هو لاء ل 

(1( الرآى والحدي : أخذ الصحابة بالرآأى واختلافېم فىمقدارالاخذ 


=( — 
)۱۷۱( أخذ الا رعين واختلافمم فى المقدار » والحال فى عصرم (۱۷۴( ڪڪ رة 
الكذب على الرسول عند اتراق الامة (ه۷إ) اشتماد المراق بكشرة الرأى 
)١۷١(‏ الرأى ف المدينة (ب ٠‏ ) الفرق بينفقه العراق وفقه المدينة (4٠٠)مقدار‏ 
الرأى فى المد ينة )1۸۰( حقيقة الرأى ألذى كان بالمدينة ٠‏ 
)1۸۲( كامة موجزة ف الفرق . (۱۸۴( اله ءعة وأسماء فرقم 
)۱۸١(‏ الخوارج وأسماء فرقم المرجلة )٠۸٠(‏ الجرية - القدرية . 
القسم الثافى 
آراۋه 
)٠۹٠(‏ الفقه والحديث أساس دراسة مالك _ وصول أخبار الفرق الختلفة 
إلمه « ورأبه فا (۱۲) کلامه فالعقائد » قلته (۱۹۴ )کلامه فیالإعان ٤‏ وزبادته 
و اقّصه (۱۹) کلامه فى ألةدر وأفعال الإنسان )۱۹۸( رأیه ى إعان ص تاکب 
الكبائر (..) كلامه فى مسألة خلق القرآن » كلامه فى مسألة رؤية الله . 
(۲ ۰ ۲( کلامه ف السباسة « اسن کاره سب الصحا رة 6 ورأه فالمغاضاة بي م 
)۱۹٥(‏ رات الخلافة فی ذظرهہ (۲۰٦)‏ طردقة اختيار الحليغة ٤‏ وأهل الاختيار 
)۰۸( وجوب طاعة المغضول إذا اختير أو تغلب وساد که . 


1۲ کے فة مالا 

)۲٠٢(‏ الفقه والحديث )٠۴(‏ طرق نقل الفقه امالك » كتب مالل 
)۱4( مااك أولمۇ اف معروف - عدد کته (۳۱٦(‏ الرسالة الوعظبةالمنسو بة 
إلمه > وسندهأ» وښ کار سيا م الاقد»بن » وسؤب ذلك )۲۱۷( ريا أن 
من الرسالة يدل على بطلان اتا لبه وشواهد ذلك . (۲۱۹( مقدمة الرالة 
فصل ھم ۴ اصح تسيا . 

(YY)‏ الوطاً ولو نه أول ماف [سلای معروف باق (۳ 1( إالاتجاه لک 
التدوين فى عصر مالك . وکون الموطاً رة ذلك (۲( الغْرض من تأ ليغه ت 
وإدادة أن جعفر جمع القضاء على قانون (۳۲۷) مدة تدوینه (۳۲۸) لم ندرك 


— ¢ 

مامه آبو جعفر )۲۸( إرادة المبدى والرشيد ما أرادأبو جعفر (۲۲۹) مسلا 
مالك فى تدوينه وانتقاه الأحاديف (rr)‏ الموطاً کتاب حديت وفقه - 
م\ فہه من فته ورآی وبيان U‏ عليه أل المدينة (r4)‏ أمثاة رة لذلك 
)۳۳۹( أخذه فر بالمنقطع والبلاات وسيبذلك )4( علد آحادیث الموطاً 
اختلافما باختلاف الروايات وسبب ذلك )۲٤۴(‏ من روى عم أحاديث 
الموطاً ‏ من رواه عنه . (هءم) تلاميد مالك المصدر الثالى لنقل فقہه ‏ 
کش تمم وسبما (٠٠م)‏ ادعاء أن أبا حنيفة تلذ مالك ونی ذلك )۲٠۸(‏ عل 
تلاميذه لتقل فقېه نقامم عه )۰ (o‏ کات ى بعض کار التلامذ إلذ بن کان 
هم ر فی نقل فقېه ‏ عبد اله بن وهب )۲٣١۱(‏ عبد لرن بن القاسم 
(۳) شخب )۲٥۳(‏ أسد بن‌الفر ات )۲٥٥(‏ ابن الم جشون_ تلاميذ آخرون 
(۳٦)‏ بعض تلامہذ تلامہذہ ‏ محنون )۳0۷( عید اللا بن جیوب العتى . 
)0۸( أمات الكت ال مالكمةبالمدونة والواضحة والعتبية» والموازية. 
(1۳( وواية ادو نة › أصلما ما دو نه سد ¢ کف دو نه > ورحلته › 
وما اشتملت عله الأممدية )1( تی سحذون للأسدية . وصرأجعة ان القا سم 

فیا (۳۹( مدونة سحنون س تلق العلاء الما لكيين ها . 


(۳۹۸) لجال لطريقة تاقيه » وقد فصل من قبل كلام العلماء الأودبيين 


فى ذلك (۲۹۹( نقد کلامم وتزییغه 


۷م - الأصول الى بى عليما مالاى فةبه 
)۲۷۱( : دون مالك أصولا ٤‏ استاباط فقپاء المذهب هذه الأصول م 
الفروع )۳۷٣(‏ [جال مده اللأصول (٤۷م)‏ إحصاؤها . 
۷ - الکتاب 
(۷بم) ملرلته فیالاستنباط عند مالك ( ۹) آخذه‌بنصه» وظاهره و مې وم 


A 

امغالفة فيه » ومفموم الموافةة )۲۸١(‏ بيان معنى النص والظاهر وقوتما فى 
الاستدلال عند ]ا لكية (AY)‏ العام والاص » ومعناهما عند الحنضة واا لكىة 
وقو تما فى الاستدلال فى المذهمين )۲۸٥(‏ اختبار الشاطى الما لكى مذهب النفية 
ف ذلك )۳۸٦(‏ خمصات العام كشرتما عند المالكية (۲۸4) اختلافهم مع 
العراقرين فى تخصيص خير الأحاد امام القرآن » وف تخصيص القياس له )٠٠١(‏ 
مناقهة القرانى فى دعواه أن الحنفية واشافعية مخصصون عام القرآن بالقياس _ 
(۳۹۲( أدلة اا لسكمة ف ضس ام القرآن با لقاس > ومناقش ما )4۲۳( دلا 
ذلا على قوة الاستدلال بالرآى عند مالك (ء4م) تخصيض عام القرآن بالعادة 
)۲۹٠(‏ تخصيص الصا المرسلة لعام القرآن . (رم) لحن الحطاب وواه 
ومفېومه » والاستدلال ا من القرآن عند المالكية وقو "ا (۰)۹ یسان 
الةرآن وطرقه . 


۴.۳ س السنة 


(۰۳( إمامة مالف الحدث والفةه معا ء شہادة البخارى وأصحاب‌الصحاح 
بأن سنده أقوى سند (ء )١‏ مقام السنة با لنسبة للقرآن . a‏ 

)۳۰( تعارض السنة وظاهرالقرآن » ورأى مالكفى ذلك » وضرب الأمثال 
(۳۰۹( اارواية عند مالك » الحديث المتصل وآقسامه أقسام السنة )۳٠۲(‏ تشديد 
مالك فىالرواية وشروط الرواة )٠٠١(‏ قموله المرسل وضرب الامثالمن الموطاً 
والسبب فى قجو له المرسل . 

)۳۱۷( الرأى والحدرث إثبات أن Kl‏ فقہه رأ یکا هو فقہه أ س ودد 
وجه الرأى قعارض خر الأحاد والقياس وتفدرم القاس )۲۰( طائفة م 
المساثل تعارض فيم الرأى مع خير الأحاد برواية مالك وردها خالفتما القياس 
(۳) کلام الشاطى فی ذلا (۲) کلام ابن العری - کلام القرافى _ المعارضة 
بين القاس وخبر الأحاد فى نظر أبى الحسين البصرى (٠جم)‏ النتيجة الى حكن 
أن تنكون حك) عل فقه مالك من حيث الرأى والانر . 


NaS e‏ ) ا 
۸ فتوی الصحای 


(۲۸) أذ مالك بقتویالصحا (٣م)‏ أمثال من الموطاً لنلك (۳م) [ کثارہ 
من الاحذ بفتاوى الصحان ( مم م) اعتباره فتاوى الصحابة منااسنة » والموازنة 
بينة وبين الشافعى فى ذلك (۳۷م) ماترتب على ذلك الاعتبار من اختلاف بينة 


وبين الدافعى آمثلة على ذللع من كتاب اختلاف مالك والشافعی (۹٣م)‏ فتوى 


التابعى » وآخذه بها أحياناً ( . ۽م) آمثلة من الموطأً ( ءم) المرازنة بينه وبين 
أن حننة فی ذك , 
۳ الإجاع r‏ 


م مساتل من المو طا أماس الاستنباطفيما الإجاح (٤٠ء)‏ الإجاع عند 
٠‏ الأصوليين ومالك (ه٠٣)‏ مرتبة الإجاع فى الأحتجاج )۴٠۸(‏ من ينعقد بم 
الإجاع (۳٤۹(‏ الإجاع عند مالك هو اجاح أل المدينة )۳0۱( الملازمة تامة 
بین اجاح آهل المدينة والإجاع العام عند الشافى .۰ 

۰ عمل أهل المدينة‎ — or 

)۲٠۴(‏ اعتبار مالك عمل آمل المدينة حة (۲۵۵) تفریق بعض الالکیین 
بين عمل أهل المدينة الذى يكون طريقه اللقل وغیره )۳٠۹(‏ تقسنے [جماع اهل . 
المدينة عند القاضى عياض وتبعه فيه ابن التي )۳۹٠(‏ لم يؤر عن مالك النفرقة 
بين ماطريقة النقل وغيده (۳۹۳) دى الشافعى . 

٣٣‏ القاس 


(۳) القاس والفةه » والقياسوالفطرة (ه۳) آفيسة الرسول (٠م)‏ أخذ 
مالك بالقياس )۳٠۸(‏ الفقه الما كى يقيس غل الفروع (۹م) فائدة القياس على 
الفروع »وأثره فى آماء الفقه (١۷م)‏ القياس.ال مالک يقوم على المصلحة وخضع‌ها, 


۴۷ - الاستحسان 
)۴۷١(‏ متزلة الإستحسان في الفقه ا)| ایک (۳۷۹) مراضع الاستحسان عند 
۳۲٣ (‏ = مالك ) 


۰ £ — 
مالك (۷بم) حقيقة الاستحصان عند المالكة والحنفية »> تعريفات مختلفة له 
(۳۸۰) مدی الاستحسان (YAY)‏ الإملحة آکر سس الاستحسان عند المالكيةء 
ثورة الشافعى على الاستحسان . 


٤‏ ۔ الاستصحاب 


)۸4( تعريفه وكو نه حجة عند مالك (۳) موازنة بين‌المالكية والحنفية '' 
واأشافعية ف الاخذ بالاس حاب (AV)‏ أقبامه وأمثلته ۰ 


۴۹١‏ المصال المرسلة 
(۳۹) مذهب النفعة ف القانون والاخلاق ( )٢‏ موافقة ذلك للفقه 
الإسلاى فى جلته على تفاوت بين المدادب (۳۹۳) ملك المااسكية . 
) ») نظر المعترضين عل المنفعة فى الأخلاق والمصلحة فى الفقه الإسلاىی 
واحد )۳۹٩(‏ فرق‌صفيربينما فى الاعتراض عل النفعة والمصلحة (۹۷) أساس 
الأحكام فى امعاملات فى الشرح الإسلاى المصلحة وأدلة ذاك )٤١.(‏ مراتب 
المصال (۳.ء) المصال من حيث تقةما فى الوجود عختلطة با لمضار . ققسيم أبن 
الم لالاشاء با للسبة البصلحة من حي الفرض العقلى - ننى أن بكون شىء محضاً 
لابصاحة ولبضرة و ةمق ذلك و نظر اناق فيه .٩(‏ ئ( ما اوی عه وضره › 
ون وجوده وآدلة ذلك( . ») موازنة بين كلام ابن‌القيءوالطوفن ذال وارد 
على الطونى (ه.) المصلحة هى المقصودة إن غلبت وبيمل انب المضرة 
)4۱۱( الأهواء والمصالح (o۱۴)‏ تعارض الصاح GD‏ المملحة والنصوص 
١ ٠(‏ ء) أنظار الفقباءالختلغة إلى المصاخ (ب ١‏ >) الطوف يقدم المصال علىالنصوص 
| ولو کات قطعبة › وجېته »› وردها )٤۱۹(‏ مناقدة مذهبه وما بؤدی إليه 
)٤۲٢(‏ لا توجد مصلحة مقطوع با تخالف نصا قطمياً (م ۽) اعتدال مالك 
فى الأخذ بالمصالح» وتقد مما على الادلة الظنية إن تيقن بوجو د المصلحة س أمثلة 
من المصال المرسلة التى أخذت بها الصحابة . 
رهة) آمثلة من فقه مالكللمصال في السائل العامة و الخاصة (رم ۽) مالاحظه 


Xx 


M~ 
الدارسون من شروط الصاحة المعترة عند مالك قدار اختلاف الفقباء‎ 
. أثر اعتبار الممال‎ ) ٠۹ ( فى اعتبا المصال‎ 


١۴ء‏ الذرائع 


(EFI‏ أخيذ مالك هذا الأصل _ معنا النظر إلىمآ لات الافعالوالمقاصد 

a‏ ) ٣ء‏ )اعتبار ذلك من الشارع( (err‏ النبة وألفعل وأحكاما )<( أقسام 
الذرائع (١٠؛)‏ > ما بو دی إلى فساد قطماً ومایندر فساده ومایغلب وما یکر 
( 4۳۹( إلخلاف بين مالك وغیره فما کش فاده وآدلته ( ٤٤١‏ ) سد الذرائع 
وفتخبا (۲ء؛ ) أصل المصلحة هو دعامة صل الذرائع وأمثلة عل ذلك 

وتلاف بين الفقپاء في ذلك.الأصل ( 40{ ) دآپنا موت ؤلك 
الأصل بالكتاب والسنة . ! 


۷٤ع‏ س العادات والعرف 
( ۷ ( معٽاهما › واعتبارهما عند المالكية )66۸( أقسام العرف ومقدار 
آخذ الفقاء به ( ٠٠١‏ ) أقسام اعادات . وأثرها فى الأحكام ( >٣‏ ) أمثلة 
too) . MSs...‏ ( خاتمة فى بيان كثرة أصول المذهب المالكى » وخصبا . 
£0۷ —~ عو المذهب الاک 
( ۷ه )اتام ابن خلدون للمالکیین بآنہم بدو » وآن المذهب ال الک 
مذهب البدو او نقد ذلك ) 8 ( الفرق ين المذهب الحنى والمالک من جہث 
مالک بفروع المذهب انى . 
- الاجتماد والتخريج فى المذهب المالكى 
) 11 ) عناصر التنمية ( ۷ ( الاجتاد ف اذهب لاينقطع عند المالكية 
( 4 ) كشرة الاجتماد والتخريج ف المذهب المالكى ‏ أقسام المجتمدين 
والتعریف بکل قم )٤۷۲(‏ تشدیدم فی الفتوى د طبقات‌المفتين ))۷٥(‏ مو 
اذهب إسبب ذلك , 


0.4 _—~ 
۷ - كثرة أصول المذهب المااكى وأثرها 
(۷۷») عدد الأصولعند المالكية أ كش و أخصب من غير م (v4)‏ إر هافا 
بالتطبيق فی آقالم مختلةة وعخرجين أحرار . 
۱ كثرة الاقوال فى المذهب المالکى 
>۸١ (‏ ) سبب هذه الكثرة ( ۸٣‏ ) الترجيح بين الاقوال والروايات . 
٠‏ ۹ انقشار المذهب امالك 


( 4۸۹) البلاد اتی اتشر بہا المذھب المالکی ے ظہورہ صر ۽ واڑل ' 
من آظمره ا )٤۸۸(‏ ظېوره بالا ندلس وغلبه فا : غلبه با لمر تسان 
ما رشتمل عليه الكتاب 


